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8/١‏ ؟ 


الحزء الثالث ۳ ياب شروط الصلاة 


باب شروط الصلاة» 
هي ثلاثة أنواع: شط اعقاو كه ور دورفم وخطبةء وشرط دوام كطهارةٍ 
وستر عورةٍ واستقبال قبل وشرط بقاءء فلا ر يشترط فيه تقَدُمٌ ولا مقارنة بابتداء 
اک A E‏ 15ط1!/ 


#إباب شروط الصّلاة» 
أي: شروط جوازها وصحُّتهاء لا شروط الوجوب كالتكليف والقدرة والوقت» ولا 
را #العدرة امقادطة نفس واتؤة ابيا و ا ا ا 
للغلمء NCE‏ المعلق به الطلاق. 
(rors) .‏ (قوله: هي ثلاثة أتواع إل كذا قَرَّرَهُ في السرا 
وبيان ذلك: أن شرط الانعقاد ما ي يشرط وحودةُ في ابتداء ا ا ا 
لهاء سواءٌ استمرٌ إلى آخحرها أم له ارقت و اط مان عا والكة E E‏ 
وأ شط التو قروم يشرط وجحوده قي ابتداء الصلاة قير إلى آخرهاء وأا شرط بقاع ققد 
فسرَهُ في "السّراج”©: ((يها يشترط وحودة حالة البقاك ولا يشترط فيه التقدُمُ ولا المقارنة )) اه 
ف قد ر ا تقار يتوق لا ا 
ولا يخفى أن هذه الأقسام متداخلة, ويينها عمومٌ وحصوص مطلق» فتجتمع في الطهارة 
SS‏ شرل اناو ون و 
شتراط دوامها أيضا شرط دوام» ومن حيث اذ CEE‏ 
أيضا ف ارقت بالنسية إل ما المج والسعة والعيدين فاته + يشترط في ابتدائها واتتهائها وحالة 


البقاء» حتى لو حرج قبل تمامها بطلت 


.]/١7 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 
.//١١١ ق/١ "السراج الوهاج":, كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة‎ )۲( 


قسم العبادات ٤‏ سكت بے حاشية ابن عايدين 


فل ركنٌ .تشیو شرم ف غيره لوحوده في كل الأركان تقدييرأء ولذا لم تز 


وينفردٌ شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقيّة 
الصلوات» فاته شرل انعقادٍ فقط؛ إذ لا يشترط دوامة ولا وجوده هُ حالة البقاء. 

وينفردٌ شرط البقاء في القراءة» فإنه يحدث في أثنائهاء ويستمرٌ إلى انتهائهاء ومثلهبا رعاية 
الترتيب و مر الست الأخيرة» حتى لو تذكرٌ سجدة صلبيّة أو تلاوية فأتى بها بعد 
القعدة 7 لإعادتها. ۰ 

همهم (قولةُ: فإنه رک في نفسه إلخ) كذا في [١/ق١81/أ‏ أ] "المستاني"” واعبرض بأل 
ال رکن ما كان دال الماهيّةء والشرط ما كان ازا غا وبينهما تناف» ولا وجه لتخصيص 
کا ی ی و کرو کا الآر كان قرا لأنّ كل ركن كذلك نعم قسّموا 
ركن إلى أصلي” وزائره وهو ما قد سقط بلا ضرورق ومتلوا له بالقراءة» فإنها تسدقط عن 
القتدي فسُمّيت زكتا في حالق» وزائداً في حالة أحرى؛ لأنّ الصلاة ماهيّة اعتباريّة» فيجنوز أن 
يعتبرها الشارعٌ تارة بأركان وأخرى بأقل منها 

داهس (قولة: لوجودم أي: القرامق ور باعتبار الشرط؛ وهو عله لكونه شرطأء "س" 

(ror;‏ (قولة: لم يز أستخلاف الأمّي) أي: ولو في التشهد لعدم وجود الشّرط فيه 


باب شروط الصّلاة» 
(قولة: واعترض بان الکن ما كان دال اماهيّة والشّرط إلخ) قد يقال: إنها رك بالتسبة لماهيّة الصلاة 
شرط لكل" من أجزاء اماهيّة لا لنفسهاء ولا تنا في ذلك وتخصيصها بكوتها شرطاً في غيره بسیب وجودها 
ف کل الأ ركان تقديرأ» E EE O,‏ و 


صك كل على وجود غيره. 


79/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  شروط الصلاة‎ )١( 
.185/1١ "ط": کتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )۲( 


الجزء الثالث هوه لبه باب شروط الصلاة 


ثم الشرط لغة: لعلامة اللازمة وشرعاً: ما نوف عليه لشي ولا دحل فيه 
(هي) ستة: وها بد أي: جسده جك وود O‏ جو لاطو ال م م ا 


ولا يقال: 5 مفقودٌ في المأموم؛ لأنه موحود د حكما؛ ؛ أن قراءة الإمام له راءة ت "س" 

۳۳۸ (قولة: ثم الشراط إلخ) اق بالك و روط وأما بالفتح فجمعة شراط 
e‏ [ حمد- ۱۸ ])» وقد فسَّرَ الأول في "القاموس" بإلزام الشيء والتزامه 
في البيع ونحوة» والثاني بالعلامة. ش 

وا الأول ا ر لد لوب رر اد ااا يضام اموق کت 
لفقو عن اللغة حلاقة ولعلٌ الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك» وبعضهم عبر بالشرائط» واعتّرض 
بأنه جمع شريطق وهي مشقوقة الأذن» ووقعٌ في "النهر”'' هنا وهم قاجتنبه. 

۳۳۹ (قولة: ولا يدل فيه) اعلم أن المتعلق بالشيء إا ان يكون داحلا في ماهیته» فيسمّى 
ركناً كالرّكوع في الصلاق أو حارجاً عنهء فإمًا أن يور فيه كعقد النكاح للحلّ فيسمّى عله أن 
OES‏ وكين EEA SV E ES‏ 
و الشيء عليه كالوضوء للصلاة فيسمّى شرط أذ لا يتوقف كالأذان ف ا كما 

بِسَطَهُ بسسَطَةُ "اندي" YR EE‏ ولا يوصل إليه في الحملةت 
٣٠٤۰‏ (قولة: هي ستّة) ذكر "القهستاني": ((أنها أكتر من عشرةء فَإنّ منها القراءة 


(قولة: فيِسمّى سببا إلخ) أي: لوحوب الصلاة كما هو عبارة "البربحندي". 


(۱) "ط: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١84/١‏ بتصرف. 

(؟) "القاموس": مادة((شرط)). 

(۳) "الصحاح": مادة((شرط)). 

(5) "انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۸٣/أ.‏ 

ج قوله:((ووقع ق “النهياة إلخ)) أي : حيث قال: الشروط جمع شرط ع رکا .ععنى العلامة لغة. اه مته. 
(د) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 555/أ. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة ۷۹/١‏ بتصرف. 


قسم الحيادات 7ت 10 3 علس حاشية ابن عابدين 


لدحول الأطراف في الجسد دون البدن» فليحفظ (مِن حَدَّث) ^ يي وَقدَمَهُ 
أنه أغاظ يم ا کا RSS e‏ ا بن 1 وو فر a Sea ae AKT‏ 


على ما مر وتقديقها على 0 والركوع على السجود» ومراعاة مقام الإمام والمقندي» 
[۱/ق۲۱۰/ب] وعدم تذکر الفائتة لذي ترتيبي» وعدم محاذاة امرأقع) اه. 
ERE IEE E RGR AN‏ 
من المعتبرات ك "القدوري" و "المختار" و "الهداية" و "الكنز" مع ذكرهم له أَوَّلَ كاب 
الصلاة؛ وكان ينبغي لهم ذكرةٌ هنا ليتنبة التعلم» على أنه من الشروط كما في "مقدّمة أبي 


ادن و "منية المصل اي وكذا يشيع عل اعتقاد دحولى فلو شلك لم تصح صلاته وإن 
ظهر أنه قد دخل)) اه. 1 | 
04۹1"( (قولة: لدحول الأطراف إلخ) علة لتفسير البدن بابجحسدى اف مراد؛ لذن البدن اسم 
الما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرتحلين 
ر۲٤‏ (قولة: لأنه أغلظ) ال له تيل ی عنه بخلاف الخبت» قال "ط"20: ((وإما 
صرف الماءٌ الكاقي لأحدهما للبت لأحل تحصيل الطهارتين المائيّة في الخنبث. والتراييّة في الحدث)). 
rot‏ (قولةُ: كذلك) أي: بنوعيه» وهما ال ية وا 5 û‏ 0 
)0 "في"د" زيادة:(( قوله:من حدث. قال في "اليحر": وقدم الحدث لقوّته؛ لأنّ قليله مانمٌ بخلاف الخبثء» وقي "غاية 
البيان" . وقيه نظ أن القطرة من الخمر والدم والبول إذا وقعت 5 البئر يتحس »2 والحنب والمحدث إذا أدحصل يذه 
ف الإناء لا ينجس» والأولى أن يقال: ليس فيه تقديم؛ لأ الواو لمطلق الجمع. انتهى» فليتأمل)). 
(؟) المقولة ]۳۲۷١[‏ قوله:((فيراعى الحكم الأول)). 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة. ۔ باب شروط الصلاة ق/1١٠١/ب‏ بتصرف. 
(4) "مقدمة الصلاة" ': قاب 
(ه) "انظر "شرح المنية الكبير' ورك الصلاة ‏ الخنامس: الوقت صاه؟5-. 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 148/1١‏ 
(۷) "س": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق414/أ. 


۲4/۱ 


اللوء لفالف ا عنمو اول > ا بات شر وط الضلاة 


(وثوبه) وكذا ما يتحرّكُ ج رکته» أو يُعَدُ حاملاً له كصبي” عليه بحس إن لم 
يستسيلة ينفسه منم وإلا لا کج وكلب إن شد فمه و 


٠٠٠١‏ (قولة: وثويه) أراد ما لبس البدث» دحل القلنسوةٌ والخف والتعل» "ط" عن 
ري 

(ه؛دم (قولة: وكذا ما) أي: شيءٌ متصلٌ به يتحر حر کته کمندیل طرفة على عنقه وفي 
الآخر E E‏ موضع النجاسة بحر كات الصلاة نې رالا لا مخلاف ا 
كبساط طرق بحس وموضمٌ الوقوف وابخيهة طاهنٌ فلا عنم مطلقاء أفاده "ح" عن 
"الشرنبلال ”60 

45 هم (قولة: كصبي) أي: E,‏ نه تيت وا إذا وم 

هم (قولة: إن لم يستمسك) الأولى حذف ((إ)) وجوابها؛ لأنه تيل للمحمول» فحق 
التعبير أن يقول :كصب عليه نس لا يستمسك بنفسه» رر" 

EE‏ رالا لام أي: وإِنْ كان يستمسكُ بنفسه لا عنع؛ لأنّ هل النجاسة حينعذ 
سب إليه ل إل الصلي: 

4ه (قوله: كجنبي تنظيرٌ لا ثيل أي: فك الجنابة أيضاً تنسب إلى المحمول لا إلى 
المصلي» ولو كان تمثيلاً لازم اشتراط أن يكون امنب مستمسيكاً بنفسه» بأن لا يكون ينا مثلاً مع 
أله غير جس حقيقة» فلو حمل امصأي جنا لا يم صلاته مطاقا أن نحاسته حكميّة فافهم. 

7 (قولة وكلبب إن شد فمُهُ) لو قال: وكلبب إن لم يسِلْ منه ما عع الصلاة لكان 
أولى؛ لأنه لو عُلِمَ عدم [1/ق١١8/أ]‏ السّيلان» أو سال منه دون القدر المانع لا يُِطِلُ الصلاة 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 35/1 
(50) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق44/]. 
(۳) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ص١٤‏ ۲ 
(4) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .١90/١‏ 


وإ لم یش همك أفاذه "ےا رقشا غر ه ميل فصل ابر ل E‏ 
ا زار جس على الى عسي ترا س وهو جك قشم ارخا سن 
جازت صلاته؛ لأنّ الذي على اللي مستعملٌ للنحس» فلم يصر الصلنى حاملاً للنجاسة)) اه. 
SO E‏ عل a‏ شين لسر بل 
طاهرٌ الظاهر كغيره من الحيوانات براق ای :قل شين إلا بارت ر اة باطنه في معدنهاء 
فلا ظهر حكمها كنحاسة باطن الصلي» كما لو صلی حاملاً ييضة مَِْرةَ صار ب ات 
ا ا 
ل م“ فيها بول» فلا تحور صلا نه في غير معدنه كما في "البح ر ”2 عن "المحيط". 

۳۵ (قولهُ: في الأصح) رد من قول عنم الصلاة مطلقاً كما في "البح ر"”» وكأنّه مبني 

a E عل‎ 


۲ (قولة: ومكائه) فلا نع النجحاسة ي طرف البساط ا ي الأصحّ ولو كان 0 


.أ/٤‎ ٤ق "ح": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) المقولة ]١8٠١[‏ قوله: ((ولا صلاة حامله إلخ)).. 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 781/١‏ بتصرف. 

. "الظهيرية": كتاب الطهارة  الباب الثالث  الفصل الأول فيما يمنع حواز الصلاة وفيما لا يمنع'ق5/ب بتصرف.‎ )٤( 

* قوله:((محُها)) الح بالضم وبالحاء المهملة: حالص كل شيء» وصفرة البيض كالمحة؛ أو ما في البيض كله. اه 
"قاموس". اه منه 1 

(5) قوله:((مضمومة))هكذا بخطه بالضاد المعجمة» وصوابه بالصاد المهملة» أي: مسدودة بالصمام بالكسر» كما 
يؤخذ من"القاموس". اه مصححه. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۸۲/١‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۸٠/١‏ والقول بالمنم هو مذهب الشافعي» كما صرح به في "البحر". 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة ق٤‏ 5 /أ. 


الجزء الثالف ‏ .ب ا# امس سسب باب شروط الصلاة 


أي: موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى وموضع سجودو اتفاقا في الأصحَّ لا 


بنط عل موضع بحس إن فلح يبتار اوو ر عن 
"الخلاصة" وني "القنية"”؟: ((لو صلی على زجاج صرف ما تحته قالوا جميعاً: يجوز)) اه. 

وأمًا لو صلى على لبنت أو آجْرَ أو حشبة غليظق أو ثوب عخيط مضربي أو غير مضرّب 
فسيأتي“ الكلامٌ عليه ني باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى. 

رهم (قولة: أي: موضع قدميه) هذا باتفاق راک ا لو كانت تقع 
ثيبةُ على أرض نحسةٍ عند السجود لا يضر 

رك دم (قولة: إن رفع الأحرى) أي: التي تحتها نحاسة مائعة. 

و 1 اانا لق الأصمّ) ون رواية عن "الإمام": لا يشترط طهارة موضع السجود. 
اه "ح". أي: بناءً على رواية جواز الاقتصار على الأنف في السجودء فلا يشترط طهارة 
موضع الأنف؛ لأنه 0 من الدرهم كما في "شرح النية"» لكن لو جد على نجس فعندهما 
عة الما ورا "ابن برعت ا ۴6 م فخا اة فإذا أعادها على طاهر 
صت عنده لا عندهماء والأول ظاهر الرواية كما في "الحلية"00. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۸۲/١‏ بتصرف. 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثرب والمكان ق74/ب. . 
(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق .عكان المصلي ق١٠١/ب.‏ 

)(٠‏ المقولة [01701)] قوله: ((وصلاته على مصلى مضرب)). 

.785/1١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٥( 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق44/). 

(۷) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صء ١‏ ؟- بتصرف يسير. 
) "الجلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأجاس ١/ق‏ ١٠٠٠إب.‏ 


قسمالعبادات 57 س .عو د لد سس" حاشية ابن عابدين 


على الظاهرء إلا إذا جد على كفه كما سيحيءُ ومن الفاني) أي: الحيَث؛ لقوله 


رده (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية كما في "البحر”"» لك قال في "منية 
الل بوزقال ى الف .هده .زواية شاد لغ 

وف ال ((واحتار بق اللي" أن صلاته ET‏ حه ف "العيون")) اک 

وفي "النهر'”©: ((وهو المناسب لإطلاق عامّةِ المتون))» وأَيْدَهُ بكلام "النانية". 
ا وصححةٌ ٤‏ "من المواهب" ر الإيضا "۹ TS‏ وغيرهاء 0 عليه المعو 
وقال في "شرح النية": ((وهو الصحيح؛ لأنّ اتصال العضو بالنجاسة .منزلة حملها ون كان 
وضع ذلك العضو ليس بفرض)). 

هدم (قولة: إلا إذا سجّدَ على كقه) فيشترط طهارة ما تحته. لا لاله موضمٌ يده» بل لأنّه 
موضعٌ EE O‏ كتدوع ام 

[r00۸]‏ (قولة: كما سيجي )27 أي: ق سنن الصلات رين 

(Too;‏ (قولة: من الثاني) 55 بوص قال ف "لني "2010 ((ولم يذكره ف "الك "؛ 


.۲۸۲/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ص٠ ٠‏ ال. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 785/١‏ 

(4) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۳۸/ب. 

(0) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل تي النجاسة التي تصيب الثوب أو اليدن ۲۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ص" .-١١‏ 

(۷) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ص١ .-2١‏ 
(۸) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأتجاس ص١ ١‏ 7-. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠۹۰/۱‏ 

[ تالاه در 

.أ/٤٤ق "ح": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١١( 

9 "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۸٣/أ.‏ 


الجزء الثالث 2 1١‏ باب شروط الصلاة 


لأنهما ألزم. 
(و) الرابع (سترٌ عورته) ووجوية عام ولو في الخلوة ا اح ا وا ل OLDE‏ 


لأنّ طهارة الثوب والمكان من حدّث لا بطر بال ولذا قدّمّ قوله: من حدث وعحيث؛ إا ا 
لاقتضى أن يكون قبدا فى الكلّ)) اه. 
نجه (قولة: لأنهما الزم أي اشد ملازمة للمصلى من القوب؛ لأنه يمكن أن يصلي 
بدونه. 
مطلبٌ في ستر العورة 
۳٥۹ (‏ (قولة: والرابعٌ سترٌ عورته) أي: ولو عا لا يحل لبسهُ ثوب حرير وإ أَيْمّ بلاعذر 
كالصلاة قي الأرض المغصوبة» وسيذ كر“ شروط الستر والساتر. 
۳٠٠۲‏ (قول: ووجويّة عامٌ) أي: في الصلاة وخخارجها. 
دهم (قولة: ولو في الخلوة) أي: إذا كان حارج الصلاة يحب السّرٌ بمضرةٍ الناس re‏ 
وفي الخلوة الف وأمّا لو صلى ف الخلوة عريانا وار وجيت مام وله ثوب طاهرٌ - 
رجفا كنا ا 
ثم إن الظاهر أن مراد عا يحب ستره قي الخلوة حارج الصلاة اموا ين د والرّكبة 
فقط حتى إن #للراة لذ عب عليها سد مااعذا ذلك وان كات عورف يدل عليه ما في باب الكراهية 
من "القنية""» حيث قال: ((وفي "غريب الرواية": ؛ يرخص للمرأة كشفُ الرأس في متزلها 


وحدها فأو لها لبس خمار رقيق يِف ما تحته عند محارمها/) اه. 
(۱) ص ۱٣۔۲٣‏ "در" 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة ۲۸۳/١‏ بتصرف. 
)٣(‏ "القنية": باب الكراهية في اللبس ونحوه ق١7/أ.‏ 
)٤(‏ هر - والله أعلم ‏ للفقيه أبي جعفر محمد بن عبدالله بن محمد الهندرانی البلحی (ت ۲٣۲‏ ه وقیل: ٣۳۹۲‏ ه). 
("الجواهر المضية" ١۹۲/۳‏ "الفوائد البهية" صاة7١-).وقد‏ ا صاحب "الحلبة" في عدة مواضع. 


قسمالعبادات س ۴إ لس سس" حاشية ابن عابدين 
على الصحيح إلا لغرض صحيح» وله لبس ثوب نجس في غير صلاةٍ (وهي 5000 


لکن هذا ظاهرٌ فيما يحل نظرهُ للمحارم» [1١/13١/أ]‏ أمّا غيره كبطنها وظهرها هل يحب 
ستره في الخلوة؟ ل نظ وظاهرٌ الإطلاق نعم فتأمّل. 
٠٠١‏ (قولهُ: على الصحيح) لأنة تعالى - وإ كان يرى المستورَ كما يرى المكشوف ‏ لكنه 
يرئ المكشوف تارك للأدب والمستور ماديا هذا الدب و برهك عن القدزة غاية 
هذاء وما ذكرَهُ "الزيلعي": ((من أنّ عامّهم لم يشترطوا الستّتر عن نفسه) فذاك في 
الصلاة كما يأتى" ونا فور الما له فليس فيه.تصحيح لخلا ما هناء فافهم. 
ر۳۹ (قولة: إلا لغرض صحيح) كتغوط واستنجاء و في "القنية" أقوالاً في تجرّدو. 
للاغتسال منفرداًء منها آنه یکره ومنها أنه يُعدَرُ إن شاء الله تعالى» ومنها لا باس به» ومنها يحور 
في المدّة البسيرة» ومنها جوز في بيت الحمّام الصغير. 
]0[ (قولة: وله لبس ثوب بحس إلخ) قله ق "الب “عن الوط ثم دک ((أنه 
في "البغية" تلخيص "القنية" ذْكَرَ فيه حلافا))» قال "ط": ((ولم يتعرّض لحكم تلويشه بالنجاسة 
/.م والظاهر أنه کرو لأنه امتعفال عا فيو EOE‏ للشوب حر ومان ""0© 
لا عل عليهم) اه. 
وقد مر في الاستنجاء كراهتةٌ بخرقة متقوّمة فبالثوب أولى» فتلوين بلا حاحة شد في الأولوكة. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .95/1١‏ 
(۲) ص3 "در". 
(۳) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب فيما يحل له النظر ومسه وكشف العورة ق ۷۲//أ, 
)٤(‏ "اليحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2788/19 ٠‏ 
(ه) "المبسوط": كتاب التحري .٠٠٠١/٠٠١‏ 
)0 "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۱۹۰/۱ باختصار. : 
(۷) ”ح”: كتاب الصلاة ۔ باب شروط الصلاة ق٤‏ ٤/أ‏ حيث جعل حكم التلويث بالنجس مخصوصاً بالبدن. 
(۸) المقولة [7011] قوله: ((وشيء عترم)). 


الجزء الثالت ‏ ل ل ٣إ‏ س باب شروط الصلاة 


لحل ما تحت سره إلى ما تحت ركبته) وشرط "امد بيد اعد E‏ 
٠‏ وعن "مالك": هي القبل والدبر فقط 
0 وين اماو اك ARS‏ لام 


۷ (قوله: للرّحْلٍ) احترازٌ عن المرأة الأمَةِ والحرّةء وعن الصبي كما سيأتي. 

[e۸]‏ (قولهُ: ما تحت سرته) هو ما تحت إل لی فال رو علس ميد ره 
يحيث يكول بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السّواء» كذا في "البجتدي". اه إا 9 
فل ا مو ا 

)91۹( (قوله: إلى ما نحت ركبته) زاد ((ما)) لما قيل: ن ((نحت)) من لوف التي لا 
ER RT NE ETE‏ 
اوري لكك عد دو ركد واوسراك كوو فرت "علي" ضف قال: قال رسول اللدقك: 
«الركبة من العورة)» ومهامُهُ في "شرح المنية"27. 

:" (قولةُ: وشرّط "أحمث" إلخ) هو شرط عنده ني صلاةٍ الفرض لرواية "الصحيسين‎ ۷٠١ 
لا يصلي الرحلُ في الثوبب الواحدٍ ليس على عاتقه منه شيم »» وعندنا سترٌ النكبين مستحب.‎ 


)١(‏ في هذه الصحيفة وما يعدها من "الدر". 

اا كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 57؟/ب. 

(5) "الدرر ': كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ۹/۱ه. 

(4) في "السنن" /. E‏ كانه لماز ملاب لاحر EE EEE‏ التي يجب سترهاء من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(ه) أخرجه الدراقطني في "السئن" 711/١‏ كتاب الصلاة - باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء وحد العورة 
التي. يجب سترها. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة صاة ٠‏ 1-. 

(۷) أخرحه أحمد ۲٤۳/۲‏ و454» والبخاري(59) كتاب الصلاة ‏ باب إذا صلى ف الثرب الواحد فليجعل - 


re۷17‏ (قوله: ولو خحننى) قال ف "النهر”): ((المختنى [1/ق7١71/ب]‏ المشكل اقيق 
كالأمة» والحرٌ كاحرّة)). 

الام (قولة: أو کا ولا اة التي اش بعضها عند "الإمام"» ا 
الهم (قولة: مع ظهرها وبطنها) البطنٌ: ما لان من ادم والظّهر: ما.يقابلُ من الموحرء كذا في 
"الخزائن" وقال "الرحمتي": وا ا لبط جو تدم اهو ن ا 
اموي كار ان برها ا ا ن من الف الذي هو غر ا 

ومقتظى هذا أن المندر وما قايله عن انلف ليسا من العورة» وأ التدئ أيضا غير عور 00 
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وسيأتي”" في الحظر والإباحة أنه جور أن ينظ من أُمَةِ غيره ما ينظرٌ من حرم ولا شبهة أنه يحور 
النظرٌ إلى صدر رمه وثديهاء فلا يكون عورة منها ولا من الأمَةِ. 
ومقتضى ذلك أنه لا يكوثُ عورة في الصلاة أيضاء لكن في "التاترحانية": (رلو صت 


= على عاتقيه» ومسلم(7١5)‏ كتاب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» وأبو داود(177) بنحوه كتاب الصلاة - باب 
جاع أثواب ما يُصَلَى فيه» والنسائىّ ۷٠/۲‏ كناب الصلاة ‏ باب صلاة الرجل ف الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء» والدارمي(4 )١14‏ كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد» والشافعي في "مسنده" 510/١‏ كتاب 
الصلاة ‏ الباب الثالث في شروط الصلاة» والبيهقي في "السنن الكبرى" 0 كتاب الصلاة ‏ باب وحجوب ستر 
العررة للصلاة وغيرهاء وابن خحزعة(١٠۷)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرَّجمْر عن الصلاة في الثوب «الواحد الواسع ليس 
على عاتق المصلّى منه شىء كلهم من حديث أبي هريرةظفله. ١‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق69/أ. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٤٤‏ إب. 

(۳) "النرائن": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق95/ب. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .58/١‏ 

(0) "من((ومقتضى)) إلى ((عورة)) ساقط من'1". 

)١(‏ انظر المقرلة [4١520؟]‏ قوله: ((فينظر إليها كمحرمه)). 

(۷) "التاترعحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 4١6/١‏ عن "الحجة". 


الجزء الثالت. س ه6١‏ ل1تلت7)97ي ‏ يبب کے باب شروط الصلاة 


ما إحتبها) فتبعٌ لهماء ولو أعتقها مصلية إن استترّت كما قدرّت صخت rE‏ 


الأمَُ ورأسّها مكشوفة جازت بالاتفاق» ولو صل وصدرها وثديُها مكشوفٌ لا يجو عند أكثر 
مشايخنا)) اه 

وقد يقال: إِنَّ صدر الأمَّةِ عورة في الصلاة لا حارجهاء لكنه خالف للمذكور في عامّةٍ 
الكتب من الاقتصار على ذكر البطن والظهرء وقد مر تفسيرهماء ولا يخفى أن الصدر غيرّهماء 
فينبغي أن NT TT EE‏ 

هم (قوله: وأمّا جنبّها) بحرو في المتن, فجعلَهُ "الشارح" بإدخخال ((أمّ)) مرفوعاً على أنه 
مبتدأء وحينئلٍ فهو مفردٌ لا مثنىّ كما في بعض النسخ» وإلاً لقال "الشارح": ((وأمّا جنباها)). اه 
ا 

هلاه (قولة: : فتبع م لهما) قال في "القنية": ((الحنب تع البطن))» ثم رمّرَ وقال: ((الأوجه 
أن ما يلي البطنّ قبع له وما يلي الظهر تبغ له)) اه. 

وَقَصدٌ دارج" إصلاحٌ عبارة القن فان ظاهرها يشير بأنَّ الجنب عضر مستقل مع أنه بع 
لغيره» وتظهرٌ ثمرة ذلك فيما يأتي”» لكن ذَكَرَ في "القنية"7" أيضاً قبل ما مرّ: ((لو رفعت يديها 
للشروع تي الصلاة» فانكشّف من كمّيها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعًها)) اه. 

ومقتضاة: أن انب عضو مستقلٌ» فهو قولٌ آخبر» إلا أن تكون ((أو)) ععنى الواو تأملَ. 

دهم (قولهُ: كما قَدَرت) أي: فور قبل إداء ركن بعمل قليل» وقيّدَ بالقدرة إذ لو عجرت 


(قولُ "الشارح": كما قَدَرَتْ صت رإلا لا) أي: بخلاف العاري إذا ويد الكسرة في خلال صلاته 


)١(‏ قي هذه المقولة. 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٤ ٤‏ إب. 
(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في ستر العررة ق ٠‏ ١/أ.‏ 
(5) المقولة ]۳٠١١[‏ قوله: ((ما عدا ذلك)). 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في ستر العورة ق١٠/أ.‏ 


قسم العيادات س 5و دس حاشية ابن عايدين 


NSE ETE‏ إن مم يله ميحس نايت ند 
قبلّها فصلت بلا قناع ينبغي إلغامُ القبليّة ووقوعٌ العحق كما رجّحوه في الطلاق 
الدوري (وللحرّة) ولو حنثى (جميع بدنها) E NEE‏ 


عن السّتر لم تبطلْ صلاتها [١/ق١5/]]‏ كما في "البحر”2. 

٣٥۷۷‏ (قولُ: وإلا) بان سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصح صلاتهاء "بحر"”". 

رؤلاهمم (قو ل على التي رد غ ال تبعاً ل "الظهيريّة"2)7؛ حيث فيد الفسادة 
بأداء ركن بعد العلم بالعتق» فن كثيراً من فروع المذهب من نظائر هذه المسألةٍ تدلٌ على عدم 
اشتراط العلم كما بِسَطَهُ في "البحر "“. 

]0۷4[ (قوله: ينبغي إلخ) أصلٌ البحث لصاحب ال وأقَرَهُ عليه أحوه صاحب 
ا 

.وهم (قولة: كما روه في الطلاق الدوري) وهو أن يقول لأمرأته: إن طلقتك فأنت 


فإنه يلمُهُ الاستعناف؛ لأنه لَرْمَهُ الس بسببي سابق على الشروع وهو كشف العورة» وهو متحمّق قبل 
الصلاة؛ فلمًا توجّة إليه الخطابُ بالسّتر في الصلاة استَنّدَ إلى سيبه» فصارٌ كأنه تو إليه قبل الصلاة وقد 
تركه يخلافها؛ إذ العتقّ سببُ خخطابها بالسّتر وقد وُحَدَ حالة الصلاة وقد استترّت كما قدَرَتْ كما في 
1 5 2 "سندي". 


(قولٌ "الشارح": كما رجَّحُره في الطّلاق الدّوري) ووجهة أن الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحالء 


.۲۸۸ ۲۸۷/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۸۷/١‏ بتصرف. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .919/١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق٠١/ب.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۸۸/١‏ 

.784/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٦( 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ۳۹٣/إب.‏ 


الجوع الال ٠‏ س د يي 4۷ ست باب شروط الضلاة 


حتى شعرها النازلُ في الأصح (حلا الوجة والكفين) 570 


طالقٌ قبله ثلاثء فإذا مر عليها طلاقاً فقد وح الشرط فيقعٌ الثلاث قبله» ووقوعها قبله يقتضي 
عدم وقوعه» فالقولٌ بوقوعه باطلٌ» فإذا ألغينا اليه صار كأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق ثلاث 
فإذا طلَقَّ وقمَّ عليها ا بتنجیزه» وثنتان من الثلاث بتعليقه» "-م"0©. 

.©0"2" (قوله: حتى شعرّها) بالرّفع عطفاً على ((جميم)»‎ ٣٥۸ 

۸۲ (قولةُ: النازل) أي: عن الرأس بأن جاور الأذن» وقيّدَ به إذ لا حلاف فيما على 
الوا 

[oA]‏ (قولة: ي الأصح) تة ي "الهداية"9) و"الحيط' ' و"الكاق” ¢ وعيرهاء وصح 
في "المنايّة””"2 خلاقةٌ مع اموه مد e E E TD‏ 
إل وال 0 ل اصح خوط i‏ ق "الل عن "شرح الجامع" ل "فخر الإسلام“ وعليه 
7 ی كما في "المعراج". 


والمعلق عند وود شرطه كالمنجز حيئذ» فإذا صلَّتْ في مسألة الصلاة صلاةً صحيحةً وإ كانت بدون 
قناع لرقها صار كأنه قال في ذلك الوقت: أنت حرَّةٌ قبل هذه الصلاة» أو أنتي حرَّةٌ إذا صح صلاتك 
فتَعيق. اه "سندي". 

(۱) في "ب" و" م":((مر)). 

68 'ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٤٤‏ إب. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٤ ٤‏ /إب. 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .414/١‏ 

(5) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 77/ب. 

(1) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة ١/74١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 

(۷) ”الحلبة": شروط الصلاة ‏ الغالث: ستر العورة ١/ق‏ ١٠٣/ب.‏ 


ابا" 


قسم العبادات سسس م1 EE E‏ حاشية ابن عابدين 


تفلي "الكل عور غل الات روان غل ال 11 


رقههم (قولة: فظهْرٌ الكفّ عورة) قال في "معراج الدراية" ما نصه: رض بان استشاء 
الف لا يدل عل ان هر انلكف وره لان الكت لهه يعارل الفزاهر والباطن) لها يقال عليه 
الك وا ی ر وا لل طاول و ان 

فظهرَ أن التفريع مبني على الاستعمال العرقي لا اللغوي» فافهم. 

ممم (قولة: على المذهب) أي: ظاهر الرّواية؛ وق "لفات قاضي ان "010 وغيرها: ((أنه 
ليس بعورة)) ويد في "شرح النية”" بثلاثةٍ أوجبء وقال: ((فكان هو الأصح وإ كان غير 
ظاهر الرواية))» وكذا أيه في "الحابة”" وقال: ((مشى عليه في "المحيط" و”شرح الجامع" 
ل "قاضي خان" اه. واعتمده "الشرنبلالي" في "الإمداد"”*©. 

۸ (قولة: على المحتمي) أي: من أقوال اة مجح ايها غور خط با 
يا 


أقول: ولم يتعرّض لظهر القدم» وقي "الفهستاني”7) عن "الخلاصة": [3/1 17؟1/ب] 


* قوله:((ولهذا يقال: ظهر الكف) أي:بالإضافة إلى الكف» رجعل بعضهم الإضافة دليلاً على أنه ليس من الكف؛ إِذ 
لو كان من الكف لزم إضافة الجرء إلى كله رفيه نظر؛ لأنه يقال: رأس زيد ويد زيد. اه منه 

)١(‏ لم بحد نسبة هذا الكتاب لقاضيخان فيما بين أيدينا من المصادر. 

(۲) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ص١ ١‏ لد. 

(6) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ١ق .!/91١14‏ 

)٤(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ باب انكشاف العورة ١/ق ١١‏ /أ. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل فی متعلقات الشرط ق٣‏ ۲١/ب.‏ 

(3) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .41/١‏ 

(۷) "خلاصة إلفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس ف ستر العورة ق٤‏ ۲/أ. 


الجزء الثالث 8 بل باب شروط الصلاة 


((احتلفت الروايات في بطن القدم)) اه. 

وظاهرة: أنه لا حلاف في ظاهره» ثم رأيت في مقدمة الحقق "ابن الهمام" المسمَّاةَ ب "زاد 
الفقي ر" قال بعد تصحيح أن انكشاف ربع القدم مانع: ((ولو اتکشف ظَهرٌ قدمهالم تَفسُنْ))» 

اه الصف "التمرتاشي" في شرحها المسمّى "إعانة الحقير" إلى 'الخلاصة"؛ ثم تقل عن 
"الخلاصة" عن "المحيط": ((أنّ في باطن القدم روايتين» وأنّ الأصح أنه عور ثم قال: 
زل اشد من عل "ايه" اذ لعو ها هر وباط القن راا امه فجن يتور 
بلا حلاف ولهذا جرم ا بعدم الفساد بانکشافه» لکن في كلام العلامة "قاسم" E‏ 
أن الخلاف ثابت فيه أيضاء فإنه قال بعد نقله أن الصحيح أن انكشاف ربع القدم نع الصلاةٌ قال 
لأنّ ظهر الق دم محل اة المنهسي عن إبدائهاء قال تعالى: ول يريا بعلن يلم 


س کر 


غین يهن 4 [ النور- |( اه كلام "الصتف" 
[ مطلب في حكم صوت الرأة ] 
7 5 .ك 00 5 7 5 إل لهف 
ر۸۷٠‏ (قوله: وصوتها) معطوف على المستثتى» يعني: أنه ليس بعورق» ج . 
e oj H 1 1 9 0 5‏ و 
[۳۸۸] (قوله: على الراحح) عبارة البحر 9 عدر الحيبة 9 ((انه الأشبة)» وي 
"النهر"“: ((وهو الذي ينبغي اعتمادم)» ومقابله ما في "النوازل": ((نغمة المرأة عورة» وتعلمُها القرآن 
عن الراة الح قال عليه الصلاة والسلام:رر التسبيح للرحال» والتصفيق للنساء »"» فلا يحسن 
)١(‏ هو مختصر في مسائل الصلاة. انظر "كشف الظنون" 40/7 2.4 و"الفوائد البهية" ص١‏ ثم ١ل.‏ 
(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس فى ستر العررة ق٤‏ ۲/أ. 
(۳) *ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٤‏ 4 إب. 
)٤(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۸١/۱‏ 


(0)"الحلية": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ١ق 7781١‏ 
() "النهر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق۹ ٣/أ.‏ 


(۷) اخرجه أحمد ۲۹۱/۲ ر۳۱۷ ر٦۲۷‏ و4757 و٤٤٤‏ و۷۹٤‏ و457: والبخارئ(۳١۲))‏ كتاب العمل قي الصلاة = 


أن يسمعها الرَّحْلٌّ)) اه. 

وني "الكافي””": ((ولا تلّي حهرا؛ لأنّ صوتها عورة))» ومشى عليه في "المحيط" في باب 
الأذان» "بحر ". قال في "الفتعم”””: ((وعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت 
كان متجهاء ولهذا منعّها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصّوت لإعلام الإمام بسهوه إلى 
التصفيق)) اه. 

ره "البرهان اللي" فى "شرح المنية الكبير "٠ء‏ وكذا في "الإمداد" ثم تقل عن خمط 
العلامة "المقدسي": ((ذْكَرَ الإمام "أبو العبّاس" القرطبي في كتابه في السماع": ولا يظنٌ مَنْ لا 
قله عدو أن إذا قلناة موت لر أ غوورة آنا نريدٌ بلك كلامها؛ لأنّ ذلك ليس بصحيح فإنا 
بير الكلام مع النساء للأحانب ومحاورتهنّ عند الحاجة إلى ذلك» ولا يز لهنّ رفع أصواتهن 


= باب التصفيق للنساء» ومسلم(477) كتاب الصلاة ‏ باب تسبيح الرحل وتصفيق المرأة» وأبو داود(79؟1) 
كتاب الصلاة ‏ باب التصفيق في الصلاة» والترمذي(759) كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء أن التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء وقال: حديث أبي هريرة وُه حديث حسن صحيح» والسنائق EEF‏ كنات 
السهو ‏ باب التصفيق في الصلاة؛ وابن ماجه(٤۳١١)‏ كتاب الإقامة ‏ باب التسبيح للرحال في الصلاة 
والتصفيق للنساءء كلهم من حديث أبي هريرة طب وفي الباب عن علي» وسهل بن سعد» وحابر» وأبي سعيد 
الخدري» وابن عمر مي. 

.ب/۸١‎ 3/١ "كاي التسفي”: كتاب الحج  الإحرام‎ )١( ٠ 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۸٠١/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ۲۲۷/۱ يتصرف يسير. 

(4) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة صلا١7-.‏ 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في متعلقات الشروط قل8؟١/أ.‏ 

(5) المسمى "كشف القناع عن الوجد والسماع": لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم؛ جمال الدين المعروف بابن 
المزين القرطبي المالكي(ت” 5ه). ("كشف الظنون" ١٤۹۳/١‏ "هدية العارفين" 41/١‏ "الأعلام" .)۱۸١/١‏ 


الجزء الثالٹ ۲١‏ باب شروط الصلاة 


وذراعيها على المرحوح. 
(وتمنع) المرأة الشابة (من كشفي الوجه بين رحال) امورل ورك 


١ ٠7‏ /أ] ولا تمطيطها ولا تلييتها وتفطيعها لما في ذلك من استمالة الرّحال إليهنٌ وتحريك 
الشهوات منهم؛ ومن هذا لم جر أن توذْنَ المرأة)) اه 

كلك ريطو إل جنا في و ا 

٣۸‏ (قولة: وذراعيها) معطو على المستتى» "ح"7". 

٠۹١‏ (قولُة: على المرجوح) قال في "للعراج" عن "المبسوط": ((وثي الذراع رواينان» 
والأصح أنها عورة)) اه. ٠‏ 

الاق "البجر"""درزرضكه يفطي ع العتلاة لذ ارجا ولعي ا 
المحوت» لأنه طاهر الروليةم). 

۹ه (قولة: ومع المرأة إلخ) أي: تنهَّى عنه ون لم يكن عورة. 

دهم (قولة: بل نوف الفتنقع أي: الفجور بهاء "قاموس””". أو الشهوقء والمعنى: 
متم من الكشفي لخوفب أن یری الرّحال وجهّها فتقع الفعنة؛ لأنه مع الكشف قد يقعٌ النظرٌ 
إليها بشهوةٍ. 

۹۳ (قولة: كمسّه) أي: كما منم الرَّحْلُّ من مس وجهها ا وان م الشهوة إلخ» 
قال "الشارح" في الحظر والإباحة: ((وهذا في الشابق أمّا العجورٌ التي له لشي فا يان 


.ممصافحتها ومس يدها إل أَمِنْ)) أه. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٥٤‏ /ب. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .5814/1١‏ 
(۳) "القاموس": مادة((فتن)). 

(4) انظر المقولة ]۳١١٠۲۳[‏ قوله: ((أما العجوز إلخ)). 


قسم العبادات 5+ دل حاشية ابن عابدين 


كله قلفك ولذااقئة اا المدامرة عمجا ان مظن وول ر اشر ية 


ثم كان المناسبٌ في التعبير ذِكرَ مسألة المسّ بعد مسألة النظرء بأنْ يقول: ولا يجوز النظرٌ إليه 
بشهوةٍ كمسسّهِ وإ أَمِنَ الشهوة إلخ؛ لأنّ كلا من النظر والس مما يمن الرجُلُ عنهء والكلامٌ فيما 
نويع 

دهم (قوله: لأنه أغلظ) أي: من اشر شي علة منع امس عند من الشهوة» أي: بخلاف 
النظرء فإته عند الأمن لا يمن "ط"20, 

f9۹]‏ (قوله: تبت به) أي: بالمس المقارت للشهوة بخلاف النظر لغير الفرج الداحل» فلا 
O AES‏ 

۹ (قوله: ولا يجوز النظرٌُ إليه بشهوة) أي: إل لحاجحة كقاض أو شاه ا يشهدٌ 
عليها لا تحمل الشهادة وكخاطبي يريد نكاحهاء فينظرٌ ولو عن شهوة بِّةِ السنة لا قضاء 
الشتّهوة» وكذا مريدٌ شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر) 
والتقييدُ بالشّهوة يفيدٌ جوارّه بدونهاء لكنْ سيأتي في الحظر”” تقييدهٌ بالضرورة وظاهرة الكراهة 
لا حاحة داعي قال في "لنت حاية'”©: روون "شرح الكرعي: الظر إلى وجو لاحمو ال 
ليس بحرا ولكنه یکره لغير حاحة) اه. 

دهم (قولة: بشهوة) [۱/ق٤۳۱/ب]‏ لم أر بوره a‏ العامة أ 


(١)”ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2193/1 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الضلاة .1913/1١‏ 

(۳) انظر المقولة [44 79٠‏ قوله: ((بئّة السنة)). 

(4) لعل هذه المسألة في "الحظر والإباحة" من "التاترخانية"» وهو غير مطبرع. 

(5) لعله شرح أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخمي (ت٠4ه)‏ على "الجمامع الصغير" للإمام محمد ("كشف 
الظنرن" 077/١‏ "الفوائد البهية "ص۸١ .)-١‏ 


الجدء الغالكت 270ل د بو سس س- باب شروط الصلاة 


يتتشرٌ بالانتشار أو زيادته إن كان موجوداء وفي المرأة والفاني ميل القلب» والذي تفيدة عبارة 

کو ق ال راا الط ل عن ا 

قلت: يوْيدُهُ ما في "القول المعتبر في بيان النطر"“ لسيّدي "عبد الغسي": ((بيان الشهوة التي هي 

ساط الدرمة: أذ هحر فلب السات ير بطبعه إل اللذة: ورا اتتسرت اله إن كدر ولك 

الميلاث» وعدمٌ الشهوة: أن لا يتحرّلة قلبهُ إلى شيء من ذلك بمنزلة مَنْ نر إلى ابنه الصبيح الوجه 
5 وابنته الحسناء)) اه. وسيأتي نمام الكلام على ذلك" في كتابي الحظر والإباحة. 


مطلب في النظر إلى وجه الأمردٍ 

نف قر له كوج امرك هو العنابة الذي طرّ شاربه» ولم ی لين ا فال 
في "الملتقط": ((الغلامٌ إذا بلغ مبلغ الرحال» ولم يكن صبيحاً فحكمّهُ حكم الرّحال» وإ كان 
نيعا كك نك لسار وهر غورة تين ل ف كال اسه ا البو ا 
يعني: لا يحل النظرٌ إليه عن شهوةٍه وأا الخلوةٌ والنظ إليه لا عن شهوةٍ لا بأسَ به» ولهذا لم يؤمرْ 
بالا 

أقول: وهذا شاملٌ لمن نبت عذارة بل بعض الفسقة يفضلةُ على الأمرد الي العذار. 

والظاهرٌ: أن طرورَ الشارب وبلوغة ملغ الرحال غير قي بل هو بيان لغايته» وأنّ ابتداءه 


(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠۹۱/۱‏ 

(۲) انظر "إيضاح المكنون"۲/٤‏ ٠٠ء‏ و"سلك الدرر" .٠١/۳‏ 

(۳) انظر المقولة [۳۲۹۹۷] قوله: ((ولو أمرد صبيح الوجه)). 

1 "القاموس": مادة((مرد)).‎ )٤( 

(5) السيد الإمام أبو القاسم محمد بن يوسف بن محمد المعروف بابن القطّن العَلوئ الَدَنيّ السمرقندي(ت57هده). 
("الجواهر المضية" ١9/5‏ 4 "هدية العارفين" 4/7 3 "الأعلام" .)١ ٤۹/۷‏ 


قسم العيادات لس لش ا يل حاشية ابن عابدين 


فاته النظرٌ إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوةء أمّا بدونها فيباح ولو 
جميلاً كما اعتمّدَهُ "الكمال"؛ قال:(( قحل النظر منوط يعدم حشية الشهوة مع 
عدم العورة ))» وقي "السّراج”'2:(( لا عورة للصغير حداء ثم ما دام لم يشتة فقبل 


من حين بلوغه سنا تشتهيه اساي أو لو كانت صخيرة لاشتوّت فيه للرّحالء E‏ 
صبيحاً أن يكون جميلاً بحسب طبع الناظر ولو كان أسوة؛ لأن الح يحتلف باعتلاف الطبائع. 
ويستفلمن تي ود لرة بوجو لامد أن حر لطر له بشهوق أعظم م أن حشية 
الفتنة به أعظم منهاء ولأنّه لا جحل بحال بحلاف الرأة كما قالوا ف الرّنا واللواطةت 0 بالغ السلف 
ې لتتفير منهم» وسمّوهم الأنتان لاستقذارهم شرع قال بعضهم: قال "ابن القطان"": أجمعوا 
عن الم الخ شي سد فر و مر عات راع على مرو 
بغير قصار اللذّة والناظرٌ مع [١/رق5١7//]]‏ ذلك آمِن الفتنة 
۳۹ (قولهُ: فإنه يحرم إلخ) أتى بالفاء لأنّه ديل على المعن؛ لأنه إذا حرم مع الشك في 
وجودها ففي وجودها بالفعل أولى» "ح"”". 
انور لت كنا مزه "لجال 10 أي جنا علق ما کے هر غبار قله اول عقن 
هذا بقوله: ((قال إلخ))» وكان المناسب أن يقول: حيث قال. 
۰ (قولة: لا عورةً للصغير حدم وكذا الصغيرة كما في "الستراج””*'» فيباح النظر والمس 


(1) "السّراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ ۸١١/ب.‏ 

(؟) هو - والله أعلم ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الك المعروف باين القَطان الفاسي ت۲۸ ه) فقيه أصولي محدث 
له كتاب "النظر في أحكاغ النظر". ر "إيضاح المكنون” ٦٥۷/۲‏ "شذرات الذهب" ۲۲٣/۷‏ "الأعلام" .)۳۳١/٤‏ 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45 /أ بتصرف. 

.775//١ "الفتح": كاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٤( 

(ه) "السراج الرهاج": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق .)/١5١‏ 


الجرء الثالث o‏ باب شروط الصلاة 


ثم تغلظ إلى عشر سنين» ثم كبالغ )). 
وق "الأشباه" :زر يدخل على التساء E‏ 


كما في "المعراج'» قال "ح”": ((وفسرَه 'شيخنا" بابن أربع فما دونهاء ولم أدر لمن عزام) اه. 

أقولُ: وقد يوذ ما في جنائر "الشرنبلالية» ونصة: ((وإذا لم ييلع الصغيرٌ والصغيرة حد 
الشهوة يفسلهما الرحالٌ والنساء» وقدَّرَهُ في "الأصل"“ بأن يكون قبل أن يتكلم» أه. 

.دسم (قولة: 2524 قيل: اراد أنه SAN a‏ ا ا 
يعني : ا مح اک رقفل جنال ذلك سن عفدي فالنظرٌ إليهما 
عند عدم الاشتهاء أحف إليهما من النظر بعد وليحرن "ر" 

00 (قولة: ثم ع أي: عورتة تكون بعد ا كعورة البالغين» ويي "ل 
(كان ينبغي اعتبارٌ السبّع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السسّنّ). اه "ط "7 . 


زقولة» اتر قدا رحد غااق جنار "العرتبلاقة" الج أي يت هفل عن "الأضيل" تتديرة عا 
قبل التكلي وهو لا يكون إلا بعد أربع سنين. ثم إنَّ ما في "الأصل" مقابلٌ لما قبله من اعتبار عدم 
بلوغ حدٌ الثتّهوة كما هو ظاهرٌء ويدل عليه ما ذكرّهُ "الشارح" في الجنائز بقوله: ((ويِيممْ الختشى 
الشكل لى وزامفاء توالا LS‏ ريمال eg‏ وز اهن نه كر يله حي 
الشّهوة كما يأتى للمحشى. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث ‏ أحكام الصبيان ص510-555ل. 

(؟) "م": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45/أ. 

(۳) "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١١١/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

.٠۹۲/۱ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة - باب غسل الميت من الرجال والنساء‎ )٤( 
2191/1١ "ط": كتاب الصلاة  ياب شروط الصلاة‎ )5( 

(0) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق83؟/ب. 

. (۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١91/١‏ نقلاً عن أبي السغوة: 


قسم الغانات: 35 ET‏ 5 حاشية أبن عابدين 


أقول: سياتر ”" في الحظر أ الأمّة إذا بلغت -حدٌ الشهوة لا تعرض على ابيع في إزار واحاٍ 
يسترٌ ما بين لسر والركبة؛ لأنّ ظهرها وبطنها عورة) اه. 

فقد أعطّوها حكم البالغة من حين بلوغ حا الشّهوة» واختلفوا في تقدير حا الشّهوة» فقيل: 
سب وقيل: تس وسیأتی ۳ في باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره بالسن بل المعتبرٌ أن تا 
للجماع» بأنْ تكون عبلة ضخمة» وهذا هو الناسب اعتبارة هناء فتدير. 

ر٠‏ (قولة: إلى خمسة عش) صوايهُ: حمس عشرة؛ لأنّ العدود مؤنث مذكور. اه 
نات / 

ولا يخفى أن الغاية غير دالق وإلاً فهو بالغ بالسنٌ فلا يحل له النظر والدحول؛ لأنه 
مكلف كما لو بغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك. 

(تتمّة) 

سيأتي””؟ في الحظر أن الذمّية كالرجل الأجنبيّ في الأصح فلا تنظ إلى بدن المسلمة: وأنّ 
كل عضو لا يجوز النظرُ إليه قبل الانفصال لا جور بعدّه كشعر عانته» وشعر رأسهاء وعظم ذراع 
حرَةٍ ميتة» وساقهاء وقلامة ظفر جلها [1١/ق5١/ب]‏ دون يدهاء وأنّ النظر إلى ملاءة الأحتبيّةٍ 
بشهوةٍ حرامٌ» وسيأتي تام الفوائدٍ التعلقة بذلك هناك0. 

رهم (قولة: ويَمنعٌ إلخ) هذا تفصيلُ ما أجملهُ بقوله: ((وسترُ عورتهم)» "ح 


لزفيفق 


)١(‏ ((حسب)) ليست في "د". 

(؟) المقولة [175075] قرله: ((وأمة بلغت حدٌ الشهرة)). 

(۳) المقولة ]٤۸۱۸[‏ قوله: ((كبنت تسع مطلقا)). 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق© 4 /أ. 

(5) المقولة ]۳٠١٠١[‏ قوله: ((والذمية)). 

)١(‏ المقولة 551 ]۳۳١‏ قوله: ((النظر إلى ملاءة الأحتبيّة بشهوةٍ حرام)). 
(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45/]. 
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حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدرٌ أداء ركن بلا صنو (من) عورةٍ (غليظة أو 


ر (قولة: انعقادها) و ا على نوف أي: ويمنع 1 الصلاة حتى انعقادها. 

والحاصل: أنه كنع الصلاة في الابتدای ویرفعھا نی البقای ""0". 

.دم (قولهُ: قدرَ أداء ركن) أي: بسنت "منية". قال "شارحها”©: ((وذلك قدرٌ ثلاث 
تسبيحاتع)) اه. 

وكأنه ميد بذلك حملاً للرّكن على القصير منه للاحتياط وإلاً فالقعودُ الأخميرٌ والقيام 
المشتَمِلٌ على القراءة المسنونة أكثرٌ من ذلك. 

0 ما ذكرَهُ "الشارح" قول "بي ET‏ اي م اا قن عشيفت IL‏ 
للاحتياط كما في "شرح النية" واحترّرٌ عمًا إذا انكف ربع عضر قل من قدر أداء ركن فلا 
يُفسِيدُ اتفاقاً؛ لأنّ الاتكشاف الكثير ف الرّمان القلیل عفر كالانكشاف القليل فی الزمن الکٹیں 
وعمًا إذا ای مع الانكشاف رکا فإنها تقسدُ اتفاقاًء قال" : (رواعلم أذ هذا التفصيلٌ فی 
الانكشاف الحادث في أثناء الصلاةء أا القار نُ لابتدائها فإنه يمم اتعقادما مطلقا اثفاقاً بعد أن 
يكون الكشوف ربع العضوء وكلام "الشارح" يوهم أن قوله: قدر أداء ركن فيد في منع الانعقاد 
أيضاً)) أه. 


[T3*Aj‏ (قولة: بللا صنعه) فلو به فسدت ي الخال عندهم و فال 7 3 ي: 


وإ كان أقلّ من أداء ركن)) اه. 


(1) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة قه4/أ. 

(۲) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العررة:صه ١‏ ؟-. 
(۳) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العررة صاد١؟-.‏ 
(:) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45/]. 

(ه) "القنية": كتاب الصلاة - باب في ستر العورة ق١٠/ب.‏ 

(3) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٠‏ ٠/أ.‏ 


YY 


قسم العبادات ‏ .بن دا ۸ ما سكحت0ن مك 7 ٠.‏ نخاشية ابن عايدين 


وقي "الخانيّة”": ((إذا رح المقتدي في الرّحمة أمام الإمام أو في صف النسا» أو مكان 
جس O‏ كنداتونة ار ECO‏ إذا 
تعمَّدَ ذلك فسدت صلاته ون قل فان أذّى كا كنل ولآ فإن مكحت بعذر لا تفسد قي 
قولهم» ولا فني "ظاهر الرواية” عن "محمَّدٍ": تفسد)) اه. 

لکن في "اة" أيضاً ما يدل على عدم ا شتراط قوله م فاته قال: («لو تموّل إلى 
مكان نجس إن لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن جازت صلا وإلاً فلام)» وكذا في "منية 
ا قال: ((وكذا إن رفع م نعليه وعليهما قَذْرٌ مانم إن أ وي ا فسدت)))» 
[1/ق5١8/|]‏ وذكرَ نحو ذلك في "لابه" عن "الذحيرة" و"البدائع"” وغيرهماء ثم قال: 
((والأشبة الفسادٌ مع التعمد إلا لحاحة كرفع نعله لخوف الضياع مالم يؤدٌ ركنا كما ف 
اة ي وغامه فما علشاء على از" 

ره (قولة: على العتمد) رد على "الكرحي"» حيث قال: (المانعٌ في الغليظة ما زادَ 


(قولهُ: وإلاً فني ظاهر ر الرُواية عن "محم" تفسدُ إلخ) وعلى هذه الرّراية يكون مكنة بلا عذر عنرلة 
تعمدو الفعل ابتدائ ثم إذا حمل ما في "الخانيّة" ثانياً على ما إذا تحول بلا صنع منه بدليل ما ذكرَهُ فيها 
رلا تندفحٌ المحالفة بين عبارتيها وبين ما ذكرّهٌ في الشّرح من التقييدٍ بعدم الصنع؛ ونيد ذلك بعدم 
الحاحة بدليل مسألة "المنية"» تأمّل. 


(قولة: 3 على "الكرحي" حيث قال: المانع في الغليظة إلخ) وقال "قاضيخان" في "شرح الزّيادات": 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة ١71/١‏ بتصرف يسير (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثزب أو البدن ۲۳/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(۳) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صا .-7١ ١‏ 

(5) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ۱ /ق 7ه /ب ‏ قله 8 /). 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل جا .87/١‏ 

(7) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثرب رالمكان ق٤‏ ۲/ب. 

(۷) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۸۷/١‏ 


الجزء الثالث لم للم 4 لم سب باب شروط الصلاة 


(والغليظة قبلٌ ودبرٌ وما حولهماء والخفيفة ما عدا ذلك) من الرَّخُل والمرأق 


و 


على الذّرهم فسا عل اجا ا کا في "الہیے ا "ہے 

٠د‏ (قولةُ: والغليظة إلخ) لا يظهرٌ فرق يبنها وبين النفيفة إلا من حيث إن حرمة النظر 
إلها ادون الف رج ارو ن ال ةاجف ادق الا دل زی عر 
مكشوف الركبة ينكِرُ عليه برفق» ولا ينازعٌة إن لج وقي الفخذٍ بعنفي ولا يضربةُ إن لج وف , 
السوءةٍ يؤدّبه على ذلك إن لَج)) اه. 

قال في "البحر": ((وهو يفيدُ أن لكلّ مسلم التعزيرٌ بالضرب» فإنه لم يفيه بالقاضي)). 

الل (قوله: ما عدا ذلك) أَفرَدُ اسم الإشارة وإن ل المشارٌ ليه بتأويل المذ كور. 

رسمّق) | 

أعضاء عورةٍ الرجل ثمانية: 

الأوّل: الدك وما حوله. 

الثاني: الأننيان وما حولهما. 


((هذا ‏ أي: ما قله "الكرحي" ‏ غلط؛ لأنه يؤدّي إلى أنّ انكشاف جميع العورة الغليظة أو أكثرها لا عنمٌ» 
وانكشاف بعض الخفيفة ينم)) اه. وقال في "معراج الدراية": ((وأجيب بأد هذا لا يلرم على اعتبار أن الذبر 
مع الأليتين عضرٌ واحد» وهو قول بعض أصحابناء فلا ينع انكشاف الدّبر وحدة نعم الأصح أن كلا من 
القبل والخصيتين والدّبر والأليتين على حدق والأذنُ عضر على حدة)) اه "سندي". 


.7 85/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٥٤‏ إب. 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الفاني ‏ الفصل الشاني في ستر العررة ونية الصلاة وافتتاحها ق ١١/أ‏ دون 
قوله:((ويٍ السوءة إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۸٤/١‏ 


الرابع والخامس: الأليتان. 

السادس والسابع: الفخذان مع الركبتين. 

الثامُ: ما بين السرّة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن. 

وف امه ماده ا الفحذان مع ال كبتين» والأليتان» والقبل مع ا وار کلت 
والبطن» والظهرٌ مع ما يليهما من الجنبين. 

وقي الحرَةٍ هذه الثمانية» ويزادٌ فيها ستة عشر: السسّاقات مع الكعبين» والثديان المتكسيران» 
والأذنان» والحضدان مع للرفقين» والذراعان مع الرّسُعينه والصدنُ والرانُ وَالشّعن ولق 
وظَهْرا الكفين. 

وينبغي أن ا فا أيضا الكقان: ولا بدن مع الور را واا را 2 
ظهر الأمَةِ عورةً دون كتفيهاء وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية» أي: وهي الأصح کما 
ا ا E‏ وعشرين» كذا حرّرة "س" 

قلت: وقدّمنا(؟ عن "التاترحايّة": ((أنّ صدر الأَمَةَ وثدييها 1-0 وقدَّمنا0) آنا عن 
"القنية": ((أنّ جنبيها عورةٌ مستقلة على أحد قولين))» وعليه فتزادٌالأمَهٌ خمسة على الثمانية 
[3/1١7/سع‏ المارّق فتصيرٌ أعضاؤها ثلاثة عش والله تعالى أعلم. 

۹۲ (قولة: بالأحزا) المرادٌ بها الكسورٌ المصطلمٌ عليها في الحساب» وهي النصف والريع 
زالثلث إلخ» مثاله: انكشف ثمنْ فخذه من موضع» وثمن ذلك الفحذ من موضع آخخر يجمع 
امن إلى الثمن حساباً فيكون ربعا فيمنمٌ» ولو انكشّف ثمن من موضع من فخذه» ونصف ثمن 


)١(‏ المقولة ]۳١۸٠١[‏ قوله: ((على المعتمد)). 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 45 إب. 
(5) المقولة ]۳٠١۷۳‏ قوله: ((مع ظهرها وبطنها)). 

)٤(‏ المقرلة [0/5؟] قوله: ((فتبع لهما)). 


الجزء الثالث س إل باب شروط الصلاة 
ولا عه هفات ْغ ربع أدناها كأذن نَع (والشرط سترُها 20000100 
ذلك الفح E‏ آععرّ لا منغ "ہے" 
[1Y]‏ (قولة: ولا فبالقدر) أي: u‏ فان بلغ الممجموعّ بالمساحة ربع أدناهاء أي: أدنى 
الأعضاء التكشيف بعضّهاء كما لو انكشّفَ نص ثمن الفخذ ونصف ثمن الأذن من المرأق فان 
جحموعهما بالمساحة أكثرٌ من ربع الأذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين» وهذا التفصيل ذكرَهُ 
"ابن ملا" في "شرح المجمع" موافقاً يما في "الزيادات”؛ وقولّة في "البحر”": (رإنه تفصيالٌ لا 
دلیل عليم) ممنوحٌ كما حور م و 
قلت: وعلى هذا التفصيل - أعني: اعتبارٌ ربع أدنى الأعضاء المنكشفة لا ربع مجموعها ‏ 
مشى في "القنية"7 و"الخلبة”27 ور "شرح الوهياقٌة"0) و"الإمداد"0© و و"شرح زاد الفقير" 
ل "لصتف" لحلاف ل "الريلع © وإ تبعه في "الفتح”” "2 و"البحر" ‏ فتدبّن وقد أوضحنا ذلك 


فبا غلقناة على "اليم ". 


)1١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45/ب. وقي "د" زيادة:((فرع: کل عضر هو عورة إذا انفصل» ففي 
حال النظر إليه وجهان: أضحهنينا لا جوزء وكذا الذكر المقطوع وشعر العانة إذا حلق» "تاترحانية')). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۸۷/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 1/58 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٠٠‏ إب. 

(ه) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في ستر العورة ق١٠/أ.‏ 

(3) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 7/839 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق٣‏ ۲/أ. 

(۸) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق178١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۹۷/١‏ 

.۲۲۸/۱ "الفتحم": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٠١( 

2785/1١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١١( 

.7851/1 انظر "حاشية متحة الخالق على البحر الرائق ": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١۲( 


قسم العبادات «#ا. > ی ٠‏ خاش ابن غاد 


عن غيرو) ولو حكماً كمكان مظلم (لا) سترها (عن نفسه) به یفتی» فلو رآها من 


0 (قولة: عن غيره) أي: عن رؤية غيره من الجحوانب لا من الأسفل. 

وقولة: ((ولو حكسا) أي: ولو كانت الرؤية حكميّة كما في المكان الظلم أو الكان 
الخالي» فان العورة فيها مرئيّة حكماء فيشترط سترُها فيه ولا يصح كون المعنى: ولو كان الستر 
كا له يكو للد يكم ف ب القورة ولت 61 كلاف ملم لاط حكما ذا عه 
العورة في الظلمة شوت كان ذلك ند ا چ ومک لا في حكم الشرع فقطء فافهم. 

۳1167 (قول: به يُفتى) لأنه روي عن "ابي حنيفة" و"أبي يوسف" نص أنه لا تسد صلاته 
كما في "المنية'”؛ وغيرها. 

حدم (قولة: فلو رآها من زيقه) أي: ولو ا بأن كان بحيث لو نظ رأها كمافي 
"الب و لقي بال ا اخلط ال ملف اوا 

۳۷ (قولةُ: وان كْرة) لقوله في "السّراج"“: (رفعليه أن يزه ما روي عن "سلمة 


(قولة: ولا يصح كون العتى: ولو كان السّرُ حكماً إلخ) يقال: المنفردٌ مستورٌ عن الغير حقيقة 
غير مستور حكماً فن الشّرع أوجَب عليه السسّعرٌ كذا في "السندي"» وعليه يصح إرجاشٌةٌ لس 
DAY Ce E E‏ اقيقر الشائل لمهم لعي كات فيهاء إلا أن برا 
E‏ ال ]ذا رماي AN‏ عون OE‏ سار موحي Ey‏ 
إذ الحقيقي - أي: الحسّيُ ‏ حاصلٌ بالظلمة» وإغا تحقَىَ به الحكمي فقط لأنه غير مستور بها في حكم 
الشّرع وإن كان مستوراً بها حقيقة: أي: جساء تأمّل. 1 


)١(‏ انظر "شرح النية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة صاة ١‏ ؟-. 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۸۳/۱١‏ 

(۳) "القاموس": مادة((زيق)). 

.//١۳۷ ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٤( 


1/١ 


الجزء الغالث ۳ ياب شروط الصلاة 


لا يصف ما تحته» ولا يضر التصاقة وتشكله Eo‏ تزه عاك طابرم م عام الام واد 


ابن الأكوع" قال: قلت: يا رسول الله» أصلي في قميص واحد؟ فقال:« زره عليك ولو 
(MD me o,‏ الي (Dn‏ 
بش وکت ٩))‏ "بحر" . 
و اعم 0 ا 5 1 2 ,2 e‏ 
ومفاده الوحوب الستلزم تركه للكراهة» ولا ينافيه ما مر من نصهما على أنها 
[1/ق5717/|] لا تفس فكان هذا هو المختارٌ كما في "شرح النية"“ وَممَامّهُ فيما علقناه على 
البح ". 
۳۹۱۸ (قولة: لا يَصِفْ ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو 
الزجحاج. 
E 2 a‏ | و ر 3 
5م (قوله: ولا يضر التصاقة) أي: بالالية مثلاء وقوله: ((وتشکله)) من عطف الملسبب 
n‏ 1 41 0 74 2 4 م 
على السبب» وعبارة شرح امنية"2©0: ((أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق 
بالعضو وتشكل بشكلهء فصار شكل العضو مرئيًا فينبغي أن لا نع جوارٌ الصلاة لحصول الستر)) اه. 
(۱) أخخر جه البخاري تعليقاً 0 كتاب الصلاة ‏ باب وجوب الصلاة في الثياب» وقال: في إسناده نظ وأحمد 
»٥ 4-4‏ وأبو داود(1۳۲) كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يصلى في قميص واحد والنْسَائَيّ ۷١/۲‏ كتاب القبلة - 
باب الصلاة قي الثوب الواحد, والشافعي في "مسنده" ٤-1۳/١‏ 1 كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث في شروط الصلاة» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 780/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الثوب الواحدء وابن خزعة (۷۷۷) 
(۷۷۸) كتاب الصلاة ‏ باب الأمر برَرّ القميص وابحبة إذا صلّى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره» وابن حبان 
في "صحيحه" »)۲۲۹٤(‏ والحاكم في "المستدرك" ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة» وقال: هذا حديث مديني صحيح 
ووافقه الذهبي» والبغوي في "شرح السنة"(010) كلهم من حديث سلمة بن الأكر عطقه. 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 787/١‏ 
(۳) المقولة ]57١©[‏ قوله: ((به يفتى)). 
)٤(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ص١ .-7١‏ 
(5) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۸۳/١‏ 
(7) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ص٤ .-7١‏ 


قسم العيادات چ کے 0 کک 20 حاشية اين عابدين 
ولو ريرك أو علينا يبقى إل قا ضلاتة أو حاء درا لا ضافيا إن وعد غيزه».: 


قال "ط"": ((وانظِرٌ هل يحرم النظرٌ إلى ذلك المشكل طلقا وجيف وُحدت 
الشهوة؟)) اه. 

قلت: ستتكلّم على ذلك في كتاب الحظر”"2» والذي يظهِرٌ من كلامهم هناك هو الأول 

.55+ (قولة: ولو حریر) تعميمٌ للساترء قال في "الإامداد: ((لأث فرض السّتر أقوى 
من منع لبس الحرير قي هذه الحالة)). 

1113 (قولةُ: أو ماءً 00 أي: يحيث لا تری منه العورة. 

۲۲ (قولة: إن وُجدَ عيرم قي في عدم إحزاء السّتر بالممّاقء ومفهومه: آنه إن لم يجاذ 
غيرةٌ وجب السترٌ بهه وكأنه لأنّ فيه تقليل الانكشاف. اه "ح”. 

EE‏ وق رةه اجا عا ان ساق الكلام في عادم السّاتر - أنه لا جو في الماء الكدر 
إا وة سار مع أن كلام "السراج "أو وير يقن ازاز مالفا ثم رايت صاحب "النهر "© 


(قولة: والذي يظهرٌ من كلامهم إلخ) سياتي يي كتاب الحظر ما يدل على خلافه فانظره. 

(قولُ: ومفهومُه أيضاً كما اقنضاه سياق الكلام في عادم المّائر أنه لا جوز في الماء الكدِر) غير 
e‏ فإنَّ غاية ما يفيه كلام تعميم الساتر للماء الكدر» تأمّل. فإك سياق كلامه قي عادم كاد 
الشامل للماء الكدر ونحوه. 

(قولة: مع أن كلام "السّراج" و"البحر" يفيدٌ الجوارٌ مطلقا» عبارة "البحر" عند قول "الكبر": وسترٌ 


(01) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .1937/١‏ 

(۲) المقولة [1 ٠٠١‏ 9"] قوله:((وهي غير بادية)). والمقولة [70٠؟5؟]‏ قوله:((النظر إلى ملاءة الأحنبية بشهوة حرام)). 

(©) في "د" زيادة:(إ(قال في "القنية" ریات ممه ثوب لماج وتوم كرياين نها کر من قدو الدرهم دم قرش عله أن 
يصلي في ثوب الديباج اتتهى. يعني لأنّ الصلاة ة ف الحرير مكروهة للرجال بحلاف الصلاة ة في الشوب النحس فإنها 
غير صحيحة» لكن الظاهر أذ الكراهة هنا ترتفع لكرنه مضطراً إلى الصلاة فيه: حمري)). 

.أ/١۲‎ ٣١ق "الإمداد": كتاب الصلاة  فصل فی متعلقات الشروط‎ )٤( 

./ 553 "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة‎ )٥( 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق8؟/ب. 


SS‏ ((إذّ الفرق بين الصاف وغيره يُوَذْبُ بان له ثوبا؛ إذ العادِمُ له د يستوي في 
0 الصافي وغيرّم) اه. 
لكنّ قوله: ((يستوي فيه الصافي وغيرة)) فيه نظرٌ؛ لأنه إذا حار اسر بالماء الكدر مع القدرة 
على ساتر غيزو صار ساتراً حقيقة فيتعيّنُ عند العجز عن ساتر غيرهو؛ لأنّ الاء الصاق غير سات 
اك عل عدم العجز. ۰ ْ 
هذاء وذكرٌ ف "البح ": («(أنه لا يصح تصويرٌ الصلاة في للاء إل في صلاة الجنازة))؛ 
رعلا ى ال وراه إذا كان له ترب وس ن للا اكير تعر له العا لل رة آي 
لقدرتِهِ على أن يصلي حارج الماء بالثوب ب ركوع وسجودء ف قال الشيخ "إسماعيل"“: ((ولي 
في الكلامين نظر؛ لإمكان تصوير ركوعه وسجوده ف الماء الكدر بحيث لا يظهرٌ من بدنه 
شيء قاس اوور سة له اقطان في استخراج الغريق ایك [1/ق773/ب] من 
ذلك)) اه. 


أقول: إن فرضّ إمكا ذلك فقد يقال: لا يقي خت اترا ES‏ رتفاع الماء 


العورة : ((ولو صلّى ف الماء عرياناً إن كان کدرا صحَّتْ صلاته» وإن كان صافياً كن رؤية عورته منه 
لا تصحٌ كذا في "السّراج"» وصورة الصلاة في الماء الصلاةٌ في الجتازة» وإلا فلا يصح التصوير)) اه. 
وقال في "النهر": ((أقول: وإنما لم يصح في غيرها لأنّ الفرق بين الصافي وغيره يوذ باك له ثوبا؛ إذ 
العادمٌ له يستوي في حقو الصاقي وغيرَهُ وحيعد فلا يجوز له الإمامٌ بالفرض)) اه وبهذا تصح عبارته. 
(قولُ: ولي في الكلامين نظ أي: في كلام "البحر" وتعليل "النهر" له. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/81؟.‏ 


(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۳۸/ب. 
(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ ۲٣۲/ب.‏ 


قسم العيادات الل ل ۳ ل حاشية أبن عايدين 


فوقةٌ لا يصيرٌ مستوراء ويصيرٌ كما لو صلى عُريانا تحت حيمةٍ مستورة الجوانبي كلهاء أو في 
مكان مظلم» أو كما لو دحل في كيس ملا وصلى فيه فإنّ الظاهر أنه لا تصح صلاته جخلاف ما 
لو أخخرّج رأسّهُ من الكيس وصلى؛ لأنه يصيرٌ مستورا كما لو وقف في الماء الكدر ورأسّة حارج 


ل 


و على الجنازة» ثم رايم ق "اناز الزامرئ 07 من كاب الك اة والاستحسان ما نة 
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((والمريض إذا لم يحرج رأسّهُ من اللحاف لا تحوزٌ صلاته؛ لأنه كالعاري)) اه. أي: إذا صلى 
تحت اللحاف وهو مكشوفُ العورة بالإعاء لا تصح؛ لأنه غير مستور العورقه وهذا يويد ما بحتناه 
تى مسألة الكيس» ولله الحمد. 
والحاصل: أن الشرط هو سترٌ عورة المصلى لا سترٌ ذات المصلى» فمن احتفى في حلوة أو 
ظلمة أو حيمة وهو غريانٌ فذاتة مستورة» وعورتة مكشوفةق وذلك لا یسمی ساتراء ومثله لو 
غطس في ماء كدرء فتأمل. 
هم (قوله: وهل تكفيه الظلمة إلخ) لا يظهرٌ لهذا الكلام ثمرة؛ لأنه حيث فَقَدَ السّاترَ 
صلی كيف كان» أي: في ظلمة أو في ضوىء ولعل مراده ما ذ که ق ال وعبارتة: 
الكو 20 أ Ua ea a‏ ا“ E‏ 
((والاقضل ' أن يصلي قاعدا بيت أو صحراء في ليل أو نهار))؛ قال: ((ومن المشايخ من خحصه 
بالنهار» اما بالليل فيصلى قائما؛ E‏ سح عور تسد لذ باس E‏ ا 
بالفرق بين حالةٍ الاختيار والاضطرار)). اه "ط07. 
(1) "الحاوي": لأبي الرحاء ختار بن حمود بن محمد نحم الدين الزاهدي العزمينيّ الخوارزمي (ت58ه). ("كشف 
الظلنون” 1۲۸/١‏ "الفرائد البهية” ص5 ۲١‏ "هدية العارفين"1717/9). 
(۲) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۸۹/۱ بتصرف. 


(5) عبارة "البحر": ((هو الصحيح)) بدل ((والأفضل)). 
)٤(‏ الرد الأول ل"الذحيرة" والرد الثاني لصاحب "شرح المنية"'» كما في "البحر". 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ یاب شروط الصلاة .1957/1١‏ 


الجزء الثالث ۳۷ باب شروط الصلاة 


ن "بع الأنهر" جنا :(( نعم في الاضطرار لا الاختيار ) (يصلّي قاعدا كما ني 
الصلاة» وقيل: مادا رحليه (موميا بركوع وسجودٍ وهو أفضلٌ من صلاته) قاعداً يركعٌ 


يه 1 "ل" 


Y4]‏ (قولة: فق ابجمع الأنهر")” ' هو "شرح الملتقى " ل "شيخحي زاده» 

جسم (قوله: کہا ف الصلاة) كذا قاله 58 ا ا قال 5 ا ((فعليه 
يختلف ف الرحل والمرأة» فهو يفترش» وهي تتورلة)). 

ردكدم (قولة: وقيل: مادا رجليه) أي: ويضعٌ يديه على YENI EAE‏ 
كك ك 0 2 ا متم "ب O‏ باورا لک ف 6 المنية 
الكبير": ((أنّ الثاني أولى لزيادةٍ السّتر فيه» وهو المذكورٌ في شروح "الهداية" وغيرها)) اه 

فلكنه E Oa”‏ سه فل ريه كما فق كفده 


(قولة: أي: ويضِعٌ يديه على عورته إلخ) أي: في الصورتين. 
(قولهُ: قلت: وهو الصواب؛ لأ من جَعَلٌ مقعدتة إلخ) فيه تأمّلٌ؛ إذ لو قَعَدَ كالصلاة يسترُ أطراف 
فخذيه بساقيه أكثرّ ما لو مد رجلي فان المستتر في المد شيءٌ قليلٌ مع تباعدٍ بعض أطرافهما عن الأرض 


(1) "ججمع الأنهر": كتاب الصلاة . باب شروط الصلاة 81/١‏ بتصرف» لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف 
بشيحي زاده» ويقال له: الداماد الكليبولى(ت۷۸١١ه)‏ شرح "ملتقى الأبحر” لإبراهيم بن محمد الحلبي القسطنطيني 
ته وه). ("كشف الظنون"5/5 ۱۸١ ١-١۸١‏ "الكواكب السائرة "۷۷/۲ "الشقائق النعمانية'صه ؟ ال 'هدية 
العارفين" ٤۹/۱‏ م "الأعلام" )۳٣۲/۳‏ 

0 ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق١٤‏ /أ. 

(۳) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صةة .-١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۰/۱. 

6١‏ : كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 790/1 نقلاً عن "الذخيرة". 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة - الثاني: الطهارة من الأنحاس ١/ق ٠٠۲‏ إب. 

00 ل ير : شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس صة ١9‏ باختصار يسير. 

(۸) "انظر "الفتيح"و"الكفاية"و"العناية": كناب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها ۲٠۲-۲۳۱/۱‏ و"البناية" 2184/7 
ونقله في "الفتح" عن "المجتبى"؛ وفي "الكفاية” عن "البحر المحيط"؛ وق "البناية" عن ركن الإسلام على السغدي. 


تاا يمييقت يو ا واف ابن عا 


و(قائما) بإعاء أو (بركوع وسجود) عع م ع عع أ وأ مسق رسع ارسي ع نمم م عار قرو اماع عرافر 14 448 2 


اا تكله عور اا انماع كرح اجرد ا ر قوع جل م عدي ارش 
اھر شم ما ولو ا ا و و ف ا ا ر ا 


ل 
ع 


Yt 0 ur Perl Ie . د ا‎ 005 ir 2 7 

جرم أنه مشى عليه شراح الهداية وغيرهم كصاحب الذحيرة و"السراج”" و"الدرر ١‏ 
وال "۳ و الإيضام"0), رالخلاف ف الأولوية كمال يخفى» ل عليه ف ال 
(Dn e e 5-8 1 5‏ 1 2ن (Yn o. A.‏ 

۳۹۲۷ (قوله: وقائما با ي القهستاني" عن "الزاهدي“ ونقله في "البحر ”عن 
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"ملتقى البحار"“ وقال: ((وظاهرٌ "الهداية"” أنه لا يجوز))» ثم 0 بعد نحر ورقة محا رجح 


ر لقنا لو لقن الان م فلي تعن مايل لأر مات زل علي 
عورته الغليظة حالة الإماء إلا إذا باع فيه ولا داعي للمبالغة» وإذا جلّس متريّعاً ما ظهّرَ من فيه سره 
بوضع يديه عايه» فينبغي أن يكون أفضلّ من مدّ رجليه لما فيه من مدّهما للقبلةٍ بلا داع تأمّل. 


.أ/١‎ 54١ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .58/١‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .15/١‏ 

(4) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في متعلقات الشروط ص١ .-١١‏ 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق١٤‏ /أ. 

(7) "جامع الرموز": کتاب الصلاة ‏ فصل في شروط الصلاة .۸۲/١‏ 

(۷) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .788/1١‏ 

(۸) اسم لكتابين من كتب المذهب أحدهما "ملتقى البحار": لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس»شمس الدين 
قوري الدمشقيّ(ت88/اه). والثاني: "ملتقى البحار من متقى الأخخبار" لأبي المفاخر محمد بن محمود بن محمد 
تاج الدين السديدئ الزوزني (كان ا سنة 795ه) شرح "متظومة السفي" في الخلاف» ولم يتبين لنا المرادٌ 
منهما عند الإطلاق. ("كشف الظئرن" 415/7 ۱۸١۹۸‏ "تاج التراحم" ص۲۳۷ءء "هدية العارفين" 2110/79 
AYY‏ "محجم المؤلفين" ۷01/۳). 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها ٤٤/١‏ . 

(۱۰) أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۰/۱. 


اجو الثالث اس سسب ا و# ‏ يس يتب باب شروط الضلاة 
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لك القن اف او کان 000 


به ما في "الوناية وا نالع دين اولان السو قال ى "اليد 00# أرضا: ((وينبغي أن 
يكون هذا دون الرابع ني الفضل ‏ أي: دون القيام بركوع وسجودٍ ‏ للاعشلافب في صِحَيَه وإ 
كان سترٌ العورة في الرابع أكثر)) اه. 

قلت: فكان الأول ل "الشارح" تأخير عن الرابع ليكو الذكرُ في الأربعة على وفق الترتيب 
في الأفضليّة. 

ج وقولة: لأ كر أهمُ إل أي: لاه فرضٌ ني الصلاة وخحاريتهاء والأ ركان فرائض 
الصلاة لا غير» وقد أتى ببدلهاء وإغا جاز القيامُ لأنه وإ ترك فرض السسّعر قفد كمل الأ ركان 

770/1 0 الثلاثة "بدائع'”". وأراد بالأ ركان الثلاثة القيامَ وال ركو والسجود. 


(قولة: وقال في الخ ايشا : وينبغي أن يكون هذا إلخ) عبارتةٌ عند قول "الكنز": وک ا 
أل من ربعه :(( يعني: بين أن يصلَيّ فيه وهو الأفضل لما فيه من الإتيان بال ركوع والسجود وستر 
العورة» وبين أن يصلَي عُريانا قاعدا يوب دين والسجود» وهو يلي الأول في الفضل لما فيه من 
ستر العورة الغليظة» وبين أن يصلي قائماً عُرياناً ب ركم ويسجد وهو دونهما في الفضل» وف "ملتقى 
البحار": : إن شاء صلى عُرياناًبالركوع والسحود أو مُويياً بهما إا قاعدا واا قائسأء فهذا نص على 
جواز الإجاء قائماء وظاهرٌ "الهداية' ' أنه لا يرث وعلى الأول الم فيه أربعة أشياى وينبغي أن يكون 
الرابع دون الثالث في الفضل وإن كان سترٌُ العورة فيه أكثرٌ للاختلاف قي صحَتي AT‏ 

وعند "محمد" ليس ,حير ولا بور صلاته إلا ف الثوب؛ لل حطاب التطهير سقط عنه لعجزهء ولم 
يسقط عنه خحطاب ال قور عل فصار كالطاهر في حقهء ولهما أن المأمور به هو السَّترُ بالطاهن 
فإذا لم يقدر عليه سقط فيميلٌ إلى أيّهما شاء )) اه 

(0 لحل" شرو ط الصلاة - الثاني : شروط الصلاة ١‏ /ق ٣٣۱‏ /ب _ ق4ه8/ا. 


(۲)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 788/1١‏ بتصرف. 
(؟)"البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة ١41/١‏ بتصرف. 


(ولو أبن له ثوبً) ولو بإعارةٍ (ثبتت قدرتة) هو الأصح» ولو وُعِدَ به ' تیر مالم 
حف فوت > الوقت» هو الأظهرٌ E EE E‏ 


وظاهرّة: أنه لا يجورٌ الإاء قائما؛ لأناّ فيه ترك فرض الستر بلا تكميل للثلاثة: ومن هنا نشا 
ترجيخٌ صاحب "البحر" و"الحلبة" لظاهر ما مر عن "الهداية". 

ر٣‏ (قول: ولو أبيح له ثوب إلخ) في "التاترحايّة"”": ((ولو كان بحضرته مَنْ له ثوب 
یسال فإ لم يعطه صلی غرياناء ولو وجك في خلال صلاته ثوباً استقبّل)) اه. 

وظاهرهُ لزومٌ السؤال» لكن ينبغي تقييدة .مما e‏ ل ظَنْهِ عدم المنع كما قي المتيمم. 

الا ار 2 E SRO E ANS‏ 
وغيره: ((أنه لو وعِدَ بدلو أو ثوب يستحبٌ له التأخيرٌ ما لم يف فوت الوقت عنده وعندهما 
يحب وان حاف 5 ووه بالاء كانه يهل ا وقدّمنا“ أن ظاهر كلامهم ترحيح 
قول "الإمام"» وبه جرم في "النية") وتقدم ا 
١83/17‏ /ب] الوقت المستحب. 


يضا أنه يندب لراحي الماء أنا يؤر إلى آخحر 


قي فاته د أي: 0 ا ار 


وعنده لا يجب لد ا فيح - 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني ۱ نقلاً عن "السراجحية". 
(۳) "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ص73 .-١‏ 
)٤(‏ المقولة [۲۲۲۸] قوله: ((و كذا الانتظار)). 

(ه) "انظر 0 المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صء لا-. 

0 ۳۰/۲ "در" 


الخزء الثالث :١‏ باب شروط الصلاة 


كراج ماء ووی وطهارة مكان» وهل يلزمّةُ الشراء بئمن مثله؟ ينبغي ذلك (ولو 
ود ما) أي: ساتراً (كلهُ بحس ليس بأصلي” كجلد ميتة لم يدب Ea‏ 


7 (قولة: کراجی ي ماع) آي: کمن رجی حصول الما فانه ندب له أن يؤر إلى آحر 
الوقت المستحب كما ا وعدا ف فاس حب رة ان اهر ا ا الدوت 
على الماء الموعود» فيجب الانتظارٌ وإن فات الوقت» فافهم. 

٠٣۲‏ (قولهُ: ولوبو ومكان)"" فإنه إذا رجا وجود الثوب يؤخرٌ ما لم خف فوت الوقت 
LEE‏ ااه RS aA‏ بوسر عا را 
الخروج منه» فإنه يؤر ما لم يخف الفوت. 

والظاهرٌ: ع ممق كا كنظائره المارة. 

[TITY]‏ (قولة: ب ينبغي ذلك) أي: قياساً على اماي واف ل "البح "ى وتبعه 5 اا 
وقال: ((ولم يذ e‏ 

وأقول: قدّمنا”" المسألة متقولة عن "السراح" وأ فيها قولين» وفي تيمم "مواهي الج" 
((ويجب أن يشتري الماءَ والتوب. عثل الثمن إن فضّل عن تفقنه» لا بزيادةٍ غبْنِ فاحش)» ولله 
الحمد. 

۳ (قولة: ليس ا إلخ) أ لسن بأصلي النجاسة» وإغا المراد ما نحاستة اا 
کالبول والدم كما في "النهر " لکڻ في کون جلد الميتة : نجس الأصلٍ نظرٌ؛ لأنّ نجحاسته 


(قولة: لكنْ في كون جلد الميتة نجس الأصل نظرٌ) قد يقال: هو كُثيلٌ للنفي لا للمنفي» وتثيل المنفي 
0 ۳ "در". 
۲) قوله: a‏ هكذا يخطه» والذي في نسخ الشارح: ((وطهارة مكان)) وهر أظهرء تأمل. اه مصححه. 
)٣‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة ق٠‏ ١/أ.‏ 
)٤‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۰/۱. 
)٥(‏ "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۳۹/ب. 
5) المقولة ]۲۲۲١[‏ قوله: ررفي ذلك المكان)). 
۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۳۹/إب. 


قسمالعبادات ددس بيع لبد حاشية ابن عابدين 


ونان لا يلمر OE‏ مرجي ذكرَةُ "الواني" (أو ا م ع ا 
yy‏ ل محمد ا 


"الأسرار"» وبه قالت "الثلاثة" (ولو) كان (ربعٌهُ طاهراً صلّى فيه حتما) إذ الربح 


SE‏ الريك تان 

. (قولة: فإنه لا بث به فيها) أن تخاسته أغاظ لعدم زوالها بالماى "ع‎ rej 

]1۳1 (قولة: بل خارجّها) ظاهِرُهُ وحوب السسّتر به حيث لم جذ غيره» وقد مر اول 
لباب اد له لس ثوب نجس في غير صلاقٍ. . 

YY}‏ (قوله: 3 عاك فيه) أي: بالقيام وال رکوع والسجود» ا 

رمم (قولُ: وحار الإبمامُ كما من أي: عارياء بأ فعَلٌ إحدى الصور ا 
ولراقال a‏ شعن لماخ لكان أو 7* ار أي ران يعن للق AN‏ ا 

روكدم (قولة: واستحسئة في "الأسرار") لكن نارَعَهُ في "الفتح". 

۰ (قولة: إذ الربع كالكل) أي: يقومُ مُقامه في مواضع كما في حلق المحرم ربع رأسه 
وكما في كشف العورة. 


إنما هو بحلدٍ الختزير ثم رأيت "السندي" ذكر ما نصّهُ:(( فإنّ نجاسته ليست بأصليّة بل عارضة بالموت )). 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة _ باب شروط الصلاة 789/١‏ بتصرف. 
ل دن 

(۳) ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 473 /أ. 

(1) الام "در" 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1۹۲/۱. 


() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7390/1 


لد قال ٠‏ عتمي بحت اق سبععحتك: نياب شرو الا 


وهذا إذا لم جذ ما يزيل به النجاسة أو يقللّهاء “فعس ن اك كرس غا 
والشتاهة ان ن ال مان ان تساويا بعين وإن ن احتلفا لسع خم وما ام و م 


6 وعذا إذا لم عد إلخ) فاد رحد ن الصورييق وت ماله باق 
ال 

14 (قولة: فيتحتم لبس قل ثوبيه بحاسة) تبح فيه صاحب "النه ر وليس على إطلاقه 
لما في "الحلية": وإ كانت النجاسة في كل" ميقا ا2 فقالوا: إن لم لغ ف كل منهما 
اربع اکت افوا ن افا تانق وإ بلغت الربعٌ ]]/5١93/1[‏ في أحدهما ققط 

تعيّنَ الآخرّء وإن زاد عليه ف كل اسمجار ا يق الاق E‏ وإ بها ف أحدهما 
واستوعبت الآخحرٌ تعيّنَ ما ربعُهُ طاهرٌ وإِنْ كانت النجاسة حفيفة لم أره» ومقتضى التخريج على 
ما مر أن يتخيّرٌ ما لم ترذ في أحدهما على ثلائة أرباعه أو تستوعبة» وإلا تعن ما ربحُهُ فصاعدا 
طاهرٌ)) اه. وذکر خو "ح ٠"‏ عن "الهنديّة"”” و"الزيلعئ”29 و "الخلاصة"9". 

القن له (قولة: 0 أي: بفعلِ إحداهما غير عين» لا بفعلهما 2 

رفعدم (قولةُ: فإن تساويا) أي: من حيث المنعٌ من الصلاة بلا مرجّح معتبر ون لم 
يستويا قى قدّر النجحاسة وقول ((أو احتلفا)) أي: بأن كان ما ف اشا اا دون ماقي 
الآخرِ أو كان ما في كل منهما مانعأء لكنْ وُحَدَ في أحدهما مرجم يقِيمُةُ مقا الكل 
كطهارة الربع أو بحاس ۰ 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۸۸/۱. 

(؟) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق9*/ب. 

(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 1/849 

0( "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق15/). 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ طهارة ما يستر به العورة ٠٠/١‏ نقلاً عن "التبيين" و"الخلاصة". 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة .۹۸/١‏ 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثوب والمكان ق ١۲/إب.‏ 


قسم العيادات ‏ دل دا 4م ددس سس" حاشية ابن عابدين 


احتارً الأحف. 

(ولو وحَدّت) الحرّة البالغة (ساترا يسترٌ بدنها مع ربع رأسها حب سترهما)» فلو 
قبن نع ا ات علق ار اهف ا سعط ار ای قار ااا 
أولى (ولو) كان يسترٌ (أقلّ من ربع الرأس 0101111 RS‏ 


بهذا التقرير ينطب الضابط على ما ذكرناه من الشرو ع" فإذا كانت النحاسة في كل 
منهما أكثرَ من قذر الدرهم» لكنْ لم تبلغ الربع تخير وإنا كانت في أحدهما أكثر من الآحر 
لتساويهما في انع بلا مرس بخلاف ما إذا بلغت ربع أحدهما لترحجه بإقامتهم الربع مُقامَ 
الكل وتقريرٌ الباقي ظاهرٌ ما قلناء فافهم. 

زه 5 (قولة: احتارٌ الأحف) نظيرة: حريح لو سجّدَ سال جره وإلا لا فإنه يصلّي قاعدا 
مُومياً؛ لأنّ ترك السجود أهوثُ من الصلاة مع الحدث لحواز تركه اختيارا في التنقل على الد 
"زيلعي"”". 

EY‏ (قوله: لأنه لما سقط إلخ) الأول التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام:ر لا تصلي 
ا بغیر قناع 220 لان تعليله يفهم أن كل ما سقط ستره يعذر الرق كالكتفين والساقين 


)١(‏ المقولة 77513] قوله: ((فيتحتم لبس أقل ثوبيه نحاسة). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 9/١‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه أحمد ۱۰۰/۱1 و۲۱۸ و۹٥۲‏ وأبو داود(141) كتاب الصلاة ‏ باب: المرأة تصلي بغير هار 
والترمذي(۳۷۷) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» وقال: حديث عائشة حديث حسن» 
وابن ماجه(ه )٠ ١‏ كتاب الطهارة ‏ باب إذا حاضت الجارية لم تصلٌ إل بخمارء والبيهقي في "السنن الكبرى" 
۲١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب» وابن خزعة )۷۷١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب نفي قبول 
صلاة الحرّة الد ركة بغير حمار» وابن حبان )۱۷١۲( )۱۷١١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة والبغوي في 
“سالب وام والحاكم ف "المستدرك" 701/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب لا تقبل صلاة حائض إلا بخمارء 
وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم خر حاه» ووافقه الذهبي» كلهم رووه من حديث عائشة رضي الله 
عنها ا رسرل الل قال :((لا قبل الله صّلاة ایض إل بيمارِ))؛ وقي الباب عن عبد الله بن عَسْرِو» والحسن 
رضي الله عنهما. ش 


۲۷1/۱ 


الجزء الثالث t0‏ باب شروط الصلاة 


لق سنا يل كدي لكر OE‏ وكيم الكل E‏ بده يمظن الخوزة 
E‏ کو ا ها ن قل )) يقتضي وحويّة 


a‏ ا لين كذلك» أفاده "ل" تأمّل. 
وق "أحكام الصغار اال الأسترو شن" : ((وجوارٌ صلاة هَ الصغيرة e‏ استحسان؛ 
أنه لد خخطاب مع الصباء والأحسن أن و 0 لأنها إا 7 تؤمر م بالصلاة للتعوّد فقوم على 
جه زر أداؤها بعد البا »ثم قال: عق اذا ا قناع لا تؤمر بالإعادة 
ر غ( ثم غير 8 وهر 
اانا كت بغير وضوء تومن ولو ر E‏ تین وني كل موضع تعد البالغة 
الصلاة فهى تلك على سبيل الاعتياد)) آه. 
١١‏ (قولة: لا يحجبْ) لأنّ ما دون الربع لا يُعطَى له حكم الكل والسترٌ أفضل تقليلا 
لللار شنافت ا e (Dn‏ ۱ ق۹٠٣‏ /إب] فى (Ota‏ عن "۱ "الخلاصة ()t..‏ 
نكشا يلعي . ومثله[ ] في "الخلبة لمحيط و 
و"الكاف". 
iz 00‏ ا 1 4 Ar nm (Ym . E‏ 
رمع 5م (قوله: زاد الخلبي ) أي: في شر حه الصغير > جح 
الخاضةا (قوله: مطلقا) أي: سؤاع کان س الربع أو الأقل لا 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 4703/أ. 
(؟) "جامع أحكام الصغار”: مسائل الصلاة ‏ المسألة /۱۸/ 78/١‏ بتصرف. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۹۸/١‏ 
(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ ه8٠‏ /ب. 
)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس: في ستر العورة ١/ق‏ 4 5/. 
(1) "كان النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق514/أ.‏ 
(۷) "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ص١7 .-١‏ 
(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٦٤‏ ب. 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1917/9. 


قسم العادات ے E‏ حاشية این عابدين 


فتأمّل. 


(و يستر القبل والدبر) أولا- (فإن و جحد ما يستر أحدهما)......... عما مل مث ثققة 


موقل ا أشار إلى إمكان الجواب يبحمل كلام كال "دل عدن لكر O‏ 
أحفٌ بدليل صخ صلا المراهقة مع كشفي الرأس دون غيره؛ أفاده "". 

أقول: والأحسن الجواب بحمل ((أل)) قي ((العورة)) على جنس الأفراد لا جنس الأجزاءء 
أقنة أذا ا يد يعفر قاذ التورة ای كان يلبق اھ کا أو الذي کن اکا 
وب استعمالة بدليلٍ قوله بعدّه: ((ويسترٌ القَبلَ والدّرَ إلخ))» وقوله في 'المعراج": ((ولو ود ما 
مدع يط GE e‏ لتاقم اع 

ولو و اللي EE‏ كنعو تناه يي بينا هده اورا 
فسدَت وإلاّ فلا)) اه. 

وحيشدٍ فلا منافاة بين كلامهم؛ إذ ليس فيه على هذا الحمل ما يقتضي وحوب ستر ما دون 
ربع عضو من العورة حتى يخالف ما قدّمناه'" عن "الزيلعي" و"المحيط" و"الخلاصة" و"الكافي": 


(قولهُ: والأحسن الحواب بحمل أل في العورة إلخ) وقال "الفتال":(( يمكن حمل كلام "الكمال" 
على الحورة الغليظة» فإنه يحب سترها بالقددّر الممكن لا سيّما ما كان أفحَشّ كالدبر» فسترٌ بعضها وإن 
قل راحب في الصلاة وغيرها مخلاف ستر الرأس» فان وجويه کا فط بحي بلغ الريمَ القائمٌ مقام 
الكل فان لم يبلغ لا يجب استعماله لعدم قيامه مقامَ الكل )) اه. وقال "الشرنبلالي":(( بعك الجمع 
بحمل الواجب في كلامه أرّلاً على اللازم» فلا يفوت الحواز بترك أقلّ من ربع الرأس مكشرفاً مع القدرة 
على سترو لما أن دون الربع لا نع كشفةٌ صحَّةَ الصلاة» وبحمل الواحب في كلامه ثانياً على 
الاصطلاحي ولا عِنعٌهُ قوله: ويسترٌ القبلٌ والدُّبِرَ لإمكان حمله على تقدير مضافي أي: يسترٌ بعضّ 
القبل والدبر )) اه من "السندي". 1 ۰ 

(۱) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٦٤‏ /إب. 

(۲) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۰/۱. 

(۳) المقولة 08417 قوله:((لا يجب)). 


الجزء الثالت ا ل دسم الوم لس ل ل ب باب شرو ط الصلاة 


قيل: (يسئرٌ الدب لأنه أفحش في الركوع والسجود؛ وقيل: القَبلَ حكاهما في 
"البحر" بلا ترجيحء وف "النهر": ((الظاهرٌ أن الخلاف في الأولويع)» والتعليل يفي 
أنه لو صلّى بالإهاء تعيّنَ سر القبل ثم فخدُّ ثم بطن المرأة وظهرهاء ثم الركبةء 
ته الباق على السّواء (وإذا لم يُجد) الكلف المسافرٌ 71 يزيلٌ به نحاسته) EE‏ 


((من أن ما دون الربع لا يُعطى له حكمٌ الكلّ))» وأما قول "الحلبي": ((وإن قلَ)) فيحماج لتقل» 
وإلاً فلا يعارضّ كلام أئمّة المذهب» الهم إلا أن يراد: ما يسترٌ عضوا كاملاً کالدبر مثا ولا فلو 
وجحدت اا يسترٌ ما بين السرّة والركبة وعندها عرق قا امعد e‏ سانيا 
بالسّتر بهاء هذا ما ظْهرَ لي من فيض الفتاح العليم. 
رادم (قولة: وقيل: ال لأنه يُستقبلٌ به القبلق و ا ا 
IT‏ 
لمم (قولة: والتعليل) أي: للقرل الأوّل بأنْه أقحشُ إلخ» وهو مراد صاحب "التهر "© 
بقوله: ((والتعليلٌ الثاني))» لأنّ ما ذَكرَهُ "الشارح" ألا ذْكَرَهُ في "النهر" ثانياء فافهم. 
[1er]‏ (قولهُ: بالإعاء) اة ا ((قاعداً بالإماء)). 
هم (قولة: تعيّنَ سر القبل) لعدم العلةء وهي زيادة الفحش ف الركوع والسجود. 
اقول روسك قيطي ا ا أو كن اد 
كما مشى عليه فيما مر - يتعيّنُ سر الدبر؛ لأنه [١/ق ]/٠۲١‏ يمكنة حعل الذكر والمخصيتين 
ت المحذين و آم لني افإنه یکی خالة اقام ف ست تال 
]10°[ (قولةُ: م فخذةٌ) بالنصب ا على قول المان: ((القبل ا ê‏ 
(۱) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۰/۱. 
(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 41١/ب.‏ 
(۳) "النھر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۳۹ إب. 


(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۳۹/ب. 


)٥(‏ صدلاك "در". 


قسم العبادات -- ا2 ج کا س نے حاشية ابن عابدين 


أو يقللها لبْعدِهِ ميلا أو لعطش (صلى معها) أو عاريا ا ادم ده كوت ماده د e A‏ دا 


"شرح التية": ((ويقدُمُ في المتر ما هو أُغلظٌ كالسوءتين» ثم الفحذه ثم الركبة وتي المرأةٍ بعد 
الفخذ البطنّ والظّهن ثم الرّكبة» ثم الباقي على السواء)) اه. 

وأفاد بقوله: ((كالسّوتين)) أن ستر نحو الألية والعانة مثلهماء فيقَدُمُ على الفح فافهم. 

]10 (قولة: أو قلي كذا في "شرح النية" والظاهر تقييده ما E‏ عن الدرهم 
أو عن ربع الثوب» وإلاً فلو كانت أكثرٌ من الدرهم ودوت الربع وإذا قللها تبقى أكثرٌ من 
الدرهم لا يحب التقليلٌ لما مر عن "الحلبة" وغيرها: ((من أنه لو له ثوبان لم تبلغ بحاسة كل 
الربع يتخيّرٌ))» فتدبر. 

ر۷ (قولة: عدو میا صرح به في "السّراج"» وأشار به إلى أن عدم الوجود يكونُ 

۳۸ (قولة: أو لعطش) أي: نحوفه ا ا على نفسه أو على مر تلزمه مۇنتە» اا 
لا يلزمٌةُ إزالة تلك النجاسة ست اة" ول خحوف العدوٌ وعدم وحود ثمنه ونمو ذلك 
كما في "الإحكام'”"2 عن "البرحندي". 

بده+م (قوله: صلی معها أو عاريا) أي: إِنْ كان الطاهرُ أقلّ من ربع اغوب وإلا تيت 
ساد دع 06 


.-7١ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثالث: ستر العورة ص‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صلاة .-1١‏ 

(۳) المقولة ]۳١٤۲[‏ قوله:(إفيتحتم لبس أقل ثربيه نجاسة)). 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ ١٠4١/ب.‏ 

(0) في "م":((شراح "المنية")). انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صلا .-١‏ 
)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 75177/. 


اميد أنه كل . 


الجرء الثالث د ۹ وک ت 2 باب شروط الصلاة 


(ولا إعادة عليه) وينبغي لزومُها لو العجرُ عن مزيل وساتر بفعل العباد كما مر 
ف اتيم م هذا للمسافر؛ لأنّ للمق E‏ الساتر وإ لم يُملكه. 
(و) الخامس انیم a O E‏ 01 


تكسم (قولة: ولا إعادة عليه) أي: إذا وجَدَ المزيل وإن بقي الوقت» اقھ ساني 

يدم (قولة: وينبغي) البحث لصاحب "الحلبة""» وقال: ((ولعلهم لم يذكروه هنا للعلم 
به ما مر في التيمّم))؛ وتبعَةٌ ني "البحر"“ وغيره» فافهم. 

]۳311 (قولة: عن مزيل) أي: للنجاسة في مسألتناء وقولة: ((وعن ساتر)» أي: للعورة ثي 
المسألة التي قبلها. 

۹۳ (قولة: كما م أي: نظير ما مر قي باب اا ذكروه من التفصيل ا 
القدرة على الماى فافهم. 

f‏ (قوله: ثم هذا للمسافر) الأول أن يقول: وقيّدْنا بالمسافر» وكأنه يشير بهذا إلى رد ما 


في "شرح التية : ((من أن التقييد بالمسافر باعتبار الغالب؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره)). 
زدحدس (قولة: لأنّ للمقيم إلخ) اسم ((أنّ) ضميرٌ الشأن محنذوف و((للمقيم) يتعلق 


ع 


ب ((يشترّط))» والحملة خبرٌ ((أ)): وضميرٌ (يملكة)) للساتر» وعبارة "القهستاني"" هكذا: 


(۱) في "ب":(روعن ساتر)). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في شروط الصلاة .۸۲/١‏ 

(۳) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 545ب بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۰/۱. 

() 75/7 "در" فما بعد. 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس صلا9١-.‏ 
(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في شروط الصلاة .۸۲/١‏ 


((والتقييد بالمسافر أن للمقيم اشتراط طهارة ما يسترٌ العورة وإ لم ية كما في 
[۱/ق۳۲۰/ب] "النظم" وغيره)). اھ" 

قلت: فأسقط "الشارح" لفظ 57 

وا لا تصمٌ صلاة القيم بساتر نجس وإن لم ملك الطاهر ناء على أن 
امقيم لا يتحمّقٌ عجره عن الماء أو غيره””؟ من الاثعات ارياق لأنّ الصر ونحوَهُ مظنة وحودٍ ذلك 
ولذا لم ير له اليم في المصرء لكنّ هذا قولهماء والفتى به قول حيث تحقَق العجرٌ كما مر 
ومقتضاه أن يكون هنا كذلك فافهم. 

بححدم (قولة: بالإجماع) أي: لا بقوله تعالى: فوم ارال یدو آنه لین لال 
[ البينة © ]» فاك المراد بالعبادة هنا التوحيد» ولا بقوله عليه الصلاة والسلام:ر إنما الأعمال 


بالات »؟ لأنّ الراد ثوابهاء ولا تعرض فيه للصحة وتمامة في "س" . 


(قولة: فأسقط "الشارح" إلخ) على ما في بعض النسخ. 


(۱) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 413 إب. 

(۲) "من ((قلت:فأسقط)) إل(أر غيره)) ساقط من "الأصل". 

(؟) المقولة ]۲١ ١۷[‏ قوله:((ولو في المصر)). 

(4) أخرجه مالك(487) برواية محمد بن الحسن» فصل: باب التوادر» والبحاري(١)‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول اللل؟» رمسلم(407) كتاب الإمارة - باب قولهل: ((إنسا الأعسال بالنبة6)» 
وأحمد »47-50/١‏ وأبو داود(1١١؟)‏ كتاب الطلاق ‏ باب فيما عَنِي به الطلاق والنيات» والترمذي(5157١)‏ 
كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء فيمن يقاتل رياعٌ وللدنياء وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنحائي 
٩ ٠د ٩-۵۱‏ كتاب الطهارة ‏ باب النية في الوضوء» وابن ماجه(۲۲۷٠)‏ كتاب الزهد ‏ باب النيةء كليم 13 

)٥(‏ انظر "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق۳۸/ب. 


ا 


() جح 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۱۹۳/۱. 


الجزء الثالث ا 8ع .کک کد باب شروط الصلاة 


وهي 'الإرادة الربحه لاد االشماوين آي إرادة المئلاة لك تان على الخلوضن 


حدم (قولة: وهي الإرادة) اليه لغة؛ العزم» والعزم: هو الإزادة الحازمة القاطعة. 

والإرادة: صفة توحبُ تخصيص امفعول بوقستي وحال دون غيرهماء أي: ترح أحة 
ا مستويين وتخحصصة بوقتي وحال» أي: كيفيّةِ وحالةٍ خصوصة وبه عُلِمَ أن الي ليست مطلق 
الإرادة» بل هي الإرادة الجازمة. ْ 

رد٠‏ (قولة: المرحّحة) نعتٌ للإرادة قصّد به تفسيرهاء 

1143 (قولة: أي: إرادة الصلاةٍ إلخ) ل عرف مطلق النّة بين المعنى راد بها هنا الذي هو 
م روط الا ورلا فالكة غير اة ااا فال زو ارا بقرلة غي الوص 
الإخحلاص لله تعالى على معنى أنه لا شرك معه غير في العبادة)) اه. 

أقول: هذا يوَهِمُ أنها لا تصح مع الرياء مع أن الاحاضن شرط ل اب الا كينا 

سیا سيأتي”" في الفروع آنه لو قبل لشخحص: صل اهر ولك ديار فصلى بهذه ال ة ينبغي أن 

يجري وأنه لا رياءَ في الفرائض في حقّ سقوط الواحب» فهذا يقتضي صحة الشروع مع عدم 
الإخلاص» فليتأمل. 


CHIE 
ا‎ 


(قوة: على معنى آنه لا شرك معه خر في العبادق) قال في "شرح الأشباه" عند الاستدلال بآيةٍ 
وم ارال يمدو هه ل ا i‏ لين [ البينة- ه ] على اشتراط النسّة في العبادات المقصودة: ((إنّ 
الإخلاص فيها جار عن النِّة وعدل عن الحقيقة إليه باعتبار أن العتبر في التي كمال الإخلاص لا أنه 
شرط في النيّة)) أه. ٤‏ 


: كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق٠٠‏ إب. 


I) 


قسم العبادات إو جي تحافية اين عاك 
(لا) مطل (العلم) في الأصح» ألا ترى أن من عَلِمَ الكفرَ لا يكفرً» ولو نواه يكفرٌ 


ثم رأيت "الحموي" في "حواشي الأشباه””'2 اعترضّة بقوله: ((فيه أن هذا إا يستقيم في 
عبادةٍ ترب عليها نوا لا امنهيّات”" المترتب عليها عقاب) اه. 

لاجم (قولة: لا مطلق العلم إلخ) أي: ليست اه مطلق العلم بالمنوي» أي: سواء كان مع 
قصل وإرادة جازمة أو لأيعة ر علي ماع امسو الف 3 زرتن اله إذا عَم عند 
الشروع أي صلاةٍ يصلي فهذا القدر يَ)» وكذا في الوم كما أوضحه في "الدرر”؟» قال في 
"الإحکام': ((لكن في "لے و"شرح ابن ملك":7" أن مراد ذلك القائلٍ أن مَنْ قصّد 
صلا فعَلِمَ أنها ظهرٌ أو عصرٌ أو نفلٌ أو قضاءٌ [١/ق٠۳۲/أ]‏ يكون ذلك نيه فلا يجاح إلى َة 
أخرى للتعيين إذا وصَلّها بالتحركة» وفيما أُورَدَهُ لم يوحد قصدٌ إلى الكفرء وهذا القائلٌ لم يدع أن 
مطلق العلم بشيء يكون نيه فلا يرد عليه الاعتراض)) أه. 

قلت: e‏ أن الي التي هي الأزادة للقازمة لجنا كانت لذ ER E‏ 
وع ركاة ذلك ا ا رعا زلازما لا له ار عل 

(قولة: اعترضّةُ بقوله: فيه أن هذا إلخ) أي: أ "الحموي" اعترّض قولهم: اليّة اصطلاحاً قصد 
الطاعة والتقرّب إلى الله تعالى في إِيحادٍ فعل (( بأ هذا إنما يستقيمٌ إلخ ))» فأنت ترى أن هذا الاعتراض 
عر رازو غلن ماس عاق اله قا ومن الرضوء الم تعلق او فسن ھت فة کاب 
الفعلٌ الذي هو كف النفس عن النهيّات» فاعتراضر "الحمري" حيقذ ساقط بالكيّة. 


.ه١/١ "غمز عيون البصائر": الفن الأول القاعدة الأولى‎ )١( 

(۲) في"حاشية الحموي" التي بين أيدينا: ((والمنهيات)) وهو تحريف؛ والصواب ما نقله ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(۳) أبو عبدالله محمد بن سلمة البلخي(ت8/ا؟ه) .("الجواهر المضية ١ 1۲/٣"‏ "الفوائد البهية "ص1۸ .)١‏ 

.3519/1١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٤( 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ ۲۷۳/إب. 

)٩(‏ "مفتاح السعادة": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ‏ فصل: وتشترط النية ق ٠‏ ۸/أ. 

(۷) أي: شرحه على "ممع البحرين وملتفى النيرين" : كتاب الصلاة - فصل في الشروط التي تتقدمها ق۲۲/. 


الجزء الثالثك of‏ 20000100 باب شروط الصلاة 


(والمعتبّرٌ فيها عمل القلب اللازمٌ للأزاية قلا عيرة للد كر اللستان ر الف 
الله او ل وف إل إا هج عن إحهاره ورم امناف كفي الليياتة: 
"يحتبى" (وهو) أي: عمل القلب SR O OS‏ 


٠۷٠١‏ (قولة: والمعتيرٌ فيها عمل القلبي'" أي: أن ارط الذي تنحقق به النية ويُعيّرٌ فيها 
شرعاً العلم بالشيء بداهة الناشيءٌ ذلك لفل عن ارد الجازمة؛ لا مطلق العلم ولا محرد القول 
بالأسان. 

والحاصل: أن معنى النية المعتيرٌ في الشرع هو العلم المذكور» وهذا معن E‏ نط ند 
سلمة" كما قدمناه! وما قولهم: لا يصح تفسيرٌ النية بالعلم فالراد به مطلق العلم الخالي عن 
القصدٍ بقرينة الاعتراض الار“» فافهم. لكنْ في جعله العلمّ من أعمال القلب مسامة؛ لأنّ العلم 
و اكات لواف او وو 

اوم رن رارك اللي ووه تنيت عابيو ولط لشم سن ا انق أن كبوا 

التق اا د 
(YY;‏ (قولة: 5 الأسان) أي: بدلا عن اة واعترضّة في "ل" : ((بأنه يازم عليه 


)١(‏ في "و":((وإن))» وهو خطاً. 

(5) ف "د" زيادة:((أي: فلا يشترط مع نية القلب التلفظ في-جميع العبادات» ولذا قال ف "المجمع": ولا معتبر باللسان» 
واستثنى من هذا مسائل منها النذر الذي لا يكتفى ني إيجابه بالتيَّ» بل لا بد من التلفظ به كما صرًّحوا به في باب 
الاعتكاف» ومنها الوقف كما في "الأشباه". قلت: ومنها لو باع بألف وق البلد نقودٌ لا غالب فيها فقبل ونويا 
نوعاً لم يصمح حتى بِيّناه لظا كذا ف ' 'فتح المدبر"» ومنها ما فيي "شرح الجامع الصغير" للتمرتاشي: لو ملك شاة 
بالهبة أو غيرها ينريها للأضحية» تكون للأضحية عندهماء وعنده لا ما لم يتلفظ. انتهى)). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) أي: ف مؤلفات علم الكلام, 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شروط الصلاة .837/١‏ 

(۷) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: الئية 7 /ق ١4/ب.‏ 


قسم الحبادات للش > هه .م حاشية اين عابدين 


رأن يَعلَم عند الإرادة (بداهة) بلا تأمُل ا او یش فل ليع يعم 3 امل 


0-0 
(والتلفظٌ 00 مستحب) هو المحتانٌ DEAR‏ 


نصبُ الأبدال بالرأي؛ لأنه إذا سقط الشرط للعجز فقد يسقط إلى بدل كما في التيمّمء أو بلا بدل 
كستر العورة) ركه ودعط الفووط كا 3 العاحز عن الطهورين» زد مق اسار 
لا ب له من دليل» وين هو هنا؟ فلا 0 اه موضحاء وأقرهُ في "البحر””". 

يويد ما سيأتي في الفصل الآني' من أن العاجز عن التطق لا يلزه مريك لسانه للتكبير 
أو القراءة ف في الصحيح لتعذر الأصل» فلا يلرم غيره إلا اليل اه 

رغيات اتمر و01 وورانه ضار ا 

وأقول: نصب الأصل أبلغ من البدل» فلا جور بالرأي بالأول؛ سارل قط 
اا عت ول إن هذه الحالة» إن مّنْ لا بعكنه معرفة أي صلاةٍ يصلى عنزلة المجنون» وسيذكرٌ 
ال قي باب صلاة المريض297: ((أنه لو اشتبة على المريض أعداد الركعات أو السجدات 
ا ا [۱/ق۳۲۱/بع] لا يارمة الأداع)). 

١‏ ۳۹۷ (قولة: أن يعلم عند الإرادة إليخ)"2 قال "الزيلعي””": ((وأدناه أن يصيرٌ بحيث لو 


(1) في "ب" و "و":((والتلفظ عند الإرادة بها)). 

(۲) "البحر": کتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7517/1 

5 ص ٦٤-۲٦٣‏ "در" 

.157/1١ "غمز عيون البصائر": الفن الأول‎ )٤( 

() 4/4 4ه "در" 

(0) ف "د" زيادة: ل 
تستحب الإعادة» وقال البقالي: لم ينقص أجره إلا إذا قصّرء وقيل: يلزمه في كل ركن ولا يؤاخذ بالسهو؛ لأنه 
معفو عنه لكنه لم يستحق ثواباً كما في"المنية"» ولم يعتبر قول من قال: لا قيمة لصلاة مَنْ لم يكن قلبه فيها معه 
كما في "الملتقط" و"الخزانة" و"السراحية" وغيرهاء واعلم أن حضور القلب فراغةُ عن غير ما هو ملابس لى وهو 
ها هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلّي» وهر غير التفهم فإ العلم بنفس اللفظ غير العلم بمعنى 
اللفظ. كذا في "شرح المقدمة الكيدانية" للقهستاني)). 

(۷) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .99/1١‏ 


الجزء الثالث هه ددس ياب شروط الصلاة 


0 5 4 ع 5204 2 2 
وتكون بلفظ الماضي ولو فارسيا؛ لأنه الأغلب في الإنشاءات» وتصح بالحال» 


عل عنها أمكنةُ أن يجيب من غير فكر)) اه. 

واعترضّةُ في "البحر”": ((بأنّ هذا قول "اين سلمة"» ومقتضاه لزومٌ الاستحضار في أثناء 
الصلاة وعند الشروع» والمذهبُ جوارها بي متقدّمة بشرطها المتقدّم وإ لم يقدر على الحواب بلا 
تفكر)) اه. 

أقول: أنت بير ما قدمناه”" بان قول "ابن سلمة" هو لزومُ الاستحضار عند التشروع؛ 
ولیس في كلام "الزيلعي" اشتراط ذلك» بل هو بيان لأدنى العلم المعتبّر في النيّة اللازم لهاء سواءً 
تَقدّمَت أو قارنت الشروع» ولدفع هذا التوهم قال "الشارح": ((عند الإرادة))» أي: اليه ثم 
رأيت "ط"9 نة على ذلك. 

۳۷ (قولهُ: وتكوثٌ بلفظ الماضي)”"؟ مثل: نويتُ صلاة كذا. 

1Y,‏ (قوله: لأنمم أي: الماضي. 

دم (قولة: في الإنشاءاته) كالعقود والفسو ې "ط"0. 

1۷A]‏ (قولة: وقصح بالحال) أ المضارع المنوي به الحال مثل: 58 صلاةً كذا. 


.۸٥/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۹۹/١‏ ونقل قول ابن سلمة عن "البدائع" و"النانية"و"الخلاصة". 

(7) في هذه المقولة. 

.١ 5177/١ "ط": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٤( 

(0) في "د" زيادة: (( قال ني "الأشباه": وهل يستحيٌ التافغل أو ليس أو يكره؟ أقوال: احتار في "الهداية” الأول لمن لم 
يجمع عزعته» وقي "المفيد": كره بعض مشايخنا النطق باللسان ورآه الآحرون ستةء وف "المحيط" الذكر باللسان 
سنة. انتهى. وبعضهم يوجب التلفظ بها وهو محجوج بالإجماع. انتهى)). 

(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠۹۲۳/١‏ 


YYA/\ 


قسم العبادات 7 م تت اسه ابن عايدين 


(وقيل: سنة) يعني: أحبَّهُ السلف» أو سنه علماؤنا؛ إذ لم مَل عن المصطفى ولا 
الصحابة ولا التابعين» DAA ia‏ ور بد جا ا NDA‏ لج وجو لمجي وحن ب امي و و اد ام عه ا لع ري E‏ 


(3Y۹‏ (قولة: وقيل: ست عزاه في "التحفة”" و"الاختيار”" إلى "محمد" وصرًحّ في 
"البدائع”””: ((بأنه لم يذكره "حم" في الصلاةٍ بل في الحجّ))» فحملوا الصلاة على الحج 
و ق ا عوك عفد من شاعا ران د لہا کان مامه رقم يه 
العوارضٌ والموانغ» ويحصُلٌ بأفعال شاقةٍ اسب فيه طلب التيسير والتسهيل» ولم يُشرّغ مه في 
الصلاة؛ لأنّ وقتها يسيرٌ اه. فهذا صريحٌ في تفي قياس الصلاة على الحج)) اه. وأقرَهُ في 
لیر وغيره. 

۸٠‏ (قولة: يعني إلخ) أشارٌ به للاعتراض على "لصتف" بان معنى القولين واحدٌ سمي 
مستحياً باعتبار أنه أحبّهُ علماؤناء وسنة باعتبار أنه طريقة حسنة لهم لا طريقة للنبي بي كما حرَرَُ 
ن ا ا 

ددحم (قولةُ: إذ لم ْمَل إلخ) في "الفح" عن بعض الحفاظ: ((لم ينبت عنه لل من 


(قولَهُ: واعترضهم في "الحلبة" عا ذكرَهُ جماعة من مشايخنا من أنّ الح لَمّا كان إلخ) فيه تأملٌ؛ إذ 
طلبُ التيسير والتسهيل شيءٌ آخرُ غيرٌ الي والقصد قياس الصلاة على المج في التافظٍ بها لا في 
اوسا رول عل أله عد قلط E‏ اويل فيكم أذ E SAN‏ 
حل الصلاة عليه تأمّل. 1 


١75/1١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب افتتاح الصلاة‎ )١( 

(؟) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفعل قبل الصلاة .48/1١‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة ۱۹۹/۱ بتصرف. 

)٤(‏ لم بحد الاعتراض المذكور في "الحلبة" ولعله وهم بل هو كلام "البحر"» وانظر العزو الآتي 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۳/۱. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۳/۱. 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۷٤‏ /أ. 

(8) "الفتسم": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۳۲/۱. 


الجزء الغالك او سسجت اانا روط الضتلاة 


عه 


بل قيل: ا "اللحيط": يقول: الله إني أريدُ أن أصلَّىَّ صلاةً كذ 
ا ' في الحجّ روجا تقديمها على التكبيرة) 000 


طريق صحيح ولا ضعيفي أنه كان يقول عند الافتتاح: أصنّي كذاء ولاعن أحدٍ من 
الصحابة والتابعين))» زاد ف د ((ولا عن الأئمّة الأربعة» بل المنقول أنه يل ركان 
إذا قام إلى الصلاة كبر »ي 1 
١‏ (قولة: بل قيل: بدعة) نقَلَهُ في "الفح" وقال في "الحلبة": ((ولعل الأشبة أنه يدعة 
حسنة عند قصل جمع العزيمة؛ أذ العاف ياي ماني نا حاط مو فى معام علي 
313 /] العمل به في كثير من الأعصار في عام الأمصارء فلا جرم أله ذهب ف "البسوط 
و"الهداية"“ و"الکا" إلى أنه إن عله ليبجمعٌ عزعة قلبه فحسنُ فيندفع بقن لكر اد 
TAY)‏ (قوله: وفي "الملحيط": يقول إلخ) هذا مقابل قوله: ((ويكون بلفظ الماضي بج 


(Yn 


(قولة: هذا مقابلٌ قوله: ويكوث بلفظ الماضي) لا ب يصمٌ أن یکون مقابلاً ِا تقد ا 
أنها تكون بلفظ ا الحال فليس مُعايرا لما في #العيظة بكر EOE‏ عاذ وان أنه BAV‏ 
(۱) ((أله) ليست في "ب". 
(1) انظر المقولة [۹۸۲۸] قوله: ((بلسانه مطابقاً لحتانهع) وما بعده. 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟/ق 51/]. 
ر٤)‏ أخرحه أحمد ۲۷۰/۲ والبخاری(۷۸۹) كتاب الأذان ‏ باب التكبير إذا قام إلى السجردء ومسلم973) كتاب 
رك تسكن اع ا لم ا م سمع الله لمن حمدى 
والنسّانيّ ۲ كتاب التطبيق ‏ باب التكبير للسجود» وأخرجه أبو داود(873) كتاب الصلاة ب باب تمام 
التكبير بنحوه موقوفاً على أبي هريرةط#. 
(5) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2773/١‏ 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية 7ق ١4/أ‏ بتصرف. 
(۷) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ كيفية الدحول في الصلاة .١١-١١/١‏ 
(۸) "الهداية": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ٠٠/١‏ , 
(5) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق ٤‏ ۲/أ. 


قشع العباذات بوه سمش بحاش ابوعادين 


ولو قبل اك وفي " ((خحرَج من منزله يريدٌ الجماعة, فلا أنتهى إلى 
الإمام 1 كبر ولم تحضره النيّة 5 لاس ا سكو سج تج هم انارو اوت ون و و بام ل 0 


وأشار بقوله: ((كما سيجيءٌ في الحج)) SET‏ الله کک 
فر لي وة متي نارق أن ذلك مقي عليه وق ا علس وقال يل وول و سل 
أن ذلك يفيد استناتها في الصلاة فإغا فيد كوتها بهذا اللفظء لا بنحو: نؤيت أو أنوي كما عليه 
عامة التلفظين بها ما بين عامّي” وغیره)) اھ" E‏ أنه حلاف المستفيض» فلا يقبل. 

ركهم (قولة: ولو قبل الوقت) ذَكَرَ في "الحلبة" عن "ابن هبيرة": (رآنه قال "أبو حنيفة" و 
"أحمد": يجوز تقديم النية للصلاة بعد دحول الوقت» وقبل التكبير ما لم يقطغها بعملٍ اه))؛ 
قال: ((ولم أقفْ على التصريح باشتراط الوق“ » وهو إن صح مشكلٌ» فان المذهب أن النيّة 
شرطٌ لا يشترط مقارتتهاء فلا يضر إِيحادها قبل الوقت واستصحابها إلى وقت الشّروع بعد دخخوله 
كغيرها من الشتروط)) اه. وتبعَةٌ في "البحر””"؟ و"النهر”". 


الخنارع قزرا بالذعاء: الل كور» وما تقد إا يفيك أنها تكون يلقل الال يندوة صوص اداه بيهت 
الدعاي لک لكا كان ھا ن دالا علن أنه تكرة بلقط اطي لجان بدون تعيين صَِيغةٍ له كان ما 
في "الحيط" مقابلاً له باعتبار اشتراطه هذه الْضِيعْة الخاصّة تأمّل. 


(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ قصل في شرائط الأركان ١79/١‏ بتصرف معزياً إلى أبي يوسف. 

(؟) لم بحد هذا النقل في "الحلبة"؛ ولعله وهمٌ من ابن عابدين رحمه الله» وإتما هر من كلام "البحر" .5597/١‏ 

(۳) ني "د" زيادة:((قال في "الدراية": لا يقول: نويت کذا لأنه يكون كذياً إن لم يكن توى» ويقع إجباراً عن المحقّق 
إن كان نوى من غير حاجة» ولكن يقول اللهم إلخ انتهى. ومثله في "المبسوط" و"الحيط". قال في "البحر" بعد 
کلام: وهذا كله يفيد أن التلفظ بها يكون بهذه العبارة اللهم إلخ لا نحو نويت أو أنوي كما عليه عامة المتلفظين 
باي من عامي وغيره. انتهى)). 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ۲/ق 47/أ. 

(ه) هنا انتهى كلام "الحلية” وما بعده كلام "البحر”. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ ۲۹۱. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة ق ٠١‏ /أ. 


الجزء الثالث بتك عيشي ٠‏ وو ستكس سيت هتنب ١‏ باق شروط الصاذة 


أقول: لبد كي حرط اج العا 
((واستصحابها إلى وقت الشروع)) ففيه أنَّ هذه نة مقارنةه والكلامٌ في الّة لمتقدّمة بلا اشتر 
استصحابها إلى وقت ذو رتوار E‏ عن اداع وهذه لاتصيح إن 
عربت عنه قبل الوقت؛ لأنّ الّ - ون لم تشترط مقارتتها للشروع ‏ يشترط عدمٌ المداقي لهاء ولا 
يخفى أن عدم دول الوقت منافي له فرض الوقت؛ لأنه لا رض قبل دحول وقته» فليتامل. 

رمدم (قولة: جاز) وأما اشتراطهم عدم الفاصل بين النية والتكبير فالمرادُ به ما كان من 
أعمال الدنيا كما في "التاترحائية"» وف "البحر'”": ((المرادُ به الفاصل الأحنبي» وهو ما لا يليق 


فر أقول: إن كان للراد بالتصتالها عدم عروبها عن فة إل لبن سراد ماسب "اللي" 
باستصحابها إلى وقت الشرو ع عدم عزوبها عن قلبه إلى وقت الشّروع» بل إن النيّة السابقة على الوقت 
مستصحبةٌ إلى وقته حكماً كما في مسآلة "| دانع بالل عر و و ال الرفيك ٍ 
واستصحابها )» على ما قبله وهو قوله:(( فك المذهب أن اة لا يُشترَّط مقارنتها ). ثم إن قول 
المحشّي:(( ولا يخفى أنّ عدم دخول الوقت مُنافي لني فرض الوقت؛ لأنه لا عرض قبل دخول وقته )) 
غيرٌ مسل إذ مّن نوى الصلاة 5 قبل وقتها لم ينو فرضّ الوقت حتى تتحمَّقَ المنافاة» بل نوى فرضّ الوقت 
الآتي فلا متافاة. 

واعلم أن صاحب "الحلبة" ذْكَرَ:(( أن في ثبوت ما قال "ابن هبيرة" تردّداً لا يخفى لعدم وحوده في 
كتب المذهب ))» وقال الشيخ "إسماعيل" على ما نقلَهُ عنه في "حاشية البحر": ((قد وحدت المسألة في 
0 التوازل"» وهو من كتب المذهب, وانختلفوا في النيّةَ هل جوز تقديمها على التكبير أو تكون 

مُقارنة له؟ فقال "أبو حنيفة" و"أحمد" : يحور تقديم النيّة للصلاة بعد دحول الوقت قبل قبل التكبير مالم 
يقطع بعمل )) اه. وعلى هذا انقَطعٌ !١‏ لتراع في هذه المسألة» ولا يجوز تقدعها قبل الوقت. 


)١(‏ "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ٤١٤/١‏ نقلاً عن "شرح الطّحاوي". 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۱/۱ بتصرف. 


قسم العبادات س الوك سدس سس سس" حاشية ابن عايدين 


ومفاده جوازٌ تقديم ية الاقتداء أيضاء فليحفظ (ما لم يوحذ) بينهما (قاطعها من 
عمل غير لائق بصلاة) وهو کل ما متم البناء» E‏ "الشافعي" انها فيندب 


بالصلاة كالأكل والشرب والكلام؛ لأنَّ هذه الأفعالَ تُبِطِلٌ الصلاة فطل الت وأا لمشي والوضومٌ 
فليس بأحنبي”» الذترى أي ات ق خا اذ يد الله ر ع سح اا اف 
ر۸۹ (قولة: ومُفاذهم) أي: ماد [۱/ق۳۲۲/ب] ما في "البدائع" جوازٌ تقديم ية الاقتداء 
على الوقتٍ كنيّة الصلاة» أو المرادُ تقديعها على شروع الإمام» ويأتي”'“ تام الكلام على ذلك. 
ثم إن هذا الماد ذَكَرَهُ في ف "لني "0" بحا وقال: ((ولم أرَ فيه غير ما علمت))» أي: لم ير فيه 
تقلا صريحاً غيرَ ما يفيدٌ كلام "البدائع" ش 
ر۸۷٠‏ (قولة: بينهما) أي: بين ال والتكبيرة. 
ممم (قولة: وهو كل ما يمع البنائم أي: ينع الذي سبَعةٌ الحدث من البناء على ما صلى 
احترازا عن المشي والوضوىء لكن في هذه الكليّة نظلرٌ؛ لأنّ القراءة تمن م البناءً أيضاً. 
والظاهن: أنها لا تفصل بين الي والتكبيرة» فالأولى ذكرٌ منع البناء على سبيل الاستيضاح 
كل TSE‏ 
مطلب في حضور القلب والخشوع 
4 (قولة: وشرّط كم قراتها) أي: جمعها مع ا ول او" 
و" محمد بن سلمة"؛ وفي اللاي الكيدائيّة" للعلامة "الُستاني”" : ب حضور ر القلب عند 
التحرعة» فلو فلو اشتغلٌ قلبه EC‏ مسألة مثا ف أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة» وقال وكير 
لم ينقص أحرُهُ إلا إذا قصّرٌ وقيل: يازمُه في كل ركن» ولا يؤاخذ بالسّهو لأنه معفو عنه» لكنّه 
(1) المقولة ٤٠٠٤١7‏ قوله: ((نيّة المؤتم)). 
(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 50 /أ. 


(7) المقرلة [7785) قرله:((جاز)). 


الجزء الغالث م 0ل باب شروط الصلاة 


(ولا عبرة بنية متأخبرةٍ عنها) على المذهب» وَجِوَّرَةٌ "الكرحي" إلى الركوع (وكفى 
مطلقٌ ني الصلاة) د لله (لنفل e SEs‏ 
لمعيو او باق لجنا كرون E‏ دار وق EEE‏ بن فيا 
معه كما في "اللتقط" و"اللزانة" و "السراحية'"”'© وغيرها. واغلم أن خضور القلب فراغةٌ عن غير 
ما هو ملاب له» وهو هاهتا العلمٌ بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصي» وهو غير اتفه 
قان العلم بنفس اللفظٍ غير العلم ععنى المع أه. 

1 ۰ (قولُ: ولا عبرة َة متأخرة) لأنّ الجرء الخالي عن النيّة لايع عبادټ قلا يني 
البافي عليه» وتي الصوم جورت للضرورة "بهسسي". حتى لو نوى عند قوله: (رالله)) 1 
((أكبر)) لا يجورٌ؛ لأن الشروع يصح بقوله: (اللم)» فكأنه نوی بعد التکبیں "حلبة”" عن 
"البدائع”00). 

تحدم (قولة: إلى رن فيه أن "الكرحي" لم ينص على لكوع ولا غير وإنما احتلفوا 

تي النخريج على قوله ٤‏ انه ب يتتهي إلى لاء أو 1 القع منه أو أفاده " ”ا 3 

۳14۲( (قولة: وكفى إلخ) أي: بان يقصدّ الصلاة بلا قيدٍ نفل أو سن أو عددٍ. 

رمدم (قولة: تفل ) هذا بالاتفاق. 1 


(قوله: حتى لو نوى عند قوله إلخ) عبارة "البدائع" على ما في "السندي":(( بعد قوله )). 


(1) العبارة ليست في "المنية" ولا ني شرحها ‏ وهي في "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب النية والدعول ف الصلاة ق١١/أ‏ 
ولعله تحريف» والله أعلم. 

(۲) "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره في الصلاة 55/١‏ (هامش "فتارى قاضي حان"). 

* قوله:((عند)) لعله((عقب)). اه منه 

(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ۲/ق 57/أ-اب. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة ۱۲۹/۱ بتصرف يسير. 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق407/) تقلا عن "البحر". 


¥۹. 


قسمالعادات ‏ .ل دا إل ل > حاشية ابن عابدين 
وسنة) راتبةٍ (وتراويح) على المعتمد؛ إذ تعيينها بوقوعها وقت الشروع؛ ا 


1 ع‎ 5 e ا‎ ١ 3 000 

4 ۹ (قوله: وسن ولو سنة فجرء حتى لو تهجد ب ركعتين» ثم تبين أنها بعد الفجر نابتا 
"خلاصة”". وكذا الأربح انوي بها آخرٌ ظهر أدركتةٌ عند الشك قي صحَّةٍ الحمعة فإذا تين 
صحتها ولا ظهرَ عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور؛ لأنه يلغو الوصف ويبقى الأصل» 
وبه تتأدّى لس کا بسطة في "الفتح 9 وره ف NE‏ و"النهر"” 0 وهذا لای ا لو قام 

في اهر للخامسة فضمٌ سادسة لا تنوبان عن سن فهر لعدم كون الشروع مقصوداً. 

]140[ (قولة: على المعتمد) أي: من قولين مصححين» وإما اعتمّدَ هذا لما في "البح ": 
ازنك أنه ظاهرٌ الرّواية» وجعَلَهُ في "المحيط" قول عامّة الشايخ» وربحّحَهٌ في "الفح" ونسّبَّةُ إلى 
ان 

>٠<‏ (قولة: أو تعيينها"“ إلخ) لان السنة ما واظب عليها النبي بب في عل" خصوص» فإذا 
أوقعَها المصلي فيه فقد فعَلَ الفعلَ المسمى سنة» والنبي ية لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالى» 
وتام - 7 ف "القت" . 

)١(‏ في "د" زيادة:((قال الرّيلعي: وهو الصحيح» وقيل: لا بد في السنة من نية السنة؛ لأنَّ السنة صفة زائدة بخلاف النفل» 
وعليه لو صلى ركعتين على ظنَّ اليل فإذا هما بعد الفجر فإنهما لا ينوبان عن سن وينوبان على الصحيح. انتهى)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها ق٠۲‏ /إب 
.١‏ معزياً إلى "متفرقات شمس الأئمة الحلواني" رحمه الله تعالى. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7777/1. 

7314/1١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٤( 

(ه) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٠٠‏ /إب. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۳/۱ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .775/١‏ 

(8) قرله:((أو تعيبنها)) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح: ((إذ تعيينها)) وهو الصواب» تأمل. اه مصححه. 

(9) انظر "الفتح": تاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 717/١‏ 7. 


الجزء الثالث 1Y‏ ياب شروط الصلاة 
والتعيين أحوط (ولا ب من التعيين عند النيّة) فلو جَهِلَ الفرضيّة لم يجن 0 


ادس (قولة: ولتَعيينُ) أي: باليّة ((أحرط) أي: لاحتلاف التصحيح "بحر'"20. 

ردههم (قولة: ولا بد من التعيين إلخ) فلو فاتتة عصرٌء فصلى أربعَ ركعماتٍ عا عليه وهو 
یری أن عليه للهر لم ين كما لو صلاها قضاءً عم عليه وقد حه ولذا قال "أبو حديفة" فيمن 
فاك ضلاة واعجيلع أغليهة إله يصلى اخم اعفن لم اف © آي أنه لا فكنة تین هنذه 
الفائتة إلاً بذلك» وني "الأشباه”": ((ولا يسقط التعيينُ بضيق الوقت؛ لأنّه لو شرع فيه متنقلاً 
صمح إن كان حراما)) اه. 

ر (قولة: عند الم أي: سواء تقدّمَتْ على الشروع أو قارشَةٌ» فلو نوى فرضا معا 
وشرعَ فيه» ثم نسي فظنة تطوعاء فاته على ظنه فهو على ما نوی كما في "اسر "۳ 

.٠/م‏ (قولُ: فلو هل الفرضيّة) أي: فرضيّة ا مخمس إلا أله كان يصليها في مواقيتها لم 
يج وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينو الفرض؛ إلا إذا صلّى مع الإمام ونوى صلاةً الإمام "بر "200 


(قولة: لأنه لم يتر الفرض إلخ) قال "السندي":(( في قوله: لأنه لم و الفرض إعاء إلى أن المصلي 
يحتاج إلى نيّة كون الذي یشرع فيه فرضا ون تعيبنه ككونه عصرا وا تلفق الور والعيد: إنه 
ينوي أصل الوتر والعيد بغير قيدٍ الوحوب يقتضي اختصاص التعيين بالفرضيّة بالفرائض؛ فمّن جَهِلَ 
الرضية لو شرع في صلاة الفجر يظنها غير لازمة له تقع تفلا لماعلل به في "امتح" أن مطلق الصلاة 
يتصرف إلى النفل» قال "الرحهتي": لكن يشكل عليه أن الجهل بالفرضيّة يقتضي كفرة؛ لأا لر فن 
لك ارو فق يكن قصل بع اكد 16 الفرض يحب اعتقاده كما يجب العمل به فلا يحل له 


(١)"البحر”:‏ كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۹٤/۱‏ 
(۲)"الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .7571/١‏ 
(0"الأشباه والنطائر": الفن الأول - القاعدة الثانية صا ملخصا. 
(4)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۷/۱. 
(ه)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۷/۱ باحتصار. 


قسم العبادات يت 6 ؛ جج ٠.‏ حاشية ابن هايديخ 


ولوغم ولم يمر الفرض من بره إن نوى الفرض في الكل حازء وكذا لو أ 
غيرّه فيما لا E‏ (لفرض) ع مم ممه ممم مم ممه ممه موه تعن a‏ 


عن "لذ ا 
۷۰ (قوله: ولو عم إلخ) أي: عَم فرضية | الخمسء لكنه لا بميرٌ الفرض من السنة 
.لام (قوله: حاز) أي: صح فعلة. 
٠لا"‏ (قولةُ: وكذا لو أمَّ غير إلخ) يعني: أن مَنْ لا عير الفرض من غيره إذا نوى الفرض 
ا e‏ بلهاء أي: ا 
وصار ا مده تف فلا بصع فعا الترض أ 


لام (قولة: لفرض) متعلق بالتعيين» قال ف "الأشباء": (رولم ر حكم الفرض الع 


اجهل بفرضيّة الفرض القطعي» لكنّ ظاهر كلامهم هنا ينفي الجوازٌ عن الفرض» وحصولَةُ نفلاً يقتضي أنه 
لا يُكفرٌ هله بفرضيّهاء بحرن والتعليلُ لكونها تفلا يقتضي أنه لو لم يمين الواحب في الور والعيد لا 
يُجزيه عند من يقول بوجوبهما؛ لأنّ الواحب لا يتأدّى بنية التفل. انتهى)) اه. لكي مقتضى قول 
"الشارح" كغيره: ((أنه ظهرٌ أو عصرٌ إلخ)) أنه لا يحتاجُ الصلي إلى تة كون الذي يَشْرَّعٌ فيه فرضاء بل 
يكفيه نيه تعيينه بكونه ظهراً مثلأء وحينع لا فرق بين الوتر والعيد والفرائض ف الاكتفاء بالتعيين عا ذكرء 
ویکون معنى قرله: ((لأنّه لم ينو الفرض)) أي: الور قلا ار الطون ار اد التلوم أن الكثر بف 
بإنكار ما عُلِمّ من الین لا بجهله فقط وإن كان لا يحل تأمّل. 

(قولُ: ولم أرَ حكم ية الفرض العين إلخ) على ما علمت لا يزم تعيين الفرضّة» بل يكفيه ية 
الظهر مناد فلا يلرم أيضاً نة فرض العين أو الكفاية بعدما عيّنهُ عا ذكر. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق7١//‏ باحتصار. 


)١(‏ هذا كلام "الظهيرية" انظر العزو السابق. 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ص١‏ ۳ بتصرف. 


الجزءالثالث د هك س باب شروط الصلاة 


EEN E عص و باليوم أو الوقت أو لا او ب انا امه‎ Î 


في فرض العين» وفرض الكفاية في فرض الكفاية» وأمّا المعادة لترك واحبي فلا شك أنها جابرة لا 
فرض؛ فعليه: ينوي كونها جابرة» وأمَّا على القول بان الفرض لا يسقط إلا بها فلا حفاءً قي 
اشتراط تة الفرضية)) اه. 

ونقل "البيري" عن الإمام "السرحسي": رأ الأصح القول الثاني)). 

زه .لام (قولة: أنه ظهر) بفتتح الهمزة» مفعول ((التعين))» أو على حذف الحا أي: بأنه. 

ه٠۳۷‏ (قولة: قرنهُ باليوم أو الوقت أو لا) أي: لم يقرنة بشيء منهماء وشمل إطلاقة في هذه 
الغلائة ما إذا كان ذلك في الوقت» أو خارجَه مع علمه بخروجه؛ أو مع الجهل» فالمسائلٌ تسح من 
صرب ثلاثة في ثلاثة» أا إن رة باليوم ‏ بان نوى ظُهرَ اليوم - فيص في الصّور الثلائة كما 
سی ذ کر 'الشارح”"؛ وأمًا إن قرنه بالوقت - بِأَنْ نوى ظهرٌ الوقت ‏ فإن كان في الوقت صح قولا 
واحداء وإنّ كان خاربجَهُ مع العلم بخروجه فيصح أيضا على ما فهمّهُ "الشرنبلالي" من عبارة "الدرر" 
في "حاشيته'”'" عليها؛ لأنّ وقت العصر ليس له ظهرٌ فيرادٌ به الظهرٌ الذي يُقضّى في هذا الوقتي 
وإن كان خارجحة مع الجهل فللا يصح كما ي "ال و" يي فيه و 
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حرم "للصنف" و"الشارح" فيما سيأتي) وهو الذي فهمَهُ في "النهر"9 من عبارة "الزيلع ٠"‏ 
حلافا لما فهمّهُ منها في "البحر"» وهو ما اقنضاه إطلاق "الشارح" هنا: ((من أنه يصح))» 


(۱) ص۷۸ "در". 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .1۳/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .7737/١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ۸١/١‏ بتصرف. (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن: ني النية ق 75 /] معزياً إلى "الجامع الكبير". 
(5) صالل وما بعدها "در". 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ٤ ٠‏ إب. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۹۹/۱. 

(9)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ,۲۹٤/۱‏ 


قسم العبادات 55 سمس صم حسم ص سس سس حاشية ابن عابدين 


نقَلَ في "النية"7© عن "للحي ط"": ((أنه اللختار))» لكن رده في "شرح للمنية"» بل قال في 
"الحلبة": ((إنه غلط والصواب ما في المشاهير”” من أنه لا يصحّ))» وأمًا إذا لم يقرنة بشيء- 
بأ نوی الور ا و كان الو قت فيه قولان مصحّحانء قيل: لا بد اا 
ظهر يوم اح وقيل: يصح لتعين الوقت له» ومشى عليه في "الفتح" و"المعراج" و"الأشباء" 
واستظهرة في "العناية") ثم قال: ((وأقول: الترط لمتقدّمُ - وهو أن يعلم بقلبه أي صلاةٍ 0 
يحسيمٌ ماده هذه القالات وغيرهاء فإك العمدة عليه لحصول التمييز به» وهو المقصود)) اه. 
ARES AS‏ 

وإ كان حارحَة مع اجهل بخروجه ففي "النهر": رر ظاهر ما ني "الظهيريّة"7” ©: أنه 
يجوز على الأرحح))؛ وإ كان مع العلم به فحت "م" '": أنه لا يصح))» O‏ 

قلت: وهو الأظهرٌ لما مر" عن "العناية"» وأمًا إذا نوى فرض اليوم أو فرض الوقت 


.١ ٥٣ص انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  السادس: النية‎ )١( 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق‏ 45/ب. 

(۳) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صكاه ۲۔. 

)٤(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ۲/ق 59ب بتصرف. 

(5) قوله:((المشاهير)) هكذا في النسخة المجموع منهاء والذي جخنطه كلمة أخرى عم سراد المداد معظم حروفها 
فاتطمست. اه مصححه. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 777/1 

(۷) ”الأشباه والنظائر”: الفن الأول القاعدة الثانية صده 7 

(۸) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 777/1١‏ (هامش"فتح القدير”). 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة ق ٤ ١‏ /إب. 

.ب/١١‎ ق/١ "الظهيرية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني ف ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها‎ )٠١( 

.أ/٤۸ق "ح": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )1١( 

(۲) "ط:" كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .١914/١‏ 

(1) ف هذه المقولة. 


ام 


الجزء اناك 32007 سس له باب شروط الصلاة 


هو الأصحٌ (ولو) الفرض (قضام) لكنه يي بن طهر يوم كذا على لمتسدء والأسهل يه أل 
طهر عليه أو آخجر ظهرء وف "التهُستاة E‏ :(( لا يشترط ذلك في الأصح ))» 
فسيأتي! "© بأقسامِه التسع» فافهم. 

ر۷٠۷‏ (قولة: هو الأصح) قيد لقوله: ((أؤْ لا))» أي: إذا نوى الظهرَّ ولم يقرنة باليوم أو 
الوقتي وكان في الوقتي فالأصح اا كما في "الظهيريّة"27؛ وكذا في "الفتح" وغيره كما 
ا وغورد ع ساق اتوي کک زوين اند ارک كما وای اا 
و"النهر "0 لا على ما في "الظهيريّة'» فافهم. 


¥ 


يعي إلخ) أي: يع الصلاة ويومّهاء "أشباه". وهتاعندوجود 
ازاجم أَمّا عند عدمِه فلاء كما لو كان في ذمتِهِ ظهرٌ واحدٌ فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذه 
السيئوية ليل a‏ ومني 

:٠م‏ (قولة: على اعتمم مقاب ما في "اللحيط”: ((من أنه إذا سقط الترتيب بكثرةٍ 
الفوائت تكفيه َه الظهر لا غير)) اه. أي: لا ازم تعيينُ اليوم قياساً على الصّوم. 

.الام (قولة: والأسهل إلخ) أي: فيما إذا وحدَ الواحم كلورين من يومين ُهل تعيينهما. 

۷7 (قولة: لا ييشترط ذلك) أي: نة ول ظهر أو آحره» بل تكفيه 3 الظهر لا غير 


TYA‏ (قوله: لكنه ب 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل شروط الصلاة 44/١‏ بتصرف نقلاً عن "النية" وغيرها. 
(۲) انظر "شرح المنية الكبير": الشرط السادس: النيّة ص۹۹٤‏ ۲-. 

(©) المقرلة [۳۷۲۸] قوله:((ولو نوى فرض الوقت)). 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ١/ق‏ 5١/ب.‏ 
)٥(‏ ف المقولة السابقة. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن في النية ق55/. 

(۷) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۰/۱. 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ٤ ٠‏ /إب. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صة؟-. 

)٠١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ۲/ق 140/أ. 


قسم العبادات A‏ و ا ي حاشية أبن عابدين 


و سيجيء آخر الكتاب (وواجبي) الح طخ بان مط الخو E EEE CP‏ 


كما م عن "المحيط". 

01م (قول: وسيجيم”" أي: ما صحَّحَهُ "القهستاني" في آخر الكناب في مسائلٌ شتى 
متنا تبعا لقن "الكتز"» ونقّلَ "الشارح" هداك عن "الأشباه": ((أنه مشكلٌ وعخالف لما ذكَرَهُ 
أصحابنا ک "قاضي خان" وغيره» والأصح الاشتراط)). 

قلت: وكذا صِحَّحَهُ في متن "لللتقى””" هناك فقد اتلّف التصحيح» والاشتراط أحوط 
وبه جرم في "الفت ع" هنا. 

۳۷۱۳ (قولُ: وواحبيع باحر عطفا على قوله: ((لفرض))» وقد عد منه في "البحر” قضاءً 
ما أفسده من النفل والعيدين و ركعتي الطواف, وزاد في "الدرر””" الجنازة» لك في "الأشباه"9: 
((والخطبة لا يشرط لها نيّة الفرضيّة وذ شرطنا لها اليَّة؛ لأنه لا تفل بهاء ويبغي أن تكون 
جاو BET RLS E‏ كبام خرا ته ولنا اتاد هلم افده 


(قرلة: وتقَلٌ "الشارح" هناك عن "الأشباه" أنه مشكل) وجهٌ الإشكال أنه يهدم قاعدتهم التي 
تراطووا عليه رهي أن النيين يكرة لمييز الأحناس» والضلوات كلها من ينل علق ابلس 
لاختلاف أسبابهاء "حمري". 
(قولةُ: فقد انلف التصحيحٌ» والاشتراطٌ أحوط) وقال "الرحمتي":(( وكلا القولين صحيحان» 
فينبغي أل يُعامِلٌ نفسَّةُ بالأشدّ» ويفتي الناس بالأحف؛ لأنه أوسعٌ» وهذا أحوط ). 
)١(‏ المقولة ]۳۷١۹[‏ قوله:((على المعتمد)). 
(؟) انظر المقولة [77905] قوله: ((وهذا مشكل)). 
(۳) "ملتقى الأعر": مسائل شتی ۳۳۷/۲. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲۴٤-۲۲۳۳/۱‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۷/۱. 
(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .57/١‏ 


(۷) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ص4 7ه ل, 


الجزء الثالكت ‏ ست دا هك باب شروط الصلاة 


زو وو عاق اند ينوي فا الميلاة لله جال والدعاء للمنيةة ولم يذكروا تعيينَ 
الفرضيّة. 

141( (قولة: أنه وترم أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واحب للاختلاف فيه "زيلعي”7, 
A YES ER oa TE a Î‏ 
كان د ينبغي أن ينويّه ليطابقَ اعتقاده» وإنّ كان غيرَهُ لا تضرهُ تلك ذكرَه في "الب "© 
في باب الوتر. 

ثم اعلمٌ أن ما في "شرح العيني””© من قوله: ((وأمًا الور فالأصح أنه يكفيه مطلق اليِّ) 
مشكل؛ أو ظاهره أنه يكن تة مطلق المنلاة لفل إلا أن يحل على نا د كرتا عن 
"الزيلعي" من إطلاق نة الوترء ولذا قال: ((يكفيه مطلئ اليَّة))» ولم يقل: مطلى تة الصلاق 
وبينهما فرق دقيقٌ» ففيه إشارة حفيّة إلى ما قلناء فتدير. 

قط وقر لك ون اهو كن يق مقر أو دان قا شوو ريض أ قدوم غائب» 
فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاحتلاف أسبابه واحتلاف أنواع ما عُلّقَ عليه بدليل عدم 
الاكتفاء في الفرض U‏ أفاده ا 

قلت: هذا إا يظهرٌ عند وجود المزاحم كما لو كان عليه نذْرٌ منج ومعلق» أو اتناك غاا 
على أمرين» ولا فلا كما قشّمنأو!© اف الفائتة» فافهم. 


, نقلاً عن "العناية"‎ ٠٠/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 
. 47/5 "البحر": كتاب الصلاة‎ )۲( 

(۳) المسمى "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠٠/١‏ 

)٤(‏ في هذه المقولة. 


)٥(‏ ح : كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۸٤‏ /إب. 


(5) المقولة ]۳۷٠۸[‏ قوله: ((لكنه يعن إلخ)). 


قسم العيادات س VY.‏ ج ی کک س حاشية أبن عابدين 


أو سجوذ تلاوةء وكذا شكر بخلاف سهو (دون) تعيين (عددٍ ركعاته) لحصولها 


روتكيه ور لنة اد تصزة نافرع إلا إذا تلتاق الصيلاة وستيكتها قو ران ولا عدي ین 
السّحدات التلاويّة لو تكرّرت التلاوة كما سيأتي (' في بابه إن شاء الله تعالى. 

]1۷[ (قوله: وكذا شكرٌ بخلاف سهو) الذي راه 2 "اهر" بجنا عكسُ مادکره 
"الشارح"» ولعلّ الأوجة ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط؛ لأنّ السجود قد يكو لسببٍ 
كلاكية الشكن وكة بكزة وله كننا ا ا بهد ا وهو کر كبا ی عليه 
"الزاهذئ” فلحا وعد ا مراحم لا د من النعيين ليان اللسبيء وإ كان مكروها 1 


ويبتني على ذلك ما لو نام في ذلك السجود أو تيمم لأجله» فإن كان سجودا مشروعا 


ور راع ن الشات التلاركة إل هذا طامز على هنا مى علي 'الفهستات هن 
"المنية" لا على مقابلهء فإك الأسباب مختافة ومقتضاه لزوم تعيين السجدة لأي آية. 

(قولة: وييتني على ذلك ما لو نام في ذلك السجود إلخ) ذكرَ في "البحر" من نواقض الوضوء عند قول 
"الصنف": ((وينقطة نوم مضطجع ومتور) ما نصّة: ((وقيُد بنوم الضطحع والمتورّك لأنه لا يعض نوم 
القائم ولا القاعدٍ ولو في المحمل أو السسّرج كما في "الخلاصة” ولا الراكع ولا السسّاجِدٍ مطلقاً إن كان في 
الصلاة» وإِن كان خحارجّها فكذلك إلا في السّجود فإنه يُشترّط أن يكون على الهيئة المسنونة له» يأن يكون 
راا ب عن ادليه مُجافياً عضديه عن جنبيه» وإ سد على غير هذه الهيئة انتقّض؛ لأ في الوجه الأوّل 
الاستمسالة باق والاستطلاق منعدمٌ بخلافه في الوجه الثاني» وهذا هو القياٌ في الصلاةء إلا أنا تركناه فيها 
بالنص كناق "البدائع"» وصرّحّ "الزيلعي" باه الأصحّ وسجدة التلاوة كالصليّت وكذا سجدة الشكر عند 
"محمد ' خلافاً ل "أبي حنيفة"» كذا في "الفتح')) اه. وبهذا يعم أنّ لفظ (OD»‏ ساقط من قليه عند قوله: 
((تنتقضٌ طهارتة))» أو أن الكلام فيما لو سِجّدَ لا على هيئة السئة؛ وقد قم الحشّي في نواقض الوضوء 
الخلاف في نقض الوضوء بالسّحود على غير الهيئة المسنونة في الصلاة. 


)١(‏ المقولة [1۳۹۲] قوله: ((ولية التعيين)). 
(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ٤٠‏ إب. 


الجزء الثالث سسس إل باب شروط الصلاة 


[لا]”2 تنتقض طهارتة وتصح صلاته بذلك التيمّمٍء وإلأ فلا كما ذكروه في ثمرة 
الاحتلاف بين "الإمام” وصاحبيه في مشروعيّة سجدة الشكر وعديهاء فظهرَ أنه لا بد من 
تعيبنها ليتميرٌ مشر وځ عن غيره. 

لا يقال: إن التفل لا ي تقرط فيه ال نام مربي لاعن السو مسرو 
نفل فلا يشترط تعينها أيضا؛ لأنا تقول حيار ينهدا لكي بدليل أن 1/قه ”9 /أ] 
الصلاة عبادةٌ في ذاتهاء ولا تتفي عنها المشروعية لا بسببع عارض جلاف التسجود مارج 
الصلاة؛ انه ليس عبادة في نفسه» بل بعارض شكرٍ أو تلاوةَ مغلا فمطلق الصلاة ينصرفُ إلى 
التفل الشروعء فلنا لم يُشترط تعينة بخلاف مطلق السحودء فإنّه يتصرف إلى غير المشروع؛ نه 
تيدع إلا سبي قلا بد من تعيين ذلك السبیر لیک ون مشروعاء ولثميرٌ عن غيره من 
المراجمات له في المشروعيّة من تلاوةٍ وسهوء فافهم» هذا ما ظهر لفهمي القاصر. 

وأما 0 د السهو فأفاد "0©: : (أله ّا كان حاراً نقص واحبي في الصلاة كان دل 
ولا ي يشترط ية أبعاض الصلاة 7 بدلة)) اه. 

ثم ريت في "الأشباه"“ قال: ((ولا تصح صلاة مطلقا إلا بيَّة))؛ ثم قال: ((وسجودٌ 
الفاكرة #العالة ةرت كايؤر O E O‏ 

مت 


1 رون ار‎ E AAS 


رقرلة: 8 رايت ني "الاق" تال ولام و ی ای ا بس د إلا 
لأصل نة الصلاة وما بعدهاء ولم يتعرّض لنية التعيين حتى برد به ما في الشّرحء تأمّل. 


.-۷ ما بين منكسرين من تقريرات الرافعي» انظر التقرير المتقدم صاء‎ )١( 


(۲) صضااك "در". 


(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۸٤‏ /إب. 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الأولى صه ١‏ باختصار. 


YA1/۱ 


قسم العبادات ورد ا احالف ابو عاندیت 


فل" ف اطا 2 عددها. 
(وينوي المقتدي المتابعة) لم يقل: أيضاً لأنه لو نَوَى الاقتداءً بالإمام أو الشروع في 


8 


صلاة الإمام» ولم يعيّن الصلاة صح في الأصح ا RE‏ 


فلو بأقلّ فلا كما في "الفتاوى الهندية" فتأمل. 

ددم (قولة: فلا يضر الخطأ في عدده) الظاهرٌ أن النطأ غير قيلي وف "الأشباه"7": 
((الخمطا فيما لا يُشترط له التعيُ لا یضر كنعيين مكان الصلاة وزمانها وعد الركعات» وسه إذا 
عيّنَ الأداءَ فبانٌ أنَّ الوقت قد حرج أو القضاءً فبان أنه باق)) اه. 

و 1 في "جامع الفتار ی" عن "الخنافيّة"20: ران الأفضل أن ينوي أعداد ا رکعات)) ثم 
O‏ اناده الس في لا حاجة إليم) اه. ولا يخلو القول الثاني عن تأمّل. 

.© (قولة: وينوي المقتدي) أمّا الإمامٌ فلا يحتاج إلى نة الإمامة كما سيأتي‎ )٠۷٠١( 

]۳۷+۰ (قولة: لم يقل ا أي: كما قال في "الكتز" و"اللتقى" وغيرهما. 

0 (قولة: صح ف الأصح) كذا نقَلهُ "ازيل 7 وی‎ rv1] 

قلت: لكنْ ذكر المسألة الأولى في "الخاتية" " وقال: ((لا يِحورٌ؛ لأنّ الاقتداء بالإمام 


.159/١ "الفتاوى الهددية": كتاب الصلاة  باب السجدات‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ص9 ؟- بتصرف. 

(۳) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة - فصل في شروط الصلاة ق ١٠/أ‏ ياختصار. 
(4) "المخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ۸۲/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


5 0 )( 


(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة .٠٠/١‏ 

(۷) "ملتقى الأبحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .1۷/١‏ 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2.١١/9‏ 

(9) "البحر”: کاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۸/۱. 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 81/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اال . ٠‏ م سيف نوها > باب شروط الصا 


وإ لم يَعلَمٌ بها؛ لحعلهِ نفسَهُ تبعا لصلاة الإمام» بخلاف ما لو نَوّى صلاة الإمام 
وإن انتفرٌ تكبيرة ق الأصح؛ لعدم ية الاقتداء ESR RRS‏ 


كما يكون في الفرض يکود في النفل» وقال بعضهم: يجوز)) اه. 
قال في "شرح امنية”"2: ((فظهرَ أن الجواز قول البعض» وعدمة هو المختارٌ)). 
أقول: يده قول المتون: ((ينوي المتابعة أيضا))» وكذا قول ق۲٣‏ /ب] 
"الهداية"20: ((ينوي الصلاة ومتابعة الإمام))» له ف "الجمع” و كثير من الكتب» بل قال 
في "المنيع": ((إنه بالإجماع))» و ّا المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون؛ أذ نهنا لعي مع 
لمتابعة» ولهذا قال في "الخانية": ((لأنه لما نوى الشُروعَ ف صلاةٍ الإمام صار كأنه نوى 
فرط العام مدا ی :اه قد 
رشا صح فور E‏ ون لم 8 ية الاقنداى لكن في "الف": 
((إذا نوی الشرو ع في صلاة الإمام قال "ظهير الدين": ب ينبغي أن يزيد على هذا: واقتديت به)). 
YY]‏ (قولة: وات لم يعم بها) أي: بصلا الم 
“لاس (قولة: 5 لصلاة "الإمام") الأول: 8 للإمام كما عير "الزيلعي”00. 
١م‏ (قولة: لعدم به الاقتدامم عل لقوله: ((ضلاف إلخ)» أا في الأول فلأنه إغا عيَّنَ 
الصلاة فقطء ولا يلزمُ 1 الاقتداءء وأما الثاني لان الانتظارٌ قد يكون للاقنداء» وقد يكون 
حك ف كلا س ا ا يلاي الإذائع الكل وجل إذا لطر قح کی أب 
وا م د ق شرج ال2" لقيامه مَقام ألنية. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ص١‏ ه؟-. 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/5غ.‏ 
(۳) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب اقتتاح الصلاة 87/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .74/١‏ 
)٥(‏ "تبيين الحقائق" : كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ذل 


(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة 9 بتصرف. 
(۷) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صا ه؟-. 


قسم العبادات ۷٤‏ سد حاشية ابن عايدين 


إلا في جمعةٍ وجنازةٍ وعيدٍ على المختار لاختصاصيها باللجماعة. 
(ولو نوى فرض الوقت) مع بقائه (حارٌ إلا في الجمعة) ees‏ 


قلت: لا يخفى أنَّ الكلام عند عدم حطور الاقنداء في قلبه وقصده له» وإلاً كانت اليّة 
موحودةٌ حقيقةٌ. ا 

رهام (قولةُ: إلا في جمعة) استتناءٌ من المان» أي: فيكفيه التعيينٌ عن َة الاقنداء» أو من 
قوله: ((عخلافب ما لو نوی صلاة الإمام)). 

00 (قولهُ: وجنازةٍ وعيد) نقلّهما في "الإحكام" عن "عمدة المفتي". 

Y۷]‏ (قولة: لاحتصاصها أي: الثلاثة المذكورة بالجماعة: فتكوث نيّتها 0 ية 
الاقتداء» قال في "الإحكام": ((لكنْ في صلاة الجنازة بحت إلا أ يقال: لَمَّا كانت لا تتكرّن 
وكان الح للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الإمام)) اه. 

فعلى هذا يقيّدُ ذلك بغير الولي» فلو أمَّ بها مَنْ لا ولاية له» ثم حضّرٌ الولي لا بد له مع 
التعيين من نة الاقتداء بذلك لاما ولا كان شارعاً في صلاة نفسْه؛ لأنّ له الإعادة ولو منفرداء 
E‏ 


ره؟/م (قولهُ: ولو نوى فرض الوقت إلخ) اعلم أنه يتأتى هنا تسم مسائلٌ أيضا 


(قولٌ "الشارح": وجنازة) قال "الفتال": ((لم أرَ من ذكرّها - أي: صلاة الحنازة ‏ غير "الشارح" لكل 
تعليله لا يناسب ذكرها لعدم اختصاصها بالحماعة» قال بعض الفضلاء: لكنّ الكلام في شخص ينوي صلاة 
اما و ن ن قو هذه الس مع الجماعة؛ إذ لا يتأتى له قي حصوص هذه الصورة الصلاة متفرداًء 
الم تكرارٌ ابحنازة وهي لا تتكرّنٌ لكن يحص هذا بغير الولي؛ لأنّ له الإعادة)) اه. وقال "الرمعي": 
(( اناز وإن صت متفرداً لكنها تفسڈ بإتمام البعض دون البعض» والعاقل لا شرع في فعل لا يقدر على 
إتهامه» ولا يسعى في إفساد صلاة غيره» ولا فرق بين الولي وغيره؛ لن هذا فيما إذا لم م نفسه أنه 
قصد الانفراد» فإن عَلِمَةُ لم يكن مقتدياً في الكل بكل حال)) اھ 


(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ ۲۷۹/ب. 
(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ ۲۷۹/ب. 


الجرء التالث سس سس في ,ب عه هر بك باب شروط الصلاة 


اكبنة 5 عر نان" اتيرايقا» الأنه وكا يقر والفرض E‏ اد يطلن» نوق كر إن أن 
يكون في الوقتيء [5773/1/أ] أو ارح مع العلم بخروجه» أو مع عديهء إن قرّنةُ باليوم 
بأ نوى فرض اليوم ‏ لا يصح بأقسايه الثلاث؛ لأنّ قرض اليوم معنو ي وه ها لتو أظلق 
وإ قرَنَهُ بالوقت فإن في الوقت جار وهو ما ذْكَرَهُ "لصتف" وإ حارحَةٌ مع العلم بخروجه 
فقال "ح”©: ((لا جوز)). 

قلت: وهو التبادرٌ من قول "الأشباه"" عن "البناية" *: ((لو نوى فرض الوقت بعدّما 
حرج الوقت لا يجورٌ» ون شك ف خروجه جاز)) اه. لكنه حلاف ما يُفَهُمُ من قول "الزيلعي" 
الآتي: ((وهو لا يعلمُة)» فليتأمّل. 


وإنا كان مع عدم العلم بخروجه لا يجوز لقول "الزيلعي"”: ((يكفيه أن ينوي ظهر الوقت 


(قولة: فقال "ح": لا جور إلخ) فيه تأملٌة إذ موضوعٌ المسألة ما لو نوى فرض الوقت ومرادُةُ به 
اليد مقا فإذا كان عالما روج الوت ل رب اقول وعم اران لأ رفت لصن لاطي لله 
فيراد الظهرٌ الذي يُقضّى في هذا الوقت نظيرٌ ما تقدّمَ فيما لو نوى ظهر الوقت وقد حرج عالما 
خروحه :ولا فرق ينها ويد غبار "الأغباه" اف “الريلت "العا عاق" اي« ها ]ذالم يكم 


)١(‏ المقولة ]۳۷١٠١[‏ قرله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا)). 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45/أ. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ص ه۳ وما بعدها. 

)٤(‏ "البناية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١51/7‏ باحتصار. و"البناية”-وقيل:"النهاية"- لأبي محمد وأبي الثناء 
مود بن أحمد يدر الدين الحلبي العيني ثم القاهري(ت ٥١‏ ۸ه) شرح "هداية المرغيناني". ("كشف اللنون” 
٠۲‏ "الضرء اللامع" ١۳١/١٠١‏ "الفرائد البهية" صلا١‏ ؟' عبر وكلمان؟/183). 

* قوله:((عن "البناية")) هو شرح "الهداية" لشيخ الإسلام العيني رحمه الله. اه منه. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .59/١‏ 


قسم العيادات سس ل۷ حاشية ابن عابدين 


3 
2 


جاتو OS‏ يكوه SE SLE‏ واي شرع e‏ كبن هر ا 
البعض فتصح (ولو توى ظهِرٌ الوقت فلو مع بقائي) أي: الوقتو (حار) E‏ 


مثلاً أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين» ولو كان الوقت قد عرّج وهو لا يعلمَهُ 
لا يحوز؛ ؛ لأ فر وتز في هله الال غر الله ام 
ا e 8 (Dr‏ 
وني "التاترحانية": ((وإن صلى بعد حرو ج الوقت وهو لا يعلمه» فنوى فرض 
الوقت لا يجوز وهو الصحيح))» لکن يخالفة قول "الأشباه" امار" آنفاً: ((وإث شك 
في خروجه جاز)). 
وقد يجاب ته بني على حلاف الصحيحء وأمّا الجوابُ بالتفرقة بين الشك وعدم ا 
نظرٌ؛ لان من لم يعلم روج وقت الظهر مثلاء ونوى فرض الوقت يكوك مرادُهُ وقت الظهر؛ لاله 
نظن بقاع ومع هذا قلنا: لجع أنه لا عون فمن شك ف بقائه وخحروجه یکوڻ اول بعدم 
الجواز» فافهم. 
۷۲7 (قولة: بايد عبد را رمن الاق هيدنا العله” لا الجمعة» ولكنْ قد ا 
بالجمعة للإسقاط الظهرء ولذا لو E‏ الظهر قبل أن تفوتهُ ان ت غا خلافاً ل "زف" 
والثلاثة وإن حرم الاقتصارٌ عليهاء "شرح المنية". لكن سيأتي” في الجمعة اعتماد أنها أصلّ 
لا بدل» وهو ضعيف كما سنوضحة هناك إن شاء الله تعالى. 
۷۳۰ (قولة: في اعتقاده) تفسيرٌ لقوله: ((عنده))» فهو على حذف أي "'ط"20, 
)١(‏ "التاترغحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 475/1١‏ بتصرف. 
(۲) قوله:((وهو الصحيح)) نقله في "التاترخانية" عن "العتابية". 
(0) لي هذه المقرلة. 1 
(4) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ص۹٤‏ ۲-. 
(5) المقولة ]1٦۸٠١[‏ قوله: ((وليست بدلا عنه إلخ)). 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠۹٥/۱‏ 


الجزء الغات 2727 37 سسا هبو لم سد باب شروط الصلاة 
ولو في الجمعة (ولو مع عدمه) بأن كان قد حرج مط اتا ا 


#1الالاع (قولة: ولوقي الجمعة)7) كذا قي "الشرنبلالة") ولم يظهر لي وجهه. اه ا 

أقول: لعل المراد أنه لو نوى المعذورٌ ظهرَ الوقت يوم الجمعة جازء أي: بلا فرق بين أن 
ب او الوقت أو لاء فتظهر فائدة ذكرو هناء 03 طر واه سمه 
تصحٌ كما في "الإحکام"" [7773/1/ب] عن "نافع" وفيه" عن "فيض الغفار شرح 
لمحتار": ((لو نوى ظهرٌ الوقت في غير الحمعة إن في الوقتٍ جار على الصحيح))» فقولة: 


(قولة: أنه لو نَوَى المعذورٌ إلخ) هو غيرٌ قيلي إنما العذرٌ مسقط للإثم» وهذا بالنسبة للجوان 
وبالنسبة للتعميم الذي ذكرَهُ بعده لا بد منه. 

(قولهُ: لو تَرّى ظهرٌ الوقت في غير الجمعة) يحمل هذا التقييدُ على غير المعذور إذا كان عنده أن 
فرض الوقت الحمعة» فإذا نوى غير المعذور الذي يعتقد أن فرض الوقت هو الجمعة ظهرٌ الوقست في يوم 
الدمعة لا تصح ينه لهه ولا يكو شارعا يمه إة لا طهر لهذا الوقت عتده اجى تح ية 

(قولُ: إن في الوقت جار على الصحيح) تدم له إن نوى ظهرَ الوقت في الوقت صح قولاً واحداً. 


(1) في "د" زيادة:(( يعني لو نوى ظهر الوقت في وقت الجمعة وقع عن الظهر؛ لأته أصل والجسعة بدل» فلا تصح بنية 
الأصل» ولذا قال اللصدف قبله: لو نوى فرض الوقت مع بقائه جاز إلا في اللجمعة لأنها بدل إلخ» لكن في "البحر": 
أو نوى الظهر والحمعة جميعاء وبعضهم جوّز ذلك ورّحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء كما في "الظهيرية")). 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق545/]. 

(5) أي: في "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 7/ا؟/ب. 

(5) الذي في "الإحكام":((المنافع)) وهو لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمودء حافظ الدين النسفي(ت١٠لاه)‏ 
شرح "الناقع" لأبي القاسم محمد بن يوسفء ناصر الدين السمرقندي(ت55هه). ("كشف الظنون" 1971/5 
© "الجواهر المضية" ؟9209914/9/؟ ١٤ء‏ "الأعلام" .)١ ٤۹/۷‏ 

(1) "الإحكام": كاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 9100397 /أ. 

(۷) "فيض الغفار": لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام ؛)شمس الدين السّمّديسي(ت977ه))» شرح "المختار" لأبي 
الفضل عبد الله بن محمود بن مودود؛ جحد الدين المرْصلي(ت87ه). ("كشف الظنون" ١1۲۲/١‏ "الكراكب 
السائرة" 4۸/١‏ "شذرات الذهب" 37/٠١‏ "الأعلام" .)٠١٠۲/١‏ 


YAT 


قسم العيادات لا هلا للد حاشية ابن عايدين 


ا لو الوقت» فالأولى نيّة يه طهر الوم 
وازه مطلقًا؟.......ثيثيييا.... ا E‏ 


((في غير الجمعة)) احترازٌ عن الجمعة. 

۲٣۷م‏ (قولة: وهو لا يعلمُهُ) أي: لا يعلمٌ خروجَة» ومفهومٌة أنه لو علِمّهُ يصح كما 
قدّمناه!'؟ عن "الشرنبلاليّة". 

vr]‏ (قوله: لا يصح ل الأصح) بل قدّمنا!" عن "الحلبة": (أنه هو الصواب)) حلاف 
لمافهمّهُ في "البحر" وإ رجح المحشي””. 

E E 
يعلمُهُ لا يصح ف الأصمّ كما قدّمناه“ آنفا عن "التاترخانيّة" و"الزيلعي” حلاف لما في "الأشباه"‎ 
فإنه حلاف الأصمّ كما علمت» فافهم.‎ 

۳ (قولة: جوازو مطلقا) أي: وإث كان الوقت قد حر ج؟ لأنه نوی ماعليف وهو 
مَخلّصُ لمن يشلك في حرو ج الوقت. اه "زيلمي"” أي: بخلاف ظهر الوقت؛ لأنّ الظهر لا 
يخرج عن كونه ظهرٌ اليوم بمخروج الوقت» ويخرجٌ عن كونه ظهرٌ الوق بمخروجه لصحَّةٍ تسميته 
طهر البوع لطيو الوقكة لك ارك لس لد إل االلام افد لا للك فاد يضاق ر ا 

رج ال" 


)١(‏ المقولة [5707] قوله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا)). 

(۲) المقولة [11707] قوله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا)). 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق58/أ. 

)٤(‏ المقولة [۳۷۲۸] قوله: ((ولو نوى فرض الوقت إلخ)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 259/1١‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ص٣ ١‏ 7-. 


الجزء الثالش ‏ .د هبو .س باب شروط الصلاة 


لصِحّة القضاء بنيّة الأداء كعكسيهء هو المختارٌ 5[ [ [ E‏ 000011 


ل 


مطلب: يصح القضاء بني الأداء وعكسة 

ملاسم (قوا له ال الفطناء بك الأداء إلخ) هذا التعليلٌ إنما يظهرٌ إذا نوى الأداءً» أمّا إذا 
ردت نيه فلا. اه "طط" 

والمناسبُ ما في "الأشباه'”") عن "الفتح”": ((لو نوى الأداءً على ظنَ بقاء الوقت» فتيّنَ 
عحروجُةٌ أجزأه» وكذا عكسلة). ثم مل له ناقلاً عن "كشف الأسرار"“ بقوله: ((كمّةٍ مَنْ 
نوى أداءً ظهر اليوم بعد حرو ج الوقت على ظن أن الوقت باق» وكنيّةٍ الأسير الذي اشتَبَةَ عليه 
رمضان» فتحرّی شرا وصامه بنّةِ الأداءى فوقع صومه بعد رمضان» وعكسة كنيّةِ مَنْ نوى قضاءً 
الظهر على ظنّ أن الوقت قد حرج ولم يخرج بع وكديّة الأسير الذي صام رمضان بي القضاء 
عن هلا ألا فی واد ا ا الكدتو لك لطا قي لطن لطا 
مثو معفو عنه)) أه. 


أقول: ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عيِّنَ في قلبه ظهرٌ اليوم الذي يريد صلاته؛ فلا يضر 


(قولة: هذا التعليلٌ إنما يظهرٌ إذا نوى الأداء إلخ) يعني: أنه إذا نوی ظهر اليوم ليس في جميع صوره 
i E‏ ۴ - ست ام ثم 3 
أداءً بنِيّةِ قضاء أو عكسه؛ إذ لو تحردت نيه لم توجد النية» فالتعليلٌ قاصرٌ. 

(قولة: والمناسب ما في "الأشباه" عن "الفتح" إلخ) أي: إن إطلاق "الشارح" غير مناسبي؛ إذ ليس في 
جميع الصور يصح القضاءٌ بني الأداء وعكسئة والمناسبُ عبارة "الأشباه"» فإنها تفيدٌ تقييد ذلك عا عدا 
الصورتين اللتين ذكَرّهما المأخوذتين مما في "الأشباه"» فإ فيهما لا يصح الأدامٌ بك القضاء وعكسة. 


. ٠۹١/۱ "ط": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثانية صاه””. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7377/١‏ 

.-۳ ١ص أي: صاحب"الأشباه”: الفن الأول القاعدة الثانية‎ )٤( 

(5) ”كشف الأسرار": باب يلقب ببیان صفة حكم الأمر ۳٣۳-۳۱۲/۱‏ بتصرف يسير. 


وصفة له بكونه أداءٌ أو قضايٌّ بخلاف ما إذا نو اد ار فصا وهو 93/133 و 
الظهرء ولم ينر صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقيّة؛ لأنه ب القضاء صرَقَةٌ عن هذا اليوب ولم 
ترح عة الوكيّة حت يار وضفة بالات فلم ىجد التعيينء و كذا لى فوك آداء وكات عليه 
ظهرٌ فائنة لا يصح عنها وإنْ كان قد صلَّى الوقنيّة لما قلنا. 
مطلبً: مضى عليه سنواتٌ وهو يصلي الظهرٌ قبل وقنها 

وبهذا ظهّرٌ الحواب عن مسألةٍ ذكرها بعض الشافعيّة» وهي: لو مضى عليه سنواتٌ وهو 
يصلي الظهر قبل وقتهاء فهل عليه قضاءُ ظهر واحدةٍ أو الكل؟ فأحاب بعضهم بالأوّل بناءً على أنه 
لا تشترط نيه القضاءء فتكوث صلاه كل يوم قضاءً لما قبل وخالقهُ غيره» ووفقَ بعض المحققين 
منهم: ((بأنه إن نوى كل يوم صلاة ظهر مفروضةٍ عليه بلا تقبيدٍ بالتي ظنَّ دحول وقتها الآن تعن 
ما قاله الأول وإِنْ نواها عن التي ن دحول وقتها الآن» وعبّرَ عنها بالأداء أو لا تعيّنَ الشاني 
لصرفه لها عن الفائتة بقصده الوقيّة)) اه. 

ولا يخفى أن هذا التفصيل موافق لقواعد مذهبناء أمَّا الأول فلما قدّمناه" عن "الزيلعي" 
فيمّن نوى ظهِرٌ اليوم بعد حروجه: ((من أته يصح))؛ لأنّه وى ما عليه ولم يوجد المزاحمٌ هنا 
حتى يازمَةُ تعيينٌُ يوم الفائتة» فيكفيه َة ما في ذه كما مر" عن "الحلية” وأمّا الثاني لما قرّرناه 
اغا م رايت الصريخ بلك عاي لضو بوطوه ما لو عا الأسر بالمحرئ سين ثم يق 
آنه صام في كل سنةٍ قبل شهر رمضات» فقیل: و جر ى كر ا و 
في "البحر": ((وصخّمَ في "المحيط": أنه إن نوى صومٌ رمضان مبهما يحور عن القضاء وإ 
نوی فن السّة الثائية مسرا فا اهدر 


)١(‏ المقولة ]۳۷٠١[‏ قرله:((لجوازه مطلقاً)). 
(؟) المقولة [۳۷۰۸] قوله:((لكنه يعين إلخ)). 
(۳) في هذه المقولة. 

(4) "البحر": كتاب الصوم ا 


الجزء الخال ١م‏ س کے باب شروط الصلاة 
(ومصلي الجحنازة ينوي الصلاة لله تعالى و) ينوي أيضا (الدعاءً للميت) 0 


قال في "البدائع””©: ((ومثل له "أبو جعفر" .عن اقندى بالإمام على ظرٌ أنه ريد فإذا هو 
عمرو صح ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو لم يصح؛ لأنه 5 الأول اقتدى بالإمام» إلا أنه أحطا ي 
ظنه فلا يقد وفي الثاني اقتدى بزيدء فإذا لم يكن زيدا تبن أنه لم يقد بأحدِء فكذا هتا إذا نوى 
صومٌ كل سنة عن الواحب عليه تعلقت نيّة الواحب .ما عليه [۱/ق۳۲۷/بع] لا بالأولى والثانية» 
إلا أنه طن أنه للثانية» فأحطأ في ظنهء فيقعٌ عن الواجب عليه لا عم ظَنّ)) انتهى. 

وحاصله: أنه إذا نوى الصومً الواحب عليه لا بقيدٍ كونه عن سنه خصوصة صح عن السّنة 
لماضية وإِنّ كان يظن أنه لما بعدهاء فاغتنم هذا التحرير. 

[0”لامم (قولةٌ: ومصلي الجنازة) شروعٌ في بيان التعيين في صلاةٍ الجنازة» "طط" . 

دماص (قولة: ينوي الصلاة لله إلخ) كذا في "النية"» قال في "الحلبة": ((وف "المحيط 
الرضوي" و"التحفة"” و"البدائع””"©: ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الحنازة 
وف الور لأ این سكل بهذا و ادي اا فلس و لازي ركان 
أن يكون إشارة إلى أنه لا ينوي الدعاءً للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوعٌ فيها ولا سجود ولا 
قراءة ولا تشهد اھ“ 

(قولهُ: فليس بضربةٍ لازب) من اللْرُوبِ وهو الثبوت واللصوق» وصار ضربة لازب أي: لازما 

تابنا اه "القاموس”". 

)1١(‏ "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل في شرائط الصوم ۸۷/۲ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .195/1١‏ 
(۳) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ص۹٤‏ ۲-. 
)٤(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ۲/ق ١٠/ب‏ باختصار. 
(ه) "تفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ افتتاح الصلاة 7١/١‏ باختصار يسير. 
000 "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ني شرائط أركان الصلاة .١78/1١‏ 
(۷) أي: صاحب "المنية". 
)۸( ي *1": (زاه "حلبة”)). 


ا" 


قسم العيادات بن مسستبيسيه. ,خاش بن غابدين 


آنه الاب عليه 77 N‏ 


أقول: وهذا أظهرٌ ما قي "حامع الفقاوق 27 ووية انال مدعا كرة "الصف A‏ 
كان اميت ذكرا فلا بد من تنه ف الصلاة» وكذلك الأنثى والصبئ والصييّةء وَمَنْ لم يعرف أنه 
ذكرٌ أو أنتى يقول: نويت أن اصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الإمام)) اه فليتأمل. 
e‏ 

هذاء وذكر "2" يتا: ((أنه لا بد من تعيبين السّبب» وهو المت أو الأكشٌ فإث أراد 
لفاك عاق حقو رش عا اد عل EG EE‏ سيا ووو OS‏ 
"الشارح" عن "الأشباه". 

ر۹٣۷‏ (قولة: لأنه الواحب عليه) كذا قال "الزيلعي"”» وتبعَهُ في "البح ر" و"النه ر" 
E DS A‏ ان “كلقني أذ ELA‏ 
والقيامٌ والتكبيرٌ لقولهم: إن حقيقتها هي الدعاء» وهو المقصود منها)) اه. 

وني "التف": ((هي في قول "أبي حنيفة" وأصحابه دعاءٌ على الحقيقة» وليست بصلاة؛ 
لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجوة)) اه. 

فحيث كان -حقيقتها الدعاءَ كان وجويّها باعتبار الدعاء فيها وإن قلنا: إنه ليس ب ركن فيها 


.أ/١‎ ٠ق "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة  فصل في شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) المقرلة [7740] قوله: ((فيقول إلخ)). 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۹٤‏ /ب. 

)٤(‏ ص٣۸‏ "در”. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠١٠١/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۹/۱. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق١4/أ.‏ 

(۸) "الفعس": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 81/97. 
(9) "الحف": كتاب المنائر 7748/1 


الجزء الثالث لس سس ابإبم املس سب يأب شروط الصلاة 


فقول أضلل الله داعي للمييك و 'اشكة غليه ا رسك ام أن ريقو اتويت 
أصلى مع الإمام على مّن يصلي عليه) الإما وأفاد في "الأشباه”27 بمنا:(( أنه لو 
نوی الميت الذكرً فبان أنه أنثى أو عكسّة لم يج ا EE‏ 


على ما اختاره في "البحر" وغيره كما سيأتي”" في الجدائر» وحيتكاٍ فالضميرٌ في قوله: ((لأنه 
راتخب يمو لالتحا ئا علي القول بالكيّة فظاعر إا حص ۲7 [ق۸ ۳۲لا من بين ” 
بتاك N E‏ نيا راثا E‏ ا ا سر 
الدعاء الموجود فيها لما علمت من أنَّ حقيقتها الدعاء؛ لأنّ الصلي شافع للميت» فهو داع له 
بنفس هذه الصلاة وإ لم يتلفظ بالدعاء فكأته قيل: لأنّ الصلاة هي الواحبة عليهء هكذا ينبغي 
حل هذا المحلٌ فاقهم. 

©" (قولة: فيقول إلخ) بيا لليّة الكاملة. اه‎ )٠۷٠٠( 

قلت: وفي جنائز "الفتاوى الهندية"“ عن "الضمرات": ((أنّ الإمام والقوم ينوؤون ويقولون: 
نويت أداءَ هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوبّهاً إلى الكعبة مقتدياً بالإمام ولو تفكرٌ الإمام بالقلب 
أله يدي صلاةً المنازة يصح ولو قال المقتدي: اقتديت بالإمام يجور)) اه. 

وبه ظهَرَ أن الصيغة التي ذكرها "لصتف" غيرٌ لازمةٍ في نّتهاء بل يكفي جرد ننه في قلبه 
أذ اذه لواو كنا ف و 
ان عن "جامع الفتاوى". 

(Ye11‏ (قولة: لم ير لأنّ اميت كالإمام» فالخظاً في تعبينه كالخطأ في تعيين الإمام. اه 


.-٣۳ "الأشباه والنطائر": الف الأول بيان تعيين انوي وعدم تعيينه صاء‎ )١( 

(۲) المقولة 4١9‏ 7ع قوله:((رده في "البحر" بتصريحهم بخلافه)). 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۹٤‏ /ب. 

.114/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  الباب الحادي والعشرون  الفصل الخامس قى الصلاة على الميت‎ )٤( 
المقولة [714"اع قوله: ((ينوي الصلاة لله إلخ)).‎ )5( 

(1) المقولة [۳۷۳۸] قوله: ((ينوي الصلاة لله إلخ)). 


قسم العبادات :لم لس حاشية اين عابدين 


راھ يد صمي وای إلا ا نهم أكثر لعدم نيّة الزائد )) EOS‏ 


"ہے أي: لأته لما عيّنَ لم ما عيّنَُ إن كان أصلٌالتعين غير لازم على ما عرقت آنا 

وفي "ط” عن "البحر”": ((ولو و الصلاةً عليه يانه فلاناً فإذا هو غيرةُ يصح ولو 
نوى الصلاةً على فلان فإذا هو يره لا يصح ولو على هذا اميت الذي هو فلا فإذا هو غير 
حاز؛ لأنه عرقة بالإشارة» فلغت التسمية)) اه. وعليه فيتبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا.مما إذا لم 
يشير إليه» تأمّل. 

4م (قول: وأنه لا يضر إلخ) أي: إذا عيّنَ عددّهم لا يضر التعيينٌ المذكور في حالةٍ من 
الأحوال سنؤاء واف ما عن ار خالقة إلا إذا کارا اكش عا عن وها بس ی لهذا 
الت ركيب لا شيءَ فيه سوى التغبيرا E‏ 

لام (قول: إلا إذا بان إلخ) هذا ظاهرٌ إذا كان إماماء فلو مقتدياً “وقال: املع فلج ف 
صلى عليه الإمامُ وهم عشرة فظهرَ أنهم أكثرٌ لا يضر وينبغي أن يُقيّدَ عدم الإحزاءيها إذا قال 
أي: الإمام ‏ : ا على العشرة الموتى مغل أمّا إذا قال: اا على هؤلاء [۱/ق۲۲۸/ب] 
العشرة» فيان أتهم أكثرٌ فلا كلام في الجمواز لوجود الإشارة. اه "بيري". 

:4م (قولة: لعدم ب الزائد) لا يقال: مقتضاه أن تصح الصلاة على القاذر الذي عه 
عدداً؛ لأنا نقول: ّا کان کا ر كدان العين بطلت» ر 


00 


u tt 


)0 («أكث) ساقطة من أو 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 49ب 

(۳) في المقولة السابقة. 

(1) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2193/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 798/1١‏ 

(5) في "الأصل"و "1" و"م": ((التفيير)). 

* قوله:((قلو مقعدياً إلخ)) أي: لو كان الذي عيّنَ وأخطأ في التعيين هو المقتدي دون الإمام فحكمه ما ذكر» فاعتراض 
بعض المحشين ‏ بأن نيته تابعة لنية إمامه وقد عين إمامه لعشرة فصلاته غير صحيحة لعدم صحة صلاة إمامه» كمسا 
هو ظاهر ‏ ناشئ من عدم التأمل. اه منه. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة _ باب شروط الصلاة 2195/1١‏ 


الجزء الغالث A0‏ باب شروط الصلاة 


(و الإمام ينوي ا فقط) و (لا) ي يشترّط لصكة الاقتداء ني (إمامة المتتدي) بل 
لتيل الثواب عند اقتداء أحدٍ به لا قبله كما حه في "الأشباه" NERE‏ 


[Yé]‏ (قولة: والإمامم ينوي صلانَةُ فقط إلخ) لأنه منفردٌ في حقّ نفسى "بحر" أي: 
ق ا يشترط في حق المفرد من نة صلاته على الوجه المارٌ بلا شيء زائا خلاف 
الا فالمقصودٌ دفحٌ ما قد يُتوهّمٌ من أنه كالمقتدي د يشترط له نة الإمامة كما يشترط للمقتدي 
ية الاقتداء لاشتراكهما فق الصلاة الواحدة والفرق: أنّ المقتدي يلزمة الفسادٌ من حهة إماسه» فلا 
بذ من اقرا كما ترط لاوما نة إمامة النساء لذلك كما يأتي7") 

والحاصلٌ ما قاله في "الأشباه": ((من أنه لا يصح الاقتداءُ إلا بت وتصحٌ الإمامة بدون 
يها حلاف ل "الكرخحي" و "أبي حفص الكبير")) اه. 

ينعن من كانت إنامتة 520 فاه الاير إنانا ينا لت شو اة 
بالاتفاق كما نص عليه في "ا معراج" في الاستحلاف» وسيأتي“ هناك. 1 

YE]‏ (قولهُ: بل لنيلٍ الثوابي) معطوف على قوله: ((لصحة الاقتداء))» أي : E‏ ر 
إمامة المقتدي لنيل الإمام واب الجماعة. 

وقولة: ((عند اقتداء أحدٍ به) متعلقٌ ب ((ينم) التي هي نائبُ فاعل ((يشترط) الق در 
بعد ((بل)). 


.۲۹۹/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) ص۸۷ "در". 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأول صه .-١‏ 

(4) المقولة ٠١55‏ ه] قوله:((ناوياً الإمامة)). 

)٥(‏ في "د" زيادة: ((قيل: ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكرن إماما لکل م يقتدي بهء بل قد يقتدي مَنْ لا يراه من امن 
والملائكة كما ورد ف الآثار انتهى. وهذه النية ليست للصحة؛ لأنها ليست شرطاً لصحة الاقتداء في غير التساءء فتیتها 
تتمحض لنيل الثواب» آنا ف النساء فشرط النية لصحة صلاتهن خلافاً لزفر» فإ عنده لا تشترط نية الإمام إمامَتَهُنٌ 
كما ف الرجل» ولنا أن اقتداءهن إن صم بلا نية يلزمه فساد صلاته إذا حاذته واحدة منهن فيكون إلزاماً عليه بلا التزام 
منهء بخلاف الرجل لأنه لا يلرم الإمام باقتدائه شيءٌ إلا في الجمعة والعيدين» فن اقتداءهن بلا نية الإمام فيهما وني 
الجمعة صحيمٌ؛ لأنها لا تتمكن من الوقوف مجنب الإمام للازدحام» ولا تقدر أن تؤدّيها وحدها. حمري)). 
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وقولهُ: ((لا قبلُ) معطوف”" علي أي: لا يشترط لنيله الغواب ية الإمامة قبل الاقتدا» بل 
يحصل باليّة عنده أو قبله» فقوله: ((لا قبله)) نفئْ لاشتراط نيل الثواب يوحود الئّة قبله لا نفي 
للجواز» ولا يخفى أنّ تفي الاشتراط لا يناف الحو وان فافهم. 

ر۷٤۷‏ (قولة: لو أمّ رجالام قيدّ لقوله: ((ولا يشترط إلخ)). 

۷ (قولةُ: فلا يحدث إلخ) تفريمٌ على قوله: ((ولا يشترط))» قال في "البحر”": رلاد 
شرط الحنث أن يقصة الإمامة» ولم يوحذ ما لم ينوها)) اه. 

لكل قال في "الأشباه"”: ((ولو حلّف أن لا يوم أحداء فاقتدى به إنسانٌ صم الاقنداءء 
وهل يحدث؟ قال في "اة" : يحدث قضاءٌ لا ديانة» إلا إذا أشهد قبل الشروي فلا حنث فضا 
وكذا لو اَم الناسَ هذا الحالف اة الجمعة صخت وحنث قضاءٌ ولا يحنث أصلاً إذا مهم ق 
سَلذة ا وو و ور کا ا ا وم ا ا آنا لا وو غ 
فاقتدى به فلانٌ حَيِتث وإ لم يعلم من SA AA SE E A‏ كات a LAA‏ 
نكا 


إذا 00 1 0 دون ل "نتف 


08 قاش الفأ ا قله لدع 5-5 SE‏ 


CH 


الترامه لم يحنث ديانة لا بني 3 الإمامة» كذا ظهرٌ لي» فتامل. 


(۱) من((على قوله)) إلى((معطوف)) ساقط من "الأصل". 

(۲) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۹۹/۱ بتوضيح من ابن عايدين. 
(©) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأول صده ..١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل ف مسائل الصلاة ٠١۷/۲‏ بتصرف. 

(ه) "النتف": كتاب الصلاة ‏ مواطن لا حكم للتية فيها .58-51//١‏ 

(5) المقولة [73774] قوله:((والإمام ينوي صلاته فقط إلخ)) 


الجزء الثالث ‏ ل سس سيدا ۸۷ ملسب باب شروط الصلاة 


في غير صلاةٍ جنازةٍ فلا بد لصحَّةٍ صلاتها ES‏ 

بالحاذاة بلا الترام (وإث لم تفحد محاذية اختيف فيم فقيل: ل لوط او للا 

كجنازة نجاعاء e‏ وعيدٍ على الأصمَّ "حلاصة" و"أشباهء"". وعليه إن 

اعد د ا 

ف استقبال القبلة ليست بشرط ste naa hta eae‏ 
ده 4 لام (قوله: في غير صلاةٍ جنازة) أمّا فيها فلا د يشرط كه إناتها إجماعا كما یدک ه: 
لا (قوله: لصحَّة صلاتها) الأنسبُ بالمقام: لصحّة اقتدائها. 
ردهام (قولةٌ: من تة إماميّتها) أي: وقت الشرو ع لا بعده كما سيذكرٌه في باب الإمامة 

ويشترط حضورها عند الي في روايق وفي أخرى: لاء واستظهرها في "البحر"9©. 
[Vo]‏ (قولة: لعل يلزم إلخ) حاصلة: أنه لو صح اقتداؤها بلا ني لزم عليه إفسادٌ صلاته إذا 

حاذتة بدون الترامه» وذلك لا يجوز والترامة إغا هو بنية إمامتها. 
ر۴٠۷‏ (قولهُ: بالمحاذا) أي: عند وجودٍ شرائطها الآتية في باب الإمامة. 
[Ve]‏ (قولة: كجنازة) ا لاي يشترط لصحّة اقتداء المرأة فيها 2 إمامتها إجماعاً؛ لذن 

المحاذاة فيها لا ا 
زهه 0 (قولَهُ: على الأصحّ) حکوا مقَابلَهُ عن ابلمهور. 
¥0 (قولة: وعليه) أي: على القول أ لا يشترط لصحًّة اقتدائها 3 إمامتهاء فيصح 

اقنداؤهاء لكنْ إن لم عدم بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم قي اقتداؤها ومَتْ صلاتهاء 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر: فيما يفسد الصلاة وما لا يفسد ق 514/ب باختصار. 
(۲) "الأشباه والنظائر”: !لفن الأول القاعدة الأولى: لا ثواب إلا باليّة صده ال. 

(۳) صاادمه_؟مه_ "در" 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸۰/١‏ 


n tt 


٥۷٥-٥۷۲ )5(‏ در'. 


قسم العبادات اسم ۸۸ الس س٠"‏ حاشية اين عابدين 


مطلقا) على الراجحء فما قيل: لو وى بناءً الكعبة أو امقام أو راب مسجده لم 
يج مفراع على المرجوح (كثّةٍ تعيين الإمام في صحَّةٍ الاقدداع فإنها ليست 
برعل عا ا رط ریا ا هو بک اق ب ف االو راف ا رمه شوو نم الفا د را 


ولأ E‏ تمدقت E‏ امياد حفن ادا ها ولا تتم صلاتها كما ف "الیلے' 
فلع ةلله فرظا ن اة والعيد فقطء فافهم. 

[Vo]‏ (قولة: E‏ أي: للقريب المشاهد وغيره؛ لآ 
وهي شرط: فلا ي يشترط لها اليه كباقي الشرائط. 

۳۷۰۸ (قولُ: على الراحح) مقابلهُ ما قيل: إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيد ولا 
الك لبيك إلا من سيت اليف فَانتقَلَ ذلك إليها.' 

۳۷۹ (قولة: لم يحرم لذ اراد بالكمة ال عة ل التاق وللتترابة علامة عليهاء والمقام: 
هو الجر الذي كان قوم عليه الخليلٌ عليه الصلاة والسلام عند بناء البيت. 


لأنَّ إصابة الجهة صل بلا نة العين» 


ا (قوله: فرع على المرحوح) کنا 58 ا عن ار وهو ظاهر؛ ُن من 
اشترّط تة الكعبة لا يحور الصلاة بدونهاء فإذا نوى غيرّها لا تجوز الصلاة عنده بالأولى» وقد 


القول الرّاجح من نه لا تشترط ها فلا [193/1؟/بع يضرة ية غيرها بعد وحود الاستقبال 


)١(‏ "الحلية": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ۲/ق ۳۷/ب بتصرف. 

(۲) ف "د" زيادة:(رقال في "البحر": وشرط عبد الكريم الجرحاني نية استقبال الكعبة بناءا على أن الفرض إصابة العين 
للقريب والبعيد» ولا بمكن إصابة البعيد إلا من حيث النية» فانتقل ذلك إليهاء وذهب العامة إلى عدم اشتراط إصابة 
العينء فلا يشترط نيتها لعدم الحاجة إلى ذلك فن إصابة الجهة تحصل من غير نية العين. انتهى. وقال قاضى خحان: 
ما اشتراط نية استقبال القبلة اختلفوا فيه» قال بعضهم: إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط» وإن كان يصلي في 
الصحراء يشترطء فإذا نوى القبلة والكعبة أو الجهة جاز. انتهى. شرنبلالي)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 701/1١‏ بتصرف. 

.ب/١7 "الحلبة": شروط الصلاة  السادس: النية 7ق‎ )٤( 


الجرء الغا ت ت سے A۹‏ ياب شروط الصلاة 


5 
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ص إلا إذا عيَّنهُ باسيه فبان عير EE‏ ل 


الذي هو الشّرطٌ لكن اعترضّة الشيخ "إسماعيل”©: ((بأله غير مسلم لما في "البدائع””©: من أن 
الأفضل أن لا ينوي الكعبة لاحتمال أن لا تحاذي E‏ الع 5 وز صلاتة) إه. 

ا متهومة آنا إذا لتقي غ ا لاضن أنه ليس فد على 
آنه إذا نوى البناءً ونحوه لا تحورٌ صلاته» بل يدل على أنّ الأفضل عدمُ ذلك» فما ذكرَهٌ "الشارح" 
5 ل "البحر" و"الحلية" صحيح. فافهم. 

نعم ذكرٌ في "شرح المنية””": ((أنَ نه القبلة ‏ وإ لم تشترّط - لكنٌ عدم ية الإعراض عنها 
شرط)) اه. وعليه فهو مفرّعٌ على الراحح. 

۷٠١‏ (قولةُ: صم لأنّه نوى الاقتداءً بالإمام لوحو فلا يضر ظنُ بخلاف اسمه قال في 
"الحلبة"7: ((لأنّ العبرة لما نوى؛ لا لما يرى)) اه. 

وه أنه أن له حاار اعت أنه ر أنه جازم بالاقتداء بهذا الإمام» فافهم. 


ر٠۷‏ (قولة: إلا إذا عينةُ باسمه) أي: لم ينو الاقتداءَ بالإمام الموجودء وإنما نوى الاقتداءً 


(قولهُ: بل يدل على أن الأفضل عدم ذلك) أي: وأنّه إذا استقبّلٌ غير ما نوى لا تحور صلاته. 

(قولهٌ: لكنّ نة عدم الإعراض عنها شرط) لأنّه إذا نوى الإعراض لم ينو صلاةٌ شرعيّةُ؛ إذ هي 
لا تصح بدون الاستقبال» فكان غير ناو "رحمتي". 

(قولةُ: وعليه فهو مفرّعٌ على الراجح) فيه أنه نيه المحراب مثلاً لا يكون ناويا الإعراض عنهاء بل 
هو إنا عيَّنَهُ لوضيه في العادة جهتهاء فقصدهُ في الحقيقة استقبالهاء فليس ما ذكرهٌ من المسائل مُفرّعاً 
على الراجح. 


./۲۹۷ ق/١ "الإحكام”": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل قي شرائط أركان الصلاة 114/1. 
(۳) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص7757-. 
)٤(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟ رق ۳۸/ب. 


إلا إذا عرقَةٌ عكان ؛ كالقائم في المحراب؛ أو إشارةٍ كهذا الإمام الذي هو زي إلا 
إذا أشارٌ بصفة مختصة كهذا الشاب فاذا هو كيح فاا ب وبع كب رد لن 


الشاب بذ اشيا علس 


بزيايء TE‏ لذ لما "ال إذا قال: اقتديت بريبء أو نوى الاقتداء 
بزيد)) اه. 

فإذا ظهَرٌ أنه عمرّو لا يصح الاقنداء؛ لأنّ العبرة لما نوى» "حلبة"9: أي: وهو قد نوى 
الاقتداء بغير هذا الإمام الحاضر. 

رم (قولة: إل إذا عرّقةُ) استنناءٌ من عدم الصكة التي تضمّها الاستتناءُ الأول. 

۳۷ (قولة: 7 في المحراب) أي: نوى الاقنداء بالإمام القائم بالمحراب الذي هر 
زيدٌ» فإذا هو غيره جازء "أشباه””". لأنّ ((أل)) يشارٌ بها بها إلى الموحودٍ في الخارج أو الذهن» وعلى 
كل" فقد نوى الاقتداءً بالإمام الموحودء فلغت التسمية. 

ه00 (قولة: أو إشارة) أي: باسمها الموضوع لها حقيقة» وإغا جاز لأته عرّقَهُ بالإشارة». 
ا السيدة كنا ا ويفا 

ر٠۷‏ (قولة: إلا إذا أشار إلخ) استناءٌ من قوله: ((أو إشاري). 

مطلبٌ: إذا اجتمعت الإشارة والعسمية 

۷۹۷ (قولة: فلا يصح) أورة عليه أن في هذه الصّورة اجتمعت الإشارةٌ مع التسمية» فكان 

ينبغي أن تلغوّ التسمية كما لَعْتْ في هذا الإمام الذي هو زيدٌ وني هذا الشيخ. 


.-7 8 انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة  السادس: النية ص؟‎ )١( 
"الحلبة”: شروط الصلاة  السادس: النية ؟/ق ۳۸/ب.‎ )۲( 
"الأشباه النظائر": الفن الأول - القاعدة الثانية ص١۳ يتصرف يسير.‎ )”( 


)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 84/١‏ (هامش الفتاوى الهندية"). 


YAo/\ 


الجزء الثالث ۹۱ باب شروط الصلاة 


والحواب: أن إلغاءَ التسمية ليس مطلقاء قال في "الهداية"”“ من باب المهر: ((الأصل أن 
وارق 1# ل إذا كان من عضن الشار الهو اف ار ا وة ال 
موجودٌ في المشار" ذاتاء والوصف يتبعه» وإِنّ كان من حلاف جنسه يتعلق بالمسمّى؛ لأنّ السمى 
مثلٌ المشار إليهء وليس بتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرّفُ الماهيّةء والإشارة 
0 الذات)) اه . 

: :0 اه : 1 

قال الشار حون : ((هذا الأصل متفى عليه قي النكاح والبيع والإحارة وسائر 
العقود)) أه. 
حيث الأوصاف والملشخصات؛ لأنّ اللحوظ إليه في العَلّم هو الذات ففي قوله: هذا الإمام الذي 


(قولة: والجواب أن إلغاء التسمية ليس مط إلخ) قال في "حاشية البحر":(( أجاب بعص الفضلاء 


أن تلك القاعدة فيما إذا كان المشارٌ إليه ما َيل التسمية بالاسم المقارن لاسم الإشارة إا في الحال كما 
في هذا الإمام الذي هو زيدٌ فإذا هو بكر فإِنَّ الذي عَلِمَهُ بكرا عك أن يمعل علمه زيداً ق الجال أو فى 
المستقبل كما في هذا الشيخ فإذا هو شاب عالم فإنّ الشاب يصيرٌ شيا في المستقبل سواءٌ كان عالماً أو 
جاهلاً )) اه. واعلم أن ما قرَرَهُ فيما يأتي بقوله:(( وأمّا الشيخ والشاب إلخ )) مقتضاه إيقَاءُ القاعدة على 
عمرمهاء وعلى ما أحاب به بعضُ الفضلاء تكون غير باقيةٍ على عمرمهاء فإلغاءٌ التسمية ليس مطلقا بل 


مدا عرو كلانه بوهم الواعل] عاد که ت يايد عل الخ مم أله لل عا ال 


.۲٠١/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
"عبارة "الهداية": ((المشار إليه)).‎ )۲( 


* قوله:((اننهى)) تمام عبارة "الهداية" بعد قوله:((والإشارة تعرف الذات): ألا ترى أ من اشترى ف على أنه ياقوت 


فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاحتلاف الجنس» ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينعقد العقد لاتحاد 
الجنس. اه منه. 


(۳) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ۲۳۸/۳ و"الكفاية": 8١/5‏ 7. (ذيل "فتح القدير"). 


واا ۹ .و نجعي ۔ وود م حا ابن این 


هو زي فظِهرٌ أن للشار إليه عمرٌو يكون قد اختلف السمى وللشار إليه فلغت التسمية وبقيت 
الإشارة معتبّرة لكونهما من حنس واحاٍ فصمٌ الاقتداء. وأمّا الشيخ والشاب فهما من الأوصاف 
المللحوظ فيها الصفات دون الذات» ومعلومٌ أن صفة الشيخوخة تباي صفة الشباب» فكانا 
جنسين» فإذا قال: هذا الشاب فظهرَ أنه شيخ لا يصح الاقعداء؛ لأنه وصَّفَهٌ بصفة خاصّة لا 
يوصف بها م بلغ سن الشيخوحة» فقد حالفت الإشارة التسمية مع احتلاف اللجنسء فلغت 
الأشارة واعتبزات التسمية بالشاب» فيكوث قد اذى غير موخود کمن اقدى يزيد بان غيره. 

وأمّا إذا قال: هذا الشيخ فظهّرَ أنه شاب فإنّه يصحٌ؛ لأ الصيخ صفة مشتركة ي 
الاستعمال بين الكبير في السنّ والكبير في القذر كالعالم؛ وبالنظر إلى المعنى الثاني يصح أن يسمى 
الشاب د الج الصفتان في المشار إليه لعدم بانس حت ا عع 
الك و لقان كله الكل ا هذا فا حجن طاو اة وبق اله كما 
صر حوا به مع أن المشار إليه ‏ وهو المرأة والعبد- من غير جتس المسمّى؛ وهو الةو امان 
NES‏ وا يمار على الإليان EN‏ عراب عفر 
احتلاف الجنس» » فلم تلغ الإشارة هذا ما ظهَرَ ل لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم. 


(قولة: وأما إذا قال: هذا الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصح إلخ) إنما يستقيم هذا فيما إذا كان الإمام 
الشاب المشا رال الست اشيا عطي القذر حت تطح أن ن فيا مع اذ عك الاق عن" مقيِّدٍ 
بكونه عظيم القذر. 

(قولَهُ: هذا ما ظْهَرَ لفهمي السَقيم) مقتضى ما ظهرَ له أنه لو باعَهُ هذا الفصٌ الياقوت الأحمر فيان 
أخضر أ لا يصح البيُ لاحتلاف الحنس لتباين الصفتين المذكورتين كتباين الشيخوخة والشباب مع أن 
المنقول أنه ينعقدٌ ولا يظهرٌ فرق بين المسآلتين» فتأمّل. والذي فَالَهُ "البعلي" في "شرح الأشباه" أن عدم 
الصمّة في مسألة العكس؛ لن الصفة لم تَذَكَرْ على وجه التعريف بل على وجو الشّرطء فكأنه قال: 
أقتدي به إن كان شَابًاً وليس كذلك فلا يصح. 


الجزء الثالت 3 ي q7‏ لبي كتوم الوك د اه باب شروط الصلاة 


وذ لحف رر وف أن لا يصلي إلا حلف من هو على مذهبه» فإذا هو على 
غيرو لم ير )) (فائدة) لَمّا كان الاعتبارٌ للتسمية عندنا لم يختصً واب الصلاة في 
مسمجدة عليه الصلاة والسلام .ما کان ي رمنه» فليحفظ ewecoeunvnesuvnsevnecGOSGBbnes‏ 


[TYA]‏ (قولة: وقي "المجتبى" إلخ) وجهة: أنه لَمّا نوی الاقتداء بإمام مذهبه فإذا هو غیره فقد 
ى الاقتداءً ععدرم كما قدّمناه عن "المنية”7'' فيما إذا نوی الاقتداءً بريد فإذا هو غيدة7© 
(Y1۹]‏ (قولة: فائدة: لَمَّا كان إلخ) استبّط هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام 


(قولةُ: استتبّط هذه الفائدة من مسألةٍ إلخ) أي: إذا احتمعت الإشارة والتسمية فالعيرة للتسمية اه 
"بعلي". قال "الرحمتي":(0 ما ذكره في القاعدة من أنه عند احتماع الإشارة والتسمية ابره لاتسمية 
يناقضٌ ما ذَكْرَ ارلا أنَّ العبرة للإشارة )) اه. والظاهرٌ أ هذه الفائدة ليست مبئيّة على القاعدة؛ لأنها 
على ما قَرَّرَهُ ليس فيها احتلاف بين الإشارة والتسمية كما هو مورضوغهاء لماعل يبعي جو 
ولم توجد مخالفة بينهما ا ينر للقاعدة» وليس في كلام "العيني" ما يدل على أن هذه الفائدة مبيّة 
على مسألة الاقتداء كما يفيده كلام "الأشباه"» وعبارته في ياب فضل الصلاة في مكة والمدية: 
(( قوله:رر في مسجدي هذا » بالإشارة يدل على أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يحص بالذي 
كان في زمنه دون ما أحلدث بعده تغليباً لاسم الإشارة» وبه صرح "النووي" )). 

قلت: إذا احتمّمٌ الإشارة والتسمية مل ترح الإشارة أو الاسم؟ فيه حلاف» فمال اوو إلى 
تغليبي الإشارة» فإذا قال المأموم: نويت الاقتداء بزيدٍ فإذا هو عمرّو يصح اقتداؤه تغليباً للإشارة؛ وحَرَمٌ 
"ابن الرفعة" بعدم الصحّة؛ لان ما يجب تعينه إذا عه وأطأ في التعيين أَفْسّدَ العبادة» وأمًا مذهيّنا فالذي 
يظهرٌ من قولهم: إذا اقتدى بفلان بعينه ثم ظهرٌ أنه غيره لا يُجزيه أن الاسم يلب الإشارة. 

(قولة: من مسألة الاقتداء) وقال "الحموي":(( أي: من مسألة ما لو اقتدى بهذا الإمام زيدٍ فبانٌ أنه 


)١(‏ ((على)) ليت في "ب". 
(۲) المقولة 77573] قوله: ((إلا إذا عيّنه باسمه)). 


(7) من ((فقد نوى)) إلى ((غيره)) ساقط من"1". 


قسم العبادات +94 ددس سس" حاشية ابن عابدين 


"العيني" في "شرح البحاري"”“ كما في أحكام الإشارة من "الأشباه"”". 
مطلب: ما زيّدَ في المسجد النبويّ هل يأخذ حكمّة؟ 
وأصلّ ذلك قر عل في الحديث الصحيح:« سنا في مسجدي هذا حير من الف صلا 
فار اجه ارم ون ا قد ق الس لري ققد را عر ت 
"شمان" ثم "الوليد” ثم "اهدي" والإشارة ب ((هذا)) إلى امسج الض اف النسرب إليه لك 
ولاك أذ يع السك العو الآن يسك مسحت يلل فقيد التعس الإشسارة و التسسمية 


عمرّو لم يصح الاقتداء )) اه. وعدم صحَّةٍ الاققداء في هذه الصّورة محل نظر ومناقضٌ لما ذكرهُ 
"الشارح". ش 

.75/19/ "عمدة القاري": كتاب الصلاة  باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر”: الفن الغالث ص١‏ 41-. 

(۳) أخرحه مالك في "الموطأً” ١97/١‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جاء في مسجد النبيي: وأحمد ۲۳۹/۲ را٥۲‏ ر١١۲‏ 
و۲۷۷ و۲۷۸ و 586 ر۳۹۷ و٥14‏ و455» والبخاري(.9١١)كتاب‏ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة - 
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم(794١)‏ كتاب الحج ‏ باب فضل الصلاة مسجدي مكة 
والمدينة ‏ والترمذي(٠۳۲)‏ كتاب الصلاة ‏ ياب ما حاء في أي المساجد أفضل؛ وقال: هذا حديث حسن صحييي 
والنسّائيّ 6 كتاب المناسك ‏ باب فضل الصلاة في المسجد الحرام» وابن ماجه(؛ )١ ٤٠‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها ‏ باب ما حاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبييظة ‏ والدارمي‌(۱۳۹۰) و(17937) 
كتاب الصلاة - باب فضل الصلاة في مسجد النبي يل وابن حبان )١775(‏ كتاب الصلاة ‏ ياب المساجدء كلهم 
من حديث أبي هريرةكة» وف الباب: عن علي» ومون وأبي سعيد الخذري» و بير بن مُطْهِم ران عي 
وعبد الله بن الربيْر وأبي درت 

* قوله:((ومعلوم إلخ)) لبعضهم ني ذلك: 


تحقيق ذا المسجد زاده عمر ونح عفان عا اسي 


وبعدة الوليدٌ ثم اهدي ودام هكذا إلى ذا العَهُدٍ 


الجزء الثالث يميش يخكببتة .هو باب شروط الصلاة 


على شيء واحدء فلم تلغ التسمية» فتحصُلُ المضاعفة المذكورة في الحديث فيما زيْدَ فيهء وخصّها 
الإمام "النووي"7" عا كان في زه يك عملا بالإشارة وما حديث:رو لو مد مسجدي هذا إل 
صتا كان مسخدي م فد اشد صحف طرق فلا يحم نه ق قال الأعسال كنا ذكرة 
EO PPE E PE SON‏ 
بومعای فلم تدحل فيها الزيادة ولا بد في دخولها من دليل. 

قلت: ويؤيّدُهُ ما سيأتي”" في الأيمان من باب اليمين بالدّحول عن "البدائع": ((لو قال: لا 
أدحلٌ هذا المسجدٌ فزید فيه حصّة فدخلها لم يحنث مالم يقل: مسجد بتي فلاناء ا 
ا لاله عق بيه علق الإضاةه ر ور ى ادف وكذهاب بان ا يمن 
قبيل الثاني. 

ويؤيّدُة: أن في بعض طرق الحديث”'' بدون اسم الإشارة» وعلى ذكرها فهي لا لتخصيص 
البقعة» بل لدفع أن يُتوهّمٌ دحول غير المسجد المدنيّ من بقيَّةِ الساجد التي تسب إليه لد 
[١/ق ۳۳٠‏ /] التي ذكرَها أصحاب السّيرء والله تعالى أعلم. 


.)۳۳٣۱(مقر في "شرح صحيح مسلم": 157/4 الحديث‎ )١( 

(۴) "المقاصد الحسنة": صه؟)-. 

(۳) انظر المقولة ]١0/54557[‏ قوله: ((لم يحنث)). 

)٤(‏ أخخرجه أحمد ۲۷۸/۲ من حديث أبي هريرة وعائشة» وأبو يعلى (4141)» والبزار )١١5(‏ وذكره الهينسي في 
"المجمع" 0/5 وقال: حديث أبي هريرةظَهه في الصحيح خلا قوله: إلا المسجد الأقصى وأعاده بعد هذا يسنده 
فقال: إلا المسجد الحرام» ورواه بسند آحر عن أبي هريرة يه وعن عائشة رضي الله عنها ولم يشك ورحال 
الأول رحال الصحيح؛ ورجال الأخير ثقات» ورواه أبو يَعْلَى عن عائشةرضي الله عنها وحدها. ومن حديث أبي 
سعيد لخدي ضيه أخرحه أبو يَعْلَى(17١1)»‏ والبزار(۲۸٤)‏ و(5؟5) وذكره الهيشمي في "المجمع" 8/4 وقال: 
رواه أبو يَعْلى والبرّار بدحوه؛ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 


قسم العبادات سدس ل4 حاشية ابن عابدين 


6 ا و ا و كل 


مبحث في استقبال القبلة 

الكيففية (قوله: واستقبال القبلع أي: الكعية المشرّفق وليس منها الحِجْرٌ ‏ بالكسر - 
والشاذروا؛ لأنّ ثبوتهما منها ظني وهو لا يكتفى به في القبلة احتياطا وإ صم الطواف فيه مع 
الحرمة كما سيأتي(" إن شاء الله تعالى في الحج. 

الفففة 0 كعاحز) أي: كاستقبال عاجز عنها رض أو حوف عدر أو اشتبايي 52 
رق أو ريه قبلة له e‏ 

۷۷ (قولة: والشرط حصولة لا تم أشارَ إلى أن السّين والتاء فيه ليست لاطلب؛ 
لد الغرط هو E A‏ عطير ليا عليه OT GS‏ 

YY]‏ (قولة: اوق اق لبد تسود "قد و 
أو لكزاة ایی راذا رورو کیا ا ع حارج المصر. 


ونظيرهُ ما مر في تفسير الرّكن الزائدٍ كالقراءة» فكان المناسب ل "الشارح" أن يقول: 


)١(‏ في "د" زيادة:((يعني من شروطها استقبال القبلة عند القدرة وهو استفعال من لت الوادي بمعنى قابلقه» وليس 
السين فيه للطلب؛ لأ طلب المقابلة ليس هو الشرط بل الشرط المقصود بالذات المقابلة» فهو ععنى فل كاستمر 
واستقنٌ والقبلة في الأصل الحالة التي يقابل الشيء عليها غيره كالجلسة للحالة التي يجلس عليهاء والآن قد صارت كالعلم 
للجهة التي يستقيلها في الصلاة» وسميت بذلك لأ الناس يقابلونها ف صلاتهم وتقابلهم؛ وهو شرط بالكتاب لقوله 
تال: هَل وَجْهَلك عَطَرَالمَسْجر لرا وت ماکی رول أو رم رم [البقرة 44 ]١‏ وبالحديث 
المشهور. انتهى "بحر")). 

(۲) المقولة [49491] قوله: ((وبه قبر إسماعيل وهاجر)). 

(7) قوله:((لا تحصيله)) لعلها نسخته» وإلا فالذي ي نسخ الشارح التي بيدي ((لا طلبه))؛ والمراد واحد. اه مصححه. 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ۲/ق ؟/]. 

.١91//1 "ط": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٥( 

(0) المقولة [1810] قوله: ((فإنه ركن ف نفسه)). 


م 


الجزء الثالث سسا u‏ ۷ باب شروط الصلاة 


للابتلاء يسقط للعَجْرِ حتى لو سحَد للكعبة نفسيها كَفرَ (فللمكي) وكذا المدني لشبوت 
pS a e‏ 


SE ER‏ أي: ل الله تعالى لاختبار 257 لأنّ فطرة 
الكلف الد اتشكالة هة عله جال تقتضي عدم التو جه في الصلاة إلى جهة مخصوصتق فأمَرّهہ 
على حلاف ما تقتضيه فط رتهم ار مل و أذ کان ا ا 

قلت: وهذا كما بتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدې حيث مله قبلة لسجودهم. 

۳۷۷ (قولة: ع تفریح على کون الاستقبال شرطا زائداء يعني: لما كان 
النفغوة له هو اننال e‏ إلى الكفية ناور اله - كما تقدّم ۔ كان السجودٌ د لنفس الكعبة 
كفراء ا 

۳۷۷ (قولة: فللمكي) أي: فالشرط له» أي: لصلاتيء وكذا قولة: ((ولغيره)» أو اللام 
فيهما معنى على» أي: فالواجب عليه. 

افففضة (قولة: لشبوت قبلتها) أي: قبلة المدينة الحورة المفهومة من قوله: (( وكذا الدنئ))» 
وأورد أنه لا يام من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين الكعبة لاحتمال كونها على الجهة. 


(قولة: كان السُجود لنفس الكعبة كفرا) أي: إذا نوى العبادة كما ذكروه في الردَةَ» وقال 
"السندي":(ر لجعله شريكا لله في ل ولم يأذن بالعبادة لسواه )) اه. 

(قولةُ: أو اللا فيهما بمعنى على) أو اللا للاختصاص» أي: شرط الحتصً ب "رحمتي". 

(قولة: وأورة أنه لا يلزمٌ من ثبوتها بالوحي إلخ) يجاب بأد الجهة معلومة له ولغيره من الصحابة؛ لا 
يتوقفْ علمُّها على وحيء فالثابت حينئزٍ كونها على عين الكعبة: وقال "السنديي" نقلاً عن 'الرخعي": 
(( هذا أي: حكمٌ المدني - إذا كان يصلي إل المحراب التبوي أو حائط القبلة أو ما سامتة؛ لأنه عليه 
السلام بناه-مشاهدا لليت: لا د المقابل انسحت المقابلة )) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7١17/١‏ بتصرف. 
(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ١‏ ١/أ.‏ 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق . ١/أ.‏ 


قسم العبادات د هو لس سس حاشية ابن عايدين 


يعم م المعاين ایر لکن ا :ر أنه ضعيف» والأصح أن من بينه وبينها 
حائلٌ كالغائب ))» 2 قائلاً ل بقولي: المت بي بعاد 
الكعبة )) (ولغيره) أي: غير مُعاينها (إصابة SS EA EE‏ 


دام (قولة: يه يخم المعاينَ وغيرَة) أي: الك المتباهد للكعبة» والذي بينه وبينها حائل 
كجدار ونحوه» فيشترط إصابة العين بحيت لو رقع الحائل وقح استقبالهُ على غين الكعبة, 

۳۷۷۹ (قولة: وأقرهُ "اللصنف") أي: في "امن" لكنْ قال في "شرحه" على "زاد الفقير": 
7ق ۳۳۱/ب] (رإطلاق المتون والشروح والفتاوى یدل على أنَّ الذهب الراحمّ عدم الفرق بين 
ما إذا کان بينهما حائل أو لا) اه. 

وف "الفتيح””27: (( وعندي في جواز التحرّي مع إمكان صعوده إشكال؛ لأنّ المصير إلى 
الدّليل الظني» وترك القاطع مع إمكانه لا يجورُء وقد قال في "الهداية": والاستخبارٌ فوق 

ٍِ 0 71 8 
التحرّي» فإذا امتنمّ اللصيرٌ إلى ظني”2 لإمكان ظني أقوى منه فكيف يتر اليقينٌ مع 
از ”© ؟!) اه 


(قولةً: وعندي في جواز التحرّي إلخ) ليس في عبارته دلالة على أنه لا يُصَارٌ إلى الجهة مع إمكان 
العين» واستقيال الحهة فيه إصابة حزء من العين كما يأتي عن "المحراج" والتصحيح الصريح أقرى. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ٠٠١/١‏ بتصرف ناقلاً الأصمّ عن"الدّراية". 
(0) في “ب":(( والمراد )». 

(0) "المنعح": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة ١ق‏ 51 ب. 

716/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٤( 

(ه) "الهداية”: كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة التي تتقدمها ٠٥/١‏ . 

(5) من((وترك القاطع)) إل ((إلى ظني)) ساقط من "الأصل". 

(۷) عبارة "الفتح":((فكيف يترك اليقين مع إمكانه بالظن)) 


الجزء الثالث لاس ا Q4‏ سمس شاد باب شروط الصلاة 


عن 0 زاوية قائمة إلى الأفي مار على 
ا زاون ان ع يشر ا ال 


.ميم (قوله: بان ييقى إلخ) في كلاه إِيجارٌ لا يمهم منه المراد فاعلم أوَلاً أنَّ السطح في 
اصطلاح علماء الهندسة: ما له طول وعرض لا عمق والزاوية القائمة: هي إحدى الزاويتين 
التساويتين الحادثتين عن جنبي حط مستقيم قام على خط" مستقيم هكذا: 


وكلتاهما قائمتان» ويسمّى الط القائمٌ على الآخر عموداء فان لم تتساويا فما كانت أصغرَ 


من اقا فحن رواد وها کت | قر تس حرا هدا 
حادّة ا 


(قول "الشار ح": بأن يبقى شيء إلخ) لا شلك أنه شاملٌ للمسامتة بقسميها اللذين ذكرَهما في "المعراج"» 
فإنه إذا سامت الوح بعمامه الكعبة صدق أنه بقي شيءٌ منه مُسابتاً لهاء وكذا إذا سامت البعضُ ورج 
الآعمرٌ عنهاء وكذا قولةٌ:(( بأن يَفَرض إلخ ) الذي جعلّة بيانا لكلايه الأرّلء ولا يناي ذلك قولة: 
((حقيقة)» فن المسامتة بقسميها لا بد فيها من المقابلة حقيقةء لكنْ تارةٌ مع الاتحراف وتارة مع عدمه» وهذا 
لا ينافي التقسيم الذي ذكره ف "المعراج"» فإنه في المسامتة التي هي ,ععنى المقابلة على الجذاء» فإنها هي التي 
يصح التقسيم فيها إلى تحقيقيّةٍ وتقرييّةٍ بخلاف مسامتة شيء من سطح الوجو لها أو استقبالهاء فان كلا منهما 
صادق تحقيقاً بالبعض والكل» وبه يُعلّمُ أنّ كلامه في غاية الحسن» ويندفمٌ ما اعترّض به عليه تأمّل. 

(قولُ "الشارح": على زاوية قائمق القصد الاحترارٌ عمًّا لو كان واصلاً إلى الكعبة على حاو ومنفرجةٍ 
وليس المراد أن يكون الط على زاوية فققط حتى يقال: اااي زاويتين بمنة ويسرة تأمّل. وقال 
"الرحمتي":(( إن كان ذلك الخط على أحدٍ طرف وحهه فهو على زاوية قائمةٍ وإ على خلاو فهو على 


زاويتين )) اه. 


)فق "كت" و "و" عل 


ثم اعلم أنه ذْكَرَ في "المعراج" عن "شيخه"": رن جهة الكعبة هي الحانبُ الذي إذا توجّة 
ليه تسان يكرت مسايتاً للكعية أو عوائها تحتيقا أو تقرياء ومعتى التحقيق: أنه لو رض حط من 
تلقاء وهه على زاوية قائمةٍ إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائهاء ومعنى التقريب: أ 
يكوت منحرفاً عنها أو عن هوائها عا لا تول به المقابلة بالكل بن يبقى شيء من سطح الوجه 
مايا ا ليوانها 

وبيانة: أن اللقابلة في مسافة قريبة تزولٌ بانتقال قليل من اليمين أ والشمال مناسسي لهاء وقي 
لبعيدةٍ لا تزول إل باتتقال كثير متاس لهاء فإنّه لو قبل ساق أخر في مساق ذراع مغلا تزول 
تلك المقابلة تقال أحدهما بين بنرا رر عار تیل ترس ل روا إلأغالة داع أو 
نحوهاء ولما بعت مكة عق ديا رتا بعدا مفرطا تتحققٌ القابلة إليها في مواضع كفيرةٍ في مسافة 
بعيدةٍ» فلو فرضنا حطاً من تلقاء وبح مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه البلاده ثم فرضنا حطا 
آخر يقطمة على زاويتين قائمتين من جانبو ين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوحّة 
بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك | خط قراح كترقة فلذا رضح العلماء القبلة في بلادٍ قريبة 
على ا 

ونقله في "الفح و'البح ر [73/1/أ] وغيرهما وشروح "المنية" وغيرهاء وذكرَهُ 
"ابن الهمام" في "زاد الفقير"» وغبارة "الدرر" حكذا: ((وجنهتها: أن يمرل الخط الخارج 


)١(‏ في "الفوائد البهية" ص8١‏ في ترجمة صاحب "المعراج": (( أحذ عن علاء الدين عبدالعزيز البخاري» وعن حسام 
الدين حسن السغناقي)). اه ولم نتبين المراد مِنْ شيخ صاحب "المعراج" عند الإطلاق. 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲٠١/۱‏ بتصرف يسير. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ٠١٠١/١‏ 

.ا/٣ "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة  الرابع: استقبال القبلة ص ۲۱۹-۲۱۸ و"الحلية”: ۲/ق ۲ /ب‎ )٤( 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 50/1. 


فى عق الصا إل الخط المارٌ بالكعبة على استقامة غيت محص قائمتان» أو نقول: هو أن تقع 
الكعبة فيما بين طن يلتقيان في الدّماغ» فيخرجان إلى العينين كسائي متشي كذا قال التحرير 
"التفتازاني" في "شرح الكشاف" فيعلَم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافاً لا تزولٌ منه المقابلة 
بالكايّةِ حا ويؤيّدُهُ ما قال في "الظهيريّة”": إذا تيامَنَ أو تيار تحوز؛ لأنّ وجه الإنسان مقوّس؛ 
لأنَّ عند التيامن أو التياسر يكون أحدُ حوانبه إلى القبلة)). اه "كلام الدرر". 

وقول في "الدرر": ((على استقامة) متعلقٌ بقوله: ((يصيل))؛ لأنه لو ويل إليه معوحاً لم 
قي ا كامساقه بل ككرة ابعد انها والاخر E‏ كما دا 

لم د الطريقة :التي في "المعراج" هي الطررقنة الأول اهي ق "اتدرر"ء إلا اناي "ل 
حعل الخطّ الثاني مار على الصلي على ما هو المتبادر من عبارته» وي "الدرر" جعله مارا على 
الكعبة» وتصويرٌ الكيفيات الثلاث على الترتيب هكذا": 


قائمة | قائمة 


قائمة | قائمة 
قائمة أقائمة مصلى قائمة| قائمة ل 
سل تصلق 


مین شمال 


YAY/\ 
(قولة: أو نتقول: هو أن تفع الكعبة إلخ) قال العلامة "نوح أفندي":(( أصلّ هذا الكلام ل "الغزالي"‎ 


)١(‏ هي حاشية مسعود بن عمر؛ سعد الدين التفتازاني(ت17لاه) على "الكشاف" لأبي القاسم محمود بن عمر 
حار الله الزخشري(ت۳۸١٠هم).‏ ("كشف الظنون” ١٤۷۸ ء١ ٤۷١/۲‏ "الدرر الكامنة" .)٠١٠١/٤‏ 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني - الفصل الأول في استقبال القبلة والتحري ق٤٠‏ /ب. 

(1) تصوير الكيفيات الثلاث ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات ت 1 ا حب حاشية أن عابدين 


قلت: فهذا معنى التيامّن والتياسر في عبارة "الدرر” O ae aE 612 Ka a eR a‏ 


دلخلا (قولة: "منح") فيه أن عبارة و هي حاصلٌ ما قدمناه”“ عن "المعراج"» وليس 
فيها قوله: ((ماراً على الكعبةع)» بل هو المذكورٌ في صورة "الدرر"» ويمكن أن يراد أنه مار عليها 
طولاً لا عرضاء فيكون هو الط الخارج من جبين الصلي؛ اليا الج لقف مرف عدو اميا 
غرضا عل الصلى أو غلن :| EE Ca‏ 

ْم إل اقتصاره على بعض عبارة "المح" أدّى إلى قصر بياذ على المسامَتةٍ ا وهي 
نص متة تقد SS‏ فكان عليه أن 

Tg Ss 


حقيقة - بأن يفرض الط الخارج من جبينه واقعا على عين الكعبة ‏ فهذا مُسايت لها تحقيقاء 


في "الإحياء"» فإنه قال: ومعنى التوجه للمهة الكعبة أن تقح بين خحطين يُخرّحان من العينين ويلتقي طرفاهما 
دال الرأس بين العينين على زاوية قائمة» قال بعضٌ الفضلاء: فعلى هذا لو وَل الحط الخارج بين العينين إلى 
جدار الكعبة على حادٌةٍ ومنفرجة لم يكن مقابلاً للكعبة, وهو لا يخلو عن بعد )) اه. 

(قول "الشارح": فهذا معنى التيامن إلخ) قال "الفتّال" :(( ليس كما فَهمَهُ فإنَّ قول "لكا :ية 
ونع ا جات SS TE‏ نم بلجا لاطي LE‏ "الدرر": المرادٌ به الشّخص» 
قهما صفة اللىي فزينهنا اين ي ل وقال "الرعمي"؟(( طلس عبارة "الدزر" أ5 اليزة ية فة 
وميسرتو» حتى لو مَل ينهُ أو يسار إلى القبلة أجزأهُ في بقاء شيء من سطح الوجه مستقبل القبلة» 


ولمّا لم يرتضه "الشارح" أَرحَعَهُ لما تقدّمَ )). 


)١(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة ١/ق‏ 517ب باختصار. 


(۲) المقولة ]۳۷۸٠١[‏ قوله: ((بأن ييقى إلخ)). 


الجزء الثالث ج یکی 109 س ا کے ت بتك باب شروط الصلاة 


7 آنه اقل إلى جهة ينه أو شماله 0 كثيرق» وفرضتا خطاً [7573/1/ب] مارا على 

من المشرق إلى المغرب» وكان الط الخارج من حبين لصلي يعي ل على استقامق إلى هنا 
3 امار على الكعبة انه بهذا الانتقال لا تزول للقابلة بالكلية؛ لان وجه الإنسان مَقَوّسٌ» فمهما 
تأخر بميناً أو يساراً عن عين الكعبة يبقى شيءٌ من جوانب وجهه مقابلاً لهاء ولا شلك أن هذا عند 
زيادة البعد, أمّا عند القرب فلا يعبر كما مر فقول "الشارح": ((هذا معنى التيامين والتياشر))» 
أي: أن ما ذْكرَهُ من قوله: ((بأنا ييقى شيم من سطح الوجه إلخ)) مع فرض الخخط على الوح 
الذي قرّرناه هو المرا ما في "الدرر" عن "الظهيرية " من التيامن والتياسّرء أي: ليس المرادُ منه أن 
عل الكعبة عن يينه أو يساره؛ إذ لا شك حير في خروجه عن المهة بالكليّة» بل المفهومٌ نما 
قدّمناه””) عن "المعراج" و"الدرر" من التقيد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين 
ا ا انسار د نه لا يصح لو كانت إعداعنا اكه رالرى س هاه الصورة: 


3 
مضل 

E O‏ ا 
اک ری كلامهم ا ل على ن ارا ور ی ا 
((ولا بأس بالانحراف انحرافاً لا ترولٌ به المقابلة بالكيّة» بأن يبقى شيءٌ من سطح الوجه 

مُسامتاً للكعبة)) اه. 
وقال في "شرح زاد الفقير": ((وفٍ بعض الكتب المعتمّدة: في استقبال القبلة إلى اللمهة أقاويل 

)١(‏ المقرلة [۳۷۷۸] قوله: ((يعم المعاين وغيره)). 


() المقولة [۳۷۸۰7] قرله:((بأن يبقى إلخ)). 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة 80/١‏ 


كثيرة» وأقربُها إلى الصواب قولان» الأوّل: أن ينظرّ في مغرب الصيف في أطول أيامه ومغرب 
الشتاء في أقصر أيامه» فليدع الثلثين في الحانب الأمن والثلثك في الأيسرء والقبلة عند ذلك ولو لم 
يفعلٌ هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق)). اه ملخصا. 
وق لبي ري لكاي "نيل LE EL‏ فد سد 
ما بين المغربين: مغرب الشتاء ومغرب الصيف» فإن صلى إلى جهة حرجت من المغربين 
فسدت صلاته)) إه. 
وسيأتي'" في المئن [١/ق777/أ]‏ في مفسدات الصلاة: ((أنها تفْسّدٌ بتحويل صدره عن 
القبلة بغير عذر))» فعْلِم أن الانحراف اليسيرٌ لا يضرًء وهو الذي يبقى معه الوحة أو شيءٌ من 
حوانبه مُسامتاً لعين الكعبة أو لهوائهاء بأن يرسي الخط من الوجه أو من بعض جوانبه؛ وير على 
الكعبة أو هوائها مستقيماء ولا يلزمٌ أنْ يكون الخط الخارجٌ على استقامة ارجا من جبهة المصلي» 
بل منها أو من جوانبها كما دل عليه قول "الدرر": ((من حبين الصلي))» فإ الخبين طرف 
الجبهة وهما جبینان. 
U (o) i COM ad E‏ ا ع 0 . 
وعلى ما قررناه يحمل ما قي الفتح والبحر عن الفتاوى : ((من أن الاحراف 
)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة - الرايع: استقبال القبلة ص۱۸ 7-. 
(؟) كذا في النسخ, وهر تحريف»؛ والصواب:"مآل الفتاوى” المسمى ب"الملتقط"» قال ابن أمير حاج في "الحلبة" 
؟/ق ”/أ عند قول صاحب "النية": وذكر في "أمال الفتاوى":((لم أقف علنى هذا الكتاب» ووقفت على هذه 
العبارة ي "الملتقط" و تخنيسه" مع زيادة)). 
نقول: و"مآل الفتاوى" المسمى ب"الملتقط" لأبي القاسم محمد بن يوسف» ناصر الدين الحسني المدني السمرقندي 
(تته ههع. ("كشف الظنون" 1517/4/7 218115 "الجواهر المضية" ١9/5‏ 4). هذا وقد طالعنا العبارة في "مآل الفتاوى" 
الحفوظ في مكتبة الأسد تحت رقم: (۷۷۷۷) فوجدناها بحرفيتها في كتاب الصلاة ق١٠/بء‏ والله الموفق للصواب. 
۳/٤ 5‏ "در" 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲٠٠/۱‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠١٠/١‏ 


الجزء الثالث n‏ 8 کچ یی مک چ کی باب شروط الصلاة 


فته 5 
وتعرّفُ بالدليل» وهو في القرى والأمصار محاريبُ الصحابة والتابعين» وقي المفاوز 
والبحار النجوم EES‏ 01 00 ماما واف مع يه قم م و مم قم وميه 


الفسد أن يحاورَ المشارق إلى الغارب) اه. فهنا غاية ما ظهّرَ لي في هذا اللحل» والله تعالى أعلم. 

86م (قول: فتبِصّن) أشارٌ إلى دقة ملحظه الذي قرّرناه» وإلى عدم الاستعجال بالاعتراض؛ 
ومع هذا نسبوه إلى عدم الفهم؛ فافهم. 

0 (قولة: حاريب الصّحابة والتابعين) فلا جوز التحرَّي معهاء "زيلعي"”7". بل علينا 
باهي "خايّة”". ولا يُعتَمّدُ على قول الفلكيً العالم البصير الثقة: إن فيها انحرافً» خلافاً 
للشافعيّة في جميع ذلك كما بسسَطَهُ ني "الفتاوى انيري" فاك أن تنظ إلى ما يقال: إن قبلة 
أمويً دمشق وأكثر مساجددها المبنية على ست قبلته فيها بعضٌ انحرافي» وإ أصح قبل فيها قبلة 
جامع الحتايلة الذي في سفح الحبل؛ إذ لا شك أن قبلة الأمويّ من حين فتح الصحابة» ومَّنْ صلّى 
منهم إليها ‏ وكذا مَنْ بعدهم ‏ أعلم وأوئق وأدرى من فلكي" لا ندري هل أصاب أم أخطأء بل 
ذلك رجح خطأه» وکل خير في اتباع من سلف 

ردديم (قرلة: كالقطبع) هو أقوى الأدلّةِ وهو نحم صغيرٌ في بات نعش الصّغرى بين 
ESE‏ لفن اذم ال كان ONS DEE‏ 
وبغداد ومَمْدان» وله مَنْ صر على عاتقه الأيسرء ومَنْ بالعراق على كتفه الأكن» ومَنْ باليمن 


)١(‏ ظاهر هذه العبارة يحصر الفساد ممجاوزة المشارق إلى المغارب» وهو مشكل؛ إذ الانحراف القيد حاصل بتحويل 
الصدر عن القبلة» فيصدق عا دون ذلك» أي: بأن ينحرف بصدره بحيث لا يصل إلى استقبال المشرق أو المغرب» 
كما أشار إلى ذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 701/19 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠١١/١‏ 

(©) "الخانية": كتاب الصلاة ۷١/١‏ بتصرف. (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الصلاة .8-90/١‏ 


YAN, 


قبالته ما يلي جاتية الأيسر وسن بالشّام وراءه» "جر" . قال "ابن حجر" : ((وقيل: ينحرف 
بدمشق وما قارّها إلى الشرق قليلً) اه. 

وذكرَ اراح للقبلة علامات اح غالبُها مبئيّة على سمت بلادهم [۱/ق۳۳۳/ب] منها 
ما قدمناه عن "شرح ول لتقي 5" يقالن E E‏ وا EOE‏ باون 
"حاشية الفتال"": ((قال "البرحتدي": ولا يخفى أن القيلة تختلفُ باختلاف البقاع» وما ذكروه 
يصح بالنسبة إلى بقعةٍ معي وأمرٌ القبلة إما يتحقق بقواعد الهندسة والحساب» بأن يعرف بُعْدُ 
مكة عن حط الاستواء وعن طرف المغرب» ثم بعد البلد المفروض كذلك» ثم يقاس بتلك القواعد 
ا نت القبلة)) اه. 1 

لكنْ قال "القهستاني": ((ومنهم مَّنْ بناهُ على بعض العلوم الحكميّة إلا أن العلأمة 
"البخاري" قال في "الكشف”: إن أصحابنا لم يعتبروه)) اه. 

وأفاد في "النهر”©: (رأنٌ دلائل التجوم معتبرة عند قوم وعند آخبرين ليست معتبر))» قال: 
((وعليه إطلاق عانّةِ امتون)) اه. 

أقول: لم أرَ ني المنون ما يدل على عدم اعتبارهاء ولنا تعلّمٌ ما نهدي به على القبلة من 
النجوم» وقال تعالى:9لجُوم لتوا با [ الأنعام ٩۷‏ ]» على أن حاريب الدنيا كلها نصييت 
لفحي ی يت كبا نهلك ن ایر ولا فی آنا أترى اود ارم 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ٠٠١٠/١‏ ياختصار. 

(۲) "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب الصلاة - فصل في استقبال القبلة .500/١‏ 

(۳) المقولة [۳۷۸۲] قوله: ((قلت إلخ)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة 6١/١‏ باختصار يسير. 

(ه) "كشف الأسرار": باب معرفة أحوال المجتهدين ومتازلهم في الاجتهاد .٤۷/٤‏ 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ٤١‏ /إب. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة ٠07/١‏ نقلاً عن أبي جعفر عن سلام بن حكيم. 


الالال يت س ريه د مدن تنس بات شرو اة 


والظاهر: أن الخلاف قي عدم اعتبارها إنما هو عند وجود المحاريب القديمة؛ إذ لا يور 
التحرّي معها كما قدّمناه''" لفلا يلرم تخطئة السّلف الصالح وجماهير المسلمين» بخلاف ما إذا كان 
في المفازةٍ فيتبغي وحوب اعتبار النجوم ونحوها في الفازة لتصريح علمائنا وغيرهم بكونها علامة 
معتبرة» فينبغي الاعتمادٌ في أوقاتي الصلاة وق القيلة على ما ذكرَهُ العلماءٌ الثقاث في كنب 
المواقيت» وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والإإصطرلاب فإنها إن لم تد اليقين تقد 
غلبة الظنّ للعالم بهاء وغلبة الظنٌ كافية في ذلك» ولا يرد على ذلك ما صرح به علماؤنا من عدم 
الاعتماد على قول أهل النحوم ف دخول رمضان؛ لأنّ ذاك مبنئ على أن وجوب الصوم معلقٌ 
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برؤية الهلال الحديث: «رصومُوا لرؤيته»”"» وتوليد الهلال ليس مبنيا على الرّؤية» [١/ق85/أ]‏ بل 
على قواعد فلكيّق وهي - وإ كانت صحيحة في نفسها ‏ لكل إذا كانت ولادتهُ في ليلة كذا ققد 
ثرى فيها الهلال وقد لا يُرى» والشارعٌ علق الوحوبّ على الرؤية لا على الولادة» هذا ما ظهّرَ 
لی والله أعلم. 

)١(‏ المقولة ]۳۷۸٤[‏ قرله: ((محاريب الصحابة والتابعين)). 

(۲) "الإصطرلاب": آلة أرصد النجوم يوضح بها الحكماء والمنجمون أسرار الفلك ومعناه ميزان الشمس. "الصحاح" 
5 "كشاف اصطلاحات الفتون" .۱۷١/١‏ 
والربع: آلة بصرية ذات مقياس مدرّج؛ على شكل قوس» دائرية طولها ربع حيط الدائرة» تستعمل لقياس الأبعاد 
الزاوية. "الصحاح 450/١‏ مادة(ريع)). 

(۳) أخرجه أحمد 5١5/9‏ و۲٣٤‏ و۳۸٤‏ و٤٥٤‏ و٦٥٤‏ و1۹٤‏ والبخاري(9.09١)‏ كتاب الصوم ‏ باب قول 
انبي : ((إذا رام الهلآل فُصُرْمُواء وإدا ريمه افْطرٌوا))» ومسلم(١19(014(0180)‏ كتاب الصيام ‏ باب 
وجحوب صوم رمضان أرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال» والترمذي بتحوه(181) كتاب الصوم ‏ باب ما جاع ((لا 
َقَدّمُوا الشّهْرٌ بصّم)) وقال: حديث أبي هرير ةط حديث حَسَن صحيح» والنسّائيّ ٤‏ کتاب الصيام ‏ باب 
إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم؛ وابن ماجه بنحوه(ه55١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء فيٍ((صوموا لر ره 


وَأَفْطِرُوا لرؤئته))؛ وابن حبان( )۳٤ ٤۲‏ و(1445؟) ولاه 74) و(8409) كتاب الصوم ‏ باب رؤية الهلال. 


قسم العيادات مد دلهسد- حاشية ابن عابدین 


وإلا فين الأهل العالم بها ممن لو صاح به سَمِعَهُ RS‏ 


۷۸ (قولة: وإلاً فون الأهل) أي: وإن لم يكن نَم عاريب قديعة فيسأل مَْ يعم بالقبلة 
من قبل شهادتهُ من أهل ذلك المكان من يكونُ بحضرته» بأن يكون بحيث لو صاح به سمعَة نّا 
غيرٌ العالم بها فلا فائدة في سؤاله» وأمّا غيرُ مقبول الشهادة كالكافر والفاسق والصبي فلعدم 
الاعتداد بإحباره فيما هو من أمور الديانات ما لم يغلب على الظنّ صدقة كما في "القهستاد © 
يبل فيها قول الواحدٍ العدل كما في "النهاية”: وأمّا إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يُخيرُ 

عن احتهاد فلا يرك احتهادةٌ باحتهادٍ غيره» وأمّا إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحدٌ فإنه 
يتحرّى» ولا يجب عليه قرعٌ الأبواب كما سيأتي2. 

وظاهر التقيبد بالأهل أن وحوب السؤال حاص بالحضّر» فلو في مفازةٍ لا يحسب» ولي 
"البداق "° ما يخالفةُ حيث قال: (إفإن كان عاجرا بالاشتباه - وهو أن يكون في المفازة في ليلةٍ 
مظلمة أو“ لا علم له بالأمارات الدالة على | القبلة فان كان بحضيرتة من يسألة عنها لا جور له 
أن يتحرّى» بل يحب أن يسأل لما قلناء أي: من أن السؤال أقوى من التحرّي)) اه. 

رطق اة کون المخبر في لقان انا خت نعل تعن الفقيه "د بي بکر": ((أنه 

سكل عمّن في المفازة» فأحبره رَحُلانَ أن القبلة في جانبي» روقع تحر إلى حانب آحن فقال: إن 
كان في رأيه 5 يعلمان ذلك ياح بقولهما لا عالق واا فلا)) اه 
وسسرطاق لناكة"7 و اچ کو من أهل ذلك الموضع» حيث قال: 
(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة .80/١‏ 
(۲) المقولة 098٠037‏ قوله: ((ولا يلزمه قرع أبواب)). 
() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أ ركان الصلاة .118/1١‏ 
)٤(‏ الذي في النسخ جميعها: ((ولا))» وما أثيتناه من "البدائع” هو الصواب. 
( 5) لعله أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبد العزيزء الظهير البلخي الأصل السمرقنديّ (ت<اههه) ("الجواهر المضية" 


٠ ٤‏ ١ء"تاج‏ التراحم" ص١ ١‏ ل» "الفوائد اليهية'ص 17 واسمه فيه: أحمد بن علي» أبوبكر). 
(3) "الخانية”: كتاب الصلاة 7١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الغالت .د ون[ سس سه باب شروط الصلاة 


((فإث لم يكونا من أهل ذلك الموضع وهما تافر اخ ا الا ا إل ف ا لأنيمنا وان 
بالاجتهاد» فلا يرك اجتهاده باحتهادٍ غيره)) اھ 
والظلاهئ: أن المراد من نتر كونهما من أل لك اوضع کو هما التي بلقل 
لان الكلام قي TE E SORT‏ 
[1١/ق7774/ب]‏ والأهلٌ له علم أكثرٌ من غيره» فلا يناي ما مر عن "الذحيرة"» حتى لو 
كانا من أهله ولا علمٌ لهما لا ياتفت إلى قولهماء فالمناط إنما هو العلمُ فقد يكونان متسيافريق 
مله ولك لهما معرفة بالقبلة في ذلك المكان بكثرةٍ التكرار أو بطريق آخخرٌ من طرق العلم مما 
يفوق على تحرّي المتحري. 
ثم اعلم أن ما تقلناه آنفا" عن "البدائع" من قوله: ((قي ليلة مظلمة إلخ) يقعضي أن 
الاستدلال بالنجوم في المفازة مقدّمٌ على السّوال المقدّم على التحري. 
فصار الحاصل: أن الاستدلال على القبلة في الحضّر إنما يكون بالمحاريب القديقة: فإ لم 
توجد فبالسوال من أهل ذلك اللكان» وقي المفازة بالنجوم؛ فإن لم يمكن لوحودٍ غيم أو لعدم 
معرفته بها فبالسوال من العالم بهاء فإن لم يكن فيتحرّى» وكذا LS‏ 
حتى لو أخخبره سنال لني كنا ال ؛ وفيها؛ رلو توميال وتحرّى إن أصاب 
جار وإلاً فلا» وكذا الأعمى)) اه. ومسائل التحري ستأتي””. 
ورجح في "البحر””" ما في "الظهيريّة”": ((من أنه لو صلى في المفازة بالتحرّي والسماء 
)١(‏ ف هذه المقولة. 
(۲) في هذه المقولة. 
(۳) انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الرابم: استقبال القبلة ص٣‏ ۲ ١‏ 
() في 'الأصلك'و "ب" و"م":((والا لا)). 
(5) المقولة ]۳۸١٠١[‏ قرله: ((فلو لم تشتبه إلخ)). 


(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة "٠8/١‏ باختصار. 
(۷) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الأول في استقبال القبلة ق4١/ب‏ باختصار. 


1 ؟ 


قسم العبادات يسيمل ٠‏ وه وا ب يبيد حاشية.اين عابديق 


زوا اة والعاضة ا eee‏ 


مضه لكنة ارف الفجوعة خن أنه أا ل عرز لآله ل عدر لأس اجهل د 
الظاهرة كالشمس والقمر وغيرهماء أمّا دقائق علم الهيئة وصورٌ التجوم الثوابتٍ فهو معذور 
في الجهل بها)) اه. 

00س (قولة: والمعتبرٌ في القبلة إلخ) أي: أن الذي يحب استقبالةُ أو استقبالٌ حهته هو 
العرْصِة وهي لغة: کل بقعة بین الور واسعةٍ لا بناءَ فيها كما في "الصحاح"”" وغيره» والمرادُ بها 
هنا تللق البقعة الشريقة: 

[TYAN]‏ (قولة: لا البناع) أي: ليس اراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض» 
ولذا لو تقل البناءٌ إل موضع آخخرٌ وصلى إليه لم يجن بل تحب الصلاة إلى أرضها كما في "الفعاوى 
الصوفية" عن "الجامع الصغير". 

مطلب: كرامات الأولياء ثابعة 

وفي "البحر”© عن "عدّة الفداوى”””: ((الكعبة إذا يفعت عن مكانها لزيارة أصحاب 
الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها)) اه. 

وف "المجتبى": ((وقد رفع البناء في عهد "ابن الزبير" على قواعد الخليل» وفي عهد الحجاج 
E‏ اشن وق يعارن مكار 

وماد كةي لخر نقلة ى ارا عن 7ق ٠٠‏ "الفتاوى العامة قال 


(قولة: على قواعدٍ الخليل) عبارةٌ "الملجتبى" بعد لفظ "الربير":(( وأعِيد على قواعدٍ الخليل )) اه. 


)0 "الصحاح": مادة((عرص))- 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠٠٠١/١‏ 

(۲) ف "كشف الظنون" ١١۲۹/۲‏ :(("عدة الفتاوى والمفتين": محلدان» أوله: الحمد لله المتفرّد بالعلاء إلخ. كر اة 
جمع الفتاوى والنوازل ليكون عدة لمن يتحلى بهذا العلم وعمدة إلخ...)). 

)٤(‏ "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 57/1١‏ 4» وفيها (("الغيائية")) بدل (("العتابية")). 


الجزء الثالث لسلس س إإإ دسب ياب شروط الصلاة 


فهي من الأرض السابعة إلى العرش (وقبلة العاحز عنها) لمرض - وإن وجَدَ موحها 
غ "لماه ك as‏ وف اط م ا 


"الخيرٌ الرملي”: ((وهذا صريحٌ في كرامات الأولياء» فيُرَدُ به على مَنْ نسب إمامّا إلى الول 
بعدمها))» وسيأتي”'' تام الكلام على ذلك في باب ثبوت النسب. 

۷۸۹ (قولة: فهي من الأرض السّابعة إلى العرش) صرح بذلك في "الفتاوى الصوفيّة” 
معزي ل "الحجّة”. ثم قال: ((فلو صلَّى في الحبال العالية والآبار العميقة الستَّافلةٍ حار كما 
جار على سطجها وفي جوفها))» "فتال". فلو كان المعتبرٌ البناءً لا العرصة لم ير ذلك 
فالتفريع صحيحّ فافهم. 

¥43( (قولة: عند “الإمام”) لد قافر در لكر كلد قوط اانا ا فاه 
نفسه لا بقدرةٍ غيره خلافاً لهماء فيازمُة عندهما التوحّةٌ إن وحَدَ موجّهاًء وبقولهما حرم ني 
Oral"‏ وال ال و "الف "© بلا حكاية حلافف» وهذا مخلاف مالو عجر عترق 
الوضوعء ووجدَ مَنْ يوضّه» حيث يلزمُهُ ولا يجوز له اليمُم اتفاقاً تي ظاهر المذهبء وقيل: على 
الخلافب أيضاء وقدّمنا”" الفرق في باب التيمّم» فراجعه. 


(قولة: فالتفريعٌ صحيحٌ) الذي يظهر أن تفريع تحديد القبلة نما ذكرهُ على أن الب العرضة 
لا البقعة غير صحيح لعدم تفرّحِه عليه تأمّل. وف "نهاية ابن الأثير": ((العَرْصة الموضع الذي لا بناءً 
فيه)) اه. وهذا دال على عدم شمولها للهواء. 


)١(‏ انظر المقولة ]١5770[‏ قوله: ((لكن في عقائد التفتازاني)) وما بعدها. 
(۲) من ((وسيأتي)) إلى ((الدسب)) ساقط من "1". 

(۳) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة صة١7-.‏ 
)٤(‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 4" /أ. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .50/١‏ 

6 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .775/1١‏ 

(۷) المقولة ]۲٠٠۲[‏ قرله: ((كما ني "البحر')). 


قسمالعبادات ‏ لسغ سد إإإ د لس حاشية ابن عابدين 


أل ا و اک دن سعط اک ر A‏ 


ا ا ی اجر مقرو هل بار أن بساک عا كينا اوه 
ف التيمم أم لا؟ لم أر مَنْ ذكره» وينبغي الْروم تراك "قرع الفيع ا 
"الروضة"” لك بتقبيدٍ كون الأجرة دون نصف درهم» فلو طلب نصف درهم أو أكثر 
ا 

والظاهرٌ: أن المراد به أحرٌ المثل كما فسسّروه بذلك في تيمم كما قدّمناه”" هناك. 


اها عن 


وام تولك اوت عوسي نام آنه سراف تقار مدر نهار EOE‏ كناك 
لقاع ل او انالك لز زر E‏ يع إل اساي طلم اكد ا لقان كن 
مفسدات الصلاة أنه يجورٌ قطمٌ الصلاة لضياع ما قيمتهُ درهمٌ له أو لغيره. 

۷۹۲م (قولُ: وكذا كل مَنْ سقط عنه الأ ركان أي: تكون قبلتهُ جهة قدرته أيضأه قال في 
"البحر": ((ويشملٌ ‏ أي: العذرٌ ما إذا كان على لوج في السفينة يخافف الغرق إذا انحرف إليهاء 
وا كان اق طن ور عة 9 عد على الأرطن مكانا بابسا أو كانت الدابة جر حا ر درل لا 
يمكنة الر کوب إلا بمُِينء أو كان شیخاً كبيراً لا بمكنة أن يركب إلا مين ولا جد فكما تحور 
له الاو عل الداية ولو كانت كرض قط غته الأركاة كذللق يسفظ عه ار إل اله 
إذا لم 1 /قه78/ب] كن ولا إعادة عليه إذا قدرَ)) اه. 


.أ/5١9 "الإحكام": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة ۱/ق‎ )١( 

(۲) لعلها "روضة الزندريستي": فالشيخ إسماعيل كثيراً ما يتقل عنها في كتابه "الإحكام". 
(۳) المقولة ]۲١ ٠١۲3‏ قوله:((كما في "البحر")). 

2198/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٤( 

١ )٥(‏ ر 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠١۲/۱‏ 


الجزء الثالث پہ ا ٣إ‏ س د باب شروط الصلاة 


ولو مضظجعا بإعاء ترف رؤية عدو ولم یعد؛ أن الطاعة بحسب الطاقة E‏ 


فيشترط في جميع ذلك عدمٌ إمكان الاستقبال» ويشترط في الصلاة على الدابّة إيقافها إن 
قَدَنَ وإلاً بن حاف الضررَ كأ تذهب القافلة وينقطع - فلا يلزمُهُ إيقافها ولا استقبالٌ القيلة كما 
ف "لاا "لكي وأوضحَة ف "شرح المنية ا و "الح" وقيّدَ ف "لل" مسألة 
اأ عت لف للطين ا اع وعفن ارول فان قر رل وصلى رافتا الوا راد 
'الزيل": ززران در غل التعوة خرن اللسحود اوا قاغداء.وآنه لي كانت لأر تدية جلة 
بحيث لا يغيب وجهّهُ في الطين صلى على الأرض وسجّد))؛ وسيأتي" تمامُ الكلام على الصلاة 
على الدأبة في باب الوتر والنوافل إن شاء الله تعالى. 

ولام (قولة: و إلخ) تعميم للقدرة؛ أي: يتوه العاحزُ إلى أي حهة قدرَ ولو 
كان مضطجعاء قال "الزيلعي"20: ((ويستوي فيه أي: في العجز ‏ النوف من عدو أو سبع أو 
لص حتى إذا حاف أن يراه إن توه إلى القبلة جاز له أن يتو به إلى أي جهة قدَرٌ ولو خاف أن 
يراه ار إن قَعَدَ e‏ ما بالإبماء» وكذا الهارب من العو 17 صل على دابته) اه. 

ولاسم (قولة: ولم يعن“ لأنّ هذه الأعذارَ فار حتى الخوف من عدو ؛ لأنّ الذوف 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشرون: في الصلاة على الدابة ق۸٤‏ /إب م إل "النوازل" 

(؟) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص9١‏ 7-. 

(۳) "الجلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ۲/ق ”إب. 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ۲/ق ١/ب.‏ 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .٠١١/١‏ 

() المقولة [5841ع قوله:((ويتتفل المقيم راكبا)). 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ٠١١/١‏ . 

(۸) في "د" زيادة:((قوله: ولم يعد ينظر: هل هو منقول أو أحذه من إطلاق كلامهم؟ وإلا ففي "شرح الشيخ إسماعيل" 
على "الدرر والغرر": أقول: لو قيل ما سبق ف ف التيمّم من أنّ العذر إن كان من جهته تعالى فلا إعادة أو من جهة 


المخلوق فالإعادة أمكن» لكن لم أجد من تعرّضْ له هناء ولعلها أحلص» والله تعالى الموفق. انتهى» تأمل. وفي "منية = 


۲۹۰/۱ 


ا کک کے ےک ج موف ایا 


(ويتحرّى) هو بذل المجهود لتيل المقصود (عاجرٌ عن معرفة القبلة) عا مر 5*0 


لم يحصّل .عباشرة أحدٍ بخلاف المقيّدٍ إذا صلى قاعداء فإنه يعيدٌ عندهما لا عند "أبي يوسف" كما 


في "شرح ية" ومر تحقيق ذلك في التيسّم فينبغي أن يعيدَ هنا أيضا؛ إذ لا فرق بين صلاته 
غ أو إل غر ابه أن الو غر م جيه الت اا ارف ام 
مطلب: مسائل التحري في القبلة 

۳۷463 (قولة: هو) أي: التحرّي المفهومٌ من فعله. 

ر۷۹ (قول: بها مر ) متعلق ب ((معرفة))» والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم. 
وَالسُوَالٌ من العالم بهاء فأفادَ أنه لا يتحرّى مع القدرةٍ على أحدٍ هذه» حتى لو كان بحضرته مّنْ 
فال فتحرّى ولم يسأله إن أصاب القبلةحاز لحصول القصود وإلاً فلا؛ لان قبلة التحرّي مب ة 
على جمرَّدٍ شهادة القلب من غير أمارةء وأهلّ البلد لهم علم يحهة القبلة المبيّة على الأمارات الدالة 
عليها من التجوم وغيرهاء فكان فوق الثابت 1١/ق555/أ]‏ بالتحرّيء» وكذا إذا وَجَدَ المحاريب 
المنصوبة في البلدة أو كان قي المفازة لها تس زلة علم بالاستدلال بالنجوم لا يجورٌ له 


(قولهُ: فينبغي أن يعي هنا أيضا إلخ) أي: اليد إذا صلى إلى غير القبلة» والذي مر تحقيقَة في التيمّم 
ن الخوف إذا حصّل بوعيد أعادء وللا ل 


= المصلي" من باب التيمم: المحبوس في السجن يصلي بالتيمم ويعيد» وقال أبو يوسف: لا يعيد» والأسير في دار الحرب 
إذا منع من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإكاء ثم يعيد ولو صلى بالإماء لوقي عدو أو سَبْعٍ أو مرض أو طين 
لا يعيد بالإجماع؛ قال شارحها: لأنّ هذه العرارض سماوية. انتهى وفيها: والمقيّد إذا صلى قاعداً يعيد عندهماء وعند 
أبي يوسف لا يعيد. انتهى. فقد فرق بين العذرين كما ترى ف الصلاة مومياً في الفرق بينه وبين تركه. 

..۷ ١ص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) المقولة ]7١717[‏ قوله :((ثم إن نشأ الخرف)). 

(79) ص۹٥ ١١‏ وما يعدها. 


الجزء الثالث سل للا هآو لس باب شروط الصلاة 


(فإن ظهّرٌ حطؤٌهُ لم يعن لما مر (وإث عَلِمّ به في صلاته أو تحوّلَ رأية) ولو في 


سجودٍ سھو (استدار وبنی) حتى لو صلی کل ركعة للمهةٍ جاز 10 


التحرّي؛ لأنّ ذلك فوقه» ومَامَهُ في "الحلبة" وغيرها. 

واستفيك هناد كر أنه َع العجز عن الأدلَة المارّة عليه أ يتحرى» ولا يقلد مله لأنَّ الجتهد 
لا يلد بحتهداء وإذا لم يقخ تحريه على شيء فهل له أن يقلّد؟ لم أره. 

۳۷۹۷ (قولة: فان ظهَرَ حطؤة) أي: بعدما صلّى. 

٠۷٠۸‏ (قولة: يما مر وهو كوت الطاعة بحسب الطاقة. 

۳4۹( (قولة: وان علم 6 أي: مخطئه فافهم. 

"8٠٠‏ (قوله: أو تول ريم أي: بأنْ غلب على ا الصواب في جحهة أحرى» فلا بد 
أن يكون اجتهاذه الثاني أرحح؛ 3 الأ يي كالعتدور كن الساوى ارط ترعيها للأوّل 
بالعمل عليه تأمّل. 

]۳۸۰1 (قوله: امعان و أي: على ما بقِي”" من صلاته؛ لما روي أن أهل قباءً كانوا 
متوجّهين إلى بيت المقدس في صلاة الفجر, فأخبروا بتحويل القبلة» فاستداروا إلى القبلة» وأترّهم 
النبي وله على ذلك وأا إذا حول رأية فان الاجتهاد المتجدّد لا سخ حكمٌ ما قبله في حق 


.]/١7 انظر "الحلبة”: شروط الصلاة  الرابع: استقبال القبلة ۲/ق‎ )١( 


(5) ص٣۱۱‏ "در" 

(۳) قوله:((أي: على ما بقي)) هكذا بخطه» رلعلٌ صوابه:((أي على ما مضى))» تأمل. اه مصححه. 

)٤(‏ أخرجه مالك ٠۹١/١‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جاء في القبلةء والبخاري(4:7) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في 
القبلة» ومسلم(7؟5) كتاب المساجد ‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» والترمذي(7141) كتاب أبواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في ابتداء القبلة» وقال: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح» والنسّائيّ 
١40-501‏ كتاب الصلاة ‏ باب استيانة الخنطأ بعد الاجتهاد» و 5711/17 كتاب القبلة ‏ باب استبانة الخطأ بعد 
الاجتهادء والدارمي ۲۹۸/۱ كتاب الصلاة ‏ باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» كلهم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء وق الباب عن ابن عبّاس؛ وَعُمَارة بن أُوْس» وعمرو بن عَرْفهٍ الْمُرَنِيَّه وأنس بن مالك» 
والبرَاء بن عازب ن 


قسم العبادات :وذ لس حاشية ابن عابدين 


ولو عكة أو مسجلا مظلم؛ ولا يلزمة قرع روات و و ع ل ا ا 


نافي "فرح لله وق لرن الانتدارة على القورء حن لر مت قدر ركن شنت 
مم (قولة: ولو .عكة) بأن کان محبوسا ولم يكن بحضرته من يسا فصل بالتحريء ثم 


ر 


بين أنه أتحطأء "عر ". وهذا هو الأوجحهء وعليه اقتصر فى "اة" "حلبة"0, 

60م (قولة: ولا يلزمُهُ قرْعٌ أبوابي في "الخلاصة": ((إذا لم يكن في المسجد قوي 
والمسجدٌ في مصر في ليلةٍ مظلمة قال الإمام "النسفي" في "فتاواه””2: جاز)) اه. 

و "الکن ": ((ولا يُستخ رجهم من منازلهم))» قال "انن الوم 2 زرا رة أنه إذا 
علم أن للمسجد قوما من أهله مقيمين: غير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دحوله وهم حولَّةُ في 
القرية وجب طبهم ليسألهم ة 0 أن المي معي بال رم تع ف اة بغيره)) اه. 

ولا منافاة بين هذا وبين ما مر" عن "الخلاصة" و"الكافي"؛ لان المراد: إذا لم يكونوا دااحل 
المنازل» ولم يلزم احرج من طلبهم يتعسّف الظلمة والمطر ونحوه "شرح المنبة" . 

]۳۸۰4 ) (قولة: ا جدران) لان الخائط و كانت منقوجة لامكنة ۳۳۹۵/۱7 /ب] ييز 
المحراب من غيره» وعسى أن 056 ثم e r‏ 


)00( ) "شر الية الكبير" : شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القباة ص١7‏ و7177 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .57015/١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل اشتباه القبلة ۷۷/١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ۲/ق 5/ب. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس ف استقبال القبلة ق17؟/]. 

(5) "الفتاوى النسفية" لأبى حفص عمر بن محمد حم الدين السّفي (ت ۳۷ ه) (كشف الظرت ۱۲۳۰/۲ تاج 
التراجم ص51 .)١‏ 

(۷) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة ١/ق‏ 74ب 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7155/1 

)٩(‏ في هذه المقولة. 

.-77 1١ص "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الرابع: استقبال القبلة‎ )٠١( 

.5707/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١١( 

(؟١)‏ "الخانية": كتاب الصلاة  ۷۲/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث سسس ۷إ سسب ياب شروط الصلاة 
ولو أعمى فسّواه رحل بنی ولم يقتا الرحل به ولا بمتحر تحول» ولو ائتم 50-00 


وهذا إغا يصح في بعض المساجده فَأمًا في الأكثر فيمكن تبيرُ المحراب من غيره في الظلمة 
بلا إيذاى فلا و التحري» "إسناغيا "030 عن "المفتاح". 

٠م‏ (قولة: ولو أعمئ إلخ) قال في "شرح المنية'””: ((ولو صلى الأعمى ركعة إلى غير 
القبلة, فجاء رجحل فسواه إلى القبلة واقتدى به إن وج الأعمى وقت الشروع من يسال فلم ا 
لم كل عات يمايا ا عازه الأعمى دون المقتدي؛ لان عنده أن إمامَةُ بان بعلن 
الفاسد» وهو 6 الأولى)) آه. e‏ ف ۳ ف لفيض 0 و“السراج"”". 

ومُفاده: أن الأعمى لا يلزمُه إمساس المحراب إذا لم جذ 507 لو ترك السؤالٌ مع 
إمکانه» وأصاب القبلة جازت صلاته» ولا فلا كما فدّعناه) عن 'المنية" . 

۳۰۹ (قولة: رلاعتحٌ حول أي: إلى القيلة مع علم القتدي بحالته الأولى» وعبارتة في 
الخرائن 7 : ((كمّن تحرَى فأطأء ثم علم فتحول لم يقتدٍ به مَنْ عل يحالم) اه أي: لعليه بان 
الإمام كان على الخطاً في ول الصلاق "عر ", 

ومُفادُه: 0 بالتحرّي أيضا إلى جهة ظنها القبلة حاز للآخر الاقتداءٌ به إن تحرّى 
i‏ ولا فهي امسا ألاتية» تأمل. 


(قولهُ: بان صلاتَهُ على الفاسد وهو الركعة الأولى) فيه تأمّلٌ؛ إذ الرككة الأول محيحة لرقوغيهنا 
بالتحرّي» إلا أن يقال: صحتها بالنظر للمصلي لا بالنظر للمقتدي. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق 717١‏ /ب بتصرف يسير. 
(۲) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ‏ فروع صه؟7-. 
(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 43١/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة ]۳۷۸١[‏ قوله:((وإلا فمن الأهل)). 

(5) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق١۸/إب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١7/١‏ نقلاً عن "التجنيس". 


قسم العبادات ‏ ل دا 1۸ دبل حاشية ابن عابدين 


ا وت 


بحر بلا تحر لم ير إن أخطاً الإمام ولو سلم فتحوّل E‏ 
ادر المسبوق واشعانف اللاحئ: ER‏ 


مم (قولة: تح متعاقٌ ب(اتتم»» وقولةُ: ((بلا تحر)) متعلقّ عحذوف حال عقاول 
((اتتم)). 

رد١دم‏ (قولهُ: لم يرم أي: اقتداؤه إن ظهَرَ أن الإمام عنطيٌ؛ لأنّ الصلاة عند الاشتباو من 
غير تحر" إا تجوز عند ظهور الإصابة كما مر ويأتي وأمّا صلاة الإمام فهي صحيحة لتحرّيه 
وإن ا الإمامُ حازت صلاتهما كما في "شرح المنية"7". 

RA‏ استدارَ المسبوق إلخ) لأنه منفردٌ فيما يقضيه بخلاف اللاحق؛ لأنه مقتدٍ فيما 
قاقز إذا ظهَر له وهو وراء الايا أن لقيلة خير اممهة التي يصلي إليها الإمام لامک 
إصلاح ا لأنه إن استدار حالف إمامه و وهو مفسيك N‏ کان نیا اة 
إلى ما هو غيرٌ القبلة عنده» وهو مُفسيد أيضاًء فكذلك اللاحق» "شرح المنية ٠"‏ . 

بق ما إذا كان لاحقاً ومسبوقاء وحكمُة: أنه إن قضى ما لق به اول ثم ما سبق به فن 
تول رأيهُ في قضاء ما لق به استأنف» وإنا تحرّلَ في قضاء ما سبق به استدار”» وأا ! إن قضى ما 
سیق به أو : ثم ما لح ۳۳۷۵/۱7 /0] به فإنا تول رأة يما لق به استأنف» وإنا تحوّل في ما 
محص e‏ 

E O OE O تمق انقو‎ 


ل د . وأقره O‏ ل 


والظاه” أنه يستدير» تمل و"الرحمتي". 

)١(‏ المقولة [۳۷۹۱] قوله :(عا مرّ)). 

(۲) المقولة ]۳۸١۳[‏ قوله: ((وإن شرع)). 

ص ار المنية الكبير": شروط الصلاة _ الرابع: استقبال القيلة صه؟ 7 يتصرف سیر 
)٤(‏ "شرح المنية الكيير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة - فروع صه؟1-. 

(ه) من((فإن تحول رأيه)) إلى((استدار)) ساقط من "الأصل". 

0 8 كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ٠١١‏ /أ. 

(۷) "ط": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 199/1 


41/۱ 


الجزء الثالث لشسعلسلسل س 8١ؤة‏ مسمس دب باب شروط الصلاة 
ومّن لم يقع تحريه على شيء صلى لكل جهةٍ مرة احتياطاء ومن تحول رأية لمهيه الأولى 


ل {TA‏ (قوله: ومن لم يقع تحريه إلخ) ف ال ا وغيرهما عن "فتاوى 
العتابي": ((تحرّى فلم يقح تيه علىشيء قيل: يوحي وقيل: يصلي إلى أربع جهاتي وقيل: 


و ر 


يخير)) أه. 

ورحّحَ في "زاد الفقير" الأول حيث حزم به وعبّرَ عن الأخيرين ب ((قيل))» واختار في 

شرح الي" الوسط وكالة زوانة ال عوط CET‏ هين 'المضميزات": 

((أنه الأصو ب فلهذا احتارة الي » وظاهرٌ "القهستاني 2 ترجيمٌ الأحير» وهو الذي 
يظهرٌ لي» فإنه قالَ: ((لو تحرّى ولم يتين بشي فصلى إلى أي جهةٍ شاء كانت جائزة ولو أحطاً 
فيه» وقيل: إن لم يقع تحريه على شي اجر الصلاة» وقيل: يصلي إلى الجهات الأربع كما في 
الف ا لي 

واد ا ب ال انه 97 ل إلى أي حهة اراد من الجهات الأربع» و 
م الف ره وأمّا ما في "شرح المنية الكبير" من تفسيره بقوله: ((وقيل: يخيّرٌ: إن 
شاه لع وإ كانه الله ه اربع مراتي إلى ريع حهاتوي) فالظاهر آنه من عدده؛ أن عبارة 
"فتاوى العتاي" ا لسن فنا هذه الريادة. 


۳ 23 


(قولهُ: فالظاهر أنه من عندو إلخ) ولو فس الحلبي" التخييرَ بأن يصلي مره واحدة إلى أي جهةٍ 


شاء أو إلى أربع جهاتٍ لوافق التوفيق. 


.8٠0 14/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ۲/ق 7١/ب.‏ 

(۳) "شر ح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص3 77-. 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ١ه‏ /إب. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثالث في استقبال القبلة 514/1. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة .87/1١‏ 

(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني - الفصل الأول في استقبال القبلة والتحري ق٤‏ ١/ب.‏ 
(۸) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقيال القبلة ص7 ؟5-. 


ورد عليه أنه إذا صلّى إلى اللمهاتو الأربع يار عليه الصلاة ثلاث مرّاتي إلى غير القيلة يقينً» 
وهو منهي عنه» وترك المنهي مقلم على فعل المأمور» ولذا يصلي بالنجاسة إذا لم من غَسلها كشفُ 
العووة عبد اة عن أن الأمرن ها ا لأنّ التوجحة إلى القبلة إنا يمر به عند القدرة 
عليه وقبلة المتحري هي جهة قري لما لم يفخ تحرّيه على شيء استوت في حقه الجهات الأربي 
فيختارٌ واحدة منها ويصلي إليهاء و ف تيا لدان aE‏ 
الوحة يقري القول الأحير - وهو التخيِيرٌ - على المعنى الذي ذكرناه”؟؟ 17 /ق 17 إب] عن 
"القهستاني“ OF‏ ما احتاره "الشارح" وادّعى أنه الاحتياط فتدبّرُ ذلك بإنصافي. 


(قولة: ويرد عليه أنه لو صلى إلى الحهات الأربع إلخ) قدمّ في مسائل الأسآر عند ذكر حكم ما لو 
َد الماءً المطلق ووحَد سور الحمار من أنه يُحمّمٌ بيتهما في صلاةٍ واحدةٍ لا في حالة واحدةٍ ما نة 
((فإث قيل: يلزمٌ من هذا أداء الصلاة بلا طهارةٍ في إحدى المرّتين» وهو مُسطازمٌ للكفر» فينبغي الجمع 
بينهما في أداء واحا قلنا: كل منهما مطهرٌ من وجه دون وجوء فلا يكونٌ الأداءُ بلا طهارةٍ من كل 
وجو فلا يلزمُهُ الكفرٌ كما لو صلى حنفي بعد نحو ححامةٍ لا تجوز صلاته ولا يُكمَرٌ للاختلاف» بخلاف 
ما لو صلَّى بعد البول» "بحر" عن "المعراج")) اه. فيقال هنا أيضاً: إنه بصلاته إلى أي جهة من الحهات 
لايق ل نرق لامي ESE‏ خا ايا 
الإيراد الذي أُورَّدَهُ على هذا القيل» تأمّل. وقال "السندي" أيضاً:(( ولا يرد عليه أنه صلى لغير القبلة أو 
تكس بعبادةٍ فاسدة؛ لأ ذلك غير متيقن؛ إذ يُحتمَلُ في كل مرةٍ أله مُستقيلٌ وصلاتةٌ صحيحةٌ )) اه. 
على أنه يكفي للعمل بهذا القيل الذي مشى عليه "الشارح" ما نقلَهُ في "الهنديّة" عن "المضمرات": (لأنه 
الأصوب؛ إذ علينا ابام ما صحّحُوا)): تأمّل. 

(قولَهُ: ويُضْعِفُ ما اعتارةُ "الشارح" إلخ) فيه أن كلام "الشارح" دال على أذ تكرار الصلاةٍ لكل 
جحهة احتياطاً لا لزوماء والقول الأول في "القهستان" إنما هر في اللروم لا الاحتياط» وما قال "الشارح" 
يصلّحُ توفيقاً بين القولين بالتخيير والصلاةٍ إلى أربع جهات. 


)١(‏ في هذه المقولة. 


الجزء الثالث ١١‏ باب شروط الصلاة 


وللقول الأول E‏ انرق A ANSE‏ وعد انه لما 
كانت القبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحرّي» ولم يقخ تيه على شيء E‏ 
لشرط صح الصلاة» فيو رها كفاقد الطّهورين» لكنٌ القول الأخير ‏ وهو وجوبُ الصلاة في 
الوقت مع التخيير إلى أي جهةٍ شاء ‏ أحوط كما لو وجَدَ ثوباً أقلُ من ربعه طاهرٌ ولعموم 
قوله تعالى: الام ١ E‏ فإنه قيل: نوّلَ في مسألة اشتبا 
القبلة» وظاهرٌ ما قدمناه عن "توعان اختياره وبه يُشْعِرُ كلام "البح ر" وهو مذهب 
الشافعيّة والحتابلة كما مر 

مطلبُ: إذا ذكِرَ في المسألة ثلاثةٌ أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط 

O E AE‏ في مسألةٍ ثلاثة أقوال فالأرحح الأول 
أوالثالت لا الوسط))» والله أعلم. ١‏ 

01 (قولة: استدار) قال في "شرح النية'“: ((واحتلّف التأحرون فيما إذا تحوّل ريه في الثالئة 
أو الرابعة إلى الجهة الأولى؛ قيل: ّم الصلاة» وقيل: يستقبل» كذا في "النلاصة") والأول أوحة) 


1 


إه. ولذا دي ي "للناية i‏ أنه ا م الأشهر وجورم به "القهستاني (ê‏ > وتبعة "الشارح". 


)١(‏ فى هذه المقولة. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 701/١‏ 

(۲) ف هذه المقولة. 

(5) المقرلة [477] قوله:((وصحم في "الحاوي القدسي" قرة المدرك)). 

(5) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص77 بتصرف يسير. 

(3) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل النامس: ف استقبال القبلة ق75/ب معزيا إلى "بحمو ع النوازل". 
(۷) "الخانية”: كاب الصلاة ‏ مسائل اشتباه القبلة ۷۷/١‏ إهامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة 85/١‏ 


قسمالعبادات ‏ ب تت ده ١إ‏ لس سس حاشية ابن عابدين 


العا وو يا غم يكروإة أضاب) الراكر فرضن A‏ إلا إذا عم 
إصنابدة سكل عيذ قل يهن افا بخلاف مخالف جهة محري كوه ل a‏ 


[A11]‏ (قولة: استأنف) لأنه إن سجَّدها إلى الجهة الثانية ققد سحَدَها إلى غير قبلة؛ لاا 
.حزم من الركعة الأولى» والجهة التانية ليست قبلة لل ركعة الأولى بجميع أجزائهاء وإ سجَتها إلى 
ليوا لني ا ا الآن. اه "-"7. 

يض (قولهُ: وإن شرع) الضميرٌ ر حع إلى ار أي: إذا اشتبهت عليه القبلة وعجر عن 
E RN‏ فلو شرع بلا غر لمر صا ھا ا فن بعل را 
أنه أصاب القبلة؛ لأ الأ" عدم الاستقبال استصحاباً للحالء فإذا تين يقيداً أنه أصاب قت 
الجوارٌ من الابتداء بطل الاستصحاب» حتى لو كان أكبرٌ رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا جور 
باق "لالع ی ورین ق نام مله لا عور کو لابن وس ن 
حالَهُ بعد العلم أقوى» وبناء القوي على الضعيف لا يحورٌ. 

۸١‏ (قولَهُ: جخلاف إلخ) أي: لو وقح نريه على جهة» وصلى إلى غيرها فإته يستأنف 
فطلا أي: سواء علم أنه أصاب أو أحطأء في الصلاة أو بعدهاء أو لم يظهرٌ شيءٌ» وعن "أبي 
يف ند يُخشى عليه الكفرء وعن "الثاني": يُجزيه [١/ق‏ 758/|] إن أصاب» وبالأوّل 

قاقد ف لهاك أن جا حرق إشره دعا شور لا لل ا لك مع عدم اعتقاد الفساد 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق01/]. 

(۲) ص۹١٠۱‏ "در". 

(۳) من ((فقبلته حهة)) إلى ((لآن الأصل)) ساقط من "الأصل". 
)٤(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرايع: استقبال القبلة ۲/ق ١١/ب.‏ 


(د) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل اشتباه القبلة ۷1/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 


ااا ع د ا ا وا قروط اة 


أو نُوبَهُ نجس أو الوقت لم يدحل فبان يخلافه لم يجز. 
ان جاح عند اشتباو القبلة) فلو لم تشتبة إن أصاب جار (بالتحرّي) ETE:‏ 


وعدم الدليل عليه وعخالفة جهة تر التضت اعتقاد فساو صلاته» فصار كما لو صلی وعدده آنه 
محدث: اران و ن أو أن الرقك لم ادحل فان غوف "ذلك لا جریا ن ذلك كله أن 
عنده أن ما عله غير حائز بحلاف صورة عدم التحرّي» فإنه لم يتقو القساد, بل هو شاك فيه وف 
عدم فإذا ظهرت إصابة بد الماع زال أحدُ الاحتمالين» تقر لحر بلا لزوم بناء القوي على 
الضعيف» بخلاف ما إذا عَم الإصابة قبل التمام كما في "شرح المنية"0©. 

رلوم (قولة: أو تُويّه) بالتصب عطفا على اسم أن ومكلة الوقت» " 0 

۸ (قولة: فلو لم تشتبة إلخ) ذكَرَهُ هنا استطراداء TT‏ 
اأ E‏ لآنهاببووط ا شدي ع ا 
فیکون قوله: ((فلو لم تشتبة)) بياتا فهومه. 

نع إن مسائل التحرّي تنقسم اعبار القسمة العقليّة إلى عشرين قسماً؛ ؛ لأنه إمّا أن لا يشلك 


(قوله: وكان ينبغي ذكرُهُ عند قول "المصئف” إلخ) الأنسب. ما قَالَهُ "ط" و"الرحمتي" من أن هذه 
المسألة ليست خاصّة بالجماعة» بل المنفردٌ كذلك» وقال "الرحمتى" :رر تفريع على قوله بالتحرّي» يعني : 
أن التحرّي إا يكون شرطاً لصِحّة الصلاة عند الاشتباه؛ وإذا صلى إلى هة جازماً أنها القبلة حازّت 
صلاته إلا إذا تين الخطاً فيها أو بعدهاء وهذا في مطلق الصلاة لا بخصوص الجماعة )) اه. فعلى هذا 
یکون قوله:(( فلو اشتبَة )) مفهومٌ قوله:(( وإ شرَعَ بلا نَحَرٌ )) وما بعده» فیکون قد ذكرَهُ في محله؛ إذ 
لو ذکره ولا لوهم أنه حاص بالمنفرد» تأمّل. 


)١(‏ في "د" زيادة عند قوله:صلى جماعة: ((قال في "البحر": هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير"» وهي مشروظة 
بالمفازة» فيد على أن التحري لا يجوز في القرية والمصر من غير سؤال» فليحفظ)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص۲ ۲۲ باخختصار. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق١١‏ /أ. 

)٤(‏ المقرلة [2811] قوله: ((رإن شرع)). 


قسم العبادات ‏ .س 4إ لد حاشية ابن عابدين 


مع إمام (وتبيّنَ أنهم صلوا إلى حهاتٍ مختلفة فمّن تيقن) منهم (مخالفة إمايه في 


ولا يتحرّى» أو شك وتحرّى» أو لم يتحر أو تحرّى بلا شل وكلٌ وجو على خمسة؛ لأنه 
ما أن يظهر صوابة أو حطوه. في الصلاةء أو خارحهاء أو لا يظهر. 

الال E ê E‏ أو صوابة قبل الفراغ قيل: هو كذلك؛ لأنه قوي 
حال والأصحٌ لاء ولو بعدّه» أو لم يظهرء أو كان أكبرٌ رأية الإصابة فكذلك لا تفسّد. 

وحكمُ الثاني الصحةٌ في الوجوو كلها. 

وحكم اثالث الفسادٌ في الوجوهٍ كلها أو لو أكبرُ رأيه أنه أصاب على الأصمٌ» إلا إذا عم 
قينا بالإصابة بعد الفراغ. ش 

والرابع لا EC‏ نكم الثاني بقوله: ((ويتحرّى 
عاحزٌ)» والثالث بقوله: ((وإن شرع بلا تحر)»» وذكرَ "الشارح" الأول بقوله: ((فلو لم تشتبة 
إلخ))؛ لك كان عليه أن يقول: إن ظهّرَ حطؤه فسدت ولا فلاء وقد حتف الرابعٌ لعدم 
وجوده؛ هذا هو الصواب قي تقرير هذا المحل» فافهم. 

[A1۷]‏ (قولة: مع إمام) أ لو 0 منفردين صت صلاة الكل ولا تأت فيه التفصيل. 

1۳۸۱۸ (قولة: فمن 2 [I YYAS/1]‏ منهم) ا ت قیل» بل ا لظن کا تل 
عليه ما في "الفيض" حيث قال: ((وإن صلّوا يجماعةٍ تجزيهم إلا صلاةً مَنْ تَقَدَمَ على إمامه؛ أو 
ع خالقة إعلية ف فلاس و كذا زو كان عتدة أنه نجام عل امار مل لل سات ا 
غير ما صلَّى إليه إمامهم) اه. 


(قولةُ: أو لو أكبرٌ رأيه) الظاهرٌ الواو بدل (( أو ))» ثمٌ رأيت عبارة "النهر" بالواو. 


.ب/4١‎ ق١ "النهر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 


الحرء الثالث سسس ولإ ہد باب شرو ط الصلاة 


كك 00 ما بعده فلك 2 لاعتقاده اا رل رکد 
د E‏ لذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ |[ [ذ[ 1[ [ 1[ 1[ [1[1[1|[ [ [ [ [ [ [ SAR  [‏ 


ردس (قولةُ: حالة الأداء) طرف لقوله: ((تيقنَ عخالفة إمامه في الجهة)) مع قطع النظر عن 
قوله: ((أو تقَدُّمَهُ عليم)؛ لأنه إذا تَقَدَمٌ على إمامه لم جر سواءً علم بذلك حالة الأداء أو بعد 
بخلاف مخالفته لإمامِه في الجهة: فإنه لا يضر إلا إذا عم بها حالة الأداء كما دلت عليه عبارة 
'الفيض" التي ذكرناها آنفا» ومثلّها قوله في "اللتقى"”©: ((جازت صلاة مَنْ لم يتقادّمه بخلاف 
مَنْ تدم أو علِمٌ حال وحالفة)) اه. 

وتي متن "الغرر": ((إن لم يعلم عاد إمامه ولم يتقدَّنْه جار وإلا فلا/». 

أاض زقرلة او الع ر 

٣۸‏ (قولُ: كما لو 1 يعي 00 0 2 في ذلك "النهر””” عن "المعراج”؛ ونص 
عبارة "المعراج": ((وقال بعضْ أصحابه ‏ أي: "الشافعي" ‏ : عليهم الإعادةٌ؛ لأنّ فعلّ الإمام في 
اعتقادهم متردّدٌ بين الخطأ والصواب» ير رأى رجلین 0 فتوى الاقتداء 
بواحدٍ لا بعينه ‏ لا يجورٌء فكذا إذا لم يتعين فعلٌ الإمام)) اه. 

وبه ظهَرَ أن المناسب حَذَفُ هذه المسألة بالكلية؛ إذ لا مدعل لها هنا إل على قول بعض 


(قولة: وبه ظهّرٌ أن المناسب حذف هذه المسألة إلخ) فيه أن القصد تشبية هذه المسألة بالسّابقة في 


عدم الجواز» وهو متّفقٌ عليه في المذهبين» نعم المناسب ذكرّها عقب السابقة. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط صحة الصلاة 53/١‏ 
(۳) انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .57-51/١‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق51/أ. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق١4/ب.‏ 


قسم العيادات .س ١إ‏ لس د حاشية ابن عابدين 


فروع في النية 
رو ا اليّة عندنا قرط طلقا ولو عقبها عشيقة فلو ما يعلق بأقوال كطلاق 


الشافعية القائلين بأنه لا تصحّ صلاة مَنْ جهلّ حال إمامه قياسا على ما لو حهل عيته فافهم. 

۲ (قولة: فروعٌ) كان المتاسب ذكرً هذه الفروع عند الكلام على الي قبِيلٌ استقبال 
القبلة Ka‏ فعَلَ ف "التراى. "200 

AYY‏ (قولة: اة عندنا شرط مطلقا) أي: في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن 
وإما وقح الاحتلاف بينهم في تكبيرة الاحرام» والعتمد أنها شرط كاليّة وقيل بركنيّتهاء 
"أشباه"”'". وإغا قال: («مطلقا» ليشملٌ صلاة الجنازة بخلاف تكبيرة الإحرام؛ توا كن فين 
فا تایان ی 2 

واستضنى في "الأشباه" من العبادات الأعان والتلاوة والأذكار ر الاق لا تاج إلى 
ي [۱/ق ۳٣۳۹‏ /أ] كما في "شرح البخاري" 3 "لين" 1 ما لا يكون إل عاد لا يحتاج إلى 
اليه كما في "شرح ابن وهبان"» قال : ((وكذا النيّة لا تحتاج إلى تية)) اه. 

ويُستتى أيضاً ما كان شرطاً للعبادة إلا التِيمّم» وإلا استقبال القبلة على قول "الكر حي" 
المشترط نيتَهُ والمعتمد ا و كذ سا کان حزءٌ عبادةٍ كمسح الخف والرأس وغير ذلك. 

٠۲‏ (قولهُ: فلو ما يتعلقٌ) أي: ا هو - أي: انوي للدلولٌ عليه باليّة ‏ مما يعلى 
بالأقوال كقوله: أنت طالقٌ» وأنت حر إن شاء اللَّهُ بطّلَ؛ لأنّ الطلاق أو العتق لا يتعلق بالييّة بل 


(1) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۰ ۸/أ. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول . القاعدة الثانية صادهف. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ١١‏ /إب. 

(4) "الأشباه والنظائر": القن الأول القاعدة الثائية صه ۲- بتصرف. 
(ه) "عمدة القاري": الحديث الأول .٠٠/١‏ 

(5) أي: في شرحه على منظومته» كما صرح به في "الأشباه". 


الجزءالثالث ‏ س ۷ لع سب باب شروط الصلاة 
وإلا لا. ليس لنا من ينوي حلاف ما يدي EE‏ 


بالقول» حتى لو نوى طلاقها أو عتقه لا يصح بدون لفظ قال "ح”: ((فإن قلت: وقوعٌ 
الطلاق متعلّق بلفظر: أنت طالقٌ» ولا عبرة بالنيّة لأنه صريح. 

قلت: هذا مسلّمٌ في القضاى وأما في الديانة فهي معتبرةٌ» حتى إذا نوى به الطلاق من وثاق 
لا يقع ديانة)» اه. | 

أقول: وكذا صرح بذلك في "البحر””" و"الأشباه'””» وعليه فالفرق بين الصريح والكناية 
أن الأول لا يماج إلى الي في القضاء فقطء ويحتاجُ إليها ديانةه والشاني يتاج إليها فيهماء لكي 
احتياج الأول إلى اة ديانة معناه أن لا ينوي به غيرَ معناه العرقي» فلو نوى الطلاق من الوثاق ‏ 
أي: القيد - لا يقع لصرفه اللفظ عن معنا ا قا قد لفطل بات طا حاط به زوجته ولم 
يقصد به الطلاق ولا غيرَهُ فالظاهرٌ الوقوعٌ قضاءٌ وديانة؛ لأنّ اللفظ حقيقة فيه» وبدليل أنه لو 
صرح بالعدد لا يدينُ كما لو نوى الطلاق عن العمل فيقحٌ قضاء وديالةٌ. .. 

۳۸۲ (قولُ: وإلاً لم أي: وإلاً يكن المنوي مما يتَعلّقُ بالأقوال كالصوم لا يطل بالمشيئة؛ 
لأنه يتعلن هجرد الي القليّة بدون قول» فلو نوى العسومٌ وقال: إن شاء الله لا يطل قال في 
"الأشباه": ((ولو علّقَها ‏ أي: نيه الصوم ‏ بالمشيئة صحِّت؛ لأنها إا بطل الأقوال» والنيّة 
ليست منها)) اه. 


(قولة: فان قلت: وقوعٌ الطلاق متعلقٌ إلخ) لم يظهر ورود هذا الإيرادء فن عبارة "الشارح" ليس 
فيها ما يدل على اشتراطها فيما تع بالأقوال» وكانٌ العترض فَهِمَ من قول "الشارح' :ر( اليه شرط 
مطلقاً )» أنّها شرطٌ في كل شيء حتى الطلاق» وبنى إِيرادهُ على ذلك. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ٠١‏ إب. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7177/9. 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأول صة١-.‏ 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأولى ص١١‏ .. 


ادامل 


قسم العبادات ۸ د لل حاشية ابن عابدين 


CPN‏ ممق وشو معديو E‏ العنادة ذا لقتال 
تنسحب نيتها على كلها. افتتحّ حالصاء ثم خالطة الرياء AR E‏ 


٠۸٠١‏ (قولة: إلا على قول "مد" في الجمعة) فعنده لا يدرك الجمعة إلا يادراك ركعة مع 
الإمام» فلو اقتدى بعدّما رفع الإمامٌ رأسه من ركو ع الثانية ينوي جمعة ويتمّها ا 
توئ اة ولم يؤدّهاء [۱/ق۳۳۹/ب] وأدّى الظهر ولم ينوي وهو مذهبُ "الشافعي"» وعندنا 
يتمّها جمعة متى صح اقتداؤه بالإمام ولو في سجود السّهو على القول بفعله فيها. 

وبكط لقو 0 لمن RE SUE E E‏ فنهاة ALA‏ عات به 
التطوّع في أيام الدحر وقَمَ عن الفرض» وما لو صام يوم الشك تطوعا فظهرَ أنه من رمضان كان 
منه» وما لو تهيّدَ بركعتين فظهرَ أن الفجر طالمٌ ينوبان عن سنة الفجرء وما لو صامً عن كقارة 
ظهار أو إفطار فقدّرٌ على العتق يحضي في صوم النفل» وما لو نر صومٌ يوم بعينه فصامةٌ َة النفل 
يقح عن النذر كما في "جامع التمرتاشي") اه. 

أقول: قد يجاب بان امراد اليّة التي هي شرط الصحّق فالمعنى: ليس لنا من يلرم أن ينوي 
یات با ودی إلا ن مساق عل ان 21 هته اقل لين ها التخالفة بين ری وللؤكئ: إلا 
مق ا بخلاف الجمعة» فإنها مخالفة للظهر ذا و 


0مس (قولة: المعتمك أن العبادة إلخ) مقابلة ما في "الأشباه" عن "المجتبى": ((من أنه لا بد 


e 2. £ 3 0 6 E 1‏ 
(قوله: قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة إلخ) الأظهر في الجواب أن المراد: ليس لنا من 
ينوي شيعا عالما بأنّه يؤدّي خلاقة إلا في الجمعة» فإته ينويها ويعلمُ عند نها أنه لا يؤدّيها بل الظهر بخلاف 


P4 7 . 9 2‏ 
ما نقض به فإنه ليس كذلك» بل نوی شيئا ووقع ما نواه عن شيء آخر» وهذا لا ينحصرٌ في عددٍ. 


.)) في "و":(( والمعتمد‎ )١( 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفن الأول القاعدة الثانية ٠۳١-۱۳۰/۱‏ بتصرف. 
(5) أي: "شرح الجامع الصغير" للتمرتاشي» وتقدمت ترجمته .5015/1١‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صه٤-.‏ 


الجرء الثالث سس 4۹ سسسب باب شروط الصلاة 


من ية العبادة في کل رکن)) فافهم 

واحترز بذات الأقغال عمًا هي فعلٌ واحدٌ كالصرم فإنه لا حلاف ف الاكتفاء بالتيّةٍ 
وله ويرد عليه الح َه ال مها اذ ضع لبن من أ طرف رونل 
يعينهُ عن الفرض» حتى لو طاف نفلاً في أيامه وقح عنه» والجواب ب أن الطواف عبادة مسعقلة ف 
ذاته كما هو ركنٌ للحج. فباعتبار ركنيّته يندرجُ في ني الح فلا یشترط تعيبنه» وباعتبار استقلاله 
اشترط فيه أصلْ ية الطواف» حتى لو طاف هارباً أو طالباً لغريم لا يصح بخلاف الوقوف رك 
إن ليس بعبادة إلا في ضمن الحج» فيدخل في ننه وعلى هذا الرمي والحلق والسعي» ED‏ 
طواف الإفاضةٍ بق بعد التحلل باحاقء جي جل له شوى الماع ويلك رج من ال من 
وعاهية ج 

:4 (قولة: اعتبرَ السابق) لعل وجهة أن الصلاة عبادة واحدة غير متحرّكق فالنظرٌ فيها | 
[١/ق ١‏ 4/]] ابتدائهاء فإذا شرع فيها حالصأ ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله تعالى على 
الخلوص» وإلاً لزم أن يكون بعضها له وبعضها لغيره مع أنّها واحدةٌ نعم لو حسمن بعضها رياءً 


(قولة: لعل وجهّهُ أن الصلاة عبادة واحدة إلخ) وذكر "الحموي" وجهّة:(( بأنّ التحرزٌ عمًا يعترضُ 
في أثناء الصلاة غير ممكن ))؛ قال "الر<متي":(( ولم يذكر عكسّةٌ» وهو ما إذا اقح مرائيا ثم أتاه 
الإخلاص كلا يكون تحجيراً على فضل الله تعالى» بل رعا يقال: إن الأعمال يخواتيمهاء إا إن قلنا: إن 
الإخحلاص شرط صَححَة النيّة كما تقد فلا يكون شارعاً بدونه )) اھ "سندي". 


)١(‏ "في "د" زيادة: رن "القنية": وني "صلاة قاضي القضاة" : المصلّي لا يلزمه نية العبادة في كل جُرْء وإِنْما يازمه في 
جملة ما يفعله ف كل حال؛ أي: القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود ونحوهاء فإ تحقق الفعل والذكر [أي: 
القرآن] معا ونوى بهما التعبد كفاه» وإن أفرد كل واحد منهما بنية فهو أفضل» ولا يؤاخد بالنية حال سهوه؛ لأنّ 
ما يفعله من الصلاة فيما يسهر معفو عنه» وصلاته مجزية وإن لم يستحق فيها ثواباء وإن تعمد أن لا ينوي العبادةً 
ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق الثواب» ثم إن كان ذلك فعلاً لا تتم الصلاة بدونه فسدت صلاتهء وإلا فلا 
وقد أساء. انتهى. حمري)). 


قسم العبادات ا ا ا ا اي ا ا د اا ر حاشية ابن عابدين 


والرياء: أنه لو حلا عن الناس لا يصلي» ؛ فلو معهم يُحمينهاء ووحدةُ ل : فله كواب 
أصل الصلاةء ولا ترك لخوف دحول الرياء؛ ا مه ل و AE RE‏ 


الع رما رد دكات 
بورق كرا أنه اداو اطي لواو م علطن اعتيرٌ السابق» وهذا يخلاف ما لو كانت 
عبادة يكن تحرئتها كقراءةٍ واعتكافب فإف الجزء الذي دحل الرياء له حكمة والخالص له حكمة. 
[A4]‏ (قولة: زاء أنه إلخ) أي: الرّياءُ الكاملٌ الط للشواب عن أصلٍ العبادة أو 


اک واا ن ای ا 0 ا على اذل 
العبادة» وسيأتي”" في فصل إذا راد 0 ي الصلاة: أنه لو أطال الركوع لإدراك الحائي قال 
ادق أجاف اله ار له بسن عر الشزي ١‏ برغز إربا ل كماامياني تيه 

ركهم (قولة: ولا يترك إلخ) أي: و أراد أن يصليَ أو يقرأء فخحاف أن يدل عليه الرّياء فلا 
ی يترك؛ لأنه مر موهومٌ "أشباه" عن "الولوالية 7 . وقد سكل العارف ا ات 
الدين بن السهروردي" عمًا نصّه”: (ريا سيّدي» إن ت ركت العمل أحلدت إلى البطالة؛ وإ 
ا دانحلني | العحب» فاا أول؟ فكتب حواية: اعمل وأستغفر الله من العجب)). اه "فال" 


(قولة: أو لتضعيفه) لا يظهرٌ ذكرّهُ هنا؛ إذ لو دحل الرَياءُ في أصل العبادة كيف ينال ثواب الأصل 
لا التضعيف؟! والظاهِرٌ في التوفيق في الخلاف الآتي أذ يقال: مَن قال: لا يستحقٌ الشواب أراد ما إذا 


حصّل الرَيامْ في أصل العبادة» ومن قال: إنه يفوت تضاعف الثواب أرادَ ما إذا حصّلّ في تحسينها. 
)١(‏ المقولة [14؟4] قوله:((وكره تحرعا)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول _ القاعدة الثانية ص۷ ۳.. 
(۳) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف الأذان وقراءة القرآن ق۹ /ب. 
(4) أبو حفص تمر بن محمد بن عبد الله» شهاب الدين السَُّهْرَوَرْديَ الشافعي (ت1177ه). ("وفيات الأعيان" 
٤۳‏ "طبقات السبکي "۳۳۸/۸). 


.۲۷١/۷ 4»"شذرات الذهب"‎ ٤۷/٣" انظر الخبر فی "وفیات الأعیان‎ )٥( 


الجزء الثالث لس سشسسلم إإإ دسب باب شروط الصلاة 


لا" رياءً في الفرائض في حقّ سقوط الواحب. قيل لشخص: صل اللهرَ ولك . 


مك ى 7 . 53 5 ع - 2 
دينار» فصلى بهذه النية ينبغي أن تجزيه» ولا يستحق الدينار 01010000000 


۸۳١‏ (قولُ: لا رياءً في الفرائض في حقّ سقوط الواجب)”" أي: إن الرياء لا يطل 
الفرضّ وإ كان الإخعلاصُ من جملة الفرائض؛ قال في "غتتارات النوازل": ((وإذا صلّى رياءً 
وسمعة تحورٌ صلاته في الحكم لوجود شرائطه وأركانه» ولكنْ لا يستحق الثواب))» والذي في 
"الذخير E‏ قال الفقيه "أبو الليث" قي "النوازل": ((قال بعضّ مشايخنا: الرَّياءُ لا يدحلٌ 
في شيء من الفرائض» وهذا هو المذهب المستقيم: أن الرياء لا يفوت أصل الشواب» وإما 
يفوت تضاعُف الثواب)). اه "بيري" على "الأشباه"» وسيأتي” تام الكلام على هذه المسألة 
في كتاب الحظر والإباحة. 

لفك و قيل لشي إلخ) قال ف "الأشباه' : ((وهذه المسألة ليست د 


17/ق0٠74/ب]‏ في مذهبناء وصرّح بها "النووي”” )» وقواعذنا لا تأباهاء ما الإجزاء فلأنه لا راء 


(قولُ: والذي في "الدّعيرة" حلاف أي: أنه لا يفوت أصل الغراب» بل يطل تضاعف الأحر. 
(قولهُ: أن الرّياء لا يرت إلخ) يظهرٌ أ الواو قبل قوله:(( أن الرّياء )) ساقطة؛ إذ لا دحل لتفويت 


الثواب وعدمه في عدم دخول الرَّياء في الفرائض» تأمّل. 


(۱) في "د" و "و" :((ولا)). 

(۲) في "د" زيادة:(لأقرل: ما ذكره الشارح مخالف لما في "الواقعات" من أن الرياء لا يدحل في صوم الفريضة وني سائر 
الطاعات يدل لأن الي يقل قال: «يقول الله ويك: السرم لي وأا زي به» نفى شركة لير وهذا لم يذكر 

في حت سائر الطاعات ومثله ني كتاب الكسب من "البتغى". اتتهى أقول: التقبيد بالفريضة يقتضي دحول الرياء في 

صوم غير الفريضة» والتعليل المذكور يقتضي عدم الدحول مطلقاً. فليتأمل)). 

(۳) "مختارات النوازل": مسائل متفرقة ق707/ب بتصرف. 

)٤(‏ انظر المقولة ٠٤7‏ هه8"] قرله: ا أو تصدّقَ إلخ)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ص۳۸-. 

3( "الملجمورع شرح المهذب": كتاب الصلاة 817/8 7. 


تقع مارم عع ا او ج ای عون 


ل 


الماد لإرضاء الخصوم لا تفي بل يصلي لل فان لم يعض صِمُهُ أحذ من حسناتهء 


aE ROB REESE E E 
La ته لان‎ EE A N E OE aa متعر‎ 
عليه)). اه ہے‎ 

6م (قولة: الصلاة لإرضاء المخصوم لا تفيدٌ إلخ) لم يتعرّض لكون ذلك جائزأ» وظاهرٌ 
"مختارات النوازل””" أن ذلك لا يمور حيث قال: ((ينبغي أن لا يفعلَ ذلك» ولعل ذلك من إلقاء 
المبطلين)) اه. 

زق 'الولوليكة 7 (زإذا ضلى لر الله ال ؤإنا كان له صم لم تبحر ية وريه عفر 
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أجل من تاه وَدُفِعٌ إليه في الآحرة نوى أو لم ينوه وإن لم يكن له حصم أو كان وحرى 


(قولة: أذ من حسناته ودُفِعٌ إليه إلخ) في تفسير "روح البيان" عند قوله تعالى في سورة البقرة: كن 
دا لدی يقر هرسا ۲٠١ [ f5‏ ] الآية ما نصّهُ: (( وحكمة تضعيفي الحسنات لعلا يلس العبد إذا 
احتمّمٌ الخصماء فمظالم العباد توفى من التضعيفات لا من أصل حستاته؛ لان التضعيف فصل من الله 
وأصل الحسنة الواحدة عدلٌ منه واحدة بواحدةٍ ))» وفيه أيضا في سورة النساء عند قوله تعالى: اوسن 


ره عي > لاعس رج عر له عر عر مم س سن عم ر 


حملن للحت ين حك راو ئي وهو مۇي ن وكيد خُلُونَ البِحنَدَوَلايُظلمُوت قبا 4 143 ما 
نضّهُ: ((قال "التيسابورئ": حكمة تضعيف الحسنات في طاعته للا يفلس العبد إذا احتمَعَ الخصماءء يدفم 
الوم واعدة زي له فم فان اسا ترق من الات نانح أل ريات لأ لصيف فطل 
اله عاق رال ا الواخدة عد سه راد برد وقد دك الإمنام الم ق “ات 
البعث" فقال: إن التضعيفات فضلٌ من الله تعالى لا تعلق بها العباد كما لا تتعلقٌ بالصوم» بل ۇخ رها الم 
للعبد فضلاً منه سبحانه فإذا دحل الجن أَابَهٌ بها )) اهء والله سبحانه أعلم. 


00 "م" كتاب الصلاة - ياب شروط الصلاة ق١ه/ب.‏ 
(؟) "عنتارات النوازل": مسائل متفرقة ق 77/أ بتصرف. 
() "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع عشر في مسائل متفرقة ق4؟/أ. 


۹4/۱ 


الحزءالثالث ‏ م د ٣٣‏ لس باب شروط الصلاة 


حاء:رر أنه يُؤحذ لدانق ثوابُ سبومائة صلاةٍ بالجماعة)» ولو أدرَّكَ القومّ لي 


الصلاة ولم يذر: أفرضٌ أم تراويح؟ ينوي الفرض فان هُم فيه صح 000 


بينهما عفو لم يُدفعْ إليه من حسناته شيء نوی أو لم ينو)). اه "بيري". 

وعلى هذا فالمرادٌ بالصلاة المذكورة أن ينوي الصلاة لله تعالى لأحل أن يرضى عنه أتخصامة. 
و ا السعد أن را ن اجات ران و ا 
ووهَّب ثوابها للخصوم فاته يصحٌ؛ لن لل له أن ع ر بل رها کا ا 
في باب الحج عن الغير إن شاء الله تعالى. 

رك ممم (قولة: حا أي: في بعض الكتبء "أشباه" عن "البزازيّة"7. ولعل المراد بها 
الكتبُ السماويّة: أو يكوثُ ذلك حديئا نقلَهُ العلماكُ في كتبهم. 

والدَانق بفتح النون وكسرها: سدس الدرهم؛ وهو قيراطان» والقيراط: حمس شعيراتي 
ولع علي دواد ودوانيق» كذا في "الأحتري" "حموي". 

RS‏ واب سبعمائة صلاةٍ بالجماعة) أي: من الفرائض؛ لان الجماعة فيهاء 
والذي في "المواهب" عن "القشيري””©: ((سبعمائة صلاةٍ مقبولة))» ولم يقي بالجماعة» قال 
شارح E‏ ((هذا لا ينان أن الله تعالى يعفو عن الظالم» ويدجله الجنة 
برحمته))» "ط" ملخصاً. 


)١(‏ انظر المقولة ]١١/8825[‏ قوله: ((بعبادة ما)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صلا”. 

(۳) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل فيما يكره في الصلاة ۲۸/٤‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الأحتري" في اللغة: لمصطفى بن أحمد الشهير بالأختري العَرَهْ حِصّاري الرومي الحنفیٰ (ت978ه). ("كشف 
الظطنون" ١/١‏ "هدية العارفين" 4/7 43 بالأعلام۲۲۸/۷). 

(©) "غمز عيون البصائر": الفن الأول - القاعدة الثانية ١40/١‏ بتصرف. 

(7) في "التحبير"»كما في "ط"؛ولم نعثر على التقل في "التحبير في علم التذكير"»لأبي القاسم عبدالكريم بن هَرازن 
التيسابوري القَشَّيْرِيّ الشافعيّ (ت415ه). ("كشف الظنون"4/1 230 "وفيات الأعيان"5/7 90 "طبقات 
السبكي"57/5١)‏ وتقدمت ترجمة ابن عابدين رحمه الله للقشيري في المقولة ٤١ ٤[‏ ] قوله: ((أبو القاسم)). 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲١٠١/١‏ 


قسم البادات سس سد #68( لدسدس سس" حاشي ابن عابدين 


واا تقعٌ نفلا ولو نوى فرضين كمكتوبة وحنازةٍ فللمكتوبةء ولو مكتوبتين فللوقيّة 
ولو فائتتين قافر لد E SER‏ وروت A‏ 


رمم (قولة: زلا قم ان أي :غير اقبي ئ ته عن ر کین عن ارارم لوقرعها قبل 
صلاة العشاى» 5١3/1١1‏ 5/أ] ووقت التراويح بعد صلاةٍ العشاء على العتمدى "ط"20©. 
69م (قولهُ: فللمكتوبة) أي: لقوّتها لفرضيتها عيناء ولكونها صلاة حقيقيّة والجنازة 
كفاية وليست بصلاةٍ مطلقة. 
۳ رل ولو مكتوبتين) أي: إحداهما رقف والأخرى ليل رها كنا لو شوق 
في وقت الظهر ظهرٌ هذا اليوم وعصرةء كذا في "شرح النية"" و "شرح الأشباه" ل "البيري"“ 
ويدل عليه قول الآتي”": ((ولو فائتة ووقنية إلخ)). 
۳۸۳۹7 (قولة: فللوقيّةح علّلٌ له في "'الحيط" كؤريان الوق رفي ا وغيرها لا)) اه. 
فرعف ا لال ممواشع ارون ار لاقف رن EEE‏ 
أقول: هذه الإفادة إنما تتم لو أريدَ بالمكتوبتين ما يشمل الوقييّة مع الفاقة» وليس كذلك» بل 
امراد بهما الوقئيّة مع التي لم يدل وقها كما علمت. 
كم (قولة: ولو تين ظللأوى) وكذا لو وبين كالظهر والعصر ني عرفة كما به 
لبيري"؛ وقال "ح"7: لان العصر وإن صخت في وق الظهر في ذلك اليوم إلا أن اهر 
واحبة لتقديم عليها لترتيب» فكانتا منزلة فائتتين مداو ري يبنا E‏ 
۳۸ (قولة: لو من أهلٍ الترتيب إلخ) تبعَ فيه "البحر””") NE aE]‏ 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7١/١‏ 
(۲) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صاء 70 يتصرف يسير. 
(۳) في هذه الصحيفة "در". 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7553/1١‏ 


(هع ' 9 ': كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق55/أ. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .751/-555/1١‏ 


الجزء الثالث - سس ا اا 0 .س باب شروط الصلاة 


لقاع الوا الوقت مدعا ألو ا eS‏ و 


للمسألة: ((بأنَ الثانية لا تحور إلا بعد قضاء الأولى))» قال في "البحر'”: (روهو إنما يحم فيما إذا 
كان الترتيب بينهما واحبا)) اه. 
أقول: ا ذکره ق ا مأخودٌ ا "الل" ad‏ ف "الجلبة" قال حه ((بقَىّ نا لو 
لم يكن الترتيب بينهما واجباء يكن أيضا أن يقال: إنها للأولى؛ لأنّ تقدعها أولى)) اه. 
lt 77‏ " اا اي 7 TY‏ 500 ا د 3 
وجرَمٌ بذلك "الحلبي" في "شرحه الصغير” حيث قال: ((فللأولى منهما لترجحها بالسبق 
وإن لم يكن صاحب ترتيبي)) اه فافهم. ٠‏ 
۸٠١‏ (قوله: فللفائتة لو الوقت متسعا) وأمّا إذا حاف ذهاب وقت الحاضرة فإنه يُجزيه 
عنهاء حتى 21 عليه قضاء الفاتة كما ف "الأجنار "© ا 
هذاء وقال "حم" بعد قوله: ((لو الوقت متسعا)) : ((أي: وکان بينهما ترتيب؛ إذ لو كان 
متسعا ولم يكن بينهما ترتيب لغت نيّته كما صرح به في "البحر")) اه. 
وأقول: لم يصرح بذلك ف كر ي e‏ مسال نعم صرح 5 ق "شرح "af‏ 
بحناء وبحت في "الحلبة" حلاف فافهم. 
اعلم أنَّ ما ذ کر "الشارح" من قوله: ((فللفائتة إلخ)) عزاه في الف إلى "التق "ل 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۰۹/۱ ۲۹۷-۲۹. 
(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس؛ النية ؟/ق 530/أ. 
(۳) "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صلا ال. 
)٤(‏ لعله "الأجناس والفروق": لأبي العباس الناطفي» وتقدمت ترجمته 61/١‏ 5. 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۲٠‏ /أ. 
(3) ذكر في"البحر" هذه المسائل فی ۲۹۷-۲۹۱/۱ .وما ذكره ابن عابدين صحيح؛ إذ لم نرّ تصريح صاحب البحر 
بهذه المسألق والله تعالى أعلم. 
(۷) "شر ح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ السادس: النية ص۰ 781-75 


(۸) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲/ق ۷٣/أ.‏ 
(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ۲۳۳/۱. 


بم تايا امم ج ا يعست ج ٠...‏ خاش ابن تعاندين 


ول N‏ وغزاة ق ”ا إل ال ود قاف سن وراه 
يصيرٌ شارعاً في واحدةٍ منهما)»» ثم قال: ((وأفاد في "الظهيريّة"”* أن فيها روايتين)) اه. 

آقول: وكذا ذکر ألا في "الخلاصة””2 عن "اجام لكي" توراه الوص غاا 
منهما))» ثم قال: ((وفي "امنتقى": يصيرُ شارعاً في الأولى)) اه. فتكودٌ رواية. 

وقال الإمام "الفارسئ" في "شرحه"”" على "تلحيص الحامع الكبير" ل "لاط" حيث قال 
في شرح قوله: (إناوي الفرضين معا لاغ في الصلاة إلحاقاً لقع برقع في التناني» متتفلٌ في غيرها 
إلخ)): (رأي: نه الفرضين معا إن كانت ف الصلاة = كانت لغوا عندهماء وهو رواية "الحسن" 
عن "الإمام"» وصورتة: لو كير ينوي ظهرا وعصرا E‏ أو يومين عالماً بأوّلهما أو لا فلا 
يصيرٌ شارعا في واحد منهما للتنانی بدليل أنه لو طراً أحذهما على الآخر ره راغ 
لو شرع في اهر ينوي عصراً عليه بطلت الظهرٌ وصح شروغة في العصرء فإذا كان لكل منهما 
وة رفع الأخرى بعد ثبوتها يكون لها فة دفهها عن الحلّ قبل استقرارها بالأول؛ لأ التّفع 
أسهلٌ من الرّفع» وهذا على أصل "حمَّي'» وكذا على أصل "أبي يوسف"؛ لن الترجيح عنده إا 
بالحاجة إلى التعيين وإمّا بالقَوّة» وقد استويا ني الأمرين. 


.ب/١47‎ ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .797/1١‏ 

(۳) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ص٠‏ 5 ”-. 

(4) أي: صاحب "البحر": 595/1 

.أ/١۷ق "الظهيرية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها‎ )٥( 

(5) "حلاصة الفتاوى"؛ كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن ف النية ق٦‏ ۲/أ. 

(۷) المسمى "تحفة الحريص": لأبي الحسن علي بن بان بن عبد الله الفارسي (ت١الاهءوقيل:‏ 59الاه). ("كشف 
الظنون" 2477/١‏ "الدرر الكامنة" 85/8" حسن المحاضرة" 2478/1١‏ "الفوائد البهية" صلهم١ )١‏ 

(۸) أبو عبد الله محمد بن عاد بن مَلِك داد بن حسن ؛صدر الدين الخلأطي(ت267ه). ("الجواهر المضية" ١۸٠/۳‏ 
"الفوائد البهية" ص5 .)١0‏ 


4/1 


الجرء الثالث ` ۷ باب شروط الصلاة 
فللفرض» ولو نافلتين كسنة فجر وحية مسجل فعنهماء ولو نافلة وجنازة ال ا 


ثم إطلاق الفرضين يتناول ما وجب يإيجاب الله تعالى كالمكتوبة» أو بإيجاب العبد كالنذور 
أداءٌ وقضاءٌ وما أَلحِقَ به كفاسد التفل» سواء كانا من جنس واحاوٍ كالظّهرين والجناز 
والمنذورتين» أو من جنسين كالظهر مع العصرء أو مع النذر أو مع الجنازة» وقيل: إن ناوي 
الفرضين قي الصلاة متنفلٌ عندهما حلاف لم = ون كانت َه الفرضين قي غير الصلاة 
كالركاة والضوم زاح والكفارة كانت معبرة ويكوث متنفلاً إلا في كفارتين من جنس واحدء 
فیکون مفترضا)) اه ملخصاً. وتام فيما علقناه على "البح ". 

عم أن رواية "اللجامع الكبير” مخالفة لرواية "المنتقى": فلا يصيرٌ شارعاً في الصلاة أصلاً إذا 
جع التو ين ن كز سه فا أن اتا اا ر ا ار م يبع ور 
جنازة» أو منذونٌ أو غيره من الواحبات» وقيل: [6473/1/]] يصيرٌ متنفلا فلم تعتبر الوه على 
1 ا إلا فيما إذا َع بين فرض ۽ وتطوع» ا يكون ترف قا لقَوّتهء وقال 

مَد": إن كانت في الصلاة تلغوء فلا يصيرٌ شارعا فيهماء وإنّ كانت في صومء أو زكاق أو 

N لقنا كا‎ E sS tS 
"الفارسي" ف "شرحه"» واللة أعلم.‎ 

ممم (قولة: فللفرض) أي: علانا لا كنا le‏ 

( كمس (قولة: ولو نافلتين) قد طاو طن اننال سان نا يقس السك وهو المراد هنا. 

[Ase]‏ (قولة: فعنهما) د که ف "الأشباه””7/, + قال: “وك أرَ حكمٌ ما إذا نوى ستتين 
كما إذا نوی في يوم الإثنين صومّهُ عنه وعن يوم عرفة إذا وافقة فان مسألة التحيّة إا كانت تا ضمنا 


للستة لحصول المقصود)) اه أي: فكذا الصُومٌ عن اليومين. 


7593/١ انظر "حاشية منحة الخالق على اليحر الرائق": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 
(؟) في المقولة السابقة.‎ 
"الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صا ع.‎ )۳( 


قسم العبادات مم5 د دل - ححاشية ابن عايدين 
فتافلق ولا قبطل بيّة القطع ما لم يكير بنية مغايرق ولو نوّى في صلاته الصومً صحّ TE‏ 


وَيدَهُ العلامة "البيري": ((بأنه يجزيه الصومٌ في الواحبين» ففي را أرق لاق "را 


الأكمل": لو قال: لله علي أن أ 
رحب أجزأه بخلاف ما لو كان أحدهما رمضان» ولو ندر صومٌ جميع عمره» ٿم وجب صومٌ 


صومٌ رحب» ثم صام عن كفارة ظهار شهرين متتابعين أحدّهما 


شهرين عن ظهارء أو أوحّبّ صومٌ شهر بعينه» ثم قضّى فيه صومٌ رمضان جاز من غير أن يلَحَقَهُ 
شيع) اه. 

لكنْ ليس في هذا جم بين يتين بل هو يّة واحدة أحزأت عن صومين» ولم 
يذكر "الشارح”" A‏ رذ EN GAS‏ والاا جا فرهلة وفك فور 1 قينا لبو نوق 
ب انارو لتر a E‏ "ون البو روزن أن التاق سما مده 
لا مستحب)). 

IFA‏ (قوله: فنافلة) لأنها ماد طا وتلك دعاء. 

. (قولةُ: ولا تبطل بيّةِ القطع) و كذا بنية الانتقال إلى غيرهاء "سط"‎ ۳۸٤١ 

۸٤۸‏ (قرلة: مالم كبر بن مُاير) بان يكير ناويا النفل بعد شروع الفرض وعكسّة؛ أو 
الفائتة بعد الوقتيّة وعكسَة أوالاقتداء بعد الانفراد وعكسة؛ وأما إذا كبر ية مواققة ‏ كأنْ نوى 
الظهرٌ بعد ركعة الظهر من غير تلفظر باليّة ‏ فإك اليه الأولى لا تبط ويبني عليهاء ولو بنى على 
الغانية فسدت الصلاق "رز" . 

[TAA‏ ا الصو ونحوهُ الاعتكاف» ولكن الول عدم الاشتغال بغير ماهو فیه» 
"ط". والله أعلم. [١/1473؟/ب]‏ 


(۱) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب النواقل .591/١‏ 

(۲) "ط": كاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2500/١‏ 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 27١/١‏ 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .۲٠٠١/١‏ 


الجزء الثالت 8 .باب صفقة الصلاة 


باب صفة الصلاة4 


شروعٌ في المشروط بعد بيان الشروط. هي لغة: مصدر» ER AR‏ 
لإ باب صفة الصلاة 4 


۸7 (قولة: شرو ع في المشروط) هذا يفيدٌ أنَّ المراد بالصفة الأوصاف ال ااا 
وهي الأحزاع العقليّة التي هي أجزاءٌ الهويّة من القيام والركوع والسجود؛ لأنّ ذلك هو المشروطء 
دياق أذ الأول خف مرا 

[A01]‏ (قولة: هي لغة: مصدر) يقال: وصّف الشيء د وفيقة: نع ال كالعلم 
EE SEE RE A‏ 
معني هو المقصودُ من جوهر حروفه» ويدل على الذات بصيغته"“ كأحم» فإنه يحوهر حروفِه يدل 
عاق من متضوو رعو لمر ارف رالا ران تكالوعد راتحت راموق ورا 
ا رای و ا و ا 

اک کو اا ا على اق على او بار ا فاه 


تكون مصدرا واسماء والوصف مصدرٌ فقطء قال في "الف" و"البحر”": ((ولا کر أنه قد 


باب صفة الصّلاة4 
(قولهُ: فالوصفُ والصفة إلخ) لا يظهرٌ التفريع» ولعلٌ الأصل الواو» ثم راحعت نسخة “التعريفات" 
المطبوعة فوجدتها بالفاء. 


(۱) في "ب": ((الشرط)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة المعلاة ١/١‏ ١5؟,‏ 
(۳) "القاموس": مادة((وصف)). 

.۔۲٣١‎ ٥۹ص "التعريفات":‎ )٤( 

(5) عبارة "التعريفات": ((أي: يدل على الذات بصفة)). 
(5) "الفعم": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/4؟5.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 803/1, 


قسم العبادات ‏ ست د ١ا‏ حاشية ابن عابدين 
وعرفا: كيفية مشتملة على فرض وواحبي وسنةٍ ومندوب DE SS‏ 


AE‏ وين يل تاذ قله إل لهال ىذ الرمنف مد واد 
A E‏ انرا عي 1 حار لا لغة» فلا يام انُحَادُهما حلافاً 
لاقل ا ا واد 
7 (قولة: فرعا كي كيفيّة إلخ) مبني على عرف ا ر ند ا اله 
تكو ا وشا وهنا رين ا ا خخاصّة لا لمطلق الصفة» ل 


1 س 0 


ر 


: ((فيكون على حذف مضاف تقديرة: صفة أجزاء الصلاة فبعض الأجزاء صفتة الفرضيّة 3 
0 وبعضيها الوجوبٌ كالتشهد» وبعضها الستية كالثناء» وبعضها الندب كنظره إلى موضع 
سجوده في القيام» وإغا قدَّرْنا المضاف لان المقام مَقَام بيان صفة الأحر اء لا صفة نفس الصلاة)) اه. 


(قولة: مبني على عرف المتكلّمين إلخ) فيه أن عُرفهم إطلاق الصفة على ما يقومٌ بالموصوفء وهنا 
أطلقت على الكيفيّة التي تكيّفَ بها اللصلي المشاهدةٍ الموجود فيها الفرضُ والواحب والسنة والمندوب» 
فقد أَطلِقَتْ في العُرف على الأجزاء الماديّة للصلاة» ويجاب بأنّ بناءه على عُرفهم بالنظر لكون الكيفيّة 
المذكورة صفة المصلي لا بالنظر لماهيّة الصلاة نظيرٌ قوله:(( وقد يجاب بان المراد أن هذه الأجراءً إلخ )). 
ثم إن تعريفها بالكيفيّة المذكورة موافقٌ لما في "الفتح":(( من أن لر اة بالصقة راف الفا إلخ ))» 
ناذه "الشارح" لواعيق والجحة والتدونة موافقٌ لما فَهمَهُ الحشّي من أنه ليس المرادٌ بالأجزاء ما 
فر عو ا ا ف من العلى ف الس مل ار امن 56 "الشارين بق 
تفسيرها بالكيفيّة المذكورة هو ما ذكرهُ في "النهر": وقال:(( وهذا أولى ما قي "الفعح" من أن المراد 
بالصفة الأوصافٌ النفسيّة إلخ ))» لكنّ المغايرة بينهما غيرٌ ظاهرةٍ حى يُدَعَى الأولويّة فن كيفيّة 
المصلي المشتملة على ما ذكرَةُ هي الأوصاف النفسيّة لا شيءٌ آخرء ولا يستقيمٌ حيعذٍ ما نقلّهُ المحشّي 
عن "الحلبي" من حذف مضا تقديرُهٌ: صفة أجزاء الصلاة» فبعضُ الأحزاء إلخ؛ إذ ما سلَكة طريقة 


أحرى غيرٌ طريقة "الشارح". 


0 ا كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ەا 


5/١ 


الجزء الثالث اک ةك نوكه باب صفة الصلاة 


وهذا أولى مما في "الفتح””': ((من أن المراد بالصفة هنا الأوصاف النفسيّة لهاء وهي الأجزاءٌ 
العقيّة التي هي أجزاءٌ الهويّة الخارجيّة من القيام الجزئي والركوع والسجود))» كذا في 'النهر””. 

قال "ط"”": ((ووجة الأولوية أنه لا يشملٌ الواجبات والسئنَ والمندوبات») اه. 

وفيه نظي فإ الواجبات [١/ق۴٤۳/أ]‏ وغيرها مما طب من اللي فل أحزاءٌ الصلاة؛ إذ 
لم ةلكسر E‏ ولعلّ وحة الأولوية أن الصفة ماقام بالموصوف» 
والأجزاء هي التي قامت بها صفة الفرضيّة والوحوب ونحوهماء فليست هي الصفة بل الوصوف. 

وقد يجاب بان المراد أن هذه الأجزاءَ هي أوصاف المصليء رعق إل LS‏ 
أحزاءَ الهويّة الخارجيّةِ التي صارت بها الصلاة في الخارج هي هي» وعليه فالإضافة في صفة الصلاة 
اة أ الاد اة احرج ارا لقيايه بالك ٠‏ ويدل عليه قولة في "الكفاية"“ و"المعراح": ((إن 
الإضافة فيه من إضافة الجزء إلى الكل؛ لأنّ كل صفة مما يأتي حزءٌ الصلاة إلخ))» فهذا ميد لما 
قاله اق اتج ويدل عليه أيضا أن الزاد من هذا الاب اة عله الأحراء للترعة إلى فرض 
وواحبي وستق لا بيان نفس الفرضيّة والوحوب والسنّة التي هي صفات هذه الأجزاء؛ إذ :5 
يي كتب الأصول لا الفروعء تأمل. 


(قولة: أو المرادُ بالصفة الحزةٌ إلخ) توجية آخرٌ للإضافة؛ وعبارة "السرا" على ما ذكرة "السندي": 
((هذا من إضافةٍ الجزء إلى الكل؛ لأنَّ كل صفةٍ من هذه الصّفات جزءٌ ذاتيّ للصلاة لما أن عند تمام هذه 
الأرصاف ت الصلاة» أو يقال: من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لان هذه الأوصاف هي الصلاة بعينها )) اه. 


(1) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲۳۸/١‏ بتصرف يسير. 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق١٤‏ /ب. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 270١/1‏ 

(4) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲۳۸/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) في هذه المقولة. 


قسم العبادات ندا يإ لبس حاشية ابن عابدين 


(مِن فرائضيها) التي لا تصح بدونها (التحريعة) ل E‏ 


٣١‏ (قولةُ: من فرائضيها) جمع فريضةء أعم من الركن الداحل الماهيّة والشرط الخارج 

عنهاء فيصدق على التحرعةٍ والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأقي. 
مطلب: قد يُطلَقٌ الفرض على ما يقابل الركن» وعلى ما ليس بركن ولا شرط 

وكثيراً ما يُطلقرن الفرض على ما يقابل الركنّ كالتحرعة والقعدة» وقدمنا" في أرائل كتاب 
الطهارة عن "شرح المنية”: (رأنه قد يطلق الفرضُ على ما ليس ب ركن ولا شرط كترتيب القيام 
والركوع والسجود والقعدة)). 

وأشار ب ((ين) التبعيضيّة إلى أن لها فرائض أخرٌ كما سيأتي في قول "الشارح": ((وبقي 
من الفروض إلخ))» أفاده "ح”". 

ا فول الى لا تضم بلنوزها) صنقة كاشفة» إذ ل شىء من الفروضن ا تضح الصتلاة 
بدونه بلا عذر. 


دهم (قولة: التحرعة) اراد بها جملة ذكر حالص مثل: الله أكبر كما سيأتي” مع بیان 


(قولَهُ: كترتيب, القيام إلخ) إذ لو فات الترتيب لم إعادتة» ولو كان شرطاً لفسدت الصلاة لفوات 
الترتيب» فلم يرك بالكليّة حتى يتحقَقَ الفساد» غاية الأمر أنه زادٌ ما دون الركعة وهو غير مفسدٍ كمّن 
ترك سجدةً من الركعة الأول ثم تدارَكّها لا تفسدٌ صلاته مع ترك ركن؛ فبالأولى ما إذا ترك E‏ 
تدا رکه تأمّل. 

(قولة: صفة كاشفة) قد يقال: إنها للاحتراز عن الإحلاص» فإئه فرضٌ قي الصلاة كما تقدّمٌ له مع 
أنها تصح بدونه. 


)01( عد انيم در 
(۲) المقرلة ]۷١١[‏ قوله: ((فالفرض أعم منهما)). 
036 ع كتاب الصلاة - باب صقة الصلاة قە 


)٤(‏ المقولة [۳۹۲۲۳] قوله: ((شروط)). 


الجزء الثالث u‏ 4۳ فرائضض الصلاة 
قائما (وهي شرط) في غير حنازةٍ على القادرء به يفتى» ا 


شروطها العشرين نظماً. والتحريم: حعل الشيء عرّماء سيت بها لتحرعها الأشياءً امباحة قبل 
الشروع غلاف سار اتكيرات: رأة ها للتلفة "ساي" وعو اظن "لدي" 
وقيل: للوحدة» وقيل: للنقل من الوصفية إلى الاسميّة. 

ر٠۸٣‏ (قولة: قائما) هو أحدُ شروطها العشرين الآتية» وسيذ كر "الصف" في الفصل 
الآتي. ۱7/ق٣٤٣/ب]‏ 

ددم (قولةُ: وهي شرط) وإغا لم يذكرها مع الشّروط المارَةٍ لاتصالها بها عتزلة الباب 
للدارء أفاده في "الس سے" 


مهدج (قولةٌ: في غير جتازة) أَمّا فيها فهي ركنٌ اتفاقا كبقيّة تكبيراتها كما سيأتي في بابد 


(o) 
e 
(قوله: على القادر) متعلقٌ ب ((شرط)) لتضمنه معنى الفرض» أي: وهي شرط‎ ۳ ` 
(Wr Hm ا‎ 
E يي‎ 


م الأمي والأحرس لو افتتحا باليّة جاز؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وُسعهماء "بر" عن 
"المحيط". وسيأتي”" تام الكلام على ذلك في الفصل الآتي. 
(80م (قولة: به يُفتى) الضميرٌ راجعٌ إلى الحكم عليها بالشرطيّة» وهو مضموث التسبة 


(قولة: هو أحد شروطها العشرين إلخ) لم يظهر لي وجه إفرادٍ هذا الششتّرط بالذكر عن باقي الشرائط. 


(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فروض الصلاة 85/١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [79371] قوله: ((شروط)). 

(۳) صءه ال وما بعدها "در". 

1/١ ٤۷ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )٤( 
.ً/ "ح": كاب الصلاة  باب صفة الصلاة ق ۲ه‎ )5( 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۲١‏ /أ. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۳١۷/١‏ 


mM ل‎ 


(۸) ص۳٣۲۹‏ "در 


قسم العبادات ١+5‏ حاشية ابن عابدين 


a Cs‏ أو نفل 


الإيقاعّة في قوله: ((وهي شرط)). 

۸٠١‏ (قولة: فيجور بناءً التفل على التفل) تفريعٌ على كون التحريمة شرطاًء لكنّ كونها 
شرطا بقتضي صسشّة ناء أي صلاقٍ على تحرعة أي صلاقع كما بور بء أي صلا على طهارة َك 
صلاقء وكذا ب ية الشروطء لك منعنا بدا الفرض على غيره لا لان لتحركة رن بل لان 
المطلوب في الفرض تعبينه وتمييزُه عن غيره بأحص أوصافِهٍ وجميع أفعاله» وأن يكون عبادة على 
حدق ولو بي على غيره لكان مع ذلك الغير عبادة واحدة كما في بناء اتف على الل قال في 
oS‏ راسد بدليل أن القعود لا يُفترض إلا في آخرها على الصحيح» 
وقولهم: إِنَّ كل ركعتين من التفل صلاة لا يغارضة؛ لأنه في دون اخری). ا ج 

تحدم (قولة: وعلى الفرض) لأنّ الفرض أقوى» فيستتبح التفلَ لضعفه "ط'”". 

حدس (قولة: وان 6 يعني : : أنه مع صححته E‏ لأ فيه تأخيرَ السّلام وعد كوه 
النفل بتحركة مبتدأق ان E REE‏ التركرة داعام ب 
سادسةً بلا كراهة. 

دمج (قولُ: على الظّاهر) أي: ظاهر الذهب خلافاً ل "صدر الإسلام”"»حيث قال 
بالجواز فيهما كما في "البحر""» لك ذكرّ في "النهاية" بعد عزوو الحوار في بناء الفرض 


(قولة: حيث قال بالجواز فيهما كما في "البحر") يوافق ما في "البحر" ما في "الفتح" حيث قال: 


.٠١۷/١ "البحر”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۲٠/أ-ب.‏ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 501/1؟. 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۲ه إب. 

() هو أبو اليسر محمد بن محمد ين الحسين بن عبد الكريم البزدوي البخاري(ت455ه). ("الجواهر المضية" 4 /44» "الفوائد 
البهية" ص1۸۸ . 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ,٠١۷/١‏ 


الجزء الثالث ا ا تت ق ا ج ی الا 
٤‏ اعم امه 1 ا 0 
ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروط» وقد منعه الزيلعي ( 252111100110101 


على مثله إلى "صدر الإسلام": ن بناءً الفرض على التفل لم نحذ فيه رواية))» ثم قال: ((ولكن 
يحب أن لا يجورٌ حتى على قول "صدر الإسلام"؛ لأنه حور بناءً الثل» فلا يحور بناءُ الأقوى على 
الأد: نى» ولأ الشيء يستنيعٌ مئلهُ أو درنه لا ماهو أقوى)) إلى آخر ما أطال به وتبعَهُ 
1/ق4 4 8/أ] في "المعراج" و"العناية". 

وبهذا ظهرٌ عدم صحة قول "النهر””2: ((ولا حلاف في جواز بناء التفلٍ على تتفل والفرض 
عليه))» فتنّة. 

[A1]‏ (قوله: لمانا إلح) ا على المعلول» وهو قوله: ((رُوعي لها الشروط)» 

EE ES EERE Ie E EY O E ER 
روعي لها الشروط» والشروط تراعّى للأركان؟ والجوابث: إنما رُوعيّت الشروط لها من‎ 2 
الطهارة والاستقبال ونحوهما لا لكونها ركنا الصلاة» بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة.‎ 


۸٣‏ (قولة: وقد منعَهُ "الزيلعئ””*) أي: متم ما ذْكِرٌ من قوله: ((رُوعِيَ لها الشروط))» 


((ومقتضى کون هذا ثمرةً كونه شرطا أن يحور بناءُ الفرض على الفرض وعلى النفل» وقد رُوي إحازة 
ذلك عن "أبي اليسر" والجمهور على منعد إلخ)) اه. 
(قولة” وبهذا ظهر عدم صم قول 'النهر": ولا حلاف إلخ) قد يقال: معنى قول "النهر": ((لا حلاف في 
حواز بناء الفرض على النتفل)) أنه ا َقَقَ الكل على عدم بنائه؛ إذ حيث حصّل الاتفاق على عدم صح هذا البناء 
لم يوجد قول به» فلم يوجد حلاف بينهم فیه» لا ععنی انهم اتفقوا على اواز كما في الشّقّ الأوّل. 
(قولة: ف جراز ناء النفل علق التفل) أي فاا لما أذ الكل صلاة بدليل أن القعوذ لا ب 
إلا في آخرهاء بجر" 
)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 47/١‏ ؟. (هامش"فتح القدير"). 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق١٤‏ /أ. 


چ 0 


(۳) ص۷٤ ١‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٠١٤-١١۳/١‏ وما بعدها. 7 


۹۷/۱ 


قسم العبادات 7 د 44و ل حاشية ابن عايدين 


ثم رحَع إليه بقوله:(( وان اسل 00 1 100101 


حيت قال ف الردّ على الشافعي القائل بركمِّةٍ التحرعة: ((وقوله: وتكتوطا لونا نا فيرط ا 
ممنوعٌ» فإنه لو أحرّمٌ حاملاً للنجاسة فألقاها عند فراغه منهاء أو مكشوف العورة فستَرّها عند 
فراغه من التكبير بعمل يسيرء أو شرع ي التكبير قبل ظهور الرّوال مثا ثم ظهر عند فراغه منهاء 
E E E‏ العلا جاور لخن ET‏ لما SA‏ 
الأداى لا لان التحرعة من الصلاة)) اه. 
(لاحهم (قولة: م رحَعَ إليه) أي: إلى القول .عراعاةٍ الشروط لها بقوله: ((ولئن س إلخ))» 
فاته وإ كان على سبيل التتزّل مع الخصم لكنّ قؤله: ((فإئما يشترط لِما يتَصلُ به من الأداء إلخ)) 
صريخ في لزوم مراعاة الشروط وقنّها لا لهاء بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركن اتفاقء ونظيرٌ ذلك 
تولك ل تسل أن الشركة م مع السكونه ول سم يلرم اجتماعٌ الضكين؛ فقولك: ون 
لم كلام رضي قصيد به ما بعدم» فمل أذ "ازيلعي" أراد بهذا الكلام ازوم مراعاة الشروط وقت 
التحرعة لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة» وعليه فلو أحرمٌ حاملاً للتجاسة فألقاها عند 
فراغه من التحريعة لا تصح صلاتة لاتصال التحاسة زع من القيام» وكذ! بق مسال امار في 
عبارة "الزيلعي ولرل م يكن نيراف لك لم ببح ریت على تر التسليم المذكور, فتْبْتَ أن ما 
لاذلا ريخم غناي كان 


(قولُ: فإنه إن كان على سبيل التنرّل مع الخصم إلخ) فيه أن ما سلَكَهُ هنا غير المتبادر من كلام 
"الزيلعي"؛ إذ المتبادرٌ منه أن تسليم الاشتراط كلام تنزلي لم يُقَصّدْ به إلا جاراة الخصم على دعواه مع عدم 
الحرم بهاء ثم فرع على هذا التسليم أن الاشتراط ليس لها حتى تتحقق الرٌكيّة؛ بل لكذاء فيكوثٌ قد سَلَّم 
الاشتراط» وكرّ عليه بنقض دعواه بأنه ليس لها بل لشيء آخخرء قفي الحقيقة لم يرجع "الزيلعي" للقول 
باشتراط ارط لها كما قال الخصمٌ» بل إلى القول به لشيء آخبرء ركان "ط" فوم أله جع لما قاله لصم 
فاعترضة بألّه لم برع إليه مع أله في الواقع رح للقول + لکن لشيء آخر» فلا سام حيعاو ماقا للحضي: 
المح ال ا ل را روا شتراط لشيء آحر» تأمّل 


الجزء الثالث مسسخصصبوبحتتصإ بت 41 1 فرائض الصلاة 


نعم في "التلويح":(( تقديم الع على 2 أولى »» لك نقول: الاحتياط خلافة 
عبار" امعان '(( وإنما اشترط لها ما اشتر ترط للصلاة لا باعتبار ركنيّتهاء بل باعتبار 
اتصالها بالقيام الذي هو ر کنها (( ما ا ا اا الو ES‏ 


[FAA]‏ (قولة: نعم) تصديقٌ لما فعَلَهُ "الزيلعي" من تقديم المنع على التسليم 0 على قواعد 
علماء 3/1 4؟/بع المناظرة» وقولة: (رني "التلوي ع" إلخ)) تأييدٌ له» وقصّدَ بذلك الردّ على 
0 التسليم على المنع عكس ما فعَلَهُ "الز يلع" كما يعم من كلام "البح ر" فراجعه» فافهم. 
[84) (قولة: لكنْ نقول إلخ) استدرالك على المنع وتأييدٌ لما رحَع إليه "الزيلعي" بأنه 
الاحتياط. 
وقولهُ: ((وعبارة "البرهان" إلخ)) تقوية للاستدراك؛ لأنّ قول "اليرهان": (روإغا اشترط لها 
إلخ)) صريح في مراعاةٍ الشروط لها وإ لم تكن ركنا لاتصالها بالقيام الذي هو ركنٌ الصلاق 
وقال "الشارح" في "حزائن الأسرار”””: (رظاهر كلام "الهداية"“ و"الكائي'”") وشروح "المجمع' 
(قولَهُ: تصديق لما فعَلَهُ الزيلعي" إلخ) يظهر أنه استدرالة على قرله :(( نم رجَعَ إلخ ) المفيدٍ اعتماد 
وقولة:(( في "التلويح" )) من تمامه وقولةُ:(( لكن نقولٌ )) استدرا على ما في "التلويح"» وبالحملة ما سلَكَهُ 
المحشّي في هذه المسألة غير متبادر منهاء تأمل. وكذلك ما صِنعَهُ فی قوله :(( ثم رحَمَّ إلخ )). 
(قولُ: كما يُعلَمُ من كلام "البحر") عبارتة:(( ومراعاة الشرائط المذكورة ليس لهاء بل للقيام التصل 
بهاء وهو ركنٌ إن سلّمنا مراعاتهاء رلا فهر منوغ ضيح ا ي "التلويح"» 
فالأول أن يقال: لا نسلم مراعاتهاء فإته لو أحرّمٌ إل ولتن سَلّمنا فهي ليس لها بل إلخ )) اه, 


.1۹/۲ "التلويح على التوضيح": البحث الثالث: تعرف العلة بأمور‎ )١( 
.۳١۷/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )۲( 

(5) "الخخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۸۲/ب. 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .45/١‏ 

(5) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 58 /أ. 


50 صريح في ا تراط وود شرواط ا كين اه لكونيا ر ا يل اها 
بالأركان» وقد م: مح "الزيلعي" ' الاشتراط أ إلخ)). 

وحاصلٌ كلام "الشارح" اختيارٌ مراعاةٍ الشروط وقت التحريمة وإن لم تكن ركنا؛ لقولهم 
في الحواب عن استدلال "الشافعي" على ركيّتها عراعاة الشروط لها: إن هذه الشروط لم تراغ 
سيور لحن IR GO‏ 
تكون المزاعاة لأخلهاء وغل قبلا يصح الشسروع ف اللا لو سرع بالتحريكة خالا وجا 
فألقاها قبل الفراغ منهاء وكذا في بقية الفروع المارة. 

وأقول: هذا حلاف ما دل عليه كلام م الشارحين من تصريحهم بصحَّةٍ الشروع ف هذه 
الفروع» حتى إن العلامة "الكاكي' صرح في "معراج الدراية": ((بأنّ ثمرة الخلاف بيننا وبين 
"الشافعي" في التحريمة تظهرٌ في جواز بناء لفل على الفرض» وتظهرٌ أيضاً فيما إذا كبر وني يده 
ا فألقاها عند فراغه منها)) إلخ الفروع المارّة» وقال في آحرها: ((لا تيم عندنا))» 
OE Rg A OT E ET‏ 
المشهور أن القائل بركنيّة التحرعة هو "الشافعي" وبعض أصحابناء وعبارة "فتح القدير"”© هكذا: 
((قولة: وعراغاة الشرائط إلخ يتضمن منعٌ قوله: رط لها قال" 1 بشو نبنة بل 
هو يما صل بها من الأركان لا لنفسهاء ولذا قاا: لو تحر حاملٌ بحاس أو مكشوفة العورة, د 
قبل [5403/1/]] ظهور الروال» أو منحرفاء فألقاهاء واستترٌ بعمل يسيرء وظهرٌ الزوال» واستقبل 
مع آخر جزء من التحريكة جاز وذْكرٌ في "الکاني": أنها عند بعض أصحابنا ركنٌ أه. وهو 
ظاهرٌ كلام اا فيجب على قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع)). اه كلام "الفتح". 


(۱) ف "م":((السكاكي)) وهو خطأ. 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 407 ١/أ-‏ 58١ب‏ 
(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 5/١‏ 75. 

)٤(‏ "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 75ب 


فانظرٌ كيف فهم أن مراد صاحب "الهداية" تسليم صحَة هذه الفروع» واه لا يشترط 
وحودٌ شروط الصلاة وقت التحريعة» وأنّ عدم صِحّتها إنما هو على القول بركنيّتها ونحن لا تقول 
به وهذا حلاف ما فهمَهُ "الشارح" من كلام "الهداية" و"الكاقي" وغيرهما كما قدمناه عن 
'الخزائن"» وكذا كلام "البحر” و"النهر" صريحٌ في صِحَّةٍ هذه الفروع؛ فحيث كان هذا هو 
المنقول فليس لنا عنه عدول» وحينئلٍ فمعنى قولهم في الحواب: إن مراعاة الشروط ليست لهاء بل 
لِما انَصّلّ بها من القيام أن شروط الصلاة من الطهارة وغيرها لا تحب للتحرعة أصلآء وإفا تحب 
للقيام التّصل بها أي: الصل بآخرها عند اتتهاء التلفظ بها لا للقيام التّصل بابتدائها إلى انتهائها 
حتى يزم مراعاة الشروط لها في ضمن القيام الذكور كما فهمَّهُ "الشارح" من قول "البرهان": 
((وغا اشترط لها))» إن قوله: ((لها)) يفيدٌ ما ذكره "الشارح"» لكنه غيرٌ مراد بدليل صحَّةٍ 
الفروع المذكورة عندناء أويقال: معناه أنَّ الشروط التي براعيها اللصلي وقت التحرعة ليست لهاء 
بل لها اص ھا یار كات 
وخَاصِلةة أنه لحا كان الغلاب من حال للصلى مزاعاة الشقروط وقتها ضار منشا فرشم أن 
ذلك لاتحرعة» فيّوا أو أن ذلك للقيام التصل بهاء ثم حقّقوا ذلك بان EES‏ 
عدم اقتران لق بالف روط وغيارة ادو وو ا اک ا لاح يا ا 
قال في "الكفاية””": ((والدليل أن مَنْ وقح في البحر ولم يصيل الماءُ إلى أعضاء وضوئه» فكبَرَ 
وغمس في الماء» ورفَعَ وصلَى بالإبماء تجورٌ صلاته ون كان حال التكبير غير متوضّى)) اه. 
فهذا أيضاً صريحٌ في أنّ الشروط إا حب مراعاتها مع الفراغ منها عند آول جزء من القيام 
المتصل بآحر التحرعة» فالشروط تراعى له في وقنه لا لها [1١/ق45‏ /ب] تبعاً له ويمكن حمل 
(1) في هذه المقولة. 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ,45/١‏ 
(۳) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 544/١‏ نقلاً عن الإمام بدر الدين. (هامش "فتح القدير"). 


۹۸/۱ 


قسم العيادات س يهلإ ددس سم حاشية ابن عايدين 


(ومنها القيامٌ) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه» ومفروضة وواحبة ومسنونة ومندوبة 


كلام "الزيلعي” الار على هذا انشا بان يجعَل قوله: ((لما يتصل)» ا ا 5 يشترط)) 
اة له لا عله نكن يكو العدئ: يشترط في التحريمة لأحل ما يتصل إلخ» وحينفل فيتوافق 
كلامُهم ويتضمٌ ماهم هذا ما ظهّرَ لي في تحقيق هذا امقام» والسّلام. 

بحث القيام 

۳۸۷٠‏ (قولةُ: ومنها القيامُم يشملٌ التامّ منه ‏ وهو الاتتصابُ مع الاعتدال - وغيرَ اتام وهو 
الانحناء القليل يحي ال قال يذاه ر که وقولة: ((بحيث إلخ)) صادق ور أفاده "ظ"0. 
ويكرة القيامُ على إحدى”" القدمين في الصلاة بلا عذر» وينبغي أن يكون بينهما مقدارٌ 
ل اق نار ل نعطو نا وى اا عر اركريي 1 سويملة 
كذا في 'الکبری' ”"“» وما روي: ((أنهم وات الاي لتو ما أي: قامّ كل 
واحدٍ يجاب الآخرء كذا في "قتاوى سمرقند"” ا 


0 وقيل: لک چک القولين ف "الت" 0 وتهامة ف "شرح الشيخ اغا ۷ 


)١(‏ المقولة [5857] قوله: ((وقد منعه الزيلعي)). 

(۲) "ط": كاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 717/1١‏ 

(۳) في النسخ:(رأحد)) وما أثبتناه أولى. 

)٤(‏ ذكره القرشي ات "الجواهر المضية" في "الكنى" 4٤/٤‏ وقال: أبو نصر الدبوسي إمام كبير من أئمة 
الشروط.اه وكذلك ذكره اللكنوي ف "الفوائد البهية" صا١؟7-.‏ وذكر محقق "الجواهر المضية" أن ترجمنه في 
"كتائب أعلام الأخيار” برقم(١٠۲)‏ و"الطيقات السنية" برقم(۲۹۳۳). 

(ه) أي:"الفتاوى الكبرى"» لحسام الدين الضدر الشهيد» وتقدمت ترجتها .)٠١/۲‏ 

(7) هي فارى أبي علي محمد بن الوليد المعروف بالزاهد السمرقندي (توقٍ بعد ساءه4نة ه). ("كشف الظنون" 
۲ ۲ "الجواهر المضية" ٠/٣‏ ۳۹ "الفوائد البهية" ص۲ ١‏ ۲ء "هدية العارفين" 71/7). 

(۷) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالقيام وال ركوع والسجود رالأذكار ق٤‏ ١/أ.‏ 

(۸) "الإحکام": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١ق‏ 87؟7/ب. 


الجزء الثالث لس سلس ل (إهوة لغغغلسسم فرائض الصلاة 


e 
aS أن بلع ال ركو ع يكفيه "3 قنية" (ني فرض) ومُلحَقٍ به‎ 


( ۳۸۷ (قولة: بقذر القراءة فيه ذكره في "الشرنيلالية"””'2 اء لک عزاه في "ارائ" إلى 
'الحاوي" وحيماٍ فهو بقار آية فرضٌ وبقدر الفاتحة وسورةٍ واحبٌ» وبطوال المفصّل 
وأوساطه وقصاره في الها مسنوثه والزيادة على ذلك ف نحو تهج مندوب» لكنْ في أواخر الف 
لفالف ن الاه رقال ااا لو قرا اران كلنه في الصلاة وفع ترف ون قل 
الركو ع والسه ود فيها وقع فرضا)) اه. 

ومقتضاه: أنه لو أطال ايام 556 أيضاء فيناق هذا التقديّه وقد يجاب بان هذا قبل 
إيقاعه» أمّا بعده فالكلٌ فرضٌ كما أن القراءة قبل إيقاعها نرّعت إلى فرض وواحبي وس وبعده 
يكون الكل ا 

وتظهرٌ ثمرة ذلك في الثواب والعقاب» فإذا قرأ أكثرٌ من آية يناب ثواب الفرض» وإذا تر 
القراءة لا يُعاقبْ على ترك الزائد على الآية» هذا ما ظهَرٌَ لي فتأمّله. 

:ادس (قولةُ: فرك أي: وقرأ في مُويّهِ قذرَ الفرض» أو كان أعمرس أو مقتدياء أو 
ل 

دس (قولة: إلى أن يبلغ الرّكوع) أي: يلغ أقلّ ال رک وع بحيث تنالٌ يداه ركبتيه» وعبارتة 
/ق7 4" في "المتزائن””" عن "القنية”"": ((إلى أن يصيرٌ أقرب إلى الركوع)). 


)١(‏ "الشرنلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 1۷/١‏ رهامش"الدرر والغرر"). 

(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۸۲ إب. 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قه 5 /أ. 

.-6 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - الحمع والفرق ص ع‎ )٤( 

(5) "الخرائن”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۸۲/ب. 

.ب/٠١ق "القنية": كناب الصلاة  باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسجود والأذكار‎ )١( 


09 ی ر وير ا ابو عاشي 


ر۸۷4 (قولَهُ: كنذر) أطلقَهُ فشمل النذرَ المطلق» وهو الذي لم يعي فيه القيامٌ ولا القعودء 


وهذا أحدُ قولين» والثاني التي "ط". وأبدَل النذرّ في "التزائن””" بالواحب» ويدحل فيه 


قضاء ما أفسدهُ من النوافل» فهل يفترض فيه القيام لوجوبه أم لا إلحاقا له بأصله؟ 5 فيه اي[ | 


و'الر هتي . 1 

هامس (قولة: وسنةٍ فحر في الأصح) أمّا على القول بوجوبها فظاهرٌ وأمّا على القول ' 
بسنيّتها فمراعاةً للقول بالوحوبء وثقَلَ في "مراقي الفلاح"“: ((أنّ الأصح جوارُها من 
قعوج))» "07 

أقول: لكن في "الحلبة"”" عند الكلام على صلاة التراويح: ((لو صلّى التراويح قاعداً بلا 

تو قن لل قرز فاا عن بع ا غلا مهما مدة مو ده وة ار 9 قور اهنا 
AE‏ امنا لو الى لبود الام العو ال 
فكذا رار وقيل: يحو والقياس على سنةٍ الفجرغيرٌ تام فإ التراويح دونها في التأكيدى 
فلا تحور التسوية بينهما في ذلك قال "قاضي حان": وهو فحن اه. 


.۲١۲/۷ "ط": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۸۲/ب. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 707/١‏ 

)٤(‏ "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة النفل والصلاة على الدابة ص١59-.لأبي‏ الإخلاص الحسن بن 
عمار الشرنبلالي المصرئ(ت ١۹٦‏ ١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 2474/7 "خلاصة الأثر" 288/1 "التعليقات السنية 
على الفوائد البهية" ص۸٥.).‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲٠۲/١‏ 

(5) "الحلبة": صلاة التراويح ۲/ق ١5‏ ؟/أ. 

(۷) "خلاصة الفتارى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث ف التراويح ق١71/ب.‏ 

(۸) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف أداء التراويح قاعداً ١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث ١‏ فرائض الصلاة 


ولغادن عا وع السحؤد فلو كدر عليه ون السهرة دت كاوه اعدا وركذا 


ر٣۸۷‏ (قولة: قار عليهم) فلو عجر عنه حقيقة ‏ وهو ظاهرٌ ‏ أو حكماً - كما لو حصلٌ له 
به ألم شديدٌ» أو حاف زيادة المرض؛ وكالمسائل ية في قولةالإإوقد يحم القعوة إلخ)) ± فإنه 
محطط قموا مع القدرة عيه نا ار عد فتن سوه E‏ "ها 
TD‏ مناه ارين NG Sag‏ خبهنا عدا مم 
القدرة على القيام عند "الإمام". 

لالالح لاع (قولهُ: فلو قدَرَ عليه) أي: على القيام وحده أو مع الركوع كما في "ية" . 

[TAYA]‏ (قولة: ا إعاژه قاعدام أي: لقربه من التو وحاز إعاؤه قائ كمافٍ 
"البحر" وأوحّب الثاني 0 الثلاثة؛ لأنّ القيام ركنٌ» فلا يرك مع القدرة عليه» ولنا: 
أن القيام ت إلى السجرد للخرور» والسجود أصل؛ لأنه شرع عبادة بلا قيام كسجدة التلارة» 
والقيامٌ لم يُشرّغْ عبادة وحده» حتى لو سد لغير الله تعالى يُكمَرٌ بخلاف قبا وإذا عجر عن 
الأصل تقطت ا كالوضوء مع الصلاة والسعي مع المدمعة» وما أورَدَهٌ "ابن الهمام"“ أجابَ 
عنه في [573/1*/بع "شرح ية" ثم قال: ((ولو قيل: إن الإبماء أفضلُ للخحروج من 
قلات لكان موكيا تولك لم أرقن کر 


ر۸۷۹ (قولةُ: وكذا) أي: يندب إعاؤه قاعدا مع حواز إعائه قائما لعجزو عن السجود 


)١(‏ انظر المقولة ]۳۸۸٠١[‏ قوله: ((وقد يتحتم القعود إلخ)). 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۳١۸/۱‏ 

(۳) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صا 7 
"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .٠٠١/١‏ 


(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .17/١‏ 


(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صلا 1-. وعبارته:((إنّ الإبجاء قائماً أفضل. ..)). 


قسم العبادات ‏ نسي د 6و١‏ حاشية ابن عابدين 


وقد يتحتم القعود كمن يسيلٌ جرحة إذا قام» أو يسلس بولة» أو يبدو ربع عورته» 
أو يضعف عن القراءة أصلاء أو عن صوم رمضات» ولو أضعّفه عن القيام الخروج 


حكماً؛ لأنه لو سد لزم فوا الطوارة بل لدي وان ونا كان القن EE‏ امود 

حدم (قولة: وقد ب يتحتم القعودٌ إلخ) أي: يلرم الإبعاءُ قاعدا لخلفيّته عن القيام الذي 
عر عنه حكماً؛ إذ لو قامٌ لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءةٍ أو الصوم بلا لف حتى 
لو لم يقد على الإبماء قاعداً كما لو كان حال لو صلی قاعداً یسیل بول أو جرحه» ولو 
صلی مستلقياً لا یسیل منه شيءٌ - فإنه يصلي قائماً بركوع وسجودٍ كما نص عليه في 
"المنية"”"2» قال "شارحها"": ((لأنّ الصلاة بالاستلقاء لا تجوز بلا عذر كالصلاة مع 
الحدث» فيتر حح ما فيه الإتيان بالأركان» وعن "محمّد": أنه 5 ا ولا إعادة ق 
شيء ما تقدّمٌ إجماعاً)) اه. 

OT (قولة: أو ل من باب تعب»‎ [TAA] 

لقي (قوله: أصلاً) م لو قدَرَ ر على ب بعض القراءة إذا قام فا يلزمة أن يقرأ مقدار قدرته 
والباقي قاعدا "شرح المنية""0 

(۳۸۸۲ (قولة: الخروج لجماعة) أي: قي السجد, وهو محمولٌ على ما إذا لوسر له 
الجماعة ق بيتهف أفاده "أبو او r‏ 


97 انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة  القيام صلا"‎ )١( 

(؟) في "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 7١8/١‏ ((من باب فرح)) وهما سيّان. 
(۳) "شرع المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ القيام صما*7- بتصرف يسير. 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .١548/1‏ 

(5) ”ط": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة .۲١۳-۲۰۲/۱‏ 


۲۹4/۱ 


الجزء الثالث ل د د ت ونم قرائض الصلاة 


57 يُفتى لاق ل "الأشباء". 
(ومتها القراءة) لقادر عليها قاع أطت رجاه عرق م نكي تراد ل ديع لقره سافن مده ممق وهاه عرد إن مام بعر ع 


5 
"الا ينا 


[TAA]‏ (قولة: به يُفتّى) وجهه ان القيام فرط بخلاف الجماعة» وبه قال "مالك" و لشافعي 
حلاف ل "أحمد" بناءً على أن الجماعة فرضصٌ عنده» وقيل: يصلى مع الإمام قاعداً عندنا؛ لأنه عاجرٌ؛ 
إذ ذاك ذکره في "المحيط"» وصحَّحَهُ "الزاهدي"» "شرح اة" ا قول ثالث مشى عليه في 
Tu qo‏ 2 كو ا ب ان E‏ ر اك 0000 0 
المنية"» وهو: ((أنه يشر ع مح الإمام قائما ثم يقعدء فإذا جاء وقت ال ركوع يقومٌ ويركمٌ))» 
أي: إن قدرَ. 

وما مشى عليه "الشارح" تع الذي جل في "الخلاصة"20 أصح» وبه يفتى» قال في 
اة ووولدك نيه لد الام فر فاا رر ترك الما الى هي سنك كل يقد هذا 
عذرا في تركها)) اه. وتبعَهُ في "البحر". 

بحث القراءة 

۳۸۸7 (قولة: A EAE‏ وهي فرض عملي في جميع ر 
النفل والوتر» وف ركعتين من الفرض كما سيأني”) متنا في باب الوتر والنوافلء eT‏ 
[١/ق47"/أ]‏ في الأوليين من الفرض فهو واحب وقيل: سنة لا فرض كما سنحققه“ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الخامسة: الضرر يزال ص48 تقلاً عن "الخلاصة". 

49 مع المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص19" ۱۸-۲ ۲-. 

(۳) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص۷٣‏ 7-. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٤۲‏ /أ. 

(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون فى صلاة المريض 493/ب معزياً إلى شمس الأئمة 
الور بحدي. 

(5) "الخلبة": فرائض الصلاة ‏ القيام ۲/ق ٦ه‏ /أ. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 508/1. 

۳۱۱/٤ )۸(‏ "در" 

(9) المقرلة ]1۲۹١[‏ قوله: ((على المذهب)). 


قسم العبادات تس دا وه( د ل حاشية ابن عابدين 
E EE E‏ ,ستول e e E‏ 


في الواحبات» وأمّا قراءة الفاتحة والسورة أو ثلاث آياتٍ فهي واجبة أيضاً كما سيأتي“. 
(فرعٌ) 

قد تفرّضُ القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي» كما لو استخلّف مسبوقاً بركعتين» 
وأشارٌ له أنه لم يقرأ في الأوليين كما سيأني ف باب الاستخلاف. 

رحهوم (قولهُ: كما سيسجحىي )7 أي: في الفصل الآتي مع بيان حكم القراءة بغير العربيّة أو 
بالشواذ أو بالتوراة والإنجيل. 

مبحث في الرّكن الأصليّ والركن الزائد 

۷7 (قوا ا طه بالاقتداء بلا لف في هذا التعليل إشار : إلى ما ذكرَهُ في "البحر": ((من 
أن الركن الزائ هو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورةٍ» والركنّ الأصلي ما لا يسقط 
إلا لضرورةٍء وأورد على تسمية الركن زائدا أن الركن ما كان داحل الماهيّق فكيف يوصّفُ 
AIEEE‏ ركن من حيث قيامٌ ذلك الشيء به في حالةٍ وانتفاؤه بانتفائه» وزائدٌ من 
حيث قيامُهُ بدونه في حالةٍ أخرى» فالصلاة ماهيّة اعتبارية» فيجورٌ أن يعتبرها الشارع تارة بأركان» 
وأخرى يأقلّ منها. ا 

وأورة على تفسير الركن الزائد بها مر أنه ارم عليه سيمية عنمل ربخل ر کا رادان 
الرضوي و خی بان ار إذا سقط لا عا بدلء والمسح بال السب و ارافان 
الصلاةء فإنها تسقط إلى خخلفيء فليست بزوائد)) بخلاف القراءة؛ وأورد أن قراءة الإمام لف 


(۱) صاءة ل وما بعدها "در". 

۳۹/٤ 4‏ كن 

(۲) صهلا؟- وما بعدها "در". 

)٤(‏ ”البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٠٠۹/۱‏ بتصرف. 


(5) اللدواب هو للأكمل في "شرح البردوي” كما في "البحر". 


الجزء الثالث سد #اهة دعسل فرائض الصلاة 
(ومنها ال رکو ځ) بحيث لو مد يديه نال ركبتيه E‏ 


عن قراءة المقتدي لقوله :ر مَنْ كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءةٌ »٠ء‏ وأحاب "ح": ((بأن 
الاد بالف ف يأتي بم فا و وها هنا ليس كذلك)) اه. 

وهو أحسنٌ مما في "ط": ((من أنه ليس المرادٌ في الحديث الخلفيّة بل المراد أن الشارع 
منعَهُ عن القراءة» واكتفى بقراءةٍ الإمام عنه)) اه. 

قال في "النهر: ((ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّمٌ سقوط القراءة بلا ضرورة ليزم كونها زائداً؛ 
إذ سقوطها لضرورة الاقنداءء ومن هنا ادّعى "ابن مل" أنه ركنٌ أصلي)) اه. 

أقولٌ: ولقائلٍ أن يقول: [١1/ق407‏ بع لا ل أذ الأقناء ضوورة إل ا اله 
له أداء الركن» والمقتدي قادرٌ على القراءة غيرَ أنه ممنوعٌ عنها شرعاء والنمٌ لا يسمّى عجرا 
الحاو ا "ابن ملل" الحم الغفيرٌ في ذلك كما قاله في "الجر" فلا تحير اة 
والله تعال أعلم. 

5 الركوع الصره 


[AAA]‏ (قولةُ:بحيث لو لول يديه إلخ) كذا في "السرا" و "شرح المنية"20, ((هو طأطأةٌ 


(۱) أخرجه أحمد ۳۳۹/۳۲ وابن ماجهل. 85) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء والدارقطني 
٠۳۲١۱‏ والبيهقيَ في "السنن الكبرى" 210/7 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2710/١‏ وتال الإمام 
اللكتري: وللحديث طرق أحرى» وقال القاسم بن قطلوبغا ف "التعريف والإخيار" :١75/١‏ رواه أحمد بن مُبِيع ف 

"مسنده". وذكره الريلعي في "نصب الراية" ۷/۲ كلهم من حديث جابرظه؛ وني الباب عن ابن عمر» رأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة وابن عباس #. 

000 "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٣ه‏ /أ. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة .707/1١‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق 58 /أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .75/1١‏ 

0( "انيرا ج الوهاج”: : كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق ٠٥١۷‏ /أ. 

(۷) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - الركرع ص۲۸۰-۲۷۹.. 


قسم العبادات سس سسلللم 0۸ س حاشية ابن عابدين 


الرأس أي: ETS‏ - لكن مع اتحناء الظهر؛ لأنه هو الفهومٌ من موضوع للخت ET‏ 
تعالى: اموا [الحج-/الا]؛ وأمّا كمال فبانحناء الصلب حتى يستوي الرس بالعجرء وهو 
حك الاعتدال فيه)) اه. لكن ضعَّفَهُ في "شرح للتار" حيث قال: ((الركوعٌ يتحقق مما ينطلق 
عليه الاسم؛ لأنه عبارة عن الانحناى» وقيل: اط مسار يدن 
حال الركوع أ أقرب جار)) اه. وتمامه ف "الإامداد". 

وما احتاره في "شرح المختار" هو الموافقٌ لما قَرَرَهُ علماؤنا في كتنب الأصولء وفي "شرح 
الشيخ إسما اعيل"” عن "المحيط””): ((وإن طأطاً رك اق ارك لد رك كد كلام 
الجواب عن "أبي حنيفة" طون و أنه إن كان إلى الركوع أقربّ يجوز ون كان 
إلى القيام أقرب لا يجوز)) اه. ش 

وقي "حاشية الفتال" عن "البرحّندي": ((ولو كان يصلي قاعدا ينبغي أن يحاذي جبهته قدَامَ 
ركبتيه”' ليحصل الركوع)) اه. 

قلت: ولعله محمولٌ على تام ال رکو ع» وإلا فقد علمتَ حصو بأصل طأطأةٍ الرأس 
مع اغحناء الظهر تام 


(قولة: لکن ضعفة في "شرح المحتار" إلخ) أي: ما ڏک في "شرح المنية"» لكنٌ المحشّي قد اتصّرٌ ما 
E Cs uk‏ 
أن عبارة "شرح المنية" على ما نقلَهُ في "الإمداد": (( الركوع فض الرأس مع الانحناء بالظهر» وبه يحصل 
المفروض» وأا كمالَة فبانناء المتّلب حتى يستوي الرأ س بالعجزه فن طأطاً رأة قليلاً ولم يَصِلْ إلى حدٌ 
الاعتدال إن كان إلى ال رکوع الكامل أقرب منه إلى القيام حار ركوعة» وإن كان إلى القيام اقرب 


(1) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال في الصلاة 51/9. 
(۲) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق8١١/ب.‏ 
(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 95؟/ب. 
(4) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١ق‏ ٣ه‏ /أ. 

(5) ((قدام ركبتيه)) ساقط من"1". 


الجزء الغالث ١6‏ فرائض الصلاة 


(ومنها السجود) بجبهته وقدميه» ووضع أصبع واحدةٍ منهما شر ط› E‏ 


ر 


۸۸ (قولةُ:ومنها السجوةٌ) هو لغة: الخضوع "قاموس. وفسرَهُ في "لغرب" بوضع 
الجبهة في الأرض» وفي "البحر””": ((وحقيقة السجود: وضع بعض الوجه على الأرض مما لا 
سُخرية فيه» دحل الأنفُ» وحرَج الخد والذقنٌ وأمّا إذا رفع قدميه في السجود فإنه مع رفع 
القدمين بالتلاعّب أشبهٌ منه بالتعظيم والإحلال) اه. ومامهُ فيما علقناه عليه“ . 

۳۸۹ (قولة: يحبهته) أي: حيث لا عذر بهاء وأمّا جوارٌ الاقتصار على الأنفي فشرطة العذْرٌ 
على الراحح كما سيأتي””©)» [١/ق48‏ ؟/أع قال "ح": نم إن اقتصّرٌ على الحبهة فوضع جزء 
منها ‏ إن قل فرض» ووضع أكثرها واحب)). 

۳۸41( (قولة: وقدّميه) يجب إسقاطه؛ لأنّ وضع إصبع واحدة”" منهما يكفي كما ذکره 


لم ین ظهره بل طأطاً رأَسَهُ مع ميلان منكبيه ‏ لا چو رکوعه» لكنْ ضِعَّفَهُ في "الانيار", حيث قال لي 
"شرح المختار”: الركوعٌ يتحققٌ إلخ )»» فأنت ترى أن ما في "المختار" من التضعيف ليس لما اقتصّرّ عليه 
المحشي من عبارة "شرح النية" التي ذكَرّها؛ إذ هي عن ما صِدَرَ به في "الاختيار"؛ بل لما ذكرَهُ ثانياً 
بقوله:(( فن طأطاً رأسهُ قليلاً إلخ ))» وهو ما عبر عنه في "الاحتيار" بقيل» تأمّل. ومع هذا ففي كون ما 
في "الاختيار” تضعيفاً لما في "شرح المنية" مع تقييده بقوله:(( بأن لم يحْن ظهرَةُ بل إلخ )) نظرٌ ظاهر؛ إذ 
لا شك أنه مع هذا التقييد لا يكونُ راكعاء وعبارة "الاختيار” لا تدلٌّ على الضعف في هذه الصورة. 

(قولة: يجب إسقاطة؛ لان وضع إلخ) يقال: ذكَّرَّ قوله:(( وضع إصبع إلخ )) بيانا للقدر المفررض 


)١(‏ "القاموس": مادة((سجد)). 

(۲) "المغرب": مادة((سجد)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 809/1 

.٠١۹/۱ انظر "حاشية متحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )٤( 


. ص۲۹ در‎ )٥( 
"ح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة ق٣٠ /أ‎ )( 


HM 


(۷) في "د" زيادة: (رالراد بوضع أصبع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها؛ لقولهوقة: رإذا سجد العبِدُ سحد كل 
عضو منه فليوجة من أعضائه للقبلة ما استطاع». وهذا يجب التنبه له وأكثر الناس عنه غافلون» "شرح المنية")). 


بع "ے'. وأفا ا لم يضع 3 من القدمين لم يصح السجودء وهو مقتضى ما قدمتاء“ 
آنفاً عن ا في الفصل الآتي. 

وأعزتع وقولةة وتكورة ee‏ كزان المعرة ار تكد ان ها سام على 
قول أكثر امشايخ تحقيقاً للابتلاء» وقيل: ی ترغيماً للشيطانه حيث لم يسحد مرة» فنحن نسحد 
e‏ اده 

مطلب: هل الأمرٌ التعبدي أفضلْ أو المعقول المعنى 
(فائدة) 

سل "اللصنف” في آحر "فتاواه التمرتاشية": ((هل التعبدي أفضل أو در ل المعنى؟ 
أحاب: لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول: الأصلٌ في التصوص التعليٌ)؛ فاه يشير 
إلى أفضابّة المعقول» ووقفتُ على ذلك في "فتاوى ابن حجر" قال: ((قضيّةٌ كلام 


من وضع القدمين» وليس في ذكر القدمين ما يدل على اشتراط وضعهماء بل إل السجود يكرن بهماء وهذا 
لا يدل على اشتراط وضعهما كما أن ذكر الجبهة لا يدل على اشتراط استيعابهاء بل يكفي وضمٌ حزء منها. 


2 کات الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٣١‏ /أ. 

0( اتر [۳۸۸۹] قوله: ((ومنها السجود)) 

(۳) المقولة 71/11 4] قوله: ((وفيه إلخ)). 

)٤(‏ في "د"زيادة:(( قال في "البحر": الحكمة من كون السجود مثتى ترغيم للشيطان» فإته أمر بسجدة فلم يفعل» فنحن 
نسجد مرتين ترغيماً له وقيل: الأو ولى لامتثال الأمرء والثانية ترغيماً له حيث لم يسجد استكبا رأء وقيل: الأولى 
لشكر الإعان» والثانية لبقائه» وقيل: ل الأول إشارة إلى أنه خلق من الأرض» وف الثاتية إلى أنه يعاد إليهاء وقيل: 
نا أَحَذَ الميئاقَ على ذرية آدم أمرهم بالسجود تصديقاً لا قالواء سند المسلمون كلهم وبقي الكفار» قلمًّا رفع 
الوت روو رار الكفار. لم يسجدوا فسجدوا ثانيا شکرا للتوفیق كما ذكره ه شيخ الإسلام. انتهى ملخصاً. 
وذكر قي "السراج' حكن ] آحر فارحع إليه من حر كتاب الصلاة)). 

(5) انظر"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7/١‏ 39. 

000( منه نسخ خحطية في مكتبة الأسدء انظر فهرس "عقطوطات المكتبة الظاهرية" الفقه الحتفي .٠١/۲‏ 

(۷) "الفتاوى الحديثية": مطلب: هل ادي أفضلء أو معقول المعنى؟ صاء ه-. 


الجزء الثالث ل سدس اإة4 سس سس سسا فرائض الصلاة 


SA ينالب‎ 


"ابن عبد السلام'”" أن التعبّدي أفضل؛ لأنه عحض الانقياد بخلاف ما ظهرت عاته» فإ ملابسه قد 
يفعلهُ لتحصيل فائدت وتحالفة ا فقال: لا شك أن معقول المعضنى من حيث اللحملة أفضل؛ 
أن أكثر الشريعة كذلك» وبالنظر للجزئّات قد يكوث عدي أفضل كالوضوء وغل ابمتية» ف 
الوضوء أَفْضِل» وقد يكون العقول أفضلّ كالطواف والرمي» فان الطواف أفضل)) 8 

وف "الحلبة"“ عند الكلام على فرائض الوضوء: وقد انلف العلماك ق أن الأمون اة 
هل شرعَت لحكمة عند الله الله تعالى وفيت علينا أو لا؟ والأكثرون على الأرّلء وهو المتجهُ لدلالة 
استقراء عادة الله تعالى على TS‏ للمصالح دارا اا ف شرَعه إن ظهرت 
012 لنا قلنا: إنه معقول» وإلا قلنا: إته تعبدي والله سبحانه العليمٌ الحكيم). 

[FAY]‏ (قولة: ثابت بالسنّة) أي: وبالإجماع "بحر ". وهذا لأنّ الأمر بالسجود في الآية 
لا یدل على تكراره. 

بحث القعود الأخير 
4م" (قولة: ومنها القعودٌ الأحير) عبر بالأحير دون الثاني ليشملٌ قعدة الفجر وقعدة 


(قولة: قد يكوك التعبّدي أفضلّ كالوضوء إلخ) وذلك أن الحدث بنوعيه ععنى المائعيّة القائمة بالشخخص ما 
عرف من جهة الشّرع كإزالته لا دحل للعقل فيهء ثم بعد قيامها به الذي هو عبارة عن جميع الأعضاء لم تَعقلٌ 


)١(‏ في كتابه 'قراعد الأحكام في مصالح الأنام": فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمتة منها 
01. وهو أبر محمد عبدالعزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السَُّلَمِيَّ الدمشقي الشافعي (ت0هم. ("فوات 
الوفيات” ۳۰۰/۲ "طبقات السبكي "۲۰۹/۸). 

(۲) أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير» سراج الدين الكاني العسقلاني ثم اللقيني المصري الشافعىّ (ته ٠‏ ۸ه). 
("الضوء اللامع" ٠‏ ۸/۱ "شذرات الذهب" 9٠م‏ "الأعلام" 5/5 4). 

(۳) عبارة اين حجر:((وغسل النجاسة)) وهو الصواب؛ لأنّ غسل التجاسة معقول المعنى خلافاً للجنابة» ومراده 
أن يوازن بين تعبّدي كالوضوء ومعقول المعنى كغسل النجاسة» والله أعلم 

(4) "الجلبة": كتاب الطهارة ‏ فرائض الوضرء ١/ق١91/|.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٠٠١/١‏ 


قسم العيادات ج 2 جج 0 .کی سيك تجاه أبن عابدین 


ا ا ر وله كيت کن "الدراية؟؛ و و ا 7 الصلاة؛ وإلا 
فالأخير يقتضى سيق غيره» وعليه: لو قال: آخرٌ عب أملكةٌ ۸٤۴ب‏ فهو حن فلك 
ع لم يعتق» فليتامّل؛ "مداد" 

20-0 (قولة: والذي يظِهر إلخ) 25 في القعدة الأخيرة» قال بعضهم: هي ركن أصلي» 
وني "كشف البزدوي": ((أنها واحبة لا فرض لك الواحب هنا في قو الفرض في العمل 
كالوتر))» وني "الخرانة": ((آنها فرض ويس بركن أصلي” بل هي شر للتحليل)؛ وجرَمٌ بأتها 
فرضٌ في "الفح" و"التبيين"» وف "الينابيع": ((أنه الصحيح))» وأشار إلى الفرضمّة الإمامٌ 
"اللحبوبي" في مناسك "الجامع الصغير"» ولذلك من حلّفّ لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دول 
و القعنة: فهى فرض لا ركن إذ الركنٌ هو الداحل ف الماميت. وماهية الصلاة تتم بدون 
القعدة» ثم قال: ((فعُلمَ أته نما شرِعَت لأجل الاستراحة» والفرضٌ أدنى حالاً من الركن؛ لأنّ ا ركن 
يتكرّنُ فعدم التكرار دليلٌ على عدم ال ركيت والفقه فيه أن الصلاة أفصالٌ موضوعة للتعظيم» وأصلٌ 
التعظيم بالقيام» ويزدادٌ بال ركوع» ويتداهى بالسجود» فكانت القعدة مرادة للعروج من الصلاة» 
فكانت لغيرها لا لعينهاء فلم تكن من الركن))» وتمامُهُ في "شرح الدرر" للشيخ "إسماعيل"0. 

قال في "البحر": ((ولم أرَ مَنْ عرض لشمرةٍ الخلاف))» أي: في أنها ركنٌ أ لى 


عبارة عن جميع أعضائه. 


(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ن متعلقات الشروط ق77١/ب‏ 
(۲) "كشف الأسرار": فصل الواجب 008/9 بتصرف. 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 711/1 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٠١ 5/١‏ 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 6١1؟/ب.‏ 
(1) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 53113/1. 


الجزء الثالث ےو ی ر فرائض الصلاة 


لأنه 0 E e‏ للشرو» وصحَح في "البدائع" :(( آنه ركنٌ زائدٌ؛ 
لحنث من اف لا 2 بالرفع من السجود د ))» وق ال ا RES‏ 


وكواق "القداو"7© روا واي بالفعد ا عد ملل ا متها لذ ر که 
وعزاه إلى "'التحقيو "0 والأصحّ عدم اعتبارها كما ٤‏ "شرح المنية"200 

قلتُ: وهذا ييّدُ القول بأنها ركنٌ زائدٌ لا شرط خلافا لما مشى عليه "الشارح" تبعا 
ل 

ممم (قوله: لأنه شرع للخروج) فيه أنَّ ما شرع لغيره قد يكون ركنا كالقيام» فإنه شرع 
وسيلة ل ركو ع والسجود» حتى لو عجر عنهما يومئٌ قاعدا وإن قدّرٌ على القيام. 

لاقمل (قولة: لحدث من حلف إلخ) فيه أن القراءة ر 8 زائ مع أنه لو حلف لايصلي 
رصل ر کد باذ راي لات فلا ذلالة ى ذلك على أذ الد ر کن زد يل يدل على أتهنا 
قرط فلاس ل "التارت "أن ينكد بان يد هذا كليلا افرط ويد ماق ها 


زقرلةة وهنا وید الچ اي: اة عدم اعبارهاء لكنه إا ت انار کن لا كرنة ارادا 

وال سكم تع فيز قدب يكرة ره لع كه كاه لان فيما شرع لغيره أن يكرن 
رطا لا رك عا لم وريد التي على ال كنية وقد رحد بالنسبة إلى القيام» فإنّه قام الدليل القطعي على 
متها ترام رجو ا ا 1 

(قولُ: فا مغاس ل "الشارح" أن يعكس بأنْ يذكرَ هذا دليلاً للشرطيّة» ويذكرٌ ما قبله هنا إلخ) فيما قله 
تأْمُلٌ؛ لأنّ غاية ما يفيدُهُ التنظير في التعليل الأرّل أنه لا يازمُ من كون الشيء مشروعاً لغيره أن يكون ركنا 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في أركان الصلاة ١١1/١‏ بتصرف. 

(۲) "السراحية": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال فى الصلاة 37/١‏ بتصرف يسير (هامش "فتاوى قاضيحان"). 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق7؟١/رب.‏ 

)٤(‏ "التحقيق": لعبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري(ت.8/اه) شرح به "المنتحب في أصول اذهب" 
لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عمر» حسام الدين الأحسيي كفي الحنفی (ت٤ ٤‏ 1 ه). ("كشف الظنون" -۱۸٤۸/۲‏ 
4 "الجواهر المضية" ۳۳٤/۳ ١ ٤۲۸/۲‏ "الفوائد البهية" صغ 88-5 .)-١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السادس: القعود الأخير صد١ا؟‏ ؟ل. 

)٩(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۲٤‏ إب. 


قسمالعبادات د ١*8‏ ددس حاشية ابن عابدين 


((لا يُكفرٌ منكره)) (قدرَ) أدنى قراءة (التشهد) إلى: عبدهُ ورسولةُ بلا شرط موالاةٍ 
وعدم فاصل؛ لما في "الولوالميّة”": ((صلى أربعاء ولس لحظةء فظتها ثلاثاً فقا ثم 
0 جاب ثم تکل فان كلا الجلستين قد التشهّد طحق ولا 0)). 


دلي ل ا 

ا ور و بك بك تو لشاف أنه لوس دروك + لكام فو عا 
بوجوبه كما في "القهستاني"20, وأا منكرٌ أصل مشروعيّته فينبغي أن يُكفر لنبوته بالإجماع» 
بل معلومٌ من الدَّين بالضرورة» أفاده "ح". وده ما قالوا في السنن الرواتب: من لم يرّها 

(85م (قولة: قر أدنى قراءة التشهد) أي: أدنى زمن يقرا فيه» بأن يكون قدرٌ سرع ما 
يكون من التلفظ به مع تصحيح الألفاظ» وليس امرادٌ أن له في نفسه أدنى وأعلى» "ير 

ر١‏ (قولة: إلى: عبدهُ ورسولَة) أشار به إل أن مراد به التشهّدُ الواح بتمامه» قال في 
"شرح المنية"””©: ((والمرادٌ من التشهد: التحيات إلى عبده ورسولة هو الصحيح: لا ما زعم البعض 
أنه فف الشهادتين فقط) اه. 


۳۹۰۱7 (قولة: وعدم فاصل) عطف تفسير على ما قبله. 


أو شرطاء بل تارة يكو ركنا كالقيام» وتارة شرطا كالتحرعةء فلا يصلح دليلا لار كيّةء تأمّل. ويجاب عن 
"الشارح" بأد ال ركن الزائد ما يسقط اعتبارٌ الشارع له من الأ ركان في بعض الأحيان بلا ضرورة» وحيث 
سقط اعتبارٌ القعود منها في مسألة الحلف كان زائداء ولا يلم من ذلك اعتبارٌ الشارع القسراءة ركنا زائداً في 
هذه المسألة بل اعتيرها ركنا أصادًا وزائداً في الاقتداى َمل شارخ" يلاه لار ك والعرطة: 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فروض الصلاة .۸۷/١‏ 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٣ه‏ إب. 

(:)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7١ ٤/١‏ 

(5) “شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ الادس: القعرد الأخير ص۰ ۲۹-. 


۳/۱ 


الجزء الثالكت .د وها فرائض الصلاة 


(ومنها الخرو ج بصنعه) كفعله المنافي لها بعد تمامها وإ كر تحرعاء والصحيح أنه 
A EE‏ 1 ع 7 
ليس بفرض اتفاقاء قال "الزيلعي"" وغيره» وأقرَهُ "الصنف" وقي "المجتبى": 0 


بحث الخروج بصنعه 

٠۹٠١‏ (قولُ: ومنها الخروج بصنعه إلخ) أي: بصنع المصلي» أي: فعله الاحتياري بأيّ وجه 
كان من قول أو فعل ينان الصلاة بعد تمامها كما في "البحر”2» وذلك بأن يني على صلاته 
TT‏ تجو عيبا ربكت أن بلسي e‏ 
NSEC EN REE E‏ مر جود اضرق ارخا تعد 
كوجوده من المرأة وإ لم يكن للرّجُل فيه اختيارٌ وتمامُهُ في "النهاية"» واحترّرٌ بصنعه عمًا لو كان 
ا كأنُ سَبَّقَهٌ الحدث. 

CRE SO‏ الكات ليكوة ی ر 
((بصنعه))» إلا أن يقال: أراد با ترو ج بصني الخروج بلفغل السام حملاً للمطلق على الكمال لأنه 
الواحب» وبقوله: ((كفعله إلخ)) ما عدا ويدلٌ عليه قولة: ((وإن کرة تحرعا))» فإنّه لا يكرة إلا 
فيما عدا السلام» فافهم. واحترر بالمناقي عن نحو قراءةٍ وتسبيح. 

۳۹6( (قولة: بعد تمامها) أي: بعد قعوده الأخير قدرَ التشهد وقيِّدَ به لأنّ إتيانه بالمناق قله 
بلا فاق 


٠۹٠٠‏ (قوله: والصحيح إلخ) اعلمٌ أن كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص 


(قولُ: الخروج بلفظ السلام حملاً للمطلق إلخ) لا يصح إرادة الكامل هنا؛ إذ لو كان مرادُهُ ذلك 
لاقتضى كلام أنّ هذا الفرد هو الفرضُ بخصرصه مع أنه يصح بغيره ويكوثٌ آتياً بفرض الخروج بالصنع. 


.٠١ 4/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 811/1١‏ 

(0) "التاترحانية": کاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في الفرائض - فصل ف المخروج عن الصلاة بفعل المصلّى الكده. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٣٥‏ إب. 


قسم العبادات ٦‏ حا ية أبن عابدين 


عن "الإمام”» وإنما استنبطة "لدعي" من المسائل الاثني عشريّة الآقية" قبيل باب مفسدات 
الصلاة, فن "الإمام" لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم ببق إا الخروج دل 
على [1453/1/ب] أنه فرضٌ» وصاحباه لَمّا قالا بها بالصحّة كان الخروجٌ بالضنع ليس فرضاً 
عندهماء ورد اكرام 7 : ((بأنه لا حلاف بينهم في أ أنه ليس بفرض» وأنَّ هذا ا 

من "البردعي" RE a‏ ھا عه ENTE‏ اام ورم 
"الإماع" بالبطلان في الاثني عشريّة لمعنىّ آخحر وهو أن العوارض فيها 0 ة للفرض؛ فاستوى في 
حدوثها اول الصلاة وآعحرهاء فإ رؤية اتيم بعد القعدة الماء 2 للفرض؛ لأنه كان فرضّة 


ا فتغيّرَ فرضة إلى الوضوءء وكذا بقيّة المسائل بخلاف الكلام فإنه قاطمٌ لا مغيّرٌ والحدث 
العمد والقهقهة و رهما مُبطلة لا مغيرة مامه في ""^. 
هذاء وقد انتصّرٌ العلآمة "الشرنبلالي" ل "البردعي" في رسالته "المسائل Ek‏ 


م 


الاثني عشريّة “© ((بانه قد مش على افتراض الخروج بصنعه صاحب "الهداية" 0 وتبعَهُ الشتراح 


(۱) أبو سعيد أحمد بن الحسين لدعي (ت7١‏ <ه).(“"الجواهر المضية" 2307/١‏ "الطبقات السنية" 5141/1). 

(؟) المقرلة 3 ]5١١‏ قوله:((عندم)). 

(۳) انظر "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٣٠‏ /رب. 

(4) انظر "إيضاح المكنون" 4197/4/9.و"هدية العارفين" ۲۹۳/۱. 

() "ما نقله الشرنبلالي عن صاحب "الهداية" و"شْراح الهداية" وشروح "الكنز" من ترجيحهم لقول البَرْدعِيَّ فيه مقال؛ إذ 
النصوص ف الكتب المذكورة يؤيد قر ل الكرحي ويرجححه. انظر "الهداية" باب الحدت ف الصلاة صء 5» و"الكفاية” 
و"العناية" باب الحدث في الصلاة 755/١‏ (هامش "فتح القدير") و"البناية” 4۷١/١‏ و"الكافي" باب صفة الصلاة 
ق٠٠‏ والزيلعي في "تبيين الحقائق" باب صفة الصلاة 2٠١4/١‏ وباب الحسدث في الصلاة 2181/1١‏ و"البحر" باب 
صفة الصلاة ٠۳١١/١‏ وباب الحدث ق الصلاة 2333/١‏ و"النهر" باب صفة الصلاة ق؟4/ب» وباب الحدث في الصلاة 
ق۹٠‏ /ب» والعيني في "رمز الحقائق" .57/١‏ والغريب أن ابن عابدين رهه الله صرّح بذلك في المقولة [5010] قوله: 
((ليأتي بالسلام)) حيث قال:((وني كلام صاحب "الهداية" إشارة إلى أن المختارٌ قول الكرجي)). ثم عاد لينقل ترجيح 
الشرنبلالي وكلامه ثانية في المقرلة [511] قوله:((عنده)) فتأمل. 


الجزء الثالث معد ع ع E‏ فرائض الصلاة 


((وعليه المحققون)). 
وبقي من الفروض تمييرُ المفروض» 1107 1111111 


2 المشايخ ولك التق والإمام ا في "الواق" و"الكاق"" و"الكنز"” أ وشروحه» 
وإمام آهل السئة ا "أو مين ا 

۹۰ (قولة: وعليه) أي: على ف الذي و قول "الكرحي" القابل لقول "البردعي". 

SE,‏ كيدا ل BI‏ لت رم aS‏ ان إذا لم يتوضأ وين 
ويخرج بصنعه بطلت على تخريج "البردعي"؛ وصحت على تخريج "الكري" "ط'"0". 

)۳4۰۷( (قولة: 1 ر المفروض) فسَّرَهُ "ط": ((بأن يُميّرٌ السجدة الثانية عن الأولى ‏ بأن 
يرفعَ ولو قليلاً - أو يكود إلى القعود أقرب» قولان مصحّحان))» ونقلَ "الشرنبلالي" أصحية 
الثاني» وفسَرَة "سح" : ((يأن اراد بالتمييز تيبر ما رض عليه من الصّلوات عمًا لم يفرض 
عليه ا الخمس إلا أنه كان يصليها في وقتها لا يُحزيه. ولو عَلِمٌ أن 
البعض فرضٌ والبعضَ ستة ونوى الفرض في الكل أو لم يعلمْ ونوى صلاةً الإمام عند اقتدائه 
في الفرض حاز» ولو عم الفرض دون ما فيه من فرائض وسنن جازت صلاتة أيضاء كتا في 
"البحر" فليس المرادٌ المفروض من أحزاء كل صلاق أي: بأ يعلم أن القراءة فيها فرضٌ» 
وأنّ التسبيح سنة وهكذا)) خحلافا لِما يوهمة ماي معن "نور الإيضاح" [١/ق ٠٠٠‏ /أ] وإن 
كان في شرو فَسَّرَُ بها يرفع الإيهام. 

.)/58 ق/١ "الكاقي شرح الوافي": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )1١( 
.83/1 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )۲( 


(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7١ 4/١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .5٠١ 4/1١‏ 


(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق4 ه/أ. 
(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲۹۷/١‏ نقلاً عن "الظهيرية". 


(۷) انظر "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ص٣٤‏ ۲. 


قسم العبادات 007 س هك كك د حاشية ابن عابدين 
وترتيب القيام على الر كو ع» وال ركو ع على السجودء والقعود الأحير على ما قبلهء 


أقول: كان ينبغي ل"الشارح" عدم ذكره ذلك كما فعل في "الزائن"0؛ لأنه على التفسير 
الأول يكون .معنى افتراض ال ا بدون رفع» قن شر د كر اچوا 
وعلى التفسير الثاني يرحع إلى اشتراط التعيين في النيّةَه وقد صرح به" في بحث النيّة. 

۳۹۰۸ (قوله: وترتبب القيام على ال رکو ع إلخ) أي: تقد علي حتى لو ركع ثم قام لم 
يعتبرْ ذلك ال ركو فإ ركع ثانيا صحَّتْ صلاتةُ لوحود الترتيب المفروض» وَزِمّةُ سحودٌ السهو 
لتقديعه ا ركو ع المفروض» وكذا تقديم الركوع على السجود» حتى لو سجّدَ ثم ركع فان سجَدَ 
انا عون نا فنا 

وقول ((والقعودُ الأخيرُ إلخ)) أي: يفترض إيقاعُهُ بعد جميع الأركان حتى لو تذكَر بعده 
عد فك سكتكناء راعلة و الكووه ولو ركزعا سدس ا و دن اليتون 
أو قياما أو قراءة صلى ركعة كما حرَرَهُ في "البحر" وكان الأولى أن يقول: وترتيب القعود إلخ 
كما فعل في "الخزائن"7” ليُعلَم أنه فرضٌ آخحر» ولان الترتيب فيه ععنى التأخير عكس ما قبله. 


(قولة: أقول: كان ينبغي ل "الشارح" عدم ذكرء ذلك إلخ) ليس كذلك: فإ تمييز المفروض بالمعنى 
الأول أمر زائدٌ على السجدة الثانية مغايرٌ لهاء فص عد غا عليه ونو ذلك يقال في 
إقام الصلاة والاتتقال من ركن إلى آخبر» فيسقط قوله الآتي:(( ثم إن عد الإتمام والانتقال إلخ ))» تأمّل. 

(قول: لِيُعلَمْ أنه فرضٌ آخرٌ) ولهذه العلِّ الأولى أن يقول أيضاً: وترتيب الركوع على السجود؛ 
لأنه فرضر آخٌ. 


)١(‏ "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۸۳/ب. 
(۲) ص۹۹١‏ "در". 

5 ص٣‏ "در". 

.518/1 "البحر”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )٤( 


(ه) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق5م/ب. 


الجزء التالث ۱1۹ فرائض الصلاة 
SE SOE DA‏ البو ا REAR‏ 


ہے ا 5 3 7 >( ل ءّ A‏ 
ولم يذ كر تقديم القراءة على ال ركوع لأنه سيذكره في الواحبات» وسيأتي هناك تام الكلام على 
ذلك كله. 

ركوس (قولة: ومام الصلاةٍ والانتقالٌ إلخ) قال في "الفح ": ((وقد عد من الفرائض 
ِعَامُها والانتقال من ركن إلى ركن قيل: لأ النص الموجب للصلاة يوحبُ ذلك؛ إذ لا وجو 
للصلاة بدون إتمامهاء وذلك يستدعي الأمرين)) أه. 

وانظاهئ: أن المراد بالإتمام عدم القطع» وبالانتقال المذكور الاتتقال عن الركن ليان بركن 
EEE SES‏ لالبو EN‏ ركم ركه AE‏ عرسا لالس 
حتى لو ركع ثم ركع جب عليه سجود السهو؛ لأنه لم ينتقل من الفرض - وهو الركوعٌ ‏ إلى 
السجود» بل دحل بينهما ا وهو ال رکو ع الثاني "كا 2 "شرح للا 

وينبغي إبدال ال ركن بالفرض كما عبر في 'المنية"7؟ ليشمل الانتقالَ ١7‏ /ق١٠٠٠/إب]‏ من 
الستّحود إلى القعدةٍ بناءٌ على ما استظهرة: ((من أنها شرط لا ركنٌ زائة))؛ لكر قدّمنال ترحيح 
تحلاقه» فافهم. 

ثم إن عد الإتمام والانتقال اذ كورين من الفروض يغني 00 01) 

(قولهٌ: ولم يذكر تقديمٌ القراءة على الركوع) أي: في الفرض الغير التدائي» حتى لو ركع قبل 
القراءة صح ركوعٌ هذه الرّكعة كما يأتي. 

(قولُ: ثم إن عَدَّ الإتمام والانتقال إلخ) فيه أن إتمام الصلاة ععنى عدم قطعها فرضٌ مغايرٌ للفروض 
القن تكرجة لبنس" ولذا لوه ا نه انار ی اا ويس ا ا 


(0) في "و ": (( إلى ركن آخر )). 

(۲) ص۱۹۹ "در". 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 140/١‏ 5. 

(4) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ الثامن تعديل الأركان ص99 7-. 


(5) المقولة )۳۸۹١[‏ قرله: ((والذي يظهر إلخ)). 


.م 


قسم العيادات مسي يمينا ا ممعم يي ي بحاشية ابن عابدين 


وا لإمامه في الفروض» و صلاة إمامه في رأيه, وعدم تقدمه عليه» وعدم 
مخالفته في الجهة» وعدم تذكر فائتة» وعدم سحاذاق 00000 O‏ 

05٠‏ (قولة: ومتابعتة لإماِه في الفروض) أي: بأ يي بها معه أو بعده» حتى لو ركع 
إِمامُهٌ ورفعٌ» ف ركع هو بعده صح بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورف ثم ركع إِمامّةُ ولم ي ركع 
ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلامُكُ فالمراد بالمتابعة عدم المسابقة» نعم 000 لإمامه.كعنى 
مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واحبة كما سيذكرُة”" في الفصل الآني عند قوله: 
((واعلم أن نما بيتنى على لزوم المتابعة إلخ)). واحترّرٌ بالفروض عن الواحبات والسسّن» إن المتابعة 
فيها ليست بفرض» فلا تفس الصلاة ا 

للف (قولة: وصحَّة صلاةٍ إمايهٍ ف رأيه) لأنّ العبرة لرأي المأموم صِحَّةٌ وفساداً على 
المعتمك فلو اقتدى بشافعي” مس ذكره او صخت لا لو حرج منه دم "ط”). وسيأتي”” 
OS‏ 

]4۹۲ (قولة: وعدم ا عليه) أي : بالعقب» فيصدق ما لو حاذا أو قاع اخ 
و فسدت. 

41( 1 وعدم خالفته في الجهة) على تقدير مضافي أي: عدم غ عالفة ان 
الجهة حالة التحرّي» والشرط عدمٌ العلم قي وقت الاقتدا» حتى لو لم يعلم إلا بعد تنام الصلاة 


تارك الفرض وإ أتى بها تامّةَ بعد ذلك» وافتراضة مأحوذ من قوله تعالى :ل الوا اع کک 4 [ عمد اع 


والاتتقالٌ المذكور فرض؛ لأنه لابمكنٌ الإتيان بالثاني إلا به وما لا توصل إلى الفرض إلا به فرض ولا شك أن 


هذا الانتقال غير الفرض الثاني» وحيئئل فهو فرض مغايرٌ لما ذكرّة "المصنف" من الفروض. 


n" 


(0) هد اك کر 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١ 4/١‏ بتصرف يسير. 


(۳) المقرلة [5555] قوله: ((كما بسطه في "البحر”)). 


الجزء الثالث ۷۱ فرائض الصلاة 


شزظيها» وتعديل الا ركان عند الان و "الأكمة'القلاثة قال الى ووو 
المختارٌ ))» وأقرّه "المصنف"» وبسطناه في "الخزائن" eee ee‏ 


بقن فينو" کا عله ی ا تهنا في داحل 
الكعبة أو خارجحها كما لو حلقوا حولهاء قال "الرحمتي": ((وأطلق اعتمادا على ما تقدَمّ ويأتي 
كا قو غاد في الإطلاق اعتماداً على التقييد في لم). 

مطلبً: قصدهم ياطلاق العبارات أن لا يدعي علمّهم إلا مَنْ زاحَمَهم عليه 

قال في "البح ر ": ((وقصدهم بذلك أن لا دعي علمّهم إلا مَنْ زاحَمهم عليه بالركب» 
بعلم أنه لا يحصلٌ إلا بكثرة المراجعة وتم عباراتهم والأحذِ عن الأشياخ)) اى فافهم. 

٠٠٠٤‏ (قولة: بشرطهما) نّا الأول فهو أن يكون صاحب ترتيسبو وفي الوقت سعة» وأا 
الثاني فهو أن تكون الحاذاة في صلاق مطلقق مشتركة تحرية وأدا ونوى الإمامٌ [١/ق iro\‏ 
ااال مااي "ج وار رين وقح ف كلامه ردا إلا ان مضاف فيس "أب 
العو د". 

)410( (قولة: وتعديل الا رکان) سيأتي ‏ تفسيرهُ عند ذكره له في واجبات الصلاة. 

ردم (قوله: وبسطناه في "الخرائن") -حيث قال بعد قوله: ((وهو المختَانٌ)) : ((قلت: 
لكنه غريب لم أرَ مَنْ عر عليه والذي رَحَّحَهُ الحم الوحوب» وحمل في "الفتح””" - وتبعة 

eT 0)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۳۷/١‏ 


(۲) ص۹٣۱۲‏ "در". 


(5) لم نعثر على هذا التقل في "البحر". 

ر( 3 كعاب الصلاة ‏ باب صغة الصلاة ق٤‏ د إب. 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٠١١/١‏ . 
(5) ص۷١۲‏ "در" 

(۷) "الخزائن": كاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق85/ب. 


(۸) "الفتعح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 573/9. 


قسم العيادات ده ۷١‏ د حاشية اين عابدين 


ق "الجر "اقول "لقني "على افرش العم فرقم القلاق» قلت أن ابرع وة 001 
في الهو يفسادٍ الصلاة بتركه عنده حلاف لهما؟! فتيّ)) اه. وهو مأخودٌ من "التهر"9©. 

أقول: والذي دعا صاحب "البحر" إلى هذا الحمل هو التفضّي”) عن اکال قري وهو أ 
"أبا يوسف" إتت الفرضيّة بحديث المسيء صلاتة”©» وهو حبر آحاد والدليل 2 مر عطلق 
الركوع والسجودء فيزم الزيادة على النصّ الخاصٌ بخبر الواحد» و"أبو يوسف" لا يقول به وإذا 
خُمِلَ قوله بفرضيّة تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواحب اندفع 
الإشكال وارتقمَ الخلاف. 

ویرد عليه ما علمتُ وا أن القرض العمل هو الذي يفوت الجحوارٌ بفوته كتقدير مسح 
الرأس بالربع» فيلزمٌ فسادُ الصلاة بترك التعديل المذكور عند "أبي يوسف"» وهما لا يقولان به 
فالخلاف باق» ولو الزيادة على ا اعا لان م ا الاقف عسي ركوع 
وسجود» فالإشكال باق أيضاً لكنْ أجاب بعض المحققين عن الإشكال واب حسن ذكرنهُ فيما 


(قولة :لكر اجات با الحققان عن الإشكال إلخ) المرادٌ به العلامة "نوح أفندي"ء وقال بعدّما 
رَه ف دفع الإشكال:(( 8 رأيت "ابن الهمام" أشار إلى ما سنح لي ثم رأيت صاحب "البرهان" 
أوضّحَ هذا اقام طب ما ظهرَ للعبد )) اه من "حاشية البحر". 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .911//١‏ 

(۲) أي: صاحب "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .558/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق١٣٤‏ /ا. 

(4) قال في "القامرس":((وأفصى: تَخلّص من خير أو شر كتفصّى» وفصّيته تفصية: خلصته) اه مادة((فصي)) باختصار. 

(5) أحرجه أحمد 4۳۷/۲ والبخاري(517/) کتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفرء ومسلم (751) كتاب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأبو داود(”85) كتاب 
الصلاة ‏ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» والترمذي(507) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
في وصف الصلاة» وقال هذا حديث حسن صحيح» والنسّائيّ ٠١٤/۲‏ كتاب الافتتاح - باب فرض التكبيرة 
الأولى» وابن ماجه(0١٠)‏ كتاب الإقامة ‏ باب إتمام الصلاة. كلهم من حديث أبي هريرةط؛ وفي الباب عن 
رفاعة بن رافع» وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. 


الجزء الثالث YT‏ فرائض الصلاة 


رت 


(وشرط ف أدائها) أي : هذه الفرائض» قلت: وبه بلغت ena E‏ 


علَقََهُ على "ليحر" وهو: أن المراد بالركوع والسجود في الآية عندهما معناهما اللغوي» وهو 
معلومٌ لا يحتاجُ إلى البيان» فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النصّ بخبر الواحدء وعتد "أبي 
يوسف" معناهما الشرعي» وهو غيرٌ معلوم فيحتاج إلى البيان. 
مطلب: حمل الكتاب إذا بِيْنَ بالظني فالحكم بعده مضافٌ إلى الكتاب 

وقد صرح في "العناية'”": ((بأنَّ احمل من الكناب إذا ةة البيانُ بالظني كان الحكم بعده 
مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح» ولذا قلنا بفرضيّة القعدة الأحيرة اة بخبر الولح 
رلم تقل بفرضية افاتحمة مير الواحد أيضأً؛ لان قوله تعالى: لإ فاقرَمُوأ ميس رَ# [المزمّل- 
حار ا ان ؟ ق لها 

والحاصل: أن الركوع والسجود خاصّان عندهما بحملان عند وبهذا يندفمٌ الإشكال من 
أصله» لكنْ ييقى اللخلاف على حاله؛ والله أعلم. 

)۳۹۱۷ (قوله: أي: هذه الفرائض) أي: المذكورة في المتن؛ لان الضمير في كلام "لاصف" 
راجح إليهاء ويشمل القعدة الأيرة على القول بركنيّتها كما قدّمناه'" من ثمرة الخلاف. 

]۳۹1۸ (قولة: قلت: وبه) أي: وبذكر هذا الفرض» وهو الاخحتيارٌ الى 2 الان وكان 
عليه أن يذ كر هذا قبيل قوله: ((و لها واجبات)) فِيُسِلَمَ من عود العنميو ع ااا ر الموحب 


(قولة: أي: المذكورة في المتن) أفادَ أن هذا ليس شرطاً في الواحبات والسئن» بل ولا في الشرائط كما ف 
القعدة الأحيرة كما أَفادَةٌ "الشرتبلال “ى وحينئل فيرادُ بالفرائض في كلامه الأ ركان. اه "سندي". 


)١(‏ انظر "منحة الخالق على البحر الرائق": ۳٠۷/١‏ عند قرله: ((فيرتفع الخلاف)). 
(۲) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .740/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) المقرلة ]۳۸۹١[‏ قرله: ((والذي يظهر إلخ)). 


(4) ص۱۸۲ ا 


قسم العيادات ۷٤‏ للد حاشية ابن عابدين 


نیا وعشرين» وقد نظم "الشرنبلالي" في "شرحه" الوا مسرن 
شرطاء ولغيرها ثلاثة عشر فقال: [ طويل ] 
شروط لتحريم خُظِيْتَ جمعها 2 مهذبة حسنا مَدَى الدّهر تَزَهَرُ 


5 ل (OM)‏ 
لركاكة التركيب» "ح”2. 
411{ نفا نا وعشرين) اليف کک ويخفق: ما E‏ إلى أن 0 
ر 2 ا E‏ 2 فافهم. 
E CO E E RT‏ 
فيها هذا النظم وزاد عليه نظم الواحبات والسبئن والمندوبات ومسائل ره وشرّحّ الجميع. 
بحدث: شروط التحرعة 
عو (قولة: للتحرعة عشرين شرطا) بعضها فيما يتعلقّ بلفظهاء وباقيها شروط للصلاة 
اشترطْت لها على ما احتاره "الشارح" لاتصالها بالأركان» وقدّما“ الكلامّ عليه. 
]۲۲[ (قولة: ولغيرها) أي: یر التحرعة» وهو الصلاة والكل ق الحميقة شروط لصحّة 
الصلاة إلا أن هذه الثلاثة عش لا مدل فيها للتحرعة» فلذا فصيلها عمًا قبلها. 
a)‏ (قولة: شروط) ا وع الابتداءَ به و بقوله : (التحريم))؛ وبقوله: 
(«حُلِيت)) بالبتاء للمجهول!” وتاء الخطاب أو التكلمء أي: أعطيت حُظوةٌ بالضمٌ أو الكسرء 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ق٤‏ هب 
(۲) المقولة [۳۹۰۸] قوله: ((وترتيب القيام على الركوع إلخ)). 
(۳) "در الكنوز للعبد الراجي أن يفوز ": منظومة لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي (ت559١٠1اه)‏ تشتمل 
على شروط التحرعة وباقي فروض الصلاة. ("كشف الظنون" ۷۳۲/١‏ "خلاصة الأثر" 258/9 "فهرس معخنطؤطات 
الظاهرية" ‏ الفقه الحنقي .)١55/١‏ 


)٤(‏ المقولة ]۳۸٠٠١[‏ قوله: ((ولاتصالها إلخ)) وما بعده. 
٤‏ , 3 
(5) قوله:((حظيت بالبناء للمجهول إلخ)) مقتضاه أنه متعده وهو الف لما في "المصباح" و"القاموس". رض الأول 


الجزء الثالث 


دحولٌ لوقت و اعتقادٌ دخوله 
رة فا اوا و ا 
يحملة ذكر خالص عن مراد 
وعن ترك هاو أو لهاء جلالة 


فجملتها العشرون بل زي غيرُها 
قيامُك 3 الفروض مقدار آيةٍ 
وي ركعات النفل والوتر فرضها 


EY‏ سجود فالقرارٌ ج 


x» 


ol 


وبعد قيام فالركوعٌ فسجد 
على ظَهْرٍ كفي أو على فضل ثربه 
سجودك في عال فظهر مُشارك 
أداؤك أفعال الصلاة قط _: 
ويخقّم أفعالَ الصلاة قعوده 


فرائض الصلاة 


ور و وة ال 
وتعيينُ فرض أو وحوبو في ذكرُ 
وبسملة عرباء إن مو يقدر 
وعن مد همزاتت وباء بأكبرٌ 
وعن سبق تكبير وما أت یہ 1 
TT‏ 
0 يرحو بردي حر كن 
RET‏ نه 
ومن كان مؤتمًا فعن تلك يُحَظَرُ 
ا 
4 


On 


إذا تطهرٌ الأرض الجوارٌ چ 
لسجدتها عند ازدحامك : ا 
ور مار عليك مقرر 
وفي صنعه عنهاالخروج محرر 


- ((حَظي عند الناس يَمْقلَى - من باب تَيب حِظَة وزان عِدَةٌ وَسُظْوَة بضم الحاء وكسرها إذا أحبوه ورفعوا مزه 
فهر حَظِي على وزن فيل إلخ)) وف الثاني :((وحظي كل واحد من الزوجين عتد صاحبه كرضي» واحتظى إلخ))» 
درن اع لمجت 
)١(‏ في "ب" بعد هذا البيت: 
وأزكى صلا مع سلام لمصطفى 0 ذخيرة خحلق الله للذّين ينصر 


(1) هذا البيت في "و" مقدّم على الذي قبله. 


قسم الحبادات ‏ للد "إلاؤة ددس حاشية ابن عابدين 


2 3 


أي: مكانة أو حطاء ((يجمعها ET‏ اة مصلحة» منصوبُ على الخال من الهاء 
((حسنا)) بفتح أَلهِ ممدوداً فصر للضّرورة» حال أيضاً أو مرفوعٌ على الوصفيّةٍ أيضاء أو 
بالضمٌ والقصر منصوبٌ على التمييز» (مدى الدّهر)) ظرف لقوله: ((ترَهَرُ)) من باب منع» 
أي: تتلذلاً وتضيء. 

((دحولٌ)) حبر البحدا (الوقستو)) أي: وق المكتوبة إن كانت التحريمة لها ((واغتقادٌ 
دحوله)) أو ما يقومُ معام الاعتقادٍ من غلبة الظنٌ فلو شرع شاكاً فيه [5813/1/|] لا تجزيه وإ 
تين دول ((وسَتر)) لعورةٍ ((وطهرٌ)) من حدثٍ ونحاسةٍ مانعة في بدن ووب ومكان» وكذا 
يشرط اعتقادٌ ذلك» فلو صلی على أنه تُحدِت» أو أن ثوبه مغلا جس فان علافة لم ير كما 
مر عند قوله: ((وإن شرع بلا تحر إلخ))» قال "ح": ((ويبغي أن يكوت السّتر كذلك)). 
((والقيامم) لقادر في غير تفل وف سنةٍ فجر ((المحرّرُ) بأن لا تنالَ يداه ركبتيه كما مر فلو 
درك الامام راكعاء فكي مدحنيا لم نصح تحرعته. 

5 اتباع الإمام) أنت بير أن هذا شرط لصحّة الاقتداء لا لصحّة التحرعة؛ لأنّه إذا لم 
ينو المتابعة صح شروعٌةٌ منفرداء لكنه إذا ترك القراءة أصلا تبطُلٌ صلاته؛ نعم يشترط لصحَّةٍ 
التحرعة نه مطلق الصلاة ولم يذذكره؛ فكان ينبغي أن يقول: و أصلّ الاد إلآأن قال : 
((اتباعٌ)) بالرّفع بإسقاط العاطف» فيكون بيانا؛ لأته يشترط أن يكون بتحرعته تابعاً لإمامه لا 
سابقاً عليه ((ونطقة)) اعترض بان النطق ركن التحرعة» فكيف يكون شرطا؟! وأحيب: بان 
اراد نطقةٌ على وح حاص وهو أن يُسمِمٌ بها نفس فمَنْ همس بها أو أحراها عل قلبه 


(قولة: أو بالضم إلخ) أي : بضم الجاء وسكون السين مصدر. 


)١(‏ المقولة "8١5‏ قوله: ((وإن شرع)). 
0 ل كاب الصلاة ‏ باب صمة الصلاة قده/أ بتصرف. 


ft‏ إن 


9) ص١۰٣۱‏ در . 


الجزء الثالث ۷¥ لل فرائض الصلاة 


لا تجزيه» وكذا جيع أقوال الصلاة من ناء وتعوذ وبسملةٍ وقراءةٍ وتسبيح وصلاةٍ على النبي كَل 
وكعتاق وطلاق وعين كما أفاده "الناظم'» اك ((وتعيين فرض)) أي: آنه ظهرٌ أو عصرٌ ملا 
((أو وحوبع)) كركعتي الطواف والعيدين والوتر واللدذور وقضاء نفل أَفْسَّدَة واحتررٌ به عن 
النفل» فإنه يصح عطاق ال حتى التراويحٌ على الحتمدٍ كما مر في بحث النية"" ((فيذكُنُ) أي: 
و راا رعو وقول 

(يحملةٍ ذكر)) كالله أكبن فلا يصيرٌ شارعاً بأحدهما في ظاهر الرواية على ما سيأني في 
ول لفصل الي" ((خخالص عن مرادو)) أي: غير مشُوبي بحاجته» فلا يصح يعار عر اللو 
اغفر لي بخلاف اللهم فقطء انه يصح في د ألله كما سيأتي”'؟ ((وبسملة)) كلل عطفا 
على مرادى أي: و خالص عن بسملة فلا يصح الافتتاح بها في الصحيح كما نقَلَهُ "الناظم" عن 


نا 


إلخارة ٠"‏ ا يأ ((عرباء») تنعت للحملق أي: بجملة عريّة ((إن هو 


يقدل) على الجملة العريّة» فلا يصح شروعةُ [١/ق‏ ۲٠٠/ب]‏ بغيرها إلا إذا عجن فيصح 
بالفارسيّة كالقراءة» لكنْ سيأتي”" أنه يصح الشروعٌ بغير العريّة وإ قَدَرٌ عليها اتفاقا مخلاف 
القراءة» وان هذا ما اشتبة على كثيرين حتى "الشرنبلالي" في كل كتبه. 

(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7١5/1١‏ 

(۲) ص 1۲-٦‏ "در" 

(۳) ص۹۸٣۲‏ "در" 

." "ص۰ ۲۸۱-۲۸ "در‎ )٤( 

(ه) في"الأصل" و"ب" و"م": (رالعناية)) وهو تحريف» وما أثبتناه من"1" هو الرافق لاذکره م الشرنبلالي في 
"الشرنبلالية"» ونصه فيها:((وأما بسم الله الرحمن الرحيم لو اقتتح بها قيل: يصح وقيل: لا يصح الشروع بها وهو 
الصحيح كما في "الغاية" و"السراج")) اه "الشرنبلالية" 57/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(57) صولا ”78 "در" 


۷٤-۲۷۳-۲۹۹ )۷(‏ "د 


قسمالعبادات ‏ س ۷۸ سس حاشية ابن عابدين 


((وعن ترك هار)) عطف على قوله: ((عن مراده)) وكذا المحروراث ب ((عن)) الآتيةٍ ((أوْ لهاء 
جلالة)) قال "الناظم": ((المرادُ بالهاوي الألفْ الناشئ بال الذي قي اللام الثانية من الحلالة فإذا 
حَدَقَهُ الحالف أو الذابحٌ أو للكبّرُ للصلاة» أو حدّف الهاءَ من الحلالة احتف في انعقاد يمينه وجل 
ذبيحته وصح تحرعته» فلا يرك احتياطاً)). ((وعن مد همّزات) أي: همزةٍ الله وهمزةٍ أكبر 
إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد؛ لأنه يصيرٌ استفهاماء وتعمّدُه كفرٌ فلا يكون ذكرأء فلا يصح 
الشروع به» وتبطل الصلاة به لو حصّل في أثنائها في تكبيرات الانتقالات ((وباء بأكبرٌ)) أي: 
وخخالص عن مد باء أكبر؛ لأنّه يكون جم كبر وهو الطب فيخرج عن معنى التكبيرء أو هو اسم 
للحيض أو للشّيطان» فت الشركة فتعدمٌ التحريعة, قاله "الناظم". 

((وعن فاصل)) بين النية والتحرعة ((فعل كلام)) بدلان من ((فاصل)) على حذف العاطف 
من الثاني ((مُباين)) نعت ل ((فاصل))» فإذا نوى م عبت بثيابه أو بدنِهٍ كثيرأء أو أكل ما بين 
أسنانه وهو قد الحمصة: أو تول من حارج ولو قليلا أو شرب أو تكلم إن لم يُفهّم أو 
تنحنح بلا عذر ثم كر وقد غابت اليه عن قلبه لم يصح شروعٌة واحتررٌ عن غير المباين كما لو 
وا ری الدبف سد اذه ا عله ((وعن سبق تكبير)» على اليَّةِ حلافا 
ل "الك 0 0 أو سبق المقتدي الإمام لل 1 
الأول أولى لما مر" في توجيه قوله: («تباع الإمام)). ((ومشلك يَعذّرُ)) بفتح َه وضم ثالشه 
مين للفاعل» يعني : أنت تعد إذا رأيت معني بعيدَ الأحذ من اللفظء فإك من خيار الناس» وير 


الناس مر“ ا فالمراد التماس العذر من المطلع على نظمى "ط". أي: لان ضيق النظم يلجئ 


)١(‏ ص۸٥‏ ۔ وما بعدها "در" 

(۲) ص٦‏ "در". 

(9) المقرلة [۳۹۲۲] قوله: ((شروط)). 

)٤(‏ في "الأصل" و "7" و "ب": ((واتباع إمام))» وما أبتناه من "م" هو الموافق لا في "الدّر". 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7١3/1١‏ 


rt 


الجزء الثالث لس للسصلدم ۷4۹4 .ر ل فرائض الصلاة 


١7‏ /ق ۳١٣۳‏ /أ] إلى التعبير ببعيدٍ المعنى. 

((فدوتك)) أي: عد ((هذي)) المذكورات ((مستقيماً لقبلق) إا لعذر أو تقل راكب 
حارج مصر ((لعلّك تحظى بالقبول وتشكَل) بالبناء للفاعل أوالمفعول. 

((فجملتها العشرون بل ريد غيرُها) كيِّةٍ مطلق الصلاق وتمييز الفروض كما مر 
واعتقادٍ طهارته من حدث أو خبث ((وناظمها يرجو الجواة)) كجَرادٍ كثيرٌ الحود ((فيََفرُ)) أي: 
فهو يعر لراحيه. 

((وأحقتها مِنْ بعد ذاك)) المذكور من البيان ((لغيرها) أي: غير التحريمة» وهو الصلاة 
((ثلاثة عَشْرِ)) باسكان الشين لغة في فتحهاء وبالتنوين للضّرورة» "طا" ((للمصلّين)) تعلق 
بقوله: ((تظهر)). 

وهي: ((قيائُك)) عند عدم عذر (رقي المفروض») أي: في الصلاةٍ الفروضة» وكذا ما أليى 
بها من الواحب وسنة الفجرء وذكر الضميرٌ باعتبار كون الصلاوٍ فعلا ((مقدارَ آية) على قول 
"الإمام" المعتمَده "ط"”". ((وتقرً في تين منهم) أي: من الفروض» أي: ركعاته ((تخيّن)) أي: 
متخيّرأ في إيقاع القراءة في أي ركعتين منه» والمقامُ لبيان الفرائض» فلا يرد أن تعيين القراءةٍ في 
الأوليين واجب. 

(«(وقيٍ ركعات النفل والوتر فرضها)) أي: فرض القراءة كائن في جميع ركعات التفل؛ لان 
كل کا اا على دة والوتر EER NE‏ 
راقم أن حك امنور حكم الل بى لو تدر أربع ركعاث سايم واحندةٍ ِمَهُ القراءة 


في أربعها؛ لأنه تفل في نفسه. ووحوبةُ عارض» "ح”'". ((ومَنْ كان مؤتمًا فعن تلك)) القراءء 


7 ل ا در 

(۲) "ط": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 505/1١‏ 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٠١7/1١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٦٥‏ /أ. 


قسم العبادات .4 لل حاشية ابن عايدين 


التي قلنا: إنها فرض ((ِيُحظر)) أي: يُمنَم فتكرةٌ له تحرما؛ لأنّ قراءة الإمام له قراءة فالقراءة 
فرضٌ على غير المؤتم» فهذا في موقع الاستثناء مما قبله. 
((وشرط سجود) مبتدأ ومضاف إليه ((فالقران)) حبر بزيادة الفاء ((لحبهة)) أي: يفترض 


2 


أن يسجد على ما يد حم بحيث إن الساجحد لو بالغ لا يتسقل رأس بلغ ما كان عليه حال 
الوضع» فلا يصح على غو الأررٌ والذرة إلا "أن يكون في نحو جوالق ولا على نحو القطن والثلج 
والفرش إلا إن وحَدَ حجم الأرض يكبيو ((وقرب قعودٍ حدٌ فصل محسرّر)) يعني: 
كلق ميم لد الفاضل بين المد أن وكوث إل التغود اقرب وهو الراببع من الثلائة 
عش وهذا البيت ساقط من بعض النسخ» وفك ا ی ر انرز وهر ا ع فلاف 
بعده» وهو الأنسب. 

((وبعد قيام فال ركو ع فسحدة)) أي: يفترض بعد القيام الركوعٌ» وكذا السجوث وكذا 
الترتيب المفادُ بالبعديّة وبالفا» أي: عرض برقي ی والركوع على السجود 
كما مر ((وثانية) ميتداً ((قد صيع)) جملة معترضة ((عنها)) متعلقٌ بقوله: ((توحَر)) والجملة 
خير المبتدأ» يعني: ا الثانية تصبيع أن تور عن اة الأول إلى آخر ر الصلاة؛ لان 
مراعاةً الترتيب بينهما واجبة كما سيأتي» والأوضمٌ في إفادةٍ هذا المعنى أن يقال: قاذ 

وحاصلُ كلامه: أنّ مراعاة الترتيب بين المتكرر في كل صلاةٍ فرضٌ كالقيام وال ركوع 
والسجود: بخلاف المتكرر في كل ركعةٍ كالسجدتين. 

((على لھ ٩)‏ ان و كذا قاله "الناظم" ERE‏ بقوله الآتي: 


5 2 ا‎ (Y9 
(؟) المقولة 7[ 595 قوله: ((كالسجدة)).‎ 
((على ظَهْر)) ساقط من"1".‎ )۳( 


الجزء الثالث سس إ۸ سلس قرائض الصلاة 


((الجوا)) ((كفي)) أي: کف تفه ((أو على فضل ثوبه) أو على كور عمامته ((إذا 
تطهرٌ الأرضْ)) التي تحت الك أو فاضل الثوب ((اجوارٌ مقرَّرُ)) لكن يكرهٌ إن كان بلا 
عدر كنا ا 

وحاصلٌ البيت: أن الففرض اشامن طهارة موضع السجود ولو كان على شيء متصل 
بالمصلّي ككفه وثوبه؛ لأنه باتصاله لا يُعَدٌ حائلاًبينه وبين النجاسة. 

((سجود)) مبتدأ ((في) أي: على مكان ((عال)) أي: مرتفع عن حدً المواز ا مدر 
بنصفي ذراع الذي لا يختفرٌ بلا ضرورةٍ السّحودٌ على أرفعٌ منه («فظَيْر)» الأول الإتياكُ بالواو 
وتكون ععنى أوء أي: وسجودك على ظَهْر مصل” صلاتك ((مشارك)) لك ((لسجدتها)) الل 
ععنى فيء أي: بشرط أن يكون ساجدا مَك لكنّ سجوده على الأرض ((عند ازدحايك)) 
متعلقٌ بقوله: ((سجودك) أو بقوله: ((يُعَرُ)) والحملة حير المبتداً. 

وحاصل البيت بيان الفرض التاسع» وهو أن لا يكون سجودة على مرتفع عن نصغ ذراع 
[١/ق‏ 4 ه#/أ] إلا لضرورة زحمة. 

(أداؤك) معدا ويره حذوف دلّعليه حبر المبنداً الآتي ((أقعالَ الصلاة) أي: 
أركاتها ((بيقظة)) وسيأتي الكلامٌ عليه قرا" ((ومييرٌ مفروض) مبهدء أي: ييز المخمس 
المفروضة عن غيرهاء وتقدَمٌ بيانة» وكان ينبغي ذكرهُ في شروط التحريهة ((عليك) متعلّقٌ 
محذوفي حير امبتدأء أو بقوله: ((مقرَرُ)) وهو الخبرٌ. 

((ويّحيِمٌ أفعالَ الصلاة قعودُة)) فاعلٌ جم ((وفي صنيه) في ععنى الباى وهو تعلق 
بالخروج» وكذا قولُ: ((عنها)) أي: عن الصلاة ((الخروج)) مبتداً بره قوله: ((عرّن) قال 

(۱) ص۷٣٣‏ "در" 


(۲) ص۱۸۲ "در". 


(۳) المقولة ]۳۹٠۷[‏ قوله: ((تمييز المفروض)). 


.م 


قسم العبادات ‏ م د ۱۸۲ حاشية ابن عابدين 


(الاحتيار أي: الاستيقاظع َم لو ركع أو حل ذاهلة ك0 الذهول أجحزأه (فإن 


EE عا أتى (به) د‎ e 


"لناظم": ((والمخروجُ بصنع المصلي فرضٌ عند "الإمام الأعظم"» وهو المحرّرُ عند المحققين من 
أئمّتنا» وقد بسطنا الكلام عليه في رسالة متها "المسائل البهية الزكيّة على الاثني عشريّة') اه. 
وتقدم”'؟ بعضُ الكلام على ذلك» والله الموفق. 

ههج (قولة: الاحتيان) بالرفع على أنه نائب فاعل ((شرط)) السابق" في كلام "المصنف". 

ره؟هم (قولُ: أي: الاستيقاظ) تفسيرٌ باللازم؛ لأنه يلرم من الاستيقاظ الايا "_". 
وإغا سر به ليشيرٌ إلى أن ما يحصيُلٌ مع الغفلة والسّهو لا ينان الاختيان فلذا قال: ((أمّا لو ركع 
إلخ))» "رحمتي". 

۹ (قولهُ: ذاهلاً كل الذمول) E Ob‏ بشي فإنه لا شك أنه أتى 
بالركوع والسجود باختياره» ولكته غافلٌ عنهماء ونظيرَهُ الماشي» فإ رِجليه وكثيراً من 
أعضائه يتحرَّكُ عشيهِ المحتار له ولا شعور له بذلك قال "ح": (روالظاهر أن الناعس 
كالذاهل» فليراحع)). 

[a1۷]‏ (قولة: أو فَعَدَ الأخير) 0 لفعول مطلق محذوفي أي: أو فَعَدَ القعودٌ الأحيرء 


(YM 1 


(۱) في "و" زيادة: (( وشرط ني أدائها (الاختيار) )). 
(۲) المقولة ]۳۹١١[‏ قوله: ((والصحيح إلخ)). 

(5) ص٣۱۷‏ "در". 

5 ا كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٦ه‏ /إب. 
6 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٦٠‏ /ب. 
6 ا كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٦ه‏ /إب. 


الجزء الثالث .د ٣‏ فرائض الصلاة 
بل يعيدّه ولو القراءة أو القعدة على الأصح وإِن لم يعد E E‏ 


Ta‏ بس فيك ابعر 

۹٠‏ (قولة: على الأصمّ) أمَّا في القراءة فهو ما اختارّهُ "فخرٌ الإسلام” وصاحب 
"الهداية””"2 وغيرهماء ونصّ في "الحيط" و"المبتغى" على: (رأنه الأصح؛ لأ الاختيار شرط أداء 
العبادة ولم يوجدٌ حالة النوم))» وقال الفقية "أبو الليث": (يُعمَدّ بها؛ لأنّ الشرع جَعَلّ انانم 
كالستيقظ في حقّ الصلاة» والقراءة ركنّ زائدٌ سقط في بعض الأحوال» فجاز أ سد بها في 
حالة النوم))» واستوجهّة في "الفتح" وأجاب عن تعليل [7543/1/ب] القول الأول بقوله: 
((والاختيارٌ الو فن وحد في ابتداء الصلاة» وهو كاضيء ألا ری أنه لو ركع وت افدلا 
فيه 5 ا + دي لد 

قال في "شرح المنية””": (روالحواب أن تمنع كون الاختيار في الابتداء كافياء ولا 6 ن 
الذاهل غير ختاں)) أه. 

على أنه يلم من الاكتفاء بالاختيار في الابتداء أنه لو ركم وسجّدَ حالة الدوم يجزيه» وقد 
قال في "البتغی ": (( رکع وهو نائمٌ لا يحور إجاعا)» وصريحٌ كلام "ابن أمير حاج" في "حلي 
تريح كلام "الفقيه" للجواب الذي ذَكَرَهُ شيخه في "الفتح"» حتى رد به ما في "المبتغى"» ثم قال: 


(قولهُ: والقراءةٌ ركنٌ زائدٌ إلخ) هذا مَحَّط علَّة اقول بالاعتدادء أي: أن الشارع جمّلَ النائمّ في 
الصلاة كالمستيقظ في كثير من الأحكام» والقراءة ركن زائث فيُكتَفَى منه بالإتيان بها نائماًء فلا يرد 
عليه باقي الأركان لعدم 50 والقعدة يجري حكم النلاف السابق ىق امار كن او تشرط رعا 
يزولٌ الاشتباة الواقع هناء تأمّل. 


(1) في "التحنيس" - كما ن ذلك في "الفتح” - : كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 181/١‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في القراءة 781/1١‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السادس: القعود الأخير ص١‏ ؟”-. 

.]/71 "الحلبة": شروط الصلاة ؟ /ق‎ )٤( 


قسم العيادات 8 حاشية ابن عابدين 


ا ا فكان وجوذة کعدمه» والناس عنه غافلون» فلوأتى 
ويد © اكه تستة كته ا ركعة» وهي لا تقل الرّقضه ولو ركع أو 


a Et a E 


((وقد عرف من هذا أيضاً جوارٌ القيام في حالة النوم أيضاً وإ نص بعضهم على عدم حوازه») 
اه. وتبعة في "الس ". 

لک“ قد علمت ما في كلام "الفتح" .عا نقلناه عن "شرح المنية", فالأولى 3 التقول» والله 
أعلم. وأما في القعدة فقد في "الحلبة"”" عن "التحقيق" للشيخ ' E ETE‏ 
نص فيها عن "محمد" وأله قيل: إِنّها يعد بهاء وقيل: لا))» ور في "الحلبة 5 بناءِ على ما 


رو 


قدمه من جواب شیخه» وقال: ((إنه اقتصرَ عليه ق "جامع القتاوى 0 اه. 
واقتصرّ على القاني في "المنية"؛ وقال شارحها الشيخ "إبراهيم””: ((إنْه الأصح))» وف 
"ان ؤرانه للشهرة )اوبعل ا في نظمه امار" وتي "نور الإيضاس"0". 
]:4 (قوله: تفس أي: الصلاة. 
(a11‏ (قولة: لصدورهة) أي: ما اتی به. 
م (قولة: فلو أتى) أي: في حالة النوم. 


حدس (قولة: ولو ركع إلخ) تفريع على مفهوم قول ران ا بها تائم د 


.)) في "ب" و "و":(( فلو أتى النائم بركعة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 717/1. 

(۲) "الحلبة": شروط الصلاة ۲/ق 75/) - ب. 

(4) لم نعثر على هذه المسألة في عخطوطة "جامع الفتاوى" التي بين أيدينا. 

(0) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السادس: القعود الأخير ص١‏ 94؟-. 
(U‏ "المنم": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ق٠٣‏ /أ. 

(۷) ص٤۱۷‏ "در". 


(۸) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة وأركانها صلا١ .-١‏ 


الجزء الغالث .س هو ب سس سمب واجبات الصلاة 


لحصول الرفع7") والوضع بالاحتيار. 


OE SE LESS LAR EA عرق مار‎ ORTE aS (ولها واجحبات) لا تفس بتركهاء‎ 


3 
1 


فإنه يقد أنه لق .كام بعتما ركم أو .متجد عند يد 

دسم (قولة: لحصول الرّفع'" والوضع) كذا في "الحلبة””" و"البحر” عن "المحيط“ 
والأظهر ذكرٌ الانحناء بدل الرفع» وقال "ط”””: ((هذا بناءٌ على اشتراط الرفع قي ال ركو ع» أمّا على 
القرل OES a‏ 

مطلب: واجبات الصلاة 

منود رولك OO‏ ى أرق E‏ الفومن ورا 
وتقنية الراتيو ]قوتي ی وهر کے ورجا عمد رهز مه يمرك السو 
بفوته كالوتر» والآعحرٌ ما لا يفوت بفوته» وهو المرادٌ هناء وحكمة استحقاق العقاب بت ركه وعدم 
إكفار جاحده والتوابُ بفعله» وحكمُّةٌ في الصلاة ما ذكرَهُ "الشارح" [١/ق ٠٠١‏ /أ] والواجبُ 
قد يطل على الفرض القطعي ك : صوم رمضاك واحب. 

۳ (قولة: لا تفس بتركها) أشارَ به إلى الردٌ على لم رون حيت قال: ((تفسُدٌ 
ولا تبطل) اه. 

ل" في "شرح الكنز": ((والفرق بينهما: أن الفاسد ما فات عنه وصفُ مرغوب 
() في "ب": ((الرفع منه)). 
(۲) من قرله: ((فإن أتى)) إلى قوله((الرفع)) ساقط من 
(مع "الحلبة": شروط الصلاة ۲/ق ١۷/ب.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۳١٠۲/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .71/١‏ 
(5) من ((وقال "ط")) إلى ((يظهر)) ساقط من "الأصل". 


(۷) المقولة [۷١١7‏ قوله: ((وقد يطلق إلخ)). 
(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ واجحبات الصلاة ۸۷/١‏ بتصرف. 


حير 
أ 


قسم العبادات كما حاشية ابن عابيدين 


وا دجوا الوك والسهو إن لم يسجل له وإن لم يَعِدْها لاع طلم موه موه لما ege‏ 


راط عا قات غنه قرط أو ركن وقد بى الفاسة ي الباطل ارم أ رر اردان 
متنا لم يفرقوا في العبادات بينهماء وإنما فرقوا في المعاملات» "". 

فضدضةا (قوله: وتعاد وجوبا) أي: بترك هذة الواحبات أو واحدٍ منهاء وما ي "الزيلعي"”"؟ و 
"الدر و"المجتبى" : ((من ا الفاتمة يؤمر ر بالإعادة» لا لو ترَلكً السورة)) رده ق 
"ليح ا روان الفا إن كانت كن ى الو رب ااا ق ر كارن السورة لكر 
وحوب الإعادة حكم ترك الواحب مطلقاً لا الواحب الك وإما تظهرٌ الآكديّة في الإثم؛ لأنّه 
مقول بالتشكيك)) اه 

قلت: وينبغي تة Sy‏ کا مي أو مَنْ ألم في آحر 
الوقت» فصل قبل أن يتلم فاته فلا تلزمة الإعادة تاه 

(ATA)‏ (قولة: إن لم يسجد له) أي : للسسّهو وهذا قِيدٌ لقوله: ((والسهی)؛ إذ لا سجودٌ في 
فا و الأول ا شلك وطن اال ن عدا 
حت عله ذلك عن ركن أو عر إخدى سجدتى الركعة الأول إلى آخر الضلدة عمداء أو صل 
غل اى لى الله عليه وسلم فق القعدة الأول عجناء وراك معطي خا ا رر ل اا 
ما ىق كلت كلد ونی سجوة عذر» ولم يستئن "الشارح" ذلك لما ا 
أيضا: ((بأنا لا نعلمُ له أصلاً في الرّواية ولا 


ع 


RT‏ وهل تحب الإعادة بترك سجود السهو لعذر كما لو نسيه» أو طلعت الشمس 


Hw 


)00 "ح": كنات الاو د باب صفة الصلاة ق¥ە/. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة .١١۳/١‏ 
(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .1۹/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول فى الصلاة 771/1 بتصرف. 
(5) المقولة ]1١51[‏ قوله: ((قيل إلا في أربع)). 


۳/۱ 


الحزء الثالث AY‏ واجيات الصلاة 


یکرت قاسقا اثماء و دا كل سلا 


في الفجر؟ لم أره» فليراجع» والذي يظهرٌ الوحوب كما هو مقتضى إطلاق "الشارح"؛ لأنّ 
النقصان لم ينجبرٌ بجابر وإن لم يأثم بت ركه» فليتأمّل. 
مطلب: ا مكروة تحر من الصّغائر» ولا تسقطً به العدالة إلا بالإدمان 

٠۹۳۹‏ (قولُ: يكوك فاسقا) أقول: صرح العلآمة "ابن نحیم" [1/ق 00/ب] في رسالته 
المؤلفة في بيان المعاصي"": (ربأٌ كل مكروء تحرعاً من الصغائ))» وصرّح أيضا": ((بأتهم 
شرطوا لإسقاط العدالة بالصغيرة الإدمانٌ عليهاء ولم يشرطوه في فعل ما يِل بالمروءة وإ كان 
مباحاً))» وقال ی : ((إنهم اا بالأكلفوق الشبع مع a‏ فينبغي اشتراط 
الإصرار عليهم)» قال: ((وجوابة: أن المسقط لها به بناه على أن كل ذنبٍ يستيطها ولو صغيرة بلا 
إدمان كما أفاده في "المحيط البرهاني"“» وليس ,معتمد)) اه. وبه ظهرّ أن كلام "الشارح" هنا 
ل حلاف المعتمد. 

مطلب: کل صلاة اديت مع كراهة التحريم تب إعادتها 
555 (قوله: وكذا کا صلاة إل الظاهرٌ أنه سمل نحو مدافعة الأحبثين ما لم يوجحب 


(قولة: والذي يظهرٌ الرحوب إلخ) مقتضى ما ذكره أوَّلا بقوله:(( وينبغي تقييد إلخ)) عدم 
وجحوب الإعادة رك سجود السنّهو بعذر؛ إذ كل من النسيان وحوف طلوع الشمس عذْرٌ لترك واحب 
السّجود فكما أذ العذر مسقط للإعادة فيما لو ترك الواحب عمداً كذلك لو ترّكة مهواً. 


)١(‏ الرسالة الرابعة والثلاثون ني بيان الكبائر والصغائر من الذنوب ص77١1-‏ (ضمن مجموعة "زسائل ابن نجيم'). 

(۲) ي رسالته السابقة ص١5‏ 7-. 

(۳) في رسالته الابقة صاء 75 يتصرف يسير. 

)٤(‏ لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني". 

(5) في "د" زيادة:((أقرل:يرد على عكس هذه القضية ما إذا صلى المغرب في يوم عرفة في وقتها في الطريق» أو بعرفات 
تحب عليه الإعادة عندهما خلا لأبي يوسف كما في "التنقيح" للمحبوبي» مع أنه لم يفعل مكروهاً جربا ولم = 


قسم العيادات A۸‏ حاشية ابن عابدين , 


سجوداً أصلاًء وأنّ النقص إذا دحل في صلاة الإمام ولم بسي وجبت الإعادة على القعحدي أيضاء 
وأنه يُسنى منه الجمعة والعيدٌ إذا اديت مع كراهة التحريم إلا إذا أعادها الإمامٌ والقومٌ جميعاء 
فليراحع» ا 

أقول: وقد ذكرٌ في ادو عا راد كرت الأعادة برك رجب اة لا ينع أن 
تكون الإعادة مندوبة بترك سنق)) اه. ووه في الو 

بل قال في "فتح القدير": (روالحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتحبُ 
الإعادة» أو تنزیه فتستحب)) له 

قي هنا شي وهو أن صلاة الجماعة واحبة على الراحح في المذهب» أو سنة موكدة في 
حكم الواحب كما في "البحر””» وصر وا بفسق تاركها وتعزيره وأنه يأئم. 

ملعك هذا دار عل عرد ل E REL‏ لماه وا 


= يترك واجياء والحواب أنه إذا صلاها في وقتها المعهود فقد صلأها قبل الوقت في هذه الليلة خصوصيةٌ لتلك الليلة 
بدليل أن ابي يل قال للمستعجل: ((الصلاة أمامّك)). على أن القضايا الشرعية يشترط فيها الاطراد دون 
الانعكاس» ثم لا فرق بين واحب رواحبء فما في "الدرر والغرر" - من أنه يوسر بالإعادة في ترك الفاتحة لا في ترك 
ضَمّ السورة إلى الفاتحة» وما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة - ضعيفٌ كما في "البحر"» ولم يذكر 
الشارح ما إذا ايت مع ترك س از قشعب والحكم أنها تَعَادٌ استحباباء وإذا أدبت مع فِمْل مكروه تنزيهاً 
فالأرلى إعادتها كما في بعض الحواشي» وفي "القنية": صبية صَلّت مكشوفة الرأس لا تَوْمَرُ بالإعادة: ولو صلت 
مكشوفة العورة تؤمر بالإعادة» وكذا بغير وضوء وإذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده. 
بت - من رموز صاحب "القنية"» أي: قال برهان الدين الترجماني ‏ : القضاء في الحالتين أولى» انتهى. حمري)). 

(0 "ع" كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قلاه/أ. 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف المكروهات ق 1/١44‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ واجبات الصلاة .45/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل ما يكره للمصلي 751/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠٠٠/١‏ 


الجزء الثالث د متسس رن ا{ ب کے وو اتخات الطثلاة 


في باب إدراك الفريضة: من أنه لو صلّى ثلاث ركعاتي من الظلهر» ثم أقيمت الحماعة يم 
قدي تطعا ف كالصريع في أنه ليس له إصاة ل العامة مع أن صله مشرد 
مكروهة تحركاً أو قريبة من التحريم» فيخالفُ تلك القاعدة» إلا أن يدَعَى تخصيصها بأنّ مرادهم 
بالواحب والسنة التي تعاد بر كه ا كان من ماهية الصلاة وأبحر ل 
وصفُ لها حارج عن ماهيّتهاء أو يدَعَى [1/ق ٠١١‏ /أ] تقييد قولهم: بم ويقتدي متطوّعاً عا 
إذا کات مناه مهرد لانتل كملع وح وو تقاف عبن شروع كلا دون اوه مرا 
SN SAG AENEAN‏ ا 
ا بنفسه حارج عن ماهيّة الصلاة. 

ييه أيضا أنهم قالوا: يجب الترتيب في سور القرآن» فلو قراً منكوسا أيْمَ لكنْ لا 
ولحل SIS SLANE A VERS a‏ 
"البح ر“ في باب السهوء لكنٌّ قولهم: كل صلاةٍ اديت مع كراهة التحريم يشملُ ترك 
الواحب وغيره ويويدُهُ ما صرّحُوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورةٌ عتزلة 
مَنْ يصلي وهو حاملٌ الصنم. 


3 


شل و في "الببحر"7 قي باب قضاءم الفوأئت و حوب > الإعادة ي أداء الصلاة ة مع كراهة التحريم 
ال را أا بعده فتستحب وسيآتي” الكلامٌ فيه هناك إن شاء الله تعالى مع بيان 


1 4 2 
(قوله: ويؤيده ما صرّحُوا به إلخ) قد يقال: إن ذلك ليس من واحبات اللباس» بل يقال: خلو 
المصلي عن ثوب فيه صورة أو عن حمله صنما من واحبات الصلاة. اه من "السندي". 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ٠١۲/۲‏ نقلاً عن "التجتيس". 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ۸۷/۲. 
(6) المقولة [1085] قوله: ((أي: وجوباً في الوقت إلخ)). 


قسم العبادات 96 د د س حاشية ابن عايدين 


الاحتلاف في وجوب الإعادة وعديه» وترجيح القول بالوحوب في الوقت وبعده. 

غةم (قولة: والمختارٌ أنمم أي: الفعلٌ الثاني حابر للأوّل عتزلة الجبر بسجود السهوء 
وبالأوّل يحرج عن الغهدة وإ كان على وجه الكراهة على الأصح» كذا في "شرح الأكمل" على 
"أصول البزدوي"؛ ومقابلهُ ما نقلوه عن "أبي اليسر": ((من أن الفرض هو الناني))؛ واختار "ابن 
الهمام"” الأرّلَ» قال: (رلأدٌ الفرض لا يتكرّرٌء وجعلَه الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأرّل؛ إذ هو 
لازم ترك ال ركن لا الواجبيء إلا أن يقال: المرادُ أنَّ ذلك امتنانٌ من الله تعالى؛ إذ ا الكامل 
وإ تأر عن الفرض لما عَلِمَ سبحانه أنه سيُوقعُم) اه. 

يعني: أن القول بكون الفرض هو الثاني يلرم عليه تكرارٌ الفرض؛ لان كون الفرض هر 
الثاني دون الأوّل يام منه عدم سقوطه بالأرّل» وليس كذلك؛ لان عدم سقوطه بالأوّل إغا يكون 
ترك فرض لا بترك واحبيه وحيث استكمّلَ الأول فرائضّة لا شك في كونه مُحرئاً ف الحكم 
وسقوط الفرض [۱/ق 0/بع به وإ کان ناقصاً بترك الواجبء فإذا كان الشاني را يلزم 
منه تكرارٌ الفرض» إلا أن يقال إلخ» فافهم. 

ré)‏ (قولة: على ما ذكرَة) ولا فهي أكثرٌ من ذلك بكثير كما سيأتي با 

۹٤۴‏ (قولهُ: قراءة فاتحة الكتابيع هذا إذا لم نا فرك ارا کی با را 


قولف إل ان ER‏ ادرف شرن رفي E‏ ترد كو ارد و الأرل ملك عه 
الإعادة» وله نظائرٌ كسلام من عليه سجود السهو يُخرحة خروجاً موقوفاً» وكفسادٍ الوقتيّة وهي المغرب 
في طريق مزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجرء وبهذا ظهَرَ التوفيق» وأنّ الخلاف لفظي؛ لأنّ من قال: إن 
الثانية هي الفرض أراد بعد الوقوع» ولو كان الثاني نفلاً لزم أن تحب القراءة في ركعاتها وان لا تشرّعٌ 
الجماعة فيهاء ولم يذكروه. اه من "السندي". 


.؟05/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
المقولة [4055] قوله: ((قلت: فلغت أَصُولها إلخ)).‎ )۲( 


الجزء الثالث ۱۹۱ واجبات الصلاة 


بتركِ أكثرها لا أقلهاء لكنْ في "المجتبى":(( يسجد بترك آيةِ منها ))» وهو أولى. 
قلت: وله فك الشركة ككل كي اعد وتعديل ركن» E ROE‏ 


في جميع الصلوات» وص "لبزدوي" الف به كما في "ية" "لسماعيل"00, 

٤‏ (قولة: بترك أكثرها) يفي أن الواحب الأكثرٌء ولا َعرّى عن تأمّل؛ "بحر" وف 
لقا انها كانه رق EE‏ وه ا ا لل الاش ال بن نان 
الباقي كما في "الزاهدي"))ء فكلام "الشارح" حار على قولهماء "ظط" . 

." (قولة: وهو أول) لعله للمواظبة المفيدةٍ للوجوب» "سط‎ ٤١١ 

545 (قولة: وعليه) أي: وبناءً على ما في "المجتبى" فكل آية و وفيه نظرٌ؛ أن 
العاف أن مان الى عبد على فقول اة بانها اها راه رد اة ميلا ل بيدا 
ا E‏ 
0 ثلاث آياتي» فلو قرأ دوتها کان تا رکا للواحب» أفاده "ال متي" . 

)۷ (قولة: ككل تکبيرة عياٍ) وهي ات تكبيراتٍ كما سيأتي في عله "7 

٣۹٤۸‏ (قولةُ: وتعديلٍ ركن) عطفٌ على ((تكبيرق»» أي: وككل تعديل ركنء وم 
تال الا وتعديلٌ الجلسة على ما يأتي ا "م" 


.أ/١۲ق القنية": كتاب الصلاة  باب في القراءة والسكوت‎ )١( 

(؟) الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ ۲۹۲/أ. 

(۳) البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 515/1 

)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ واحبات الصلاة ۸۷/١‏ بتصرف يسير. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲١۸/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7١ 8/1١‏ 

)۷( "": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۷٠‏ /أ. 

(۸) "ح": كاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۷١‏ /أ. 


قسم العبادات ‏ د ۹۷ا حاشية ابن عابدين 


وإتيان کل» وترك تکریر كل كما يأتى م فليحفظ. 
(وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مَقَامّهاء وهو ثلاث آياتٍ قصار نحو: 


تر علوي TY (O‏ ا و بد يو 
كانت الآية أوالآيتان تعدل ثلاثا ار E‏ 


١٠ج‏ (قولة: وإتيان كل" إلخ) بالرفع عطفأعلى ((كلٌ)) الأول أو باحر عطفاً على 
((كل)) الثاني رنارة ا عن الواسجات يان كل فرض أو واحسه في علّهء وترك تكرير كل 
منهماء وأفاد هذا اراد بقوله: ((كما يأتي))» أي: في 2 الواجبات. 

۳۹۰7 (قولة: وترك تكرير كل”) هكذا في بعض النسخ» وعلمت المرادٌ منه» والذي في عامّة 
النسخ: ((وترك كل)) بإسقاط ((تكرير))» وتوجيهة بأ يَحعَلَ قوله: ((ككلّ تكبيرة») تنظير الآية 
في قوله: ((يسحدُ بترك آيع)؛ والمعنى: كما يسجدُ بترك كل تكبيرةٍ عيدٍ .عفردهاء وترك كل 
تعديل ركن عفرده» وترك إتيان كل" من التكبيرات أو التعديلات جملةٌ وكذا بترك كل هذه 
للذكورةٌ جلت ولا يخفى ان 

۹7 (قوله: تعدل ثلاثاً قصاراً) أي: مشل :لم4 | [الدٹر-١۲]‏ إلخ» وهي 
0 ليده فلو قرأ آية وة [1/ق لاه "/أ] قدر ثلاثين ا يكون قد أتى بقدر ثلاث 

ت لکن کن سياتي ٌي فصل هر الإمامٌ: أن فرضّ E‏ وأنّ الآية عرفا طائفة من 
0 وي نايا مده اشرق كو تقديراً ك :ل لم ید4 [الإخلاص٣])»‏ إلا إذا 
كانت كلمة فالأصح عدم الصحّة اه. 


(قولهُ: عطفا على (( كلٌ)» الأوّل) لا يظهرٌ صحّة العطف على (( كل » الأوّل؛ لأنه يفيد أنه 
جد على ای “التي "مح أنه لا ی عليه 


(۱) ص ۲۲٤-۲۲٣‏ "در 


(؟) ٤٥۰-٤٤۸‏ "در" 


ومتقن اه اله لو كز آية طويلة نو اب رقي خرو يكوق فام يدن فلوس بات ود 
يقال: إن المشروع ثلاث آياستم متوالية على النظم القرآنيّ مشل: مر [المدثر١0]‏ إلخ» 
ولا يوج ثلاث متوالية أقصرٌ منهاء فالواحب إِمّا هي أو ما يعدلها من غيرهاء لا ما يعدل 
ثلاثة أمئال أقصر آية وُحَدَت في القرآن» ولذا قال: (إتعدلٌ ثلاث قصارا))؛ ولم يقل: تعدِلٌ 
ثلاثة أمئال أقصر آية» على أت في بعض العبارات: تعدِل أقصرَ سور لام رن 
فصل الجهر زيادةٌ في هذا البحث. 

(Tao;‏ (قولة: که 'الحلبي”) أي: في "'شرحه الكبير" على "المنية””'©» وعبارته: ((وإن قرا 
ثلاث أياتٍ قصارأء أو كانت الآية أو الآيتان تعِلٌ ثلاث آياتٍ قصار حرج عن حد الكراهة 
المذكورة))» يعني كراهة التحريم» قال "الشارح” في "شرحه" على "للات "60 ((ولم أره لغيره» 
وهو مهم فيه يسرٌ عظيمٌ لدفع كراهة التحريم)) اه. 

قلت؛ قد صرح به في "الدرر"7» أيضاً حيث قال: ((وثلاث آيات قصار تقوم مُقَامٌ السورة» 


(قولة: وقد يقال: إن المشروع ثلاث آياتٍ إلخ) التبادر من قوله:(( ثلاثاً قصاراً )) الاكتفاءٌ بقذر 
الثلاث من الآية أو الآيتين وإنْ لم تكن الثلاث على ترتيب النظم القرآني» واشتراطً ذلك لا تدلُ عليه 
عبارة "الحلبى"؛ إذ قولهُ:(( تعدلٌ ثلاث آياتٍ قصار )) شاملٌ لما إذا كانت على الوحه المشروع؛ بان 
تكون متوالية أ" لاء وإثباتة لا بدّ له من دليل» قمع عدم وجوده يُعمَّل بإطلاق عبارة "الحلبي" من 
الاكتفاء بالآية التى بلغ اة عشر حرق لإقامة واجب القراءة. 

مطلبْ في أنّ تارك السنة ال كدة بستوجبُ التضليل واللُوم 

(قولة: قلت: قد صرح به في "الدّرر" أيضاً» قد يقال: ليس مراد "الشارح" أنه لم ير أن الآية أو 
الآيعين :متو قك اذكه بل مزلاة أنه لم كو القرل باروج عدن كزاهة التحريم بالك مم فرك ممه 
)١(‏ المقرلة [4551] قوله: ((لأنه يزيد على ثلاث آيات)). 
(۲) "شرح المنية الكير": صفة الصلاة صاك ١‏ ل. 
(۳) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۸۸/١‏ (هامش "مجمع الأنهر”). 
)٤(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۷١-1۹/۱١‏ بتصرف. 


ااا لوا ححص جع ين وا ان ع ین 


رن الأوليين من الفرض) وهل يكره في الأخريين؟ المخمارٌ لا (و) في (جميع) 


ركذا زلآب الطويلم اک اللي غير 

وف "التاترحاتية": ((لو قرأ آية طويلة كآية الكرسيّ أو المداينق البعض في ركعة والبعض في 
ركعة احتلفوا فيه على قول "أبي حنيفة"» قيل: لا جور لأنه ا ق وعامتهم 
على أنه يجورُ؛ لأنّ بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلهاء فلا تكون قراءته أقلٌّ من 
ثلاث آيات)) لف وهذا يقد أن يعض الآية ادق أنه ذا بلغ قر ثلاث آيات قصار يكفي. 

مهم (قول: ف الأوليين) تنارّعَ فيه ((قراءة)) و ((ضم)) في قول "المصنف": ((قراءةٌ فاتمةٍ 
الكتاب» وضم سورق)؛ لأنّ الواجب في الأوليين كل منهماء قافهم. 

)106( (قوله: وهل يكرة) أي: ص السورة: 

هوم (قولهُ: المحتار لام أي: لا يكره تحرعاً بايا ا EERE E‏ 
"سينا 7ك E‏ امه رك O‏ ساي عد عليه سوكدنا 


القراءة» وقد ققدم له في سنن الوضوء أن ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام» وأ تاركها يُستوحبُ 
التضليل واللرم» ومقتضى هذا أنه لا يخر ج عن الكراهة التحرعيّة بواحب القراءة» كر 8 انها ي 
السنة إلى سنة هدئ وتركها يُوحبُ ما ذكر» وسئة الرّوائد وتركها لا وجب ومثلوا لها بتطويله عليه 
السلام القراءة وال روع والسجود» فمرادُهُ في "شرح اللتقى" أن في كلام "الحابي” إشارة إلى أنها يطوال 
المفصّل مثلاً من سنن الزوائدء وأ تاركها لم يَرتككِب كراهة التحريم بخلاف ترك الجاعة مغلا وهذا 
لا يُعلَمُ من عبارة "الدرر" و"الفيض" وغيرهماء وذكرَ الشارحٌ في الفصل الآتي:(( أ الآية أو الآينين لو 
كانت تعدل ثلاث آيات قصارا النتَفَتْ كراهة التحريم» ولا تنتفي التنريهيّة إلا بالمسنون)) اه تأمّل. 


)١(‏ "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ا عن "المحيط" ياختصار. 
(۲) "شرح المنية الكبير": صفة الصلاة ص١ .-۳٣‏ 


الجزء الثالت 140 واجبات الصلاة 


لأ كل شفع منه صلاة (و) کل (الوتر) احتياطاً NENE‏ ا 


السّهو في قول "أبي يوسف" لتأخير الركوع عن علي وف أظهر الروايات لا يحبْ؛ لأنّ القراءة 
فيهما مشروعة من غير تقديرء والاقتصارٌ على الفاتحة مسنوثٌ لا واحب)) اه. 

وف "البح ر عن "فخر الإسلام”: ((أن السورة مشروعة في الأخريين تفلا وفي "الذخيرة": 
أنه امتا وق "الخيط": وهو الأصح) اف والظاهرٌ: أن الراد بقولسه: رشان اواز 
والمشروعة ع عدم الخرمةة فاد يان كر خلت الأول كما نادم "اة 

مطلب: كل شفع من النفل صلاة 

F40٦)‏ (قوله: لأ كلّ شفع منه صلاة) كأنه ‏ والله أعلم ‏ لتمكيه من الخروج على رأس 
الركعتين» فإذا قا إلى شفع آخرَ كان بانياً صلاة على تحرعة صلاق» ومن ته صرّحوا بأنه لو نوى 
أربعاً لا يحب عليه بتحركتها سوى الركعتين في المشهور عن أصحابناء وأ القيام إلى الثالشة منزلة 
رة مبتدأق حتى إِنّ قساد الشفع الثاني لا يوحبٌ فساد الشفع الأرّل» وقالوا: يستحب 
الاستفتاح فق الثالثة والتعوذء وتام في "الحلبة"» وسيأتي) نضا فق تاب لور الور قال 
"ح””©: ((ولا ينافيه عدمٌ افتراض القعدة الأولى فيه الذي هو الصحيحٌ؛ لأنَّ الكل صلاة واحدة 
بالنسبة إلى القعدةٍ كما في "البح ر" عند قول "الكنز": فرضها التحرعة)). 

fre]‏ (قوله: احتياطاً) أي: لما ظهرت آثارٌ السيّة فيه ا لا دن له ولا يقام أعطيناه 
حكم السنة ف حى القراية احنياطا ٠"‏ 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 745/١‏ بتصرف يسير. 
(۲) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ١١١/ب‏ وق۲۲١/.‏ 

(۳) انظر "الحلبة": فرائض الصلاة ۲/ق ٦۳‏ /إب. 

)٤(‏ المقولة 5711] قوله: ((وقيل: لا إلخ)). 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٠۷‏ /إب. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٠١۷/١‏ 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۷ د إب. 


قمالعبادات لس د إ۹ لس حاشية ابن عابدين 
(وتعيينْ القراءءٍ في الأوليين) من الفرض على المذهب (وتقديم الفاتحة a‏ 


20 (قوله: وتعيين القراءة قي الأوليين) لا يتكرَّرٌُ هذا مع قوله قبله: (( الأوليين))؛ 
أذ ارده ارات وز اق فين ار ها را وحمي وطن السورة بك افا 
واف اع 

رودم (قولة: من الفرض) أي: الرباعي أو الثلاثي» وكذافي جميع الفرض الشائي كالفجر 
والجمعة ومقصورة السفر. 

كوم (قولة: على المذهبع اعلم أن في عل القراءة المفروضة في الفرض ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن لها ال ركعتان الأو ليان عيناً» وصِحَّحَهُ ف "البدائع"9. ش 

القاني: أذ علو ر کان منها غير عين» أي: فيكون طا في الأوليين ا 
[1/ق583”/أ] وهو المشهورٌ في المذهب. 

الثالث: أن تعيينها فيهما أفضلٌ» وعليه مشى قي "غاية البيان"» وهو ضعيف والقولان 
الأرّلان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح ويازمُة مك 3 ا ا 
على الأول تغييرٌ الفرض عن محله» وتكون قراءته قضاءً عن قراءته في الأوليين» وسبِيهُ على الشاني 
ترك الواجب» وتكون قراءته في الأخريين ادا كذا في نوافل "البحر”", وفيه'؟ من سجود 
السهو: ((واختلفوا في قراءته في الأخريين» هل هي ا أو ادن نقد كي رو ا 
0 ف ركعتين غير عين» ول اا ن يعدم 


(قولة: ركذا تي جميع الفرض الثنائي إلخ فيه أن القراءة في جميع الفرض الثنائي» والمقصورٌ فرضٌ لا 


(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲١۸/۱‏ 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف أركان الصلاة .١١١/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل ٥۹/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ أي: "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ٠١۲/۲‏ بتصرف. 


الجزء التالث سس سا اش ٩۹۷‏ واجبات الصلاة 


صحَةٍ اقتداء المسافر بالمقيم بعد حرو ج الوقت وإ لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأوّل» ولو كانت 
ق الأخرين آذ ان لأنه يكرك اقتداءً المفترض بالمفترض ني حق القراءة» فلمًا لم يَجَرْ عَم أنها 
قضاب وأنّ الأخريين خخلتا عن القراءة» وبوجوب القراءة على مسبوق أدرّك مامه في الأحريين ولم 
يكن قرأ في الأوليين» كذا في "البدائع)) اه. ۰ 

أقول: لي ههنا إشكال» زهو أنه لا حلاف عندنا في فرضيّة القراءة في الصلاة» وإنما الكلامٌ 
ي تعيين عحلّهاء وحاصل الأقوال الثلاثة أنَّ تعبينها في الأولين فرضٌُ أو واحب أو سنةه وقد علمت 
تصحيح القول الأول وحياٍ فلا يخلو: إلا أن يراد أنه فرض قطعي أو فرض عملي» وهو ما 
يفوت الحوارٌ بفوته» وعلى كل يلزم من عدم القراءة في الأوليين فسادٌ الصلاة» كما لو أخرٌ 
ال ركو ع عن السجود. ولا قائلَ بذلك عندناء فيتعيّنُ المصيرٌ إلى القول بالوجوب الذي عليه المتون. 
والذي يظهرٌ لي أن في السألة قولين فقط وأنّ القول الأول والثاني واحدٌّء فقولهم: لها 

الركعتان الأوليان عينا معناه أن التعيين فيهما واحسب» وهو المرادُ بالقول الثاني» فيكون تأخيرٌ 
القراءة إلى الأخريين قضاءً مثلّ تأخير السجدة مسن الرّكعة الأولى إلى آخمر الصلاة» ويقابل ذلك 
القول بأنّ تعيين الأوليين أفضل» وعليه فالقراءة في الأخريين أداءٌ لا قضاء» وهما القولان 
[1/قم8ه/س] اللذان ذكرهما صاحب "البحر" في سجود السهو عن "البدائم"» ويدل لذلك أن 
صانين اة دك من واجبات الغلاة تسن القزلية ق الأولينه فقال:ى اة "© رر هدا 
عند القائلين بأنَّ لها الركعتان الأوليان عيناً» وقد عرفت أنه الصحيحٌ» وعليه مشى في 
"للولاصة"9) و "الاق" وأا عند القائلين بان علّها ركعتان متها بغير أعيانهما فظاهرٌ قولهم: 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل بيان المتروك سهواً هل يُقَضَّى أو لا؟ .1071/١‏ 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صه 4 ا. 

(0) "الحلبة": واجبات الصلاة ؟/ق ۷۹/أ. 


.أ/١8ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسئنها وواجباتها‎ )٤( 
"كاي التسفى": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة ١ق 58/أ.‎ )5( 


قسم العبادات ۹۸ لس حاشية اين عابدين 


على) ك0 و الخو ان ام انم اناه الاي الوا ونه و وف ا RRS‏ 


و ا انديس رح ول الام ا مةه وكليد عياف أن تة ادف 
تظهرٌُ ف وجوب سجود السهو إذا ترّكّها قي الأوليين أو في إحداهما سهوا لتأخير الواحب سهوا 
عن مخله» وعلى السّة لا جب)). اه ملخصا. 

وهو صريحٌ في أنّ الأقوال اثنان لا ثلاثةء وفي أن المراد بالقول بان محل القراءة الأوليان عينا 
هو الوجوب لا الافتراض. 

وظهّرٌ بهذا أن صاحب "البحر" لم يعيب ف بيان الأقوال ولا في التفريع عليهاء كما لم 
يصب من ” عبارتة على غير وجههاء وعا قرّرناه ارتفع الإشكال واتضّح الحال. 

والحاصل: أنه قيل: إنّ حل القراءة ركعتان من الفرض غير عين» وكونها في الأوليين أفضل» 
وقيل: إن حلّها الأوليان مته عيناء فيجب كونها فيهماء وهو المشهورٌ في المذهب الذي عليه المدون» 
وهو المصحَّمٌ وعلمت تأييده عا م في عبارة "البحر" عن "البدائع' من مسألة المسافر والمسبوق» 
وقال "القهستاني": ((إنهِ الصحيحٌ من مذهبو أصحابنا))؛ فلا جرّمٌ قال "الشارح": ((على 
المذهب))» فافهم» الحم لله على التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. 

۳۹٠١‏ (قولة: على كل السورق) حتى قالوا: لو قرأ حرفا من السورة ساهيا ثم تذكر يقرأ 
لا فم هرر وبر سرد لن "عر © ورا بكرف ف او الكلمة راح 
ثم رأيت في سهو "البحر" قال بعد ما مر: ((وقَيّدَهُ في "فتح القدير"“ بأن يكون مقدارَ ما يتأدّى 
به ركنٌ)) اه. أي: لأنّ الظاهر أنّ العلة هي تأخيرٌ الابتداء بالفاتحة» والتأخيرٌ اليسيرٌ ‏ وهو ما دون 


ركن - معفو عنه» تأمّل. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فرائض الصلاة .۸١/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب سجود السهو ٠١٠/١‏ بتصرف نقلا عن "المجتبى". 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .٤۳۸/١‏ 


ا لجزء الثالث تمي يج ی ۹4 واجبات الصلاة 


وكذا ترك تكريرها قبل سورة الأوليين (ورعاية الترتيب) بين القراءة وال ركوع 
و(فيما م ممعحطء الوا رق ابر وكام لوو و ماه رب ال لوال أ عط مقع لد ممه 


ثم رأيت صاحب "الحلبة””" أَيْدَ ما بحئه شيخه في "الفتح" من القيدٍ المذكور.ما ذكروه من 
الزيادة على التشهد في القعدةٍ الأول الموجبة للسّهو بسببب تأخير القيام [١/ق‏ 708/أ] عن مله 
وأ غير واحدٍ من المشايخ قدرها .عقدار أداء ركن. 

۷ (قولة: وكذا ترك تكريرها إلخ) فلو قرأها في ركعةٍ من الأوليين مرتين وجب سجوة 
السهو لتأخير الواحب» وهو السورة كما في "الذعيرة" وغيرهاء وكذا لو قرأ أكثرّها ثم أعادها 
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كما في "الظهيريّة"”" أمّا لو قرأها قبل السوزة مره وبعدها مره فلا يحب كما في "الخاتة" 
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واختاره في "المحيط" و"الظهيريّة”*' و"النلاصة" وصِحَحَهُ "الزاهدي" لعدم لزوم التأحير؛ لأنّ 
الركوع ليس واحبا بار السُورة» فإنه لو جمّحٌ يين سور بعد الفاتحة لا يجب عليه ى كثاق 
آل هنا وا شرو الحهوة وزقالاق را رة رن لأن ار حلي 
مرو في الأخريين ليس بواحب» كو ال رارك سيور د A E‏ تسبي ا لا 
لا يكره ما لم يود إلى التطويل على الحماعة أو إطالة الركعة على ما قبلها)) اه. 

ر۳ (قولة: بين القراءةٍ أو الركوع) يعني: في الفرض الغير الثنائي» ومعنى کون واجباً أنه 
لو ركع قبل القراءة صحّ ركوعٌ هذه الركعة؛ لأله لا يشترطٌ في الركوع أن يكون مترتا 


(0 في "د" و "و":(( تكرر )). 

(؟"الحلبة": واجبات الصلاة ۲/ق ۷۹/ب. 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الياب الرابع - الفصل الثاني في الوتر والسهر ق١15/ب.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيما يوجب السهو وما لا يرحب ١١١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني في الوتر والسهو ق١7/ب.‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر في السهو ق٣٤‏ /إب. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2837/١‏ وباب سجود السهو .٠١١-١١١/۲‏ 

(۸) "شرح المنية الكبير": واحبات الصلاة صده 5947-79-. 


۳۹/۱ 


قسم العبادات مس ا هم كك د ا حاشية اين عابدين 


اهكينا لذ كك ر ر كنا مر وف کل ركعة ل وه ملو اي ودر م أ اط عار ا E‏ 


عل ل كل ركعق بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلاء فإنه فرضن» حتى لو سح 
قبل الركوع لم يصمح سجوڈ هذه الركعة؛ لأن أصل السحود يشترط ترنبه على الركوع في كل 
ركعةٍ كترتب الركوع على القيام كذلك؛ لأ القرامة لم رض في جميع كعات الفسرض» بل ف 
ركعتين منه بلا تعيين» ما القيامٌ والركوعٌ والسجود فإنها معيّة في كل ركعت نعم القراءة فرض» 
E‏ جيك لوو اسان وفوا وان لزي الى انار لين بير نري فنا ويه 
الركوع فرضاً لعدم إمكان تداركه؛ ولك فرضيّة هذا الترتيب عارضة بسبب التأعير» فلذا لم 
ينظروا إليه» واقتصروا على أن الترتيب بينها واحب؛ لأنّ إيقاع القراءةٍ في الأوليين واحبٌ» هذا 
ET‏ يننا 

ولاش أن قري انكر ولت ق ر کین و مما ار از لقره إل 
الأخريين» وركع في كل" من الأوليين بلا قراعة أصلاً آم لو قرأ في الأوليين صار لمر رقا 
عن اوقد كر اموز راكفا اد اما 3/15 04 نيم لمزم إعادة الركوع؛ لأنّ السورة 
التحقتا .ما قبلهاء وصارت القراءةٌ كلها فرضاًء فيلر تأخيرُ الركوع عنها. 

ويظهرٌ من هذا أن هذا الترتيب: واحبٌ قبل وجود القراءة فرضٌ بعاتعاء نظيرة قراءة ا 
اا ا ل دا a‏ رف لوكي من فيكون الأصلْ في هذا الترتيب 
الواحوب» EE DT‏ لك فد E‏ إن هذا 
اترتيب؟ يُخني عنه ووب تعين القراءة في الأوليين» إا أن يقال: لَمّا كان هذا التعيينٌ لا محص إلا 
بهذا الترتيب جعلوه واجبا آخس فتديّر. 

]۳۹14[ (قولة: ما فيما لا يتكرَنُ) أي: في كل الصّلاة أو في كل ركعة ففرضٌ» وذلك 
كترتيب القيام والركوع والسجود والقعود الأحير كما علمتة آنفاء ومر أيضاً عند قوله: ((وبقي 


.۷۷/١ "الدرر”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 


(5) صلا ١‏ "در" 


من الفروض))» وبيتاه هناك ولا يرِدُ على إطلاقه أن القراءة ما لا يتكرّرٌ في كل ركعةٍ مع أن 
ترتييها على الركوع غير فرض؟ لأنّ مراده.كا لا يتكرَّرُ ما عداها بقرينة تصريحه قبيله بوجوب 
ترتیبهاء فلا مناقضة في كلامه فافهم. 

وذ قنك تاق "لكان السو" اب و العو وراد عي اا ا 
تقديم ركن» بأن ركع قبل أن يقرأء أو سد قبل أن يركع؛ لأنّ مراعاة الترتيب واجبة عندنا 
حلافاً ل"زفر"» فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواحب)) اه. ووقعَ نظيرٌةٌ في "الذعميرة" مع أنه في 
"الكافي"”/ ذكرَ هنا: ((أنّ ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود فرضٌ؛ لأنّ الصلاة 
لاتوجة الا تل اه 

قلت: أجاب في "البحر”””: ((بأنّ قولهم هنا: إن الترتيب شرط معناه أن الركن الذي قَدّمَهُ 
يلغوء ويرم إعادته مرب حتى إذا سد قبل الركوع لا يُعنَدٌ بهذا السجود بالإجماع كما صرح 
اق اها رط إغادتة:«وقولهو ى سجر الو إن ار تيب وات مجاه أن الماد تيد 
AOE E RD‏ 

والخاصل: أن افتراض الترتيب .ععنى افتراض إعادة ما قَدَمَه» ووجويّة ععنى إيجاب عدم 
الزيادة؛ لأنَّ زيادة [١/ق‏ ١٠۳/أ]‏ ما دون زكعة ي احا فان ولحي ۹ غوف 
الأرّل» وقد خحفيّ هذا على "صدر الشريعة"“ حتى ظنّ أن الترتيب واحبُ مطلقا إلا في تكبيرة 
الافتتاح والقعدة الأخيرة» وهو عجيب لما علمت من كلام "النهاية". 


)١(‏ المقولة [۳۹۰۸] قوله: ((وترتيب القيام على ال ركوع إلخ)). 

(۲) "كان التسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجرد السهو ١/ق4‏ 4/) باختصار. 

(۳) ((بأشياء)) ساقطة من"1". 

(5) "كاف النسفي": كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة ١/ق25/!:‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة العبلاة ۳٠٣-۳۱٤/۱‏ بتصرف. 

)003 "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 45/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 


ر٠۳۹‏ (قولَهُ: كالسشجحدق الكاف استقصائيّة؛ إ NE eT‏ 
الكاف في قوله: (ركعدي)»ء ”ح"". والمرادٌ بها السجدة الثائية من كل ركعةء فالترتيبُ بينها 
((حتى لو ترك سحدة من ركعقء ثم تذكرها 
فيما بعدها من قيا أو ركوع أو سجود فإنه يقضيهاء ولا يقضي ما فعلَهُ قبل قضائها نما هو 
بعد ركعتها من قيام أو ركو ع أو سجودء بل يلرم سجود السهو فقط لكن احتف في روم 
قضاء ما تذ كرّها فقضاها ENE RE‏ 
قبلها فإنه يسجُدُهاء وهل يعيد الركوع أو السجود للتذكر فيه؟ ففي "الهداية"": أنه لا جب 
لاحن بز يج ين NS eae oo‏ وقي "الات" : 
تايف ع إل ماك ماح عات ند اه إلى ما قبله من الأركان؛ لأنه قبل الرفع 
منه قل الرفضٌ بخلاف ما لو تذكرَ السجدة بعدما رقع من الركوع؛ لأنه بعدّما نَم بالرفع 
لا يبل الرفض)) اه. ومثلةٌ في "الفتع". 

قال في "البحر": (رفعلم أن الاتلاف في الإعادة ليس بناءً على اشتراط الترتيب وعديي 
بل على أن الركن المتذكرَ فيه هل يرتفضُ بالعَوْد إل ما قبله من الأركان أو لا ؟)) اه تمل" . 


وبين ما يعدها واحب» قال في اي ا 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٠‏ /أ. 

(؟) "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صلاة 7-. 

5 "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 151/1 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يويحب السهو وما لا يوجبه ۱۲۹/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) من (( يخلاف )) إلى (( الرفض )) ساقط من ”الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7141/1. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة .915/1١‏ 

# (( قوله:تأمل )) وجه التأمّل: أنّ كلام "الهداية" صريح في أن الإعادة مبنية على أن الترتيب ليس بفرضء وقد يجاب 
بأد الخلاف من الطرفين ليس مبنياً على ما ذكره؛ لأنّ الخلاف من ظرف "الهداية" مَبْنِيّ على أن الترتيب ليس 
بركنء والخلاف من طرف "الخانية” ليس مبنيا على آنه ركن؛ بل على الارتفاض. اه منه. 


1/۱ 


الجزء الثالث .س بم واجبات الصلاة 
أو في كل الصلاة كعدد ركعاتهاء ESSA‏ 


والمعتمدُ ما في "الهداية"» فقد جرم به قى "الكنز"“ وغيره في آحر باب الاستخلاف» 
وصح في "البحر"”© بضعف ما في "الخايّة". 

هذاء والتقييد بالترتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عمًا قبلها من ركعتهاء فإ الترتيب بين 
الكو وتسيو كوردة عرد وزكر بطو الك 

ددهم (قولة: أو في كل الصلاةٍ كعددٍ ركعاتها) أي: أن الترتيب بين الركعات واحبٌ» قال 
ا ((فإِثٌ ما يقضيه [١/703؟/ب]‏ بعد فراغ الإمام أَوَّلُ صلاته عندناء ولو كان 
ال فرق لكان خر افد 

ولاق ااا ر 9 يصح أن يدحل تحت الترتيب الواحب؛ إذ لا شيء على 
المسبوق» ولا نقصّ في صلاته أصلاًء فلذا اقنصر في "الكاني" على امتكرّر في کل ركعة)) اه. 

زكآنه قي اد مراد ايلي أذ ارتي الد كور واخ على السووقه رل لكيل 
مراف راجب على غيرة يديل سالة السبوق ب وان فلك أنه لو ادى :فة ا اة 


مثلا لا يجوز له أن يصلي اول صلاةٍ إمامه الذي فاته ولو فعَلّ فسدت صلاتة لانفراده في موضع 


(قولة: قال "الزيلعي": فان ما يقضيه إلخ) عبارتة:(( أي: مكرّرٌ في كل ركعة أو في جميع الصلاة 
کر کی عن لو كس سحدة اتن الركية الأول اماق اندر ميلقت جاه وكذا ما يقضيه 
المسبوق بعد فراغ إلخ )). 


(1) انظر "شرح العيني على الكئز": كتاب الصلاة .50/١‏ 
(۲) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ ياب الحدث في الصلاة ١0/9‏ 4. 
(۳) المقولة [8977] قوله: ((بين القراءة وال ركوع)). 

.751/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  ياب صفة الصلاة‎ )٤( 

(5) "تين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .١١5/1‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 71/1. 

(۷) من ((رليس كذلك)) إلى ((المسبوق)) ساقط من "الأصل". 


الاقتدا» بل يحب عليه متابعتة فيما أد ر كه» ثم إذا سلّمَ يقضي ما فانّهُ وهو اول صلاته إلا من 
حيث القعدات» فقد وبحب على المسبوق عكس الترتيب» ول “كان نل في قرفا لكان با قمية 
آخِرَ صلاته حقيقة من كل وجي فلا يقرأ السورة ولا يجهرٌ. 

والدليلٌ على ما قلنا من أن مراد "الزيلعي" وحوب الترتيب على غير المسبوق ما في 
"الفت حم" حيث قال: ((أو في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتدا» و ا 
الترتيب» فإ المسبوق يصلي آخيرَ الركعات قبل أوها)) اه. 

فمن ظرنّ أن كلام "الفتح" الف لكلام "الزيلعي” فقد وهَّي نعم كلام "الفتعح" أظهرٌ في 
الرادء فافهم. 

فإك قلت: وجوب الشيء إنما يصح إذا أمكن ضدة» وعدم الترتيب بين الركعات غير مكن» 
فإك للصلى كل ركعة أتى بها ارلا فهي الأول» وثانياً فهي الثانية وهكذا. 

قلت: يمكن ذلك؛ لأنه من الأمور الاعتباريّة التي تبتني عليها أحكامٌ شرعيّة إذا وُحَدَ معها 
ما يقتضيهاء فإذا صلى من الفرض الرباعي ركعتين» وقصّد أن يجعلهما الأخصيرتين فهو لغْوٌ إلا إذا 
حققَ قصدَة» بأ ترك فيهما القراءة وقرأ فيما بعدهماء فحيت لر يتني عليه أحكامٌ شرعيّة وهي 
وحوب الإعادة والإنمُ لوجود ما يقتضي تلك الأحكام» ولهذا اعتبرٌ الشارعٌ صلاة المسبوق غير 
مرتبةٍ من حيث الأقوال» فأوجّب عليه عكس الترتيب مع أنّ كل ركعةٍ أتى بها أُرَلاً فهي الأول 
صورة» لكنها في الحكم ليست كذلك» فكما أُوجّبّ الشارعٌ عليه عكس [1/5713/1] الترتيب 
- بأن أمره بأنْ يفعل ما بيتني على ذلك من قراءةٍ وجهر ‏ كذلك أُمَرَ غيرَهٌ بالترتيب» بأن يفعل ما 
يقتضيه» بأن يقرأ ألا ويجهرَ أو يمير وإذا حالف يكون قد عككّس الترتيب حكماً؛ ولهذا عبر 
"الصنف" ك "الكبز””" وغيره بقوله: ((ورعاية الترتيبى)» أي: ملاحظيّهُ باعتبار الإتيان ما يجب 


5141/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
55/1 انظر "شرح العيني على الكتز": كتاب الصلاة  باب صقة الصلاة‎ )۲( 


الجرء الخالت لس سس يشم 0٠ل‏ واجيات الصلاة 


ولا في الأول اا في الآجر. 

والخاصل: أن المصلىّ اا 0 قهما ثمرة ا 
ذكرناء ولو سلّمنا عدم ظهور الشمرة فيهما تظهرٌ في المأموم؛ فإنه إلا مدرك أو مسبوقٌ فقط أو 
لان فقط» أو مرک على ما سيأتي"" بيانهُ في حله. 

أمّا المدركُ فهو تابع لإمامه» فحكمة حكمة. 

وأمّا المسبوق فقد علمت أن اللازم عليه عكس الترتيب. 

وأا اللاحق فالواحب عليه الترتيب بعكس المسبوق» وعند "زفر": الترتيب فرضْ عليه فإذا 
أدرّكَ بعضّ صلاة الإمام فنامٌ فعليه أن بس 38 ما نام فيه بلا قراءةٍ ثم يتابعٌ الإمام» فلو تَابِعَهُ 
وَل توعان نا نام فيه بعد سلام الإمام حاز عندناء وأَيِمَ لتركه الواحب» وعند "زفر" لا تصح 
لح ف "اتاج غو ا رول قا إن بدا مشضاعيا كانه ونه ست اكه 
وهو الأُصحٌ واللاحق إذا تابع الإمام قبل فادها ا فك علدنا ل 'زفر")) اه. 

وأمّا اركب - كما لو اقندى في ثانية الفجرء فنام إلى أن سِلّمَ الإمام» فهذا لاحي 
ومسبوقٌ ولم يصلّ شيعا = فيصلي أوّلا الركعة التي نام فيها بلا قراءق» ثم التي سبق بها 
بقراءة» وإ عكسَ صم ويم لت ركه الترتيب الواحب» فيب عليه إعادةٌ الصلاة سواءٌ كان 
عامداً لأدائها مع كراهة التحريم» أو ساهيا لعدم إمكان احبر بسجود السهو؛ لأنَّ تام صلاته 
وقح عا لْحِقَ فيه» واللاحق ممنوعٌ عن سجود 5 لالاساق لابه كما OEE‏ 
اللاحق بنوعيه قد أوحبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق بعكسه» وليس ذلك إلا من حيث 
الاعتبارٌ والحكمٌ لا من حيث الصورة فافهم. 


)١(‏ المقولة ]٤۹۷١[‏ قوله: ((واعلم أن المدرك إلخ)). 
(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفرائت ۱/ق ١/۲۳۸‏ باختصار 


قسم العيادات عنصتت م مو ن ا کے حاشية این عابدين 


حى 7 نمي ا 0 0 قضاها وه بعد الكل لک 00 


اكوم (قولة: حتى لو نسي إلخ) تفريعٌ على قوله: [١/ق‏ ١٠٣/ب]‏ ((كالسّحدة)). 

ر۸٠۹‏ (قولة: من الأولى) ليس بقيدٍء وحصًّها لبُعدها من الآ "س" 

۳۹1۹7 (قولة: قبل الكلام) المراد: قبل إتيانه .كفسل» 0 

("4j‏ رك لكنه يتشهّدُ) ي يقرأ التشهد إلى عبد ورسولة فقط ويه بالصّلوات 


5 


والدعوات في تة تشهدٍ السهو على الأ E‏ 
۹۷7 (قولة: ثم يتشهّذ) أي: او E‏ لن التشهّدَ يستازمها؛ لأنه لا 
يو جحد الا تام 


م (قولة: يطل 0 بيبطل إلخ) أي E‏ ا مع القعدة بقرينة قوله: ((أما 
السهويّة فترفمٌ التشهّدَ لا القعدة)»» "ح "س ". أا بطلان القعدة بالعَوْدٍ إلى الصابيّة ‏ أي: السجدة 
التي هي من صلب الصلاة؛ أي: حزء منها ‏ فلات تخ ف الت ون اللو ةرون ماهبالا انها 
0اش ا ياقام سائر الأركان ونا بطلانيا بالتؤذ إل الناؤركة هال "لكب ورين 


7 


افيه لا وى عياط أعطيت حكم ا لصلبية ة بخلاف ماإذا ترکھا أصلا))» وقال 
"ارجم" : ((لأنها تابعة للقراءة التي هي رک فأحذت حکم القراءة» فلم تأحيرٌ القعدة عنها)). 
O a ae N E AA NS‏ 

9 "ط": كاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٠۲۰۹/۱‏ 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 9/1 .7٠١‏ 

(م "ط": كتاب الصلاة ‏ باب ضفة الصلاة 7١9/١‏ 

() من (( يستلزمها )) إلى (( التشهد )) ساقط من "الأصل". 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق8ه5/ب. 

(5) "ط": كتاب الصلاة _ باب صفة الصلاة .۲٠۹/۱‏ 


(۷) "ط": کاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲٠۰۹/۱‏ 


۳1۱/۱ 


الجزء الثالث ساس سس u‏ 59# واجبات الصلاة 


فترفمٌ التشهدَ لا القعدة» حتى لو سلّمْ عجرو رفعه منها لم تسد بخلاف تلك السجدتين. 
(وتعديلٌ الأركان) أي: تسكين الجوارح قر تسبيحة في الركوع والسجود. 5 


۷4 (قولة: فترفع التشهد) أي: تَبِطِلَة؛ لأنه واحب مثلها فتجب إعادته» وإنما لاترفع 
القعدة لأنها ركنٌ» فهي أقوى منها. 

۳۹۷ (قولة: عرد رفعه منها) أي: من السهويّة بلا قعودٍ ولا تشه لم تقذ صلاته؛ أ 
القعدة الرّكنَّ لم ترتفع» فلا تفسد صلاتةُ بترك التشهّد الواجب. 

٠۷‏ (قول: بخلاف تلك السجدتين) أي: الصليِّةٍ واكلاوية فإنه لو سلَّمعجردٍ رفعه 
منهما تَفَسُدُ صلاته ارفعهما القعدة. 

مطلب: قد يشار إلى انى باسم الإشارة 500 للمفرد 
(تنبية) 

a a 

عون ب دك 4 [ البقرة .74 ]» أي: بين الفارض والبكر» وقول الشاعر: 
إن للحير وللشّرٌ مد وكلاذلك وحة وبل 

فافهم. 

ر۷۷ (قولة: وتعديلٌ الأركان) هو سنة عندهما [1/ق573/]] في تخريج "الحرجاني": 


(قولهُ: قد يشارٌ إلى الثنى باسم الإشارة إلخ) لا يظهرٌ صحّة الإشارة باسم الإشارة الموضوع 
للمفرد لذكر المشار إليه المنتى بعدهُ بخلاف الآية والنظم لتقدّم المشار إليه؛ فول بالمذكور. 

(قولة: 00 عَوَاو ب لك 4 أي: بين القارض والبكر) الفارض الست والبكيٌ الفتيّة» والعوان 
التي نتجت بعد بطتها البكر» "قاموس". 


»۵۷/٤ القائل عبد الله ؛ بن الربَعْرى» قال ذلك يوم خد وهو مشرك ثم أسلم. ديوانه ص١ ٤ءء "البداية والنهاية"‎ )١( 


"شرح ابن عقيل" ٠۲/۳‏ "شرح الأشموني" 750/7. 


قسم العبادات ۰۸ حاشية ابن عابدين 


| في الرفع منهما على ما اختاره "الكمال"» 00000 


وف تخر ي٩‏ "الكرحي" 0 حتى بحب سجدتا السهو بت رکه» كذا في "الهداية"» حرم 
PONTE‏ صتدس الأدلة كم أن 7 قال في 
250 “قو 00 4 

۳۹۷۸7 (قولهُ: وكذا في ا نهم أي جب اش اراق القومة : من ال ضوع 
والجلسة بين السّحدتين» وتضمّنَ كلامُهُ وجوب نفس القومة والجلسة أيضا؛ لأنه يلزمٌ من 
وحوب التعديل فيهما وجوبهما. 

4v‏ وء على ما ضار الع قال ن "ا : ((ومقتضى الدليل 
ووب الطمأنينة في الأربعة ‏ أي: في الرّكوع والسحودء وف القومة والجلسة - ووحوب نفس 
رفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كلهء وللأمر في حديث المسيء 
صلاتة”"2» وما ذكرَهُ "قاضي حان” " من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع 
اا ET E‏ السجدتين كذلك؛ لأ الكلام فيهما 
ا ا و "ابن الهمام"'' وتلمیذِه "ابن أمير ا" 
حتى قال: إنه الصواب» والله الموفقٌ للصواب)) أه. 


."1" تخريج )) ساقطة من‎ (( )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .30/١‏ 

(۳) انظر ”شرح العيني على الكدر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 55/1. 
)٤(‏ "ملتقى الأحر": كتاب الصلاة ‏ باب صغة الصلاة .۷١/١‏ 

(5) المقرلة [۳۹۷۹] قرله: ((على ما اختاره الكمال)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٠٠١/١‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 571/31 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .531//١‏ 

(9) تقدم تخريجه ص۲ ۱۷۔. 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجبه ١/۲۳٠(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ "الفتعم": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 771/١‏ 

(؟١)‏ "الحلبة": مقدمة ‏ فرائض الصلاة 7ق 5 1/4. 


ع م 


مطلب: لا ينبغي أن يُعدَلَ عن الذّراية إذا وافقتها رواية 
"7 ورلا ينعن أن يدل عن الثرايد نأي الذليلء إذاأؤافقها زواية 
ا ا س 1 all 2r: 2 N.‏ 1) 5 9 5 0 
"القاضى الصدر"" في "شر حه" في تعديل الأ ركان جميعها تشديدا بليغا فقال: وإكمالٌ كل ركن 
واحبُ عند ا ن2" وحمد وعند ى فوسك" و"الشافعي" فريضة» فيمكث ف الركوع 
و"محمّد'ء حتى لو ترّكها أو شيئا منها ساهيا زمه السّهوء ولو عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمة 
آذ تشه الذي وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب وجوه كمن طاف جنيا تازمُة الإعادة 
والمعتبر الأول كذا هذا)) اه. 
والحاصل: أن الأصح رواية ودراية وحوبُ تعديل الأركان, وأما القومة والجلسة وتعديلهما 
فا مشهور ن المذهب الستّة وروی وجوبهاء وهو الموافق للأدلق وعليه "الكمال" ومن بعده من 
المتأخرين» وقد علمت قول تلميذه: ((إنه الصواب))» وقال "أبو يوسف" بفرضيّة الكل واحتاره 
في "المجمع” و"العيني" ورواه "الطحاوي" عن أثمّتنا الثلاثة» وقال في ۱7/ق۲٣٣/ب]‏ 


وقال في "شرح المنية 


(۱) "شرح المنية الكبير": أركان الصلاة ‏ الثامن: تعديل الأركان صده59-. 

به قوله:«الدراية» المراد بالدراية بالدال المهملة في أولها: العلم الحاصل من أحد النصوص الشرعية الصحيحة. اه منه. 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسجود ق٠١/ب.‏ 

(۳) لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر» اللهمٌ إلاً ما ذكره في "الجواهر المضية" 407/4 من قوله: ((صدر 
القضاة الإمام العالم» قال أصحابنا: تفقّه وطُلْب العلم على الأب» ذكره في "القية" له شرح "الجامع الصغير“ 
قلت: لا أدري أهو الصدر العالم المذذكور قبله أم لا؟ )). نقول: المذكور قبله هو: العَّدْرٌ جهان محمد بن 
عبد العزيز بن محمد الملقّب بالصدر العالم؛ وق "كشف الظنون" 37/١‏ عند الكلام على "الجامع الصغير": 
((وشرّحه صدرٌ القضاة الإمام العالم)). 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۳۷/١‏ 

(5) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الطّحاوي التي بين أيدينا. 


قسمالعبادات ‏ لد إل ل حاشية ابن عابدين 
لكر المشهور أن مكل الفرض واجبة ا ا 2110 


ال ر الأحوط)) اهم 

وهو مذهب "مالك" و"الشافعي" و"أحمد" وللعلامة ا رسالة سمام معدل 
الصلاة" أوضّحّ المسألة فيها غاية الإيضاح؛ وبسّط فيها أدلّة الوحوب» وذكَرَ ما يترتَبْ على 
وأوصّلها ا ا ل 

۳۹۸۰ (قولة: لكنّ المشهور إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((وكذا في الرفع منهما)). 

ي آلو صل ارکرع را ا 0 للقاعدة المشهورة؛ لأنّ التعديل 
على ما اختاره كمال" 00 0 50-6 ا ا 0 سنة» 
E‏ لاتو افق عكار "الكمال"؛ لأنه الوخوتب ق الك ولا ماروا اااي" عنهم؛ 
لأنه افرع ف الك ولا ما هو المشهورٌ عن "أبي حنيفة" و"محمّد" ؛ لأنه إِمّا السيّة في الكل 
على تخريج "الح رجاني"» أو الوحوب في تعديل E‏ في الباقي على تخريج 0 
ار كان ج01 تيان 1 Sa‏ ا 
للركن اللقصود"" لغيره وهو الانتقال » فكانا ستتين إظهارا للتفاوت بين المكمّلتين)) اه فافهم. 
(1) "معدل الصلاة": للمولى محمد بن بير علي تق الدين المعروف بالبركِلِيَ أوالب ر'كريّ(ت١21و9ه).‏ ("كشف 
الطنون" 1070/9 "العقد المنظوم” ص 4-» (ذيل الشقائق النعمانية)» "الأعلام" 51/5). 
(؟) ”شرح النية الکبیر": أركان الصلاة ‏ الثامن: تعديل الأ ر کان صه59-. 

(۳) من (( لذاته )) إلى رر المقصود )) ساقط من "الأصل". 

قرله:(( هو الانتقال )) أي: الانتقال من ركن إلى ركن» الذي مر عدّه في الفرائض؛ وهو ركن مقصود لغيره؛ لأن 
اقتراض الانتقال من الركوع مثلاً لأحل الإتيان بالسجود؛ إذ لو دام راكعاً لم يتحقق السجود كما قدمناه هناك 
وهو دون الفرض المقصود لذاته فيكون مكمّله سنة» ومكمَّلٌ الأول واجباً إظهاراً للتفاوت بينهما. اه منه 


الجزء الثالث ت ع م ٠‏ وو اک ك وجنات العئلاة 


(والقعودٌ الارن ولو ف 50 RRS‏ 


وأحاب "م"7©: ((بأنه لا 8 مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل)). 
0 دناه 0 ا "0 واعترضّة في 
1 2 ا 2 73 f (ns‏ 3 
7 للفرائض» اه إكمالٌ 58 a‏ اک ا أنه ر 
معناه ذلك» فليتدبّ) اه. أي: لأنّ معناه أن الواحب شرع لإكمال الفرائض إلخ. لا أنّ كلما 
یکيل الفرض يكون واجبا وهكذا. 
]۳۹۸١(‏ (قولة: وعند "الثانى": الأربعة فرض) أي: عملي يفوت الحوار بفوته كما قدّمن» 
ته فى آخر بحث الفرائتض. 
حدم (قولة: ولو ف نفل) لأنه وإ كان كل شفع منه صلاة 1 /ق857/أ] على 
حدة» حتى ا القراءة في جميعه لكر القعدة إا رضت للخروج من الصلاة» فإذا قام 
إل اال تن أن با قا لم يكن أوان اطخرو ج من المادها علس EN‏ الت نالك ف 
Jt !)‏ ع f‏ 9 
i (TA)‏ في الأصح) خلافا ل "محمد" في افتراضه قعدة كل شفع تفل» ول "الطحاوي" 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۸٠‏ إب. 
(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۷٠/١‏ 
(۳) لعلها حاشية مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمي زاده الروميّ (إت.4١٠ه)‏ على "الدرر والغرر" 
لملا حرو (ت 8مهم. (”كشف الظنون” ۱۹۹/۲ "خلاصة الأثر" ٠/٤‏ ومء"هدية العارفين" ٤٠/۲‏ 4). 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق8١/أ.‏ 
(5) المقولة 585153] قوله: ((وبسطبناه في الخزائن)). 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق08/ب وما بعدها. 


(۷) "البحر": كتاب الصلاة ٠١/۲‏ 


1/1 


قسم العبادات 1۲ حاشية ابن عابدين 


وكذا تر الزيادة فيه على التشهدء وأراد بالأوّل غير الأ پر» لكن يرد عليه لو 
ا ا قدت فليا فإ او ر قوم ا 


1 اا أت 1 په = 8 وت ° a 4D U‏ 00 وق 
و"الكرحي" في قولهما: ((إنها في غير النفل سنة))» لكن في "النهر”': ((قال في "البدائع”©: 
وأكثرٌ مشايخنا بطلقون عليه اسم السنة, إِمّا لأنّ وحوبه عرف بهاء أو لأنَّ المؤكدة في معنى 
الواحب» وهذا يقتضي رفع الخلاف)). 

ر۸٠‏ (قولة: وكذا ترك الزيادة فيه على التشهار) ضميرٌ ((فيه) لا يصح إرجاغة للتشهدٍ 
حلافا لِمّن وهم إن كان ترك الزيادة فيه - أي: ف أثناء كلماته ‏ واحبا أيضا كترك الزيادة عليه 
أي: بعد تمامه كما سيأني”"» فيتعيّنُ ما قاله "ح" من إرجاعه للقعود الأوّل» أي: في الفرض 
والسنة المؤكدة؛ لأنها في النفل مطلوبةء وال الزيادة المفوّتة للواجب مقدار: الله صل على محممّدٍ 
فقط على المذهب كما سيأتي في الفصل الآتي“. 

[85” (قولة: وأرادَ بالأوّل غير الأخير) ليشمل ما إذا صلى ألف ركعة من النفل بتسليمةٍ 
واحدةء فان ماعدا القعود الأخيرٌ واحب ومفهومة فرضيّة كل قعودٍ أخير في أي صلاةٍ كانت 


(قولة: وهذا يقتضي رفم الخلاف) هذا ظاهرٌ على الأول لا الناني؛ فإك من قال بالوجوب أراد 
حقيقته حتى أوحَب بالترك سجود السهرء ومن قال بالسيّة لا يقولٌ بالسجود وإن كانت الموكدة في 


معنى الواحب» نعم يتم ذلك إذا قال بوجويه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق47/أ. 
(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة 17/١‏ بتصرف. 


N له‎ 


(۳) ص٦٣۳‏ "در" 
9( ا كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٠۹٩‏ /أ. 


)٥(‏ ص۷٦۳‏ "در" 


الجزء الثالث ٠‏ .د ٣إ‏ واجبات الصلاة 


EO CT RE 
لا القعدة» ومعلومٌ أن التشهّد يستلز القعدة فهي واجبق "ح"'.‎ 

]۸ (قوله: وقد يجاب بأنّه عارض) أي: بسبب الاستخحلاف» فإ المسافر يفترض قعودة 
على راس الركعتين؛ لأنه أ صلاته» وللقيم بالاستحلاف قام مقامه ففرض غليه هذه القعدة 
كالقعدة الثانية» قيل: ويجاب بهذا أيضا عن المسبوق كما لو اقتدى بالإمام في ثانية المغرب» فَإِنّ 
القعود الثاني ما عدا الأخير فرض عليه عتابعة الإمام. 

وعناظلة: أن قود ا ا ره عل اللسيوق او نايف هو عاضر بالاشناك: 

وأقول: هذا مخالفٌ لما في "البحر”" و"النهر" من قولهما: ((أراد بالأوّل ما ليس 
بآخر؛ إذ المسبوق بثلاث ف الرباعيّة يقعُّدُ [1/ق57/بع ثلاث قعدات» والواجحبُ منها ما 


عدا الأيرة») اه. 


(قولة: أي: يسبب الاستحلافب إلخ) قال "الرحمتي" :)0 جرد الاقتداء بالمسافر ضير التعورة وجا 
عليه استحلف أو لا )). 

(قولهُ: وأقول: هذا عنالف لما في "البحر" و"النهر" من قولهما إلخ) قد يقال: ما ذكرّهُ هذا القائلّ لا 
يخالف ما في "البحر" و"النهر"؛ لأنّ مرضوع كلامه فيما إذا تابح السبوق إِمامّهُ فيه بدليل قوله:(( .عتابعته 
الإمامّ ))» وقول في "البحر" و"النهر":(( يقعدُ ثلاث قعداتيء والواحب منها ما عدا الأخيرة )) معناه إذا لم 
يتابعه قي الثانية» ولا كانت فرضاً أيضاً بدليل ما ذكرة في الإمامة» وسيأتي له في الإمامة عن "الفتح": ((لو 
ام قبل قر التشهدٍ إن قرأ بعد فراغ الإمام من التشها ما تحور به الصلاة حار وإِلاً فلا إلخ )). 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۹٠‏ /أ. 

)۳( رر عليه ( ساقطة من" "و "م" 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .١٠۸-۳۱۷/۱‏ 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٣٤‏ /). 


قسم العبادات ٤‏ د دس حاشية ابن عابدين 


(والتشهّدان) ويسجدُ للسهو بترك بعضه ككله. وكذا في كل قعدةٍ في الأصح؛ إذ قد 


EO DC E عاك و‎ 


ويدل عليه ما سيأتي في الإمامة من أن" السبوق لو قام قبل السّلام قبل قعود إمامه قادْرٌ 
اعا وان قرا ى فام ر ا وز به الصلاة بعد قراغ الإمام تن الفشيل ارت وک ر 
رمیا ن نامهد فاق كان قر رشا عليه لما عل هذا الشيل "روطت مان 
مطلقاء فافهم. 

حفر زف لك ولق ونان انث E‏ اد الأول :رتسي الكفرر ف لفقي E‏ 
"ابن مسعودٍ" لا يجب بل هو أفضل من المروي عن "ابن عباس" وغيره خلافاً ما ينه في "البحر” 
كبا اضيا ی اقل الات . ش 

رددهم (قولةُ: بترك بعضه ككل قال ف "البحر" من باب سجود السهو: ((فإنه 
يحب سجودٌ السهو بتركه ولو قليلاً ني ظاهر الرواية؛ لأنه كر واحدٌ منظومٌ» فترك بعضِه 
كترك كلم) اه. 

هم (قولهٌ: وكذا في كل قعدو) أشار به إلى التوركِ على المتن في تعبيره بالتتنية؛ إذ لو أفرد 
لكان اسم جنس شاملا لكر يديد كما امار إليه في "البحر ا 

.ةم (قولَهُ: في الأصحّ) مقابلُ ما قيل: إنه فيما عدا الأخيرة سنة. 


.48- ٤۷ص‎ )۱( 

(۲) (( أن )) ساقطة من"1". 

(5) المقرلة زلا ]٠١ ١‏ قرله: ((لا)). 

)٤(‏ المغولة [4755] قوله: ((كما بحنه في "البحر")). 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة 21١7/97‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٠۳٠۸/١‏ 
(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۹د /أ. 


الجزء إلغالك 5 ١؟‏ واجبات الصلاة 


ل الل ا لت ان 
قللث. E ۴ E‏ يك 00 


۳ (قولة: في تشهدي الغرب) أي: اقتدى به في التشهدٍ الأرّل من تشهدي المغرب» 
فيكو قد أذ ركداق التشهدية. 

وقولةُ: ((وعليه)) أي: على الإمام ((سهرٌ فسحجّد)) أي: المأمومٌ ((معه)) أي: مع الإمام 
لوجوب المتابعة عليه ((وتشهّ)) أي: المأموم مع الإمام؛ لأ سجود السهو يرفعٌ التشهد ((ثم 
تذكر) أي: الإمام ((سجود تلاوة فسحّد)) أي: المأموم مع الإمام؛ لأ سجود الدلاوة رفع 
القعدة ((ثم سجَّدَ)) أي: الأموم مع الإمام ((للسهو)) لأ ستحود البنهو لا جد به إلا إذا وفع 
عات لأفعال الصلاة ((وتشهّت)) أي: المأمومٌ مع الإمام؛ لأنّ سجود السهو يرفع التشهّدَ ((ثم 
قضى)) أي: المأمومٌ ((الركعتين بتشهدين)) لما قدّمنا من أن المسبوق يقضي آخر صلاته من حيث 
الأفعال» فين هذه الحيئيّةِ ما صلاه مع الإمام آحرٌ صلاته» فإذا أنى ب ركعة مما عليه كانت ثانية 
صلاتي فيقعد ثم يأتي بركعةٍ ويقعدٌ. اه "ج" . 

وم (قولة: ووقع له أي: للمأموم [١/ق4‏ 55 /أع ((كذلك) أي: مَل ما وقمّ 
لجا بان سها كما ضيه سكل له وتشهت م تدك سود علاؤة فة وتفه م سج 
للسهو 37 لما ذكرناء "سے" . 

فقس زقركة ود التاكرقة E‏ و إرطالالقحدة قبلينا E‏ توه 
اسه "ر ۰ 


(قولة: جر صلاته) چ اول كماهو ظاهر. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق55/). 
(5) (( له )) ساقطة من1". 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 513/!. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 1/١١5؟.‏ 


وام 


قسم الحبادات ‏ ع إل لل حاشية ابن عابدين 
اعت عد و و 3 0 2 3 5 00 7 
لهما زي أربع أحر لما مرء ولو فرضنا تعدد التلاوية والصابية لهما أيضا زيد ست أيضاء 


0154 (قولة: لهما) أي: للإمام والمأموم. 

۳۹۹( (قوله: زيد أربع) وذلك ا الإمام الصلية يعن الفعدة الخاضيةة ف دشا 
الأو معه وتشهّدَ لارتفاع القعدة» ثم سح معه للسهو وتشهد لما قتّناء ووقعَ مغل ذلك 
للمأموم؛ فتصيرٌ اربع عشرة قعدة لكنٌّ هذا ما يكون إذا تراحى لتقن لقوق كنا 

هو المفروض أو بالعکس» بأن تراحى تذكب التلاوية عن لفل تجاو ات نامك ما ا نا أذ 
HET‏ الأغيرة أو يشال عدو سجرة الهو أو مده قان بذك رهما قبل الفعدة 
الأخيرة فليس هناك إلا ثلاث قعداتي وإ تذكرهما بعدها قبل تشهد سجود السهو فأربمٌ» وإ 
بحذه تخسر و ی الام فتكون عشره. 
E RES‏ ا كانت اا ةر کت وا 
ETN E GO as‏ 
"البحر'”'2 من باب سجود السهو» "ے". 


كدوم (قوله: لام أي: فون أله تد لهو بعد الاد 


لد ل ا 
4 


34۷1( (قولة: تعدّدٌ التلاويّة والصلبيّة) يعني : مرتين فقط المرّة 0-0 وهذى 'ے'. 


و 5 8ع 2 32 . 35 ر2 
۹۹۸" (قوله: زيد ست أيضا) صورته: تذ كر بعد القعدة السابعة صلبيّة أغصرى» فسجدها 
کی کے ها بس ييه 7 آم ء 0 3 000 ا 8 2 
وتشهد. فهذه ثلاث ومثله المأموم» فهذه ست» وأما إذا لم يتذكر التلاوية إلا بعد تشهد سجود 


.٠١۷-١ ١5/9 "البحر": كتاب الصلاة‎ )1١( 

(؟) "م": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق558/] وما بعدها بتصرف. 
(۳) صه 1١‏ "در". 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۹٥‏ /إب. 

5 0 كاب الصلاة - باب ضفة الصلاة ق وه رب 


الجزء الثالث 1۷ واجبات الصلاة 


ولو فضا إذزااكة للامام سالجدا ولم يدها معه فقي القراعد دام عا 


اهو غاا تي ماني صور. لد ٠۳‏ 

أقولُ: والذي في غالب النسخ: ((زية وف ار ل ا وس 
اا ين على التعاقب» ويسجد بعد كل منهماء فهذه حر : ا 
د انا وومةه اعد بعد [١/7543/ب]‏ واحدةٍ ‏ وهي ثلاث عشرة آية 
بعد كل منها"»» فهذه ست وعشرون» فالمحموع ثلاثون» وإذا وفع مثلّهُ للمأموم تصير 
ستين» ثم إذا ْم إليها الأربع عشرة التي قدّمها"© "الشارح" والأربع الآتية في قوله عقيبه: 
((ولو فرضنا)) تبلغ ثمانية وسبعين» وهي المشارٌ إليها في قوله الآني©: ((في ثمانية وسبعين 
كما مر))» فالصواب ما في غالب التسخ. 

۹ (قولة: ولو فرضنا إدراكة إلخ) صورتة: أدرك الإمام وهو في السّجدةٍ الأول من 
الرّكعة الثانية» وقَعَدَ من غير سجود مع "ح". 

5 4] (قولة: ة فمقتضى القواعد أنه يقضيهما) مراذة بالقواعد لزنه ناء على ُن (أل» 
اة EN E e‏ هي: أنَّ مَنْ فاته شيةٌ من الصلاة بعد اقتدائه أعادة 


ية - ويسجد 


كاللاحق» وهذا ي حکمه. 
أقول: عمومٌ هذه القاعدة على هذا الوجولم أر من ذكره نعم وجوب فعل هاتين 
السجدتين مع الإمام مسلَمٌ لوجحوب المتابعة وإ لم تحسبا له من الركعة التي يقضيهاء وأا“ لزوم 


0 ": كتاب الصلاة ۔ باب صفة الصلاة ق۹٥‏ /إب. 
(۲) في "" و"ب": ((أخر». 


(5) في "1" و"م”: ((عشر))» وهو تحريف. 
(4) في "1" و"م”": ((منهما)). 
11١5١ ٤ص )٥(‏ "در". 
(۷) ص٣٣‏ "در" 
(۷) "ع" e‏ الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ۹د /إب. 


(۸) من (( مع الإمام )) إلى (( وأما )) ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات 71 حاشية أبن عايدين 


وء عل و 2 0 عس م 539 )1( ٤‏ 
فيزاد أربع أخر» فتدبر» ولم أر من نبه عليه » والله أعلم EES STEER‏ 


تضاتهننا فان أراد به آنه ياي يهنا قي الركنة الى يقضيها فمل أيضاء راما إن أراد انيا 
بهما زيادة على الركعة المذكورة ‏ كما هو المتبادِرُ من كلامه ‏ فيحتاج إلى نقل» والمتقول 
رت ای اند ی ر دان حقطء تال ا ل جاب قصال الفواكيت: 
((وصرّح في "الذخيرة": بان المتابعة فيهما واحبة» ومقتضاه أنه لو تركهما لا تقد صلاته 
وقد توقفنا ني ذلك مده حتى رأيتة في "التجنيسس”")؛ وعبارتة: رجحل انتهى إل الإمام وقد 
مح ا دكار و وميك كامسا بقن قاع ا ولح ای اق اا 
ثم تابعة في بق الصلاة فلمًا فرع الإمامٌ قام وقضى ما سب به تجوز الصلاة» إلا أنه يصلّي 
تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراع الإمام وإ كانت التايعة حين يرغ ونحبة في تلك 
السجدة؛ انتهى)). اه كلام "البحر". 

فقد صرحوا بوجوب المتابعة» ولم يذكروا أنه يصلي ركعة تام ويسجدٌ فيها ثلاث 
سجدات ا قضاءٌ عمًا لم يتابع غل ا الراب هو لشايعة: [۱/ ق٠٣‏ /أ] وهي لا 
يمكن قضاؤها بعد فواتها؛ لان السجود لم يجب عليه لذاته؛ لأنه غير محسوبي من صلاته» وإنما 
وبحب عليه لثلا يخالف إِمامّهُ نعم صرّحوا بوجوب سجدتي السهو فيما لو اقتدى بإمام عليه سه 
قبل أن يسجد» ولم يتابغ إمامَهُ فيه فإنه يأتي بالسجدتين بعد فراغه استحساناً؛ لأ في تجرعته 
نقصانا ل ا بسجدتين» وبقي النقصانث لانعدام الخابر» كذا قالواء وهذه العلة لا توجد هنا؛ 
إذ لا نقصان في تمرعته هنا؛ لأنّ التقصان حاءه هناك من قبل إمامه» هذا ما ظهّرٌ لي» فافهم. 

0 (قولة: فيزادٌ أربمٌ أح) وهذا أيضا مفروضٌ فيما إذا تذكر إحداهما بعد تشهد 
روي انبج ارا رض O‏ رسن AE GAN E‏ 

.)) في "ب" و "و":(( على ذلك‎ )١( 


(۲) "البحر": كتاب الصلاة د باب إدراك الفريضة 877/9 


(۳) معزيا فيه إلى "فتاوى أئمة سمرقند". كذا في "البحر". 


الجزء الثالث مجببح = AE‏ واجبات الصلاة 
(ولفظ السلام) مر تین فالثانی وااجب على الأصح» "'برهان" 0 


ثم سجّد للسهو وتشهده وَأمّا إذا تذكرهما معا فعلى التفصيل المتقدّم” في التلاويّة والصلييّة 
فصار يحموعٌ القعدات على ما ذْكرَهُ أربعاً وعشرين» وعلى ما ذكرناه من الشمان في تعدّدٍ التلاويّة 
والصلبية ستا وتر "1ل 
أقول: هذا على نسخة: ((زيد ستم)» أمّا على نسحة: ((زيدَ ستون)) فهي ثمانية 
سحو اغ ا على رودق كلامه الآني'"» لكنْ قد علمت أن زيادة الأربع الأخيرة 
غير مسلمة لعدم وحوب قضاء السجدتين ما لم يوج نقلٌ صريحٌ» فالباقي أربعٌ وسبعون» 
نعم على ما قرَرَهٌ "ح" من الثمان في تعلدّدٍ التلاويّة والصلبيّة يزادُ سجدتان على ما ذكره 
"الشارح". فيكون الحاصل 3 و ستيغ 
De‏ ولف امكاح فد إقارة إن :أن E‏ ا حلت 
كان قادرا عليه بخلافب التشهّدٍ في الصلاة حيث لا يختص بلفظل العربي» بل جور بأيّ لسان كان 
مع قدرته على العربي ولذا لم يقل: ولفظ التشهّده وقال: (رولفظ السّلام))» لك هذه الإشارة 
يخالفها صريحُ المنقولء فإنه سيأتي أن "الزيلعي"9© قل الإجماعَ أن السلام لا يختصٌ بلفظ العربي» 
كذا في بعض نسخ "البحر". 
٠٠٠۴‏ (قولة: على الأصح) وقبل: سنق "ف" . 
(( قوله: فعلى التفصيل المتقدم )) أي: يين أن يذ كرهما قبل القعدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهد سجرد السهر أو بعده. اه منه. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۹٥‏ /إب. 
(۲) المقولة [۳۹۹۸] قوله: ((زيد ست أيضا)). 


(۳) ص٣٣۲‏ "در", 
(4) لم نعثر على هذه المسألة في مظاتهاء والذي رأيناه هر قوله:(( فلو آمن بغير العربية جاز إجماعاً الحصول المقصودء 
وكذا التلبية في الحج والتسمية عند الذبح يجوز بها بالإجماع...... )) وليس فيه ذكر(( السلام )) انظر "تبيين 


الحقائق" كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة NA‏ 
(6) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة .518/1١‏ 
(3) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲۷۹/۱. 


قسم العبادات .س هلاو سس حاشية ابن عايدين 


دون علیکہ)» وتنقضي ا بالأوّل قبل عليكم على المشهور عندناء وعليه 
الشافعيّة حلافاً ل "التكملة" (و) قراءة (قنوت الوتر) emS‏ 


EG‏ دون عليكم) فليس بواجي عندنا. 

۰۰۰ (قولةُ: فلو اتم به إلى ۳٣٣3/۱7‏ /ب) قوله: ذ 
بعض النسخ» وليس في نسخة "الشارح" التي رُحع إليهاء "فتال". 

4.05 (قولهُ: وتنقضي قدوة بالأرّل) أي: بالسسلام الأرّل» قال في "التجنيس”: ((الإمامٌ 
إذا فرَعْ من صلاته» فلمًا قال: السلامٌ جاء رجحل واقتدى به قبل أن يقول: عليكم لا يصيرٌ 
داحلاً في صلاته؛ لأنّ هذا بلا التو أنه لز آزاك اناما على اد في ا سناهياء 

٤‏ فقال: السلا ثم عم فسكت تفسند صلاته؟)). اه "رحمتي". 


ا 


هُ "الرملى" الشافعي) وح 5 


ر۷٠ ٠٠‏ (قولة: حلاف ل "التكملة') أي: لشارح "التكملة”", حيث صح أن التحرعة 
إنما تنقطع بالسلام الثاني كما وحد قبله في بعض النسخ. 

1ق وكولة: و غنوت الوقن افع لظا ورقراءة)» اهار إلى أن اكرات ارت 
الدعاء لا طول القيام كما قيل» وحكاهما قي ا وسيججيء وحى افيه اراق 
ثم وحوب القنوت مبني على قول "الإمام"» وأمّا عندهما فسنة فالخلافُ فيه كالخلاف في 
الوتر كما سيأتي”" في بابه. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((فلو انتم به بعده قبل قوله: عليكم لم يجزء وهل تنقطع التحريمة بالأول أم بالشاني؟ جزم قي 
"البوهرة" و"البرهان" وغيرهما بالأول» وصحّح شارح "التكملة" الثاني» وعليه فيصح الاقتداء قبله. والمعتمد عند 
الشافعية: أنه لو اقتدى به بعد شروعه في السّلام وقبل عليكم لم تصح القدوة» ذكره الرملي الشافعي في باب 
سجود السّهو)). قال ابن عابدين معلقا على هذه المقولة في "د": ((قوله: فلو ائتم به.... إلى قرله: وتنقضي قدوة 
هذه الجملة ساقطة من بعض النسخ» وهو الأولى)). 

(5) "التكملة وشرحها": لأبي الحسن علي بن أحمد بن مي حسام الدّين الي الرّازي(ت9/8ده)» وهي جمع ما شد 
من طم "عختصر القدوري" من المسائل المنشورة في المختصرات» ك"الجامع الصغير" و"مختصر الطّحاوي" و“الإرشاد" 
و"موجر الفرغاني". ("كشف الفلنون" ١1۳۳/۲‏ "اللجواهر المضية 45/7 م "هدية العارفين” .)77/١‏ 

(۳) المقولة [0771] قوله: ((وقنت فيه)). 


الجزء الثالث عع ل | له ١‏ تحسم د ك اجات الطيلاة 


وهو مطلق العا وكذا تكبير قنوته» وتكبيرة ركوع الثالثةء "زيلعي". 
(وتكبيرات العيدين) وكذا أحذهاء وتكبيرٌ ركو ع ركعته الثانية RS‏ 


ره.. 6 (قول: وهو مطلق الدّعاء) أي: القنوت الواحب يحصل بأي دعاء کان» قال في 
"النهر": ((وأمًا حصوص: اللهم لا ف فقط» حتى لو أتى بغيره حاز إجماعا). 

40٠:‏ (قولة: وكذا تكبيرٌ قنوت) أي: الوترء قال في "البحر”" في باب سجود السهو: 
((ومما ألِقَ به - أي: بالقنوت ‏ تكبيرة وحرَمّ "الزيلعي””" بوجوب السحود بت رکه وذكَرٌ في 
"الظهيرية": أنه لو تركه لا رواية فيه» وقيل: يحب السجود اعتبارا بتكبيرات العيد وقيل: لا اه. 
وينبغي ترحيممٌ عدم الوحوب؛ لأنه الأصلٌ ولا دليل عليه بخلافي تكبيرات العيد)) اه. 

4 (قولَهُ: وتكبيرة ركوع لثالفة» "زيلعي") كذا عزاه إلى "الزيلعي” في "النهر", وتبعة 
"تارم قال لك باود ی اوريس کن ن بات ورد لور رال جا هذا 
سهرٌ لعدم وجوده في "الزيلعي" لا في الصلاةٍ ولا في السهو”"» ولعله سبق نظرهُ إلى ما ذكره "الزيلعي" 
بقوله: ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سج للسهىء قوم أنَّ هذه تكبيرةٌ الثالفة من 
الوترء وليس كذلك» وإفا هي تكبيرة القنوت) اه. وكذا به "الرحمتي" على أنه لم يجده فيه. 

7 (قولة: وتكبيرات العيدين) هي ع تكبيرات» فی کل ركعة ثلاثة. لك هن 

e‏ وكذا أحدها) أفاد أن كل تكبيرة والحبٌ مستقةٌ "ط"“. 


.)/ 4593 "النهر": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 1١١7/7‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب سجود السهو .١9 ٤/۱‏ 

)٤(‏ "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني في الوتر والسهو ق؟/أ. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٣٠٤‏ إب. 

(7) "فتح المعين”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ۲۸۲/۱. 

(۷) ونحن كذلك لم نعثر على النقل في الموضعين المذكررين. 

(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲٠٠١/١‏ 


قسم العبادات ‏ ل سيد 88« سد حاشية ابن عايدين 


كلفظ التكبير في افتتاحه» لكنّ الأشبة وجوبْة في كل صلاقء "محر" فليحفظ 
(وَالحهن) للإمام (والإسرار) للکل (فيما يُحَهَر) فيه (ويسر). 


وبقَىّ من الواحبات إتيان كل واجبب أو فرض في محل lS ERE E‏ 


00 (قولة: كلفظ التكبير في افتتاجد) أي: افتشاح العيد دون بقيِّةٍ الصلوات كما في 
'المستصفى" و"نور الإيضاح”". 

(ه.؛] (قولة: لكنّ الأشبّة ووم أي: وحوبُ لفظ التكبير في كل صلاق حتى يكره 
تحرعاً الشروعٌ بغير اله أكبنٌ كذا في "شرحه" على "الملتقى77. 

415 (قولة: والمنهرٌ للإمام) اللامععنى على مثل: ون أَسَأَمقلها4 [ الإسراء ۷ ]» 
واحترّرٌ به عن المنفرد» فإنه مير بين الجهر والإسرار. 

وقوله: ((والإسرارٌ للكلّ)) أي: الإمام وللنفرد» وقوله: ((فيما يجهر ويْسَنَ)) لف ونش 
يعني: أن الجهر ججحب على الإمام فيما يجهر فيه» وهو صلاة الصبح» والأوليان من المغرب والعشاءء 
وصلاة العيدين» والجمعة» والتراويح» والوتر في رمضانء والإسرارٌ يحب على الإمام والمنفرد فيما 
يسر فيه» وهو صلاة الظهرء والعصرء والثالفة من المغرب» والأخريان من العشاي وصلاةٌ 
الكسوف» والاستسقاء كما في "البحر"» لكنّ وجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق» 


زلولكة الاقم عن حارج ا لاح مان عا رة مها تمن على تعلق تعدو فو قي 


للجهرء و واا PET‏ الواحبات. 


.۳۲۳/۱ "البحر": كتاب الصلاة - فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة‎ )١( 

(؟)"نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في واجبات الصلاة ص1١١‏ . 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ تكملة الواجبات 63/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2774/١‏ وقوله: ((والجمعة)) قبل سطرين» لم تعثر عليه في نسخة 
"البحر" التي بين أيدينا. 


الجرء الثالت سس لل وإجيات الصلاة 


أعاد ال ركو ع وسَجَّدَ للسهو الو م ا 


وأمّا على التفرد فقال في "البحر": ((إنه الأصح)» وذكر في الفصل الآتي: ((أنه الظَاهرٌ من 
المذهب))» وفيه كلام ستغرقة عدالكة9©. 

و١‏ 4 (قولة: قلو تم القراءم ف بعض السخ: ((فلو أت الفاغة)» وهذا مثال لتأخير 
الفرض - وهو ال ركو هنا عن محله. 

4٠٠۸‏ (قولة: أو تذكرٌ السورة إلخ) مخال لتأحير الواحب - وهو السورة عن عله لفصله 
بين الفاتحة والسورة بأجنبي وهو ال ركوع المغروض لوقوعه في أثناء القراءة؛ لأنه لما قرأ السورة 
التحقت بالفرض» وبعد وجود القراءة يصير الترتيب بينها وبين ال ركوع فرضاً يخلافه قبل وجودهاء 
والعيك رق زايها ا قدي E‏ في بحث القيام» وسيأتي”" له زيادة تحقيق حر في فصل 
القراءة والفرق بين القرلية وبين القنوت» حيث لا يعودٌ له. ويد بتذكر السورة لأنّهِ لو قرأهاء ثم 
عاد فقرأ سورةً أخرى لا يض ركو كما في سهو "الحلبة" عن "الزاهدي" وغيره. 

E‏ أعاد الركوع) ص بالمسألة الثانية» وقوله: ((وسجَدَ للسهو)) راجع 
للمسألتين» وفي الت ركيب حزازة» ولو قال: فضّمّها قائماً وأعادٌ الركوع سد للسهو لَسِلِمَ من 


ل لهف 
e‏ 


N ¥ 


هذل 


519/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب صقة الصلاة‎ )١( 

(۲) أي: في "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع بالصلاة .506/١‏ 
() المقولة [4571ع قوله: ((على المذهب)). 

() المقولة ]۳۸۷١[‏ قوله: ((بقدر القراءة فيه)). 

(5) اللقولة [4540ع قرله: ((وأعاد الركرع)). 

(3) "الحلبة": فصل ف سجود السهو ۲/ق 585 /] بتصرف. 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق30/]. 


له دم 


قسم العبادات دا ©6وعم لدسس ب حاشية ابن عابدين 


وتر تكرير ركوع وتثليث سجودء وترك قعودٍ قبل ثانيةٍ أو رابع وكل زيادةٍ 


.0 4] (قولة: وترك تكرير ركوع إلخ) بالرفع عطفا على ((إتيان))؛ 773/1 /بع لأنّ 
يرقلا وكوي أو سجود تغييرٌ الشروع؛ لأنّ الواحب في كل ركعةٍ ركوعٌ واحدّ وسجدتان 
فقطء فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواحب» ويلزمٌ منه ترك واحبي آخحرّه وهو ما مر أعني 
إتيان الفرض في محله؛ لان تكرير الركوع فيه تأخيرٌ السجود عن محل وتثليت السجود فيه تأخيرٌ 
القيام أوالقعدة» وكذا القعدة في آحر الركعة الأولى أن الخالقة حي قر هاه و فليا 
أ ا ع عله وهنا ا كانت اق طويلةه آنا ا اليب 
التي استحيّها "الشافعي" فتركها غير واحبئ عندناء بل هو الأفضلٌ كما سيأتي» وهكذا كل 
زيادةٍ بين فرضين يكوثٌ فيها ترك واحبي بسبب تلك الزيادةٍ» ويلزمُ منها ترك واحبب آخرّء وهو 
تأخيرٌ الفرض الثاني عن محله. 

والحاصل: أن ترك هذه المذكورات في كلام "الشارح" واحبٌ لغيره» وهو إتياكُ كل 
واحسي أو فرض في عُلّهِ الذي ذْكَرَهُ وَأ فد ذلك الواحب لا يتحقق إلا بترك هذه 
الد کو رات فكان تركها راجيا لير يا فر ارول بن ار تلصلا بذاك 
الواجبيء فهو نظيرٌ عدّهم من الفرائض الانتقالٌ من ركن إلى ركن» فإنه فرضٌ لغيره كما 
قدّمنا(" يانه فلا تكرارَ في کلامه» فافهم. 

٠٠١‏ (قولة: وكلٌ زيادةٍ إلخ) بجر (ركل)) عطفاً على ((تكرير)) من عطف العام على 
الا :و يدع ق الزيادة الكو عت و ف سك ادير ا 


(۱) ص۲٣٣۲‏ "در" 
(۲) المقولة [1۳۲۷] قرله: ((بلا اعتماد إلخ)). 
(۳) المقولة ]۳۹١۹[‏ قوله: ((وإتمام الصلاة والانتقال إلخ)). 


)بك در“ 


الجزء الثالث YYo‏ واجبات الصلاة 


وقولُ: ((يين الفرضين)) غير قيلي فتدخحلٌ الزيادة بين فرض وواحسي كالزيادة بين التشهدٍ 
الأول والقيام إلى الركعة الثالثة كما م 

والظاهر: أن منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأحير» حتى لو رفع من السجدة 
و اک دونه ا E O TT ET‏ فلا 
يشرعون بقراءة التشهدٍ إلا بعد سكوته فليتيّة قال "ط": ((استفيد منه أنه لو أطال قيامٌ 
الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثرٌ من تمسبيحةٍ تسبيحةٍ بقدر تسبيحة ساهيا يازمُةُ سجودٌ السهوء 
فليتنيّة له)) اه. ولم يعرّة إلى أحد. 

E.‏ نحوةُ "ابن عبد الررّاق” في "شرحه" على هذا [١/ق5517/أ]‏ الشرح فقال: 
((كإطالةٍ وقوفه بعد الرفع من الركوع) اه. ولم يعرةٌ أيضاء ولم أر ذلك لغيرهماء ويحتاجٌ إلى 
قل صر نعم رأيت في رة الهو ا ع "الدغيرة و العملا او عن “فرت 
الرواية": ((أته ذْكَرَ كن في "نوادره" عن "أبي حنيفة": مَنْ شلك في صلاته» فأطال e‏ 


كاه وير كرعة و ارو عدت لذ سو خلصوواة ی و نرق ا 


(قولة: ويحتاج إلى نقل صريح) ما ذكرة "ط" ظاهرٌ ما ذكرَهُ "الشارح" بجعل قوله: ((بين فرضين)) 
غير قِيدٍ كما فعَلّ المحشّي» ولا حاجة لنقل في المسألة خصوصها. 


(۱) ص٤۲۲‏ "در" 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2711/1١‏ 

(۳) "الحلبة": ۲/ق ٤۳‏ ۲/ بتصرف يسير. 

)٤(‏ كذا في النسخ؛ ولعله تحريف صوابه اللجي؛ إذ كتاب ”النوادر" له قال في "الجواهر المضية":(( وصحّفه بعضهم 
بالباء والمناء» وهو غلم اللجيّ بالقاء والحيم ))» وهو أبو عبد الله 86 شجاع التلحي»ويقال: ابن التلحيّ 
(ت55١ه)‏ نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك.("كشف الظنون" ١۹۸1/۲‏ "الجواهر المضية" 13517/42117998 
"توضيح المشتبه" اممف "الفوائد البهية" ص١1 .)-١‏ 


قسم العبادات 55 س و یی :حاشية این عايديق 
وإنصات المقتدي» ومتابعة الإمام» اموا ASS‏ مق ول نم اخ ال 


فعليه السهرٌ؛ لأنّ له أن يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فيما بين السجدتين وفي القعودٍ في 
وسط الصلاة)) أه. , 
وقولة: ((لا سه عليه)) الف للمشهور في كتب المذهبء ولك هذه رواية غريبة نادرة» 
فلِيتأمٌل. 
ورأيت في "البحر” في باب الوتر عند قول "الكتر": ((ويتبع الموتم قانت الوتر لا الفجر)): 
((أن طول القيام في الرفع من الركوع ليس .عشروع)). 
7 0 4 بترا ا وو اش 
٠٠۲٠۲‏ (قوله: وإنصات المقتدي) فلو قرأ حلف إمامه كرة محريماء ولا تفسد في الأصح كما 
سيأتى”'" قبيل باب الإمامة ولا يلزمة سجود سهو لو قرأ سهوا؛ لأنه لا سهوَّ على المقتدي» وهل 
يلرم المتعمِّدَ الإعادة؟ رم "م27 وتبعه "ط'” 22 - بوجوبهاء وانظر ما قدّمناه0” أل الواحبات. 
4.5 (قولة: ومتابعة الإمام) قال في "شرح النية": ((لا حلاف في لزوم المتابعة في 
الأ ركان الفعلّة؛ إذ هي موضوعٌ الاقتداء» واحتلف في المتابعة في ال ركن القولى - وهو القراءة - 
فعندنا لا يتابع فيهاء بل يستيع وینصت» وقيما عدا القراءة من الأذكار يتابعٌةُ. والحاصل: أن متابعة 
الإمام في الفرائض والواحبات من غير تأخير واجبة» فإ عارّضّها واحب لا ينبغي أن يفوته» بل 
يأتي به ثم يتابع» كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمة ثم يقوم؛ لان الإتيان 
به لا يفوت المتابعة بالكليّةء وإنما يؤحرهاء والمتابعة مع قطعِهِ تفوته بالكلية» فكان تأخيرٌ أحدٍ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 44/7 بتصرف يسير. 
989) ص۷ در 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٦ ٠‏ /ب. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲٠٠/١‏ 


(ه) المقولة ٤۰7‏ ۳۹] قوله: ((و كذا كل صلاة إلخ)). 
)١(‏ "شرح النية الكبير”: قصل الإمامة ص١ -٠۲‏ وما بعدها. 


الحزء الثالث YY‏ واجبات الصلاة 


الواحبين مع الإتيان نيما او می 7 ادا بالكل وی ما ذا عا رض ها سنة + كنا لو رقيع 
الإمام قبل تسبيح المقتدي ثلاث - فالأصح 17 اع/ب] أ يتابعة؛ لان ترك المسنة آل 
رالا اه ملحا 

و ااا ((أنه تحب متابعته للإمام في الواحبات فعلاًء وكذا ت ركا إن لزم من فعله 
مخالفة الإمام في الفعل كتركه القنوت» أو تكبيرات العيد» أو القعدة الأؤلى؛ أو مج د السهوء أو 
للاوق» فی رکه الوم أيضاء أنه لسن لاه يتاب في البدعة والتسوخ وما لا تعلق له بالصلاة» فلا 
ا أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين' "» أو على أربع في تكبير 
رة ار ف :إل اة باهيا وآنه لاي الخائمة و ان مصلا وهذا تركاء خلا واا ن 
ترك رفع اليدين في التحرعة» والتناء وتكبير الركوع والسجود» والتسبيح فيهماء والتسميع» وكذا 
لا يتاب في ترك الواحب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واحب فعلي كالتشهدٍ والسلام 
وتكبير التشريق بخلاف القنوتو وتكبيرات العيدين؛ إذ ي ازم من فعلهما المخالفة في الفعل» وهو 
القيام مع ركوع الإمام)) اه. 

فلم من هذا أن التابعة ليست فرضا» بل تكون واحبة في الفرائض والواجيات الفعايّة؛ 
وتكون سنة في السنن» وكذا في غيرها عند معارضة سنة» وتكون حلاف الأولى إذا عارضّها 
واحبّ حر أو كانت في ترك لا يلرم من فعله عخالفة الإمام في واحب 8 كرفع اليدين للتحرعة 
ونظائرو» وتكون غير جائزةٍ إذا كانت في فعل بدعةٍ أو منسوخ أو ما لا تعلق له بالصلاة أو في 
شرك ما بام من فعله مخالفة الإمام في واحسر فعلي» ويُشْكِلٌ على هذا ما في "شرح 


(قولهُ: وكذا لا يتابعٌهُ في ترك الواحب إلخ) أي: بأن ترّكَهُ الإمامٌ بالكليّة. 
(قولة: أو في ترك ما يلزمٌ من فعله) يظهرٌ زيادة لا قبل (( يلرم ))» تأمّل. 


)١(‏ من (( بالصلاة )) إلى (( العيدين )) ساقط من"7". 


۳۱۹/۱ 


قسم العيادات م دللا حاشية ابن عابدين 


مواد" ع "انمه ل من و و ااه فرص كسااق لكان وغه وإنهنا 
شرط في الأفعال دون الأذكار كما ف "لمنية")) اه. 

وكذا ما في "الفتح”" و"البحر"" وغيرهما من باب سجود السهو: ((من أن الموتمٌ لو قام 
ناه في القعدة الأولى يعود ويقعد؛ لأن القعود فرض عليه بحكم لمتابعة))» حتى قال تي 
(r 1‏ 5 ووم 2 ۹ 4 a‏ زاف اك (o) RH 5 e‏ 0 
البحر"”“: (رظاهره أنه لو لم يذ تبطِلّ صلاته لترك الفرض))» وقال في "النهر””: ((والذي 
ينبغي أن يقال: إنها واجبة في الواحبيه فرضٌ في الفرض)) اه. 

أقول: [١/ق۳۹۸/]‏ الذي يظهرٌ أنهم أرادوا بالفرض الواحب» وكوف المتابعة فرضاً في 
الفرض لا يصح على إطلاقه؛ لما صرّحوا.به من أن المسبوق لو قام قبل قعودٍ إمامه قدرَ التش هد في 
آخر الصلاة تصح صلاته إن قرأ ما تحور به الصلاة بعد قعود الإمام قدْرَ التشهّدِ وإلاً لا مع أنه لم 
يتاب في القعدة الأخيرة» فلو كانت المتابعة فرضا في الفرض مطلقا لبطلت صلاته مطلقاء نعم تكوثٌ 
التابعة فرضا.ععنى أن يأتىّ بالفرض مع إمايو أو بعده» كما لو ركع إِمامُهُ ف ركع معه مقارناً أو 
بعده معه أو بعذه بطلت صلاته. 

والحاصل: أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع: 

مقارنة لفعل الإمام مثلّ أن يقارن إحرامة لإحرام إمامه» وركوغة ل ركوعه» وسلامُةُ لسلامه 
ويدغحلٌ فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام حتى أدرَكَه إِمامُهُ فيه. 


.ب/773/١ "كان التسفى”: كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 
.1141/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب سجود السهو‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ٠١١/۲‏ نقلاً عن "السراج الوهاج". 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة .11١١/9‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ق۷۷/. 


ومعاقية لابتداء فعل إمامه مع المشاركةٍ في باقيه. 

و فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الغلاثة PRT SE‏ ا 
ا السنة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المحالفة كما قدّمناه" ولا يشكل ا 
المسبوق الور لذن القعدة ون كانت فرضا لكنه يأتي بها في آحر صلاته التي يقضيها بعد 
سلام إمامه» فقد وُحدّت المتابعة المترانحية» فلذا صت صلاته» والمتايعة الدة بعدم التأحير 
والتراخي الشاملة للمقارنة والمعاقبة لا تكون فرضاء بل تكون واجبة في الواحب» وسنة في السنة 
عند عدم المعارض وعدم لزوم المخالفة أيضاء والمتابعة اللقارنة بلا تعقيب ولا قراخ نه ننه لا 
عندهماء وهذا معنى ما في "المقدّمة الكيداتيّة'”"؛ حيث ذكر المتابعة من واجبات الصلاة» ثم 
ذكرّها في السئن» ومرادٌهُ بالثانية القارنة كما ذَكرَهُ "القهُستاني" في "شرحها". 

إذا علمت ذلك ظهّرَ لك أن مّنْ قال: [١/ق۳۹۸/ب]‏ إن التابعة فرضٌ أو ا ف 
"الكافي"”" وغيره اراد به مطلقها بالمعنى الذي ذكرنا» ومَنْ قال: إتها واحبة كما في "شرح 
ال و غر وار يه ال يعدم الاخ وم هال انما نة ارا به اة ا على 
و E‏ 

مطلب: ا مراد با لمجتهد فيه 

۰۲4 (قولة: يعني : في المجتهد فيه) المرادٌ بالمجتهد فيه ما كان ا أرق مار رعا 
میت وع الم بيه شالف شیر تی او كان غا يدعل کت اک رک به عا 

)١(‏ يي هذه المقولة. 

)١(‏ هي رسالة "مقدمة الصلاة" المسماة "عمدة المصلي" المنسوبة للطف الله الْنسّفيّ ا معروف بالفاضل الكَيّداني.وانظر 
تعليقنا المتقدّم .٠٠/١‏ 

)"کان التسّفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق97/ب.‏ 

(4) في هذه المقولة. 

() "شرح المنية الكبير”: فصل الإمامة ص۲۷ ه. 


قسم العبادات YY.‏ حاشية ابن عايدين 


ناه نفد حكمة: وإذا رفع حكمُة إلى حاكم آخر لا يراه وجب عليه إمضاؤه» بخلاف ما إذا کان 
قولاً خالا للكتاب كحل متروك التسمية غمداء أو السنة المشهورة كالاكتفاء بشاهدٍ وعين ونحو 
ذلك ما سيجيمٌ في كتاب القضاء”" إن شاء الله تعالى فإنه لا يسكى جتهدا فيه» حتى إذا رُقِمّ 
حكمّةُ إلى مَنْ لا يراه يتقضةٌ ولا يُمضيه؛ وأفادٌ وحوب المتابعة في التق عليه بالأول؛ وعدم 
جوانع افيا افر وك اراي تو ارقي كلد ملس ارقم إل لمر مجاه كي 
شرح المنية .. 

وسال با ع هه المتايعة ما يو م فيه الاضهاة منا ذكرة استاي ي "صرح 
الكيدانية" عن "الحلابي" بقوله: ((كتكبيرات العید» وسجدتي السّهو قبل السلام» والقنوت 
بعد الركوع قي الوتر)) اه. 

والمراد بتكبيرات العيد ما زاد على الثلاث في كل ركعةٍ مما لم يحرج عن أقوال الصحابة كما 
لو اقتدى يمن يراها مسا مغلا كشافعي” لط لا شرع افق ر ا عن 
"الحلآبي" أيضاً بقوله: ((كالقنوتب في الفجرء والتكبير الخامس في الحنازة» ورفع اليدين في تكبير 
الركوع وتكبيرات الحنازة))» قال: (ر(فالتابعة فيها غير جائرة) اه. 

لكنّ رفع اليدين في تكبيرات الجنازة قال به كثيرٌ من علمائنا كأئمة بلخء فكونةُ ما لا يوع 
الاجتهادٌ فيه حل نظر» ولهذا قال "افير الرملي" في "حاشية البحر" قي باب الننازة: ((إته يستفادٌ 
من هذا أي: ما قاله أئمّة بلخ - أن الأول ۱7/ق۳۹۹/] متابعة الحنفي للشافعي بالرفع إذا اتندى 
به ولم ره)) اه. أي: ف احتلاف امنا فيه دليلٌ على أنه بحتهدٌ فيه فَتأمّل. 

وقال: (الأول)) ولم يقل: مجحب لأنّ التابعة إنما تحب في الواح ب أو الفرض» وهذا الرَّفحٌ 


١ 22‏ 
کو ی 


)١(‏ انظر المقرلة [57197] قوله: ((أو سنة مشهورة)). 
(۲) المقولة ٠”‏ 4] قوله: ((ومتابعة الإمام)). 


الجزء الثالث لس سس صلم إل لهسا واجبات الصلاة 


لا في المقطوع بنسخه أو بعدم ستيته كقنوت فجرء وإنما تفسّدُ .مخالفته في الفروض 


٠٠١١‏ (قولة: لا في المقطوع بنسخيه) كما لو كبر في الجنازة حمسأ فن الآثار اعتافت في 
فعله يل روي ا حمس والسبعُ والتسعٌ وأكثرٌ من ذلك إلا أن آخمرّ فعلهِ كان أربعاً» فكان 
SA‏ ا لاسا 

4١15‏ (قولة: رك فجر) ا مقطو ع بنسحِه على تقدير ا بعدم 
ستيه على تقدير أنه كان دعاء على قوم هرا كنا في "الفتعح”7" من النوافل» فهو مثال للمقطوع 
بنسخه أو بعدم سنت على سبيل البدل» "ح". 

400 (قولة: وإغا تفسُن) أي: الصلاة ((مخالفته في الفروض)) مراد بالمحالفة هنا عدم 
امتابعة أصلا بأنواعها الثلاثةٍ امار والفساد في الحقيقة إغا هو بترك الفرض لا بترك المتابعة» لكنْ 
سيد إليها لأنه يلرم منها تركةء وحص الفرضٌ لأنه لا فساد بترك الواحب أو السسئة. 

ر۸٠٠‏ (قولة: في "الخرائن")”2 ونصة: (زو جوب العابعة ليس على إطلاقه» بل هي تارة 


)١(‏ أمّا رواية (( الخمس والسيع )) فقد أحرجها الطبراني في "الكبير" (١١١١١)ء‏ وأوردها الهيثمئ في "جمع الزوائد" 
۳ وقال: رواه الطبراني في "الكبير"» وإسناده فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف. 
وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 751/7 - 758 وعزاه لأبي نيم الأصبهاني ف "تاريخ أصبهان". كلهم من 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وأمّا رواية ((التَسْع)) فقد أخرحها الطبرانيّ في "الكبير" »)0١1507(‏ وني "الأوسط" (1575). 
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٠٤۲/١‏ وقال: إسناد الطبراني في "الكبير” و"الأوسط" حسن. كلّهم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر فوعاً. 

(۲) "الإمداد": باب الجنائر - فصل في أحكام الصلاة عليه ق۷١‏ ١١/أ.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة 2799/1١‏ المسألة في باب الوتر» لا النوافل. 

)"ع كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٠‏ ٠/إب.‏ 

(5) المقولة ]5١71[‏ قوله: ((ومتابعة الإمام)). 

(0) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٠‏ ۸//. 


1۷/1 


قسم العبادات EE‏ رج ا i‏ 1 حاشية أين عايدين 


تُفرض» ر بوتاره لا تحب ففي وتر "القتح"2©0: ارقي ا قي الفصل المجتهد 
فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم كونه سكة من الأصل كرت افج وق "الا ا 
يتبعه في المشروع دون غيره» وتي "البحر””": المخالفة فيما هو من الأ ركان أو الشرائط مفسيدة 
لا في غيرها)) اه. 

ه٠٠٠‏ (قولهٌ: قلت: فلغت أصولها إلخ) تفريم على ما زاده من الواجبات على ما في المعن» 
وذللك أذ و ا ا وقد عا الك وا واخ بو كذ کات لغيه ت 
وعدا وعد ا عار و الأ كان عا وهو واحبٌ في ال ركوع والسجود 
والرفع من كل منهماء فيزادُ ثلاثة» فهي ثلاثة”) عشرٌ 

والرابعٌ عشر: ترك تكرير الفاتحة قبل سورة الأوليين. ۱7/ق۹٣۳/ب]‏ 

والطتايين عقر والساشر عشي وغاية لزي ينين ارا وار رع وفيا تررق 
كل الصلاة. 

والسابعٌ عشرّ: ترك الزيادةٍ على التشهد. 

والثامنَ عشر والتاسعَ عشر: تكبيرة القنوتي وتكبيرة ركوعه. 

والعشرون والحادي والعشرون: تكبيرة ركوع ثانية العيده ولفظ التكبير في الافعاح ثم 
ذكَرٌ سبعة تحت قوله: ((وبقي من الواجبات إلخ))» فهذه ثمانية وعشرون؛ كلها صريحةٌ في كلامه 
زياذة على ينا ق للق من الأريعة عشي فلع انون ر ارق راا بدوة صر وم فلذا 
تاها مول 

.۳۷۹/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صلاة الوتر‎ )١( 


(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 78٠0/1‏ (هامش "فتح القدير"). 
4 الا الصلاة ‏ باب الوتر والنوافل 48/5 . 


nT‏ الل 


) ) (( فهي ثلاثة (( 0000 


الجزء الثالث بجعتت كياب 82 مب ل ل كت اواخات الصلاة 


وبالبسط أكثرٌ من مائة ألفي؛ إذ أحذها ينتج )۳۹١(‏ من ضرب خمسة: قعدة 


E E‏ عانق الع ا 


٠٠۴٠١‏ (قولَةُ: وبالبسط أكثرٌ من مائةٍ ألفي) أقول: أكثرها صورٌ عقليّة لا خارجيّة 
كما ا 

“.6ع (قولة: إذ أحدها) المراد به التشهّ وهو واحدٌ من جهة الدوعء ار ان 
نوع الواجبات الجن ا راسو شوالة دمو اكتف يوق لأ ساد الراعنة هن E‏ 
وهو ثمانية وسبعون تشهدا. 

400 ) (قولة: من ضربي خمسة) أي: خمسة واجبات هي قعدةٌ المغرب الأولى مع 
تشهّدهاء وترك نقص من كلماته» وترلكُ زيادةٍ فيه أي: في آنا كلا زد کر منظوم لا 
جور أن يزاد فيه أحنبيّ عنى ورك زياد عليه ا COSY E‏ 
ا 

400 (قولة: ف ثمانيةٍ وسبعين) تعلق ب ((ضرب)» وقوة: ((رکما مر" أي 
ف کلامه» حيث ذكر: ((أنّ التشهّد قد ینکر عشرا))» ثم زاد أربعاً ثم ستين ثم أربعاًء فبلغت 
ثمانية وسبعين تشهدا كما أوضحناه فيما مر وإذا ضريتها في الخمسة الواحبات التي ذكرها هنا 

ا ذللك أن سيد و وف له افده وأن رك فا م 507 فيه 


أو عليه فهذه حمس واحبات بحب في كل صورةٍ من الصّور الثماتيةٍ والسبعين امار فتبلغ 


(0) في "ب": ((أو زيادة»). 
(۲) المقولة [57 ٠‏ ؟] قوله: ((قي ثمانية وسبعين)). 
(۳) ص٤‏ ۲۱ "در" 


(4) المقولة [۳۹۹۸] قوله: (رزيد ست أيضا)). 


ا لعي اين ا لان او الصرر کیت كل دا واج بل الواحب 
کیا ما کد ا ا و ی مه ی 
صلب أو تلاوية فإنها فرض» والفرض قد يُطلَقُ عليه لفق الواحب» فهذا واحبٌ واحد من نوع 
الواحبات الي وأربعين امار" _ وهو التشهدُ ‏ استلرم ثلتمائة وتسعين واجباء فيصل لغرا. 

ثم هذه الواحبات تشتمل على أكثر من مائة سجدةٍ ما بين سهويّة وصليّةٍ وتلاويّةِ كل 
سجدةٍ منها يحب فيها ثلاثة واجبات: لعلمأنينةه ووضع اليدين» ووضع ال ركبتين على ما احتاره 
"الكمال”"» ورَحَّحَهُ في 'البحر”" وغيره» وإذا ضربت ثلاث في مائةٍ تبلغ تماق وكذا يحب بين 
كل سجدتي سهو الرفحٌ والطمأنينة فيه فتبلغ أكثرٌ من ثلئمائة» وإذا صم ذلك إلى ما مر تبلغ أكترٌ 
من سبعمائق وإذا ضربتها في بقيَّةِ اليف وأربعين المارَةٍ تبلغ أكثرٌ من ثمانية*“ وعشرين ألفا 
وسبعمائة» وکل واحدٍ منها یستازم تركة سجدتي سهو وتشهداً وقعدة وکل سجدةٍ يحب فيها 
الطمأنينة والرفعٌ يينهما والطمأنينة في اشد لو في ف نقص منه وزيادةٍ فيه أُمّا 
الزيادة عليه قتجوٌ» فهذه عش واحباتي فإذا ضربتها في ثمانيةٍ فشر اا وسبعمائة بلغت 
مائتي ألفي سيد ماني الفا وإذا نظرت إلى أك متابعة المقتدي لإمامه واحبة في الفرائض اليف 
رن ری اولخبت نيوانعو رهل ذلك امف رسود ذا ر اا م بلقنا 
اک ا الت وماق ا و 

وبقي واجبات أعبرٌ لم يذكرها كالسجود على الأنفي وعدم القراءة في ال ركوع» وعدم 
القيام قبل التشهّد أو قبل السلام وغير ذلك مما تبلغ جملتة افر عدا فر اها عير" عة 

(1) المقولة 0153 4] قوله: ((قلت فبلغت أصولها إلخ)). 


(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .755/1١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل ف الصلاة ."8/١‏ 


(4) في "ب" و"م": (( ثمائمائة )) وهو خطأ. 
(0) في الخ جيعها: (( مائتي ألف ألف ) والحساب يقتضي ما أثبتناه. 


الجزء الثالث ب رهل لس سسا سنن الصلاة 


يي 


(و ستنها) ترك السنة لا يوجحب فسادا ولا 10 بل سات لو عابدا غير ج 


ا ادوم تمن ل 0000 ش57 


كما يظهرٌ ذلك لن اراد ضياع وقته A‏ بيان كلام 'الشارح" لكان الإعراض عن ذلك أولى. 
مطلب: سنن الصلاة 

٠٠‏ (قولُ: وستنها) ققدم" الكلامٌ ني الوضوء على [1/ق770/ب] السنة وتعريقها 
وتقسيوها إلى سنة هدئ وسنةٍ زوائدء والفرق بين الثانية وبين المستحبٌ والمددوبيء وما في ذلك 
من الأسئلة وغير ذلك فراجعه. 

ره" 4ع (قولة: لا وجب فساداً ولا شف أي: بخلاف ترك الفرض اة يو حب اا 
وترك الواحب فإنه يوحب سجود السهو. 

٠٠٠‏ (قولُ: لو عامداً غير مُستخيفي) فلو غير عامدٍ فلا إساءة أيضاًء بل تندب إعادة 
الصلاة كما قدّمساه'" في أل بحث الواحبات» ولو مستغفاً كير لما في "النهر ”© عن 
'البرازية": ((لو لم I SNE‏ لأنه استخحفافٌ)) اه. 

ووجهّة: أن السنة أحد الأحكام الشرعيّة التفق على مشروعيها عند علماء الدين» فإذا أنكر 
ذلك ولم وتعاكينا احاوسطة ١‏ فق اسن ركو لاحن بي E SOE‏ 

مطلبُ في قولهم: الإساءةٌ دون الكراهة 

000 (قولة: وقالوا إلخ) نص على ذلك في "التحقيق" وف "التقرير الأكملي" من كتب 


الأصول» لكن صرح "ابن نيم" في "شرح المنار": ((بأنٌ الإساءة أفحشُ من الكراهة))؛ 


)١(‏ المقولة [۸۲۹] قوله: ((وسننه إلخ)). 

(؟) المقولة 40 ۳۹] قوله: ((وكذا كل صلاة إلخ)). 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق 47 /ب. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في السنن ۲۸/٤‏ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "فتح الغفار بشرح المنار": فصل في بيان الحكم وأقسامه ٠٥/۲‏ . 


ا 


ااا کے و ی و ححح: اذاف انر این 


ILLITE ع عاو يع وأع ع وو ع غاية‎ TTS عام اا‎ LELE CITI CCLI 


وهو المناسب هنا لقول "التحرير”": ((وتاركها يستوحب إساءةً))» أي: التضليلٌ واللُوم وني 
"التلويح": ((ترك السنة الموكدةٍ قريب من الحرام))» وقد يُوققُ بن مرادهم بالكراهة التحرييّة 
وامرادُ بها في "شرح انار" التتزيهيّة» فهي دون المكروه تحرعاً وفوق المكروه تنزيهاء ويدلٌ على 
ذلك ما في ابيرق عي "اكد الك ا إلى "أصول أبي اليسر": ((حكم السنة أ 
يندب إلى تحصيلهاء ويلا على تركها مع لحوق إثم يسير)) اه. 

وعن هذا قال في "البحر””: ((إنّ الظاهرَ من كلامهم أن الإثم منوط بترك الواحب أو 
السنة الموكدةٍ لتصريحهم بإثم م ترك سنن الصلوات الخمس على الصحيح» وتصريجهم بإثم مَنْ 
ترك الجماعة مع أنها سنة على الصسّحيح ولا شك أن د الإثم بعضةُ أشدٌ من بعضء فالإثم لتارك 
السنة ة امو كدة نح منه لتارك الواحب)). اف ملخصا: 

وظاهره حصول الإثم E ET‏ م التحرير": ((أنّ المراد الترك بلا عذر 
على سبيل الإصرار))» و کذا ما ۱7/ق۳۷۱/] يأتي E ESE CEE A‏ 
الوضوء من 7 لو اكتفى بالقسل مره إن اعتاده أي ولا لاء وكذامافي "شرح الكيدايّة" عن 


Of‏ لل 


الكش" ((و قال عمد 5 المصيرين على ترك السئة بالقتال» و "ابو يو سف" ' بالتأديب)) اه 


.-۲١۹ص "التحرير": مبحث الرخصة والعزعة‎ )١( 

(۲) "التلويح": باب في الحكم ‏ القسم الثاني: الحرام لعينه والحرام لغيره 175/7 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٤١‏ /ب. 

.007/7 "كشف الأسرار": باب العزيمة والرخصة  حكم السنة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 519/1. 

1١49/7 "التقرير والتحبير": مبحث الرخصة والعزعة‎ )١( 

(۷) المقرلة [41 ٠‏ 4] قوله: ((فٍ "الخلاصة" إلخ)). 


. وما بعذدها در‎ ۳۹ ٥ص‎ (A) 


(9) "كشف الأسرار": باب العزعة والرخحصة - حكم السنة .٥۹۸/۲‏ 


الجزء الثالت تكتكككتكتك 018 ۷ ستن الصلاة 


ٿم هي على ما ذكرَهُ ثلاثة وعشرون: (رفع اليدين للتحريمة) في "الخلاصة":(( إن 
اعتاد تركة ْم )) (ونشر الأصابع) ae‏ 


فيتعيّنُ حمل الترك فيما مر عن "البحر" على الترك على سبيل الإصرار توفيقا يين كلامهم. 
رامع (قولة: على ما ذكرَة) وإلافهي أكثرٌ كما سيأتي» وقد عد منها "الشرنبلالي" في 
مقدمته ر الإيضا" إحدى 1 5 ا 


CT) 


رو١‏ 6 (قولة: ثلاثة وعشرون) انث لفظ العدد ذف المعدود» 2 
.04 (قولة: للتحركة) أي: قبلهاء وقيل: معها كما سيذ كه“ "الشارح" في الفصل الآتي. 
و٠‏ (قولة: في "الخلاصة" إلخ) حكى في "الخلاصة” ألا خلافا: ((قيل: يأثم» وقيل: 
لا)»» ثم قال: ((والمحتار: إن اعتادّة ابم لا إن كان أحيانا)) اه. 
وحِرّمٌ به ف "الفيض" وكذا ف "المنية") قال ا : ((يأثم لا لتفس الترك بل 
لأنه اسحخفاف وعدم مبالاة بسنة واطب عليها البي کل مده عمري وهذا مطردٌ في جميع 
الستن ال كدة) إه. 
والتعليلٌ المذكورٌ مأحوذ من "الفتح"» ورده في "البحر"" بقوله بعدما قدّمناه عنه: 
((فالحاصل: أن القائل بالإثم في ترك الرفع بناهُ على أنه من سنن الهدى» فهو سنة مؤكدة» والقائل 
(01) ف هذه المقولة. 
(۲) "نور الإيضانح": كتاب الصلاة ‏ فصل قي سنن الصلاة صلا .-١ ١‏ 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٠٠‏ /إب. 
)٤(‏ صهة؟ "در" 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها ق8١/ب‏ 
بتصرف معزياً إلى "المناسك". 
)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاء .7٠‏ 
(۷) "القتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7414/١‏ 
(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .519/١‏ 
(9) المقولة ٠517‏ 4] قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم العبادات رق حاشية ابن عابدين 


أي: تركهنا الها ررأن لا بطاطع راس ةعمد التكبيرن فإنه بدعة وو جه الاسام 
بالتكبير) بقدر حاجحته للإعلام بالدحول والانتقال» وكذا بالتسميع والسنلام» وأمّا 


و 


المؤتم والمنفرد فيسمع نفسة Oe‏ تخي ديم افع دده م ف م لاد 


بعدمه بناهٌ على أنه من ستن الزوائد .منزلة المستحبٌ إلخ)). 

قلت: لكن كونه سنة مؤكّدة لا يستلزم الثم بت ركه مره واحدة بلا عذرء فيتعين تقييك الترك 
بالاعتياد والإصرار توفيقاً بين كلامهم كما قدّمناه فن الظاهر أن الحامل على الإصرار على التراء 
الاستخفاف ععنى التهاون وعدم المبالاة» لا معنى الاستهانة والاحتقار وإلآّ"© كان كفراً كما 


9 حلافا لما فهمه في "النهر"0, فتدبر. 


ر٠‏ (قولة: أي: تركها بحاِها) قال في "الحلبة”©»: رظن بعضهم أنه أراد بالنشر تفريج 
الأصابع» وهو غلط بل أرادَ به النشر عن الطي» يعني: يرفغهما منصوبتين لا مضمومتين حتى 


تكو الأصابع مع الكفٌ مستقبلة للقبلة ثم لا يخفى أنه لا تتوقفُ السنة على ضضم الأصابع أو 
بل لو كانت منشورة غير متفرّحة كل التفريج ولا مضمومة كل الضمٌ [70713/1/ب] ثم 
رهما كذلك مستقبلاً هنما (القيلة فقد اتی بالسئة)) اه. 

4.4 (قولة: وأث لا يطأطى رأسَه) أي: لا يَحفضهء والسألة ق الفح ن 
االو 


6 ] (قولة: بقدر حاجته للإعلام إلخ) وإن زاد کر "رر" 


."1" وإلا )) ساقطة من‎ ()١( 

(۲) المقولة [4075] قوله: (رلو عامدا غير مستحف)). 

(۳) "التهر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق٣٤‏ /إب. 

(4) "الجلبة": باب صفة الصلاة ۲/ق 1/84 ب بتصرف. 

(ه) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٠۲٠١/۱‏ 

(3) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ كيفية الدخول في الصلاة 17/١‏ 
(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲٠۱۳/١‏ 


الجزء الثالت سس 8بو#و لس سس ست سنن الصلاة 


قلت: هذا إذا لم يفخش كما سيأتي "© يانه إن اال الق خر باب الا عبن 
قوله: ((وقائم بقاعد)» وأشار بقوله: ((والانتقال)) إلى أن المراد بالتكبير هنا ما يشملٌ تكبيرٌ 
الإحرام وغيرَة وبه صرح في "الضياء". 

ثم اعلم أن الإمام إذا كبر للافتتاح فلا بد لصحّة صلاته من قصده بالتكبير الإحرا وإلاً فلا 
صلاة له إذا قصّدَ الإعلام فقط فإن مع بين الأمرين - بأن قَصّدَّ الإحرام والإعلان للإعلام - 
فذلك هو المطلوب شرع 

مطلب في التبليغ خلفّ الإمام 

ذلك ليلغ ذا س افع فان عن هد اجه فة اد له ولا دمن رصلي 
بتبليغه في هذه الحالة؛ لأنه اقتدى .عن لم يدنل في الصلات فإ قصَد يتكبيرو الإحرام مع التبليغ 
لمعل لذ للك هر الود مله شوغ كذا في "فتاوى!" الشيخ محمد بن و EE‏ 

ووجهة: أن تكبيرة الافتتساح رط ازز کن فلخبة ي نوها من قصد الإحرام» أي: 
الدحول تي الصلاة» وأمّا التسميحٌ من الإمام» والتحميد من الب وتكبيرات الانتقالات منهما إذا 
قَصِدَ ما ذْكِرَ الإعلامُ فقط فلا فساد للصلاة» كذا في "القول البليغ في حكم التبليغ" للسيّد 


(قولةُ: لأنه ادى عن لم يدحل في الصّلاة) فيه أنه إذا اعتمّدَ على خبر المبلّعْ الذي لم يدل في 
الصلاة يكون قد اعتمّدَ على حير العدل في أمر ديني”» وهو مما يصح العمل بخبره في الدّيانات» فما 
وک 4م الغلة المذكورة غيرٌ ظاهر لإثبات الحكم المذكور. 


)١(‏ المقولة [49557] قرله: ((وقائم بقاعد)). 

(۲) لم نهتد إلى معرفته بعد طول بحثء والظاهر أنه لم يكن معروفا عند ابن عابدين رحمه الله كما يظهر في المنهرة الآنية. 

# ((قوله: الغزي )) أقول: ليس هذا صاحب العن فإنه محمد بن عبد الله العَرَي التمرتاشي. اه منه. 

(۳) "القول البليغ ف حكم التبليغ": رسالة للسيد أبي العباس أحمد بن محمد کي شهاب الدين الحسيني الحموي 
المصري(ت98١٠١ه‏ ). ("إيضاح المكنون" 27/7 ؟» "هدية العارفين" ٦٤/۱‏ ۱ "الأعلام" ۲۳۹/۱). 


۳14/ 


E EE 2076 


"او نشيو واو قد e A‏ 0 
والفرق: أن قد الإعلام غير مُعَسِدٍ كما لو سبح يعم غيرَةٌ أنه في الصلاق ولا كان 
الطلوب هو التكبير على قصد الذكر والإعلام فإذا مخض قصدٌ الإعلام فكأنه لم يذَكُرٌ وعدم 
الذ كر في غير التحرعة غيرٌ مفسد» وقد أشبعنا الكلامٌ على هذه السألة في رسالتا المسمَّاةٌ تنبيه 
ذوي الأفهام على حكم التبليغ خلف الإمام". 
هذاء وسيأتي”" في أرّل الفصل أنه لو نوى بتكبيرة الإحرام تكبيرةَ الركوع لعْس ننه وصح 
شروعة؛ لان امحل له. 
ومقتضاة : آنه لو نوى بها الإعلامٌ صح أيضأء على أ الصحيح أنها شرط [۱/ق۲۷۲/) 
لا ر کن والخرط رم شير زا عضيل > لکن سيأتي” 2 جوابة. ثم هذا كله إذا قد الإعلام 
بنفس التكبيرة» أمّا إذا قصّدَ بها التحرمة وقصد بالجهر بها الإعلام - بأن كان لولا الإعلام لم 
يجهر وأنه يأتي بها ولو لم يجهر فهو المطلوب كما مر والزائد على قادر الحاحة كما هو 
(قولهُ: ومقتضاه انه لو نتوی بها الإعلام صح أيضا إلخ) فيه أن صحَّة الصلاة في المسألة الآتية 
لوحودٍ قصده الدحول فيها؛ إذ بنيّنه تكبيرَ الرّكوع يكوك قاصداً للصلاة» والذي لغا كونها للرُكوع» 
ولم يوجد - فيما إذا قصّد جرد الإعلام - قد الدخول في الصلاة الذي هو شرط لصحّة الشروع كنفس' 
التكبير» فلا بذ من وحودهماء ولا يكفي لصحَة الشروع وجودٌ أحدهماء تأمّل. وذكرٌ فيما يأتي أنه إذا 
قصَدَ به الإعلامَ لا يكون قاصداً للذكرء فصار كلما أحنبياًء فلا يصح شروعة. 


(1) "فتح المعين”: كتاب الصلاة ‏ سنن الصلاة .٠۷١/١‏ 

(1) الرسالة السادسة ١41/١‏ (ضمن جموعة "رسائل ابن عابدين" رحمه الله). 
(۳) ص۱٦۲‏ "در" 

(4) المقولة ]4١١١[‏ قوله: ((ولغت نية تكبيرة الركوع)). 

(5) في هذه المقولة. 


الجزء الثالك س إيل  _‏ سنن الصلاة 
E 2 8 0‏ 28 ا )0 
(والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين) و كونهن (سرا ووضع يينه على يساره ) ا 


مكروة امام يكرة هُ للمبلغ وق "حاشية ا ا ((واعلم أن التبليغ عند عدم الحاحة إليه ‏ بان 
بلغهم صوت الإمام مكروة؛ وف "السيرة اة فق الأئمّة الأربعة على أن اتبليغ حيعلٍ يدق 
98 ببب 0 SR RI‏ 
الإمام فلع الوذ فسدت صلاته لعدم الاحتياج إليه فلا وجة له؛ إذ غاية أنه رفع صوتّة مما هو ذكرٌ 
متكت وال ری الوا ما القن س وت كن "للحاو ون ال لقواعد) له. 

ر١٠٠‏ (قولة: والتسمية) وقيل: إنها واحبةٌه وسيأتي تمامٌ الكلام عليه وعلى بقيّةٍ السئن 
الذكورة في الفصل الآتي. 

RE‏ والتأمين) أي: عقب قراءةٍ الفاتحة» قال في "المنية"”©: ((وإذا قال 
الإمام: ل ولا الصا لين 4 [الفاتحة ‏ ۷] قال: آمين)) اه. 

ولا يخفى أن هذا هو الفهومٌ لكل أحب فما قيل: لو ترك الفاتحة وقرا 
غو رادت © ار الآية حل يس ارد والتسمية اانا اه فة ف 
بالدسبة إلى توقفيه في التأمينء فن الوارد في التأمين علق ا جا شراط و ا 
و لامر © أنه ياي بهم تأمل. 

44 (قولهُ: وكونهنٌ سرام حَعَلَ ((سرا)) خبرَ الكون المحذوف ليفيد أن الإسرار بها 


(1) في "د" زيادة قوله:((ووضع يئه على يساره» هذا هو المنقول عن الإمام» وعن الثاني يقبض باليمنى رس اليُسرى» 
واختاره الهندواني» واستحسن كثيرٌ من المشايخ أذ الرس بالإيهام والخنصر والباقي؛ ليكرن جامعاً بين الأحذ 
والوضع المرويين ف السنة» وهو المحتار» كذا في "النهر" )). 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ سنن الصلاة ٠١١/١‏ 

(۳) المسمّاة "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون": 7١1/7‏ بتصرف» وهي لأبي الفرج علي بن إبراهيم» نور الدين الحلبي 
القاهري الشافعيّ(ت 4 4 ٠١‏ ١ه).‏ ("كشف الظنون" 0380/١‏ "خلاصة الأثر" ١۲۲/۳‏ "الأعلام" 551/14). 

(4) المقولة ]47٠٠[‏ قوله: ((رما صححه الزاهدي من وجوبها)). 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شرائط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صاء ١1-9٠‏ ؟-. 

(3) في "م”": ((والظاهر)). 


قمالعبادات ‏ س ٤٣١‏ لس حاشية ابن عابدين 


وکر ار ا ا رل اع ررق اة را ت 
السرة »» ولخوفب اجتماع الدّم في رؤوس الأصابع (وتكبيرٌ الركوع و) كذا (الرفع 


سا ری قل هنا به الإتيان بها تحصلّ ولو مع الجهر بهاء "ط"7" عن "أبي 0 

441 وقول ل إلخ) قدّرَ الكونٌ لما ذكرنا قبله. 

6٠‏ (قولة: للرّحال) سيأتي”" ف الفصل بيان مره وكيفيته. 

4.٠:‏ (قولة: ولوف إلخ) بيان لحكمة عدم الإرسال. 

ر١٠٠‏ (قولةُ: وكذا الرفعٌ منه) أشار إلى أن ((الرفع)) مرفوعٌ بالعطف على ((تكبيرُ))» قال 
في "البحر": ((ولا يحور حرّةٌ؛ لأنه لا يكير فيه» وإغا يأتي بالتسميع)) اه. 

لكنْ سن ذ كر“ في الفصل الآني القول بأته سنة فيه أيضا؛ لحديث [١/ق۳۷۲/ب]‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام:ر كان يكر عند كل رفع وخفض »**» وعلى تأويل الحديث بان المراد بالتكبير 


)١(‏ أحرجه أحمد 21١١/١‏ وأبو داود (757) كتاب الصلاة ‏ ياب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» والدارقطني 
0١‏ كتاب الصلاة ‏ بإب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة» والبيهقي في "الستن الكبرى" 71/7 كتاب 
الصلاة - باب: وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة. 

وي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيق» وزياد بن زيد السوائي بمهول. ري الاب عن أبي هريرة وابن مسعود. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١17/1١‏ 

(9) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ سنن الصلاة 1075/1. 

)٤(‏ ص۲۸۱ "در". 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۳۲۰/۱ باختصار يسير. 

)١(‏ المقولة (419/7) قوله: ((له قرار إلخ)). 

(۷) أخرجه أحمد »4١8/١‏ وابن أبي شيبة ۲۷١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل رفع 
وحفضء والترمذي(157؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في التكبير عتد الركوع والسجود» وقال: حديث حسن 
صحیح» والنسائي ۰٥/۲‏ ۲۳۳-۲ كتاب التطبيق ‏ باب التكبير للسسجود؛ والطحاوئ في "شرح معاني الآثار" 


-  »هكدرعسم كتاب الصلاة  ياب الخفض ف الصلاة هل فيه تكبير؟. كلهم من حديث عبد الله بن‎ ١ 


الجزء الثالث ب E‏ سنن الصلاة 


لجل ا ولا er e‏ 


ذكرٌ فيه تعظيم يقال مدل هتا رز ار افلا يفوت الوت وك اسيع ق 
0 لکن يفوثة ٠‏ ذكرٌ نفس الرفع» فالتأويلٌ في عبارة "الكنز"”2 أظهرٌ كما أوضحناه 
في "حواشينا””" على "البحر". 
هذل ةا أن عدار "الكمال" وغيرهٍ رواية وحوب الرفع من الر 0 والسجود 

والطمأنينة فيهماء وأ نه الموافق لاددلة وإ كان المشهورٌ قي المذهب رواية السنيّة. 

٠٠۲‏ (قولةُ: والتسبيحٌ فيه) الأولى ذكرّهُ بعد قوله: ((وتكبيرٌ الركوع)) كما لا يخفى» 
aa EE‏ 

۰۳ (قولة: ثلانا) فلو ترک أو نقصَةُ كرة وھا كنا میاو 

4 (قولةٌ: وإلصاق كعبيه) أي: حيث لا عذر. 

وهه زقولة: لحل أي :سة للرّجل قط ومذاهية الأخل والتفريج؛ لأن اللرأة تضم 


(قولة: فالتأويلٌ في عبارة "الكنر" أظهرُ إلخ) لم يظهر وجه أظهريّة التأويل في عبارة "الكنر". تأمّل. 
ر فى "حاشية البحر" ذكر الوجة بقوله:(( كلا يلرم التكرارٌ فى قوله: والقومة والجلسة )2 
= وف الباب عن أبي هريرة» وأنس» وابن عمر» وأبي مالك الأشعري» وأبي موسى» رعمران بن حصين» ووائل بن 
شُجْرء وابن عباس» وعن علي طق. 
(۱) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ١//ا7.‏ 
(؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 897/١‏ 
(۳) المقولة [۳۹۷۹] قوله: ((على ما احتاره الكمال)). 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ٦٠‏ إب. 
(5) المقوئة [4715] قوله: ((كره تنزيهاً)). 


قسم العبادات ‏ .ب 44« ددس حاشية اين عابدين 


وكذا) نفس (الرفع منه) بحيث يستوي السا (و) كذا (تكبيره والتسبيح فيه ثلإنا 
ووضع يديه و ركبتيه) 5 الك E S4‏ 000 


يديها على رُكبتيها وضعاء ولا تفرّجٌ أصابعها كما في "للعراج" فافهم. وسياتي"" في الفصل أنها 
تخالف الرّحْلَ في خمسة وعشرين. 

رهه (قولة: وكذا نفس الرفع منه) زاد لفظة ((نفس)) للا بوهم آنه على تقدير مضافي - 
أي: تكبير الرفع - فيتكرّرٌ مع قوله: ((وكذا تكبيرة))» أو للإشارة إلى أن أصل الرفع سئة كما في 
"الزيلعي"2"7» حتى إنه وسحل على شيب ثم فرع من تحت جبهته وسجَد ثانياً على الأرض جاز 
وإ لم يرف لكنه لاف ما صحَّحَهُ في "الهداية'”” بقوله: ((والأصمٌ أنه إذا كان إلى السجود 
رضي لا حيو الله فكذ سانا وف كان زل املس اور جا أنه كه السام الف 

وإذا كات ارف اللذكورٌ فرضا فاللسنوثٌ منه أن يكون يحيث يسعؤي جالساء فلذا يده 
"الشارح” بذلك» لكنه يتكرّرٌ مع قوله الآتي 1ك ووو قاسم هلاصو البقاط تلن لضفت 
يستوي جالساً))» ويكون مراد "للصنف" بالرفع أصلَهُ بدرن استواء ريا على القول يسييّته 
وبال حلسة الآتية الاستوات فلا تكرار وقد مر“ تصحيح وجويهاء و تام الكلام عليه في 
الفصل الآتي. 

00 4] (قولة: ووضع يديه ورُكبتيه) هو ما صرح به كثيرٌ من المشايخ» واختار الفقية 
"أبو الليث" الافتراض» ومشى عليه "الشرنبلالي"”"» والفقوى على عدمه كما في "التجنيس" 


)١(‏ المقولة ]٤١١١[‏ قوله: ((وحررنا في "الخزائن" إلخ)). 

(؟) "تبيين الحقائق": باب صفة الصلاة - فصل: إذا أراد الشروع ف الصلاة ٠١۸/١‏ . 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 51/9. 

(؟) ص۷٤۲‏ "در”. 

(5) المقولة [۳۹۷۹] قوله: ((على ما اختاره الكمال)). 

)١(‏ المقولة [47707] قوله: ((بلا اعتماد إلخ)). 

(۷) "مراقي الفلاح”: كتاب الصصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ‏ أحكام السجود ۲۳۲/۱. 


و"الخلاصة"» [١/ق۳۷۴/أ]‏ واعشار في "الفح" الوحوب؛ لأنه مقتضّى الحديث" مع 
المواظبة» قال في "البحر"“: ((وهو ‏ إن شاء الله تعالى - أعدل الأقوال لموافقته الأصول)) اه. 
وقال في "الحلبة": ((وهو حسنٌ ماش على القواعد الذَهيّ)» ثم ذكْرَ ما يؤيّده. 
رده 4 (قولَهُ: فلا تلز لان وضعهما ليس بفرض» فإذا وضّعَهما على بحس كان كعدم 
الوضع أضلاء قاد يضر رهلا غو الهو لكر فوا ق كرو اكاد عن اة وزان غد 
اشتراطٍ طهارةٍ مكانهما رواية شاذة6)» وأ الصحيح أنه تفسّدٌ الصلاة كما قي "معن المواعب" 
و"نور الإيضاح"" و"النية" وف "النهر”©: ((وهو المناسبُ لإطلاق عامّةٍ امتون))» ويد 


. "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل السابع: ف طهارة الثوب والمكان ق٤ ۲/أ معزياً إلى "الأصل”"‎ )١( 

(۲) "الفتح":كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .756/1١‏ 

() أخرحه امد ۲۷۹/۱ و7480 و۲۸۹ و۲۹۲ و٥۰٠۰‏ والبحتازئ(9١٠6)‏ و(١81)‏ كناب الأذان ‏ باب السجود على سبعة 
أعظم و(۲ ۸۱) باب السجود على الأنف» و(5١8)‏ باب لا يكف شعراًء و(415) باب لا يكف ويه في الصلات 
ومسام(: 45) كناب الصلاة ‏ باب أعضاء السجود وانهي عن كف الشعر والذوب وعقص الرأس في الصلاة» وأبو 
داو د(۹ ۸۸)و(؛ )۸٩‏ كتاب الصلاة ‏ باب أعضاء السجود» والترمذي(77؟) كتاب الصلاة .. باب ما جاء قي السجود على 
سبعة أعضاى وقال: هذا حديث حسن صحیح» والنسائي ۲۰۸-۲۰۷/۲ كتاب التطبيق ‏ باب على كم السجود ؟» و ۲٠٣/۲‏ 
باب النهي عن كف الشعر في السود ۲٠٠/۲‏ باب النهي عن كف الثياب ف السجود؛ واين ماجحه(۸۸۳) و(٤۸4)‏ كتاب 
إقامة الضلاة والسنة تا نا اللبسحرى كلهو سن ديف عبد الله إن عبان رضي لله عا خال: ((أمر النبي ويه أن يسجد 
على سبعة أعضاء)). وقي الباب عن الاس بن عبد المطلب» وأبي هريرة؛ وجابر» وأبي سعيد الخدري طت 

(4) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١95/1زم.‏ 

(0) "الحخلبة": فرائض الصلاة ‏ السجدة ۲/ق١۷//.‏ 

(5) المقولة هه" قوله: ((على الظاهر)). 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأ رکانھا ص٣١ ١‏ 

(۸) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صاء .-۲١٠-۲۰‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق۸٣‏ ب 


ا/. 


قسمالعبادات سس 458« ب حاشية ابن عابدين 


5 . 5 
إا ا فل که کیا 07 


(لاقتزاش جلي البسوف) ا ا e‏ 
بكلام "اة" وفي "شرح ا ((وهو الصحيح؛ لأنّ اتصال العضو بالنجاسة .عنزلة هلها 
وإن كان وضع ذلك العصير لسو ترص )مده 


يكف زقولة: 3 إذا بعل كنم أي: على ما و E‏ ووفاضل ويه 3 
لا لاشتراط طهارة ما تحت الكف أو الثوب» بل لاشتراط طهارة عل السجود؛ وما اا 
لا يصلحٌ فاصلاً فكأنه سجَدَ على النجا 3 

٠٠٠٠١‏ (قولة: وافتراش رحله البسرى) أي: مع نصب اليمنى سواءٌ كان في القعدةٍ الأولى أو 
الأخترئ؛ لآنه عليه الصلاة والسلام كله ذلك وماورة؟ من توركه عليه الضلاة والسللام 

(١).ضح‏ اد ادر 

(۲) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ۲۹/۱ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(۳) "شرح النية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الاس صف ۳ء. 

)٤(‏ أخرجه مسلم(۹۸٤)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يجمع صفة الصلاة» وابن ماجه(۸۹۳) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجلوس 
بين السجدتين» والبيهقي فی "السنن الكبرى"73/7١‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الجلوس ف التشهد من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: ركان رمول الله وق فرش رجه الُْسْرَى ويتعيب ره اليِنى». في حديث طويل. 
ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخحرجه مالك في "الموطا" 55/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب العمل ف 
الجلوس في الصلاة» والبخاري(877) كتاب الأذان - باب سنة الجلرس في التشهد؛ وأبو داود(308) و(ة3405) 
كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الجلوس ف التشهدء والطحاوي قي "شرح معاني الآثار" ۲١۸/۱‏ كتاب الصلاة - باب 
صفة الحلوس في الصلاة» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١١5/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الجلوس ف التشهد. 
ومن حديث وائل بن حجر َه أحر جه أبو داود(407) كتاب الصلاة - باب كيفية الجلوس ف التشهد» والنسائي 
۲ كتاب التطبيق ‏ باب موضع اليدين.عند الحلوس للتشهدء والترمذي(۲۹۲) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء 
كيف الخلوس قي التشهد ؟ وقال: حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» والطحاري في "شرح 
معاني الآثار" ۲٠١۸/١‏ كتاب الصلاة - باب كيفية الحلوس في التشهد. 
ومن حديث أبي حميد الساعدي له أحرجه البخاري(۸۲۸) كتاب الأذان ‏ باب سنة الجلوس في التشهد, 
وأبو داود(377) كتاب الصلاة باب من ذكر التورك ف الرابعة» والترمذي(97؟) كتاب الصلاة ‏ ياب كيف 
الجلوس قي التشهد ؟ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والبيهقي في "السنن الكبرى" ۱۲۹-۱۲۸/۲ كتاب 
الصلاة - باب كيفية الجلوس ف التشهد. 

(5) أخرجه أحمد 4/0 ؟4) والبحاريئ(۸۲۸) كاب الأذان ‏ باب سنة الحلوس في التشهد» وأبو داود(977) و(475) = 


الجزء الثالث عنمي س 11 سنن الصلاة 


2 د هد الرحل (والجلسة) بين السجدتين» ووضع يده فيها على فخحذيه كالتشهد 
للتوارث. 
وهذا ما أغفلَهُ أهلٌ المتون والشروح كما في "إمداد الفتاح"“ ل "الشرنبلالي" 3 


حمولٌ على حال كبّره وضعفه» وكذا يفترشْ بين السجدتين كما في "فتاوى الشيخ قاسم“ 
وال ومثلة ف "شرح الشيخ إا ع "الب حَندي". 
05 (قولة: في تشهد الرَخْل) أي: هو سنة فيه بخلافب المرأة: فإنها تورك كما ا 


ET‏ ووضع يديه فيها) أي: ق الجلسة. 


(قول "الشار ح": كما في "إمداد الفتاح" ل "الشرنبلالي") عبارته على ا "الستدئ": 5 5 
وَصعينا على التحذين رفت الوس فما ين الستحدتين»:فيكوث ضفة واضعهنا كحالة الهف وهذا 
ما أغفله أصحاب المتون والشروح التى اطلعت عليهاء ودليلٌ ذلك ما ذكرَةُ "السيوط " في "اليبو ع" 

بقوله: والغابتُ في الحديث أنه ((كان إذا سجّدَ ورفعَ رأسَهُ من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض 
ووضَّعهما على فخذيه))» وقال عليه السلام: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) اه. وقال ارج ": 
السنة حكمٌ من الأحكام الشرعيّة» وحيث لم تذكر في المنون ولا في الشروح كيف تعد من السنن لع 
= كتاب الصلاة ‏ باب من ذكر التورك في الرايعة» والترمذي(٤ )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في وصف الصلاة) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ۲٤/۳‏ كتاب السهو ‏ باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها 
الصلاة؛ وابن ماجه(8557) و(857) كتاب الصلاة ‏ باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من ال ركرع» 
والدارمي 7/١‏ كتاب الصلاة - باب صفة صلاة رسول الله يم والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" ٠١۸/١‏ 
كتاب الصلاة باب صفة الجلوس ف الصلاة» وقد ضعفه» والبيهقيّ في "السنن الکبری" ۱۲۹-۱۲۸/۲ كتاب 
الصلاة ‏ باب كيفية الجلوس في التشهد. كلهم من حديث أبي حُمّيد الساعدي #5ه؛ من حديث طويل وفيه ((حتى 
إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متو ركا على شقه الأيسر) وهذا اللفظ لأبي داود. 
)١(‏ "إمداد الفتاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة ق ٤۲‏ ١أإب.‏ 
(۲) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ سنن الصلاة .٠۷۸/١‏ 
(۳) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق8١7/إب.‏ 
(4) المقولة [8797] قوله: ((مترركة)). 


قسم الحيادات ر > کت بخاشة أبن عايدين 


قلت: ويأتي معزيًاً ل "المنية"» فافهم. 
العاف فلن النبي) في القعدة الأخيرة» وفرض "الشافعى 1 قول: الهم صل على 
عنن ووه إل و وعالقة الإجماع 1[ [ز[ز ز [ [ [ [ 010000001 


(8>. 4 (قولهُ: فافهم) لعله يشير به إلى أنه يوحذ من كلامهم أيضاً؛ لان هذه الجلسة 
مثلٌ جلسة التشهده ولو كان فيها مخالفة لها ينوا فللا كما كوا اذ الله کی ان 
الأول في التورّكء فلا أطلقوها عَم نها مثلهاء ولهذا قال "القهُستاني”7 هنا: ((ويجلس» 
أي: الجلوس المعهوة)). 

4054 (قولة: ونسبوه) ل نسبّهُ قوم من الأعيان» منهم "الطحاوي””" و"أبو بكر 
AEE O a‏ 1 والبخوي ا جرير ET‏ ۳ قط 
اللافمه لهالا نين لم ك "السيرظى)" أذ هذه اة سه رس ى ايت ا بول عن رت ا لن 
الفحذين كما في التشهد ولا بم الاستدلال بقوله: ((صلوا كما رأيتموني))» فإنه يقتضي افتراضّة؛ لان 
دليل الصلاة في القرآن بحمل بيتته السنة» والحكم يتن للمجمل القطعي» وبهذا تثبت أ ركان الصلاق 
فلو 7 تم م الاستدلالٌ بهذا الحديث لكان هذا الوضع رکتا) اه "سندي". 

(قولٌ "الشارح": ويأتي معزيًاً ل "المنية" ٤‏ حيث قال: ((ويضعٌ يديه على فخذيه كالتشهد))؛ قال 
"الرّحمي”: ((صاحبُ "المنية" لم يذكر أنه سنة» وحين عَدَّ السئن لم يدها فيهاء بل عقب ما ذكرّةٌ من 
السئن بقوله: وما سوى ما ذكرناه فأدب فظاهرهُ أن هذا الوضع أدب لا سنة) اه. 

(قولهُ: أن الملسة الأحيرة تخالف الأولى في التورّك) مخالفة الحلسة الأخيرة للأولى ف التررك مذهب 


(۱) ص۹٤۳‏ "در". 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - كيفية أفعال الصلاة ۹۷/۱. 

(۳) "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ني كيفية الصلاة عليه19/1. 

)٤(‏ "أحكام القرآن" 47/٠‏ ۲» لأبي eT‏ بالجصّاص الرازي(ت. لالاهم. ("الجراهر المضية" 
١‏ "الفوائد البهية" صلا ؟). 

(5) في "شرح السنة ": كتاب الصلاة ‏ باب قراءة التشهد ۱۸١/١‏ لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمدء ظهير 
الدين المعروف بالبَْرِيّ الشّافعي(ت ٠١‏ ده). ("وفيات الأعيان" 2177/5 "طبقات السبكي" لاله /). 

(1) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريلات ٠١‏ ١٣ه).‏ ( "سير أعلام التبلاء" ۲٠۷/١ ٤‏ "طبقات السبكي" .)١١ ١/9‏ 


الجزء الثالث پیک حي بسك :6 سئن الصلاة 


(والدعامم عا يستحيل سؤالهُ من العباد. وبقى بقيّة تكبيرات الاتتقالات حتى 


نل ل 


الصحابة والتابعين [1 |ق071؟)ب] ما يوافق "الشافي" "بر ". 

ر١٠٠‏ (قولُ: والدعاءٌ إلخ) أي: قبل السلام» وسيأتي”" في آخر الفصل الآني الكلامٌ عليه 
ول نعل بدا لان ر ا 

ب (قولة: لغيره) أي: لموتم” ومنفرده لكنْ سيأتي”" أن المعتمد أن النفرد يجمعٌ بين 
التسميع والتحميد» وكذا الإمامٌ عندهماء وهو رواية عن "الإمام" حرم بها "الشرنبلالي" في 


FN 


متم 

ر٠٠‏ (قولةُ: وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام) ويسن البداءة باليمين» وة الإمام الحالَ 
والحفظة وصالحي الم إلخ ما سيأتى © ELLE aS‏ لسلام 
الإمام» وانتظارٌ المسبوق سلامٌ الإمام» كذا في "نور الإيضاح”". 

و فا أنه أوصّل السئن إلى إحدى وحمسين» لكر عد بعضّها في "الضياء" من 


امشات 


"العتافعر” ول مدهي لن 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲۲٠/١‏ باختصار. 

(۲) المقولة ]٤٤۲١[‏ قوله: ((لنفسه وأبويه وأستاذه المؤمنين)) وما يعدها. 

() المقولة [47517] قوله: ((على المعتمد)). 

(4) انظر "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية تركيب الصلاة ص۲ ۲۸۳-۲۸-. 
(5) ص٤ 4١‏ "در". 

(3) ((عن الأرلى)) ليست في "أ" و "ب" و "م" 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة ص79 .-١‏ 

(۸) المقولة ]4١78[‏ قوله: ((على ما ذكره)). 


قسم العيادات سس د .هو حاشية ابن عابدين 


(ولها آداب) ل لس اا عتابا كترك سنة الزوائد» لك فعلَهٌُ أفضلٌ 
(نظرة إلى موضع سجوده حال قيامه» وإلى ظهر قدميه حال ركوعه؛ وإلى أرنبة 


آداب الصلاة 

ر۸٠٠‏ (قوله: ولها آدابٌ) جمعٌ أدبي وهو في الصلاة: ما عله رسول الله ل مره أو 
مرتين» ولم يواظِب عليه كالزيادة على الشلاث في تسبيحات الركوع والسجودء كذا في "غاية 
البيان" و"العناية””'2 وغيرهماء وعرّقهُ في اول "الحلبة'" بتعاريف متعدّدةٍ وقال: ((والظاهرٌ مسارانة 
للمندوب)). 

٠۰۹۹‏ (قولة: رک أي : ترك الأدب الذي اة ابل جمعه. 

٠٠۷١‏ (قولة: كترك سنة الزوائد) هي السننٌ الغيرُ امو كدةٍ كسيّرو عليه الصلاة والسلام 
في لباه وقيامه وقعوده وترجله وتنځله» ويقابلها سنن الهدى التي هي من أعلام الدّين 
EE‏ للعضة و قاين اوسن الها STEN SSN e‏ قي 
ذلك في سنن الوضوء. 


ع (قولة: وإلى أرنبة أنفه) أي: طرفه» "قاموس". 


(قولَهُ: هي السدنٌ الغيرٌ الموكّدة) لا حاجة لهذا التقييد فن سنن الزوائد تركها لا يُوحبُ ما ذكر 
ولو مو دة كما تقدُمٌ فيما لو اقتصّرٌ على واحب القراءة عن "شرح الملتقى". 
(قولة: وترجلو) في "المغرب": ((رَجَلَ شعرة: أرسلهُ بالمشط» وترحّلَ: فكَلّ بشعر نفسه ذلك)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲١٠/١‏ (هامش "الفتح"). 
(؟) "الحلية": فرائض الصلاة ١/ق١؟/ب.‏ 
(۳) المقولة [۸۲۹] قوله: ((وسننه إلخ)). 


.)) "القاموس": مادة((رنب‎ )٤( 


ا لجزء الثالث له مسي يي 0 د ي ك آداب الصلاة 


وإلى ججره حال قعوده» وإلى منكيه الأعن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية) 


E‏ رال حجره) 2 الحاء والحيم والراء المهملة: ما بين يديك من ثوبك» 
"قاموس ا وقال أب يضا: ((الحجرُ 8 امن وحصن م الإنسان))» والمناسب هتا الأوّل؛ لأنه ق 
الحضن”'' ب ((ما دون الإبط إلى الكتلح» أو الصدرٌ والعضدان))» وفسّرَ الكش" ب((ما بين 
الخاصرة إلى الضلع الجنسبيع)7 © »واستظهر في العرميّة" ضبطة بضم ففعح فزاي معجمة: : جمع 
حجر وهي معقد الإزان ولا يخفى بعده. 

۰۷۳ (قولة: لتحصيل الخشوع) علة للجميع؛ لن القصود الخشوعٌ وتركٌ التكليف» 
7ق ۳۷ /أ] فإذا تر که صار ناظرا إلى هذه المواضع قصَدَ أو له وي ذلك حفظ له عن النظر إلى 
ها ا وى ااه رل الاعاش الكت ن لا يأمنْ ما لهي وإذا كان قي الظلام أو كان 
بعر ا جل عاد ال ادر عا ا إن ی و ا ات 
الخشو ع فإذا كان في هذه المواضع ما LA E Û‏ 

( تنبيه ) 

المتقول في ظاهر الرواد أن يكون منتهى بصره في صلاته إلى محل سجوده كما في 
"اللضمرات" 2 وعليه اقتَصْر 32 <JI"‏ 00 وغ يرة) وم 1 | التقصي لم ا ات الم ايخ ْ 
ك "الطحاوي"" و"الكرحي" وغيرهما كما يُعلْمُ من المطوّلات. 

)١‏ "القاموس": مادة((حجر )) وضبطها في "القاموس" بكسر الجاء وسكون اليم بالشكل لا بالكلمات» وقوله: 
((بكسر الحاء والحيم والراء المهملة )) غير موحود قي "القاموس". ولعله من كلام ابن عابدين فلينظر. 

؟) "القاموس": مادة(( حضن )) 

)٣‏ "القاموس": مادة:(( كشح )) يتصرف يسير. 

)٤‏ قوله:الضلع الجنب» هكذا بخطه والذي رأيته ن دة سخ من "العانوئن": الضلع اقلق تلحر إهرامصحح: 

ه) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل تي آدابها ق۷٤‏ ١/أ.‏ 


.52/1 انظر "شرح العينيّ على الكثر”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١ 
"عنتصر الطحاوي": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة صما ؟.‎ )۷ 


قسم العبادات عي ييخ كعم 0 حاشية ابن عابدين 


5 74 و ت 
(وإمساك فمه عند التداؤب) ولو ياحل شفتية بسنو زفإن لم ايق در غطاه ب) طهر 


زيدِو) ال 930 نا جاه ام سد عن لزه قن a‏ طاو انار لوه رساك مدا AA‏ فحن ES‏ سر جر و Rat‏ 


وان زقولةة ا وإسساك وغه ازب المي وام لرا فقلئط كنا فى ال 


و 


وغيره؛ وسيأتي”" في باب ما يفسد الصلاةً أو يكره آنه يكره ولو خاربجّها؛ لأنه من الشيطان» 
والأنبياء حفوظون منه. 

ر۷٠٠‏ (قولة: ولو بأل شفتيه بسنه) في بعض النسخ: ((شفته)) بصيغة المفرد» وهي أحسنُ؛ 
أن امتيسيرٌ لدفع التناؤب هو أحذ الس السفلى وحذهاء ثم رأيت التقبيد بها في "الضياء". 

ر۷٠٠‏ (قولة: بظهر يده اليسرى) كذا في "الضياء المعنوي"؛ ومثلهُ في "الحلبة" في باب 


الس ا عزا للسألة إل Ta‏ الوا 
عن "للجتبى": ((أنه ع فاه بيمينه» وقيل: بيمينه في القيام» وفي غيره بيساره)) اه. وهكذا في 
"شرح الشيخ إسماغيل”00. 

وعبارة "الشارح" في "الخزائن: ((أي: بظهر يده اليمنى إلخ))؛ فالمناسبُ إيدال 


(قول: فالمناسبُ إبدال اليسرى باليمنى) الذي رأيتُ في عدّة نسخ من الشرح:(( بظهر يده اليمنى )). 


)١(‏ في "و": «اليمنى)). 

(؟) "المغرب": مادة ((ثأب)). 

(۳) المقرلة 444 5] قوله: ((والتثاؤوب))» والمقرلة [45 4 5] قوله: ((ولو حارجها)). 

)٤(‏ "الحلبة”: ۲/ق ١/١۹ ١‏ غير مقيّد بظهر اليسرى» وقد نص على التقييد ف فصل ما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره 
“لق N‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲۷/۲. 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما لا يكره فيها ق514/ب. 

(۷) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق 51 إب. 

(۸) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ۱/ق۲۹٣/.‏ 

(9) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق650/أ 


1/1 


الجزءالثالش .د باهم آداب الصلاة 


وقيل: باليمنى لو قائماء وال فيُسراهء "حتبى" (أوكمّ لأنّ التغطية بلا ضرورةٍ 
مكروهة (وإحراج كفيه من كمه عند التكبير) للرَّجُل إلا لضرورةٍ كبرد 50000 


اليسرى باليمنى. 

ون وقول وقيل إلخ) كأته لان التخطية ينبغي أن تكون باليسرى كالامتخاط» فإذا كان 
قاعداً يسه ذلك عليه» ولم يلزم منه حركة اليدين» بخلاف ما إذا كان قائما فإنه يزم من التغطية 
باليسرى ا اليمين أيضاًء لأنها تحتها. اه " س 

رهلا١‏ 4 (قولة: لذن التغطية إلخ) علة 0 لا يغطي E‏ د م إمكان ¿ كظم 
فيه ولذا قال في "الخلاصة"20,: : ((أما إذا أمكنة بأخل شفتيه بسنه» فلم يفعل وق فاه بيده أو 
ثوبه یکره» هكذا روي عن "أبي حنيفة')) اه 

فائدة لدفع الخاؤب مجربة 
(فائدة) 

ر ى خر ارف الست اهلك ار اة ورفال الراميع: 
الطريق في دفع N‏ لتاب أن حطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتفاءبوا 
قط قال "القدور ى م 58 و كذلك) اه. 

قلت: وقد ا أيضاً رس لا 

]٤۰۷۹(‏ (قولة: عند التكبير) أي: تكبير الإإحرام. 

(قولٌ "المصنف": وإخراج كفيه من كمّه إلخ) علَّلهُ "الزيلعي":(( بأنه أقرب للتراضع» وأبعدٌ من 


اتشيه بالجبايرة» وأمكنُ لنشر الأصابع )) أه. وما ذکره ی في التعليل يدل على طلب إخراحهما ف غير 
خالة التكبير أيضاء تأمّل. 


00 "ح”: کتاب الصلاة _ باب صفة الصلاة ق 
(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها ق9١/ب.‏ 
وي ل" لأبي الليث مُحَرّمْ بن محمد الرَيْليَّ - وقيل: الزيلعي - السيواسي القسطموني الحنفي(نوقي بعد 


٠.٠١‏ هم» شرح "تحفة اللوك" محمد بن ایک موه وق ال رار ا کان عا س شاف ا 
المكنون” ۷۲۷/۲ "الأعلام" ٠٥/١ ۲۸٤/١‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفى ۸۷/۲؟) 


قسم العبادات Yo4‏ حاشية ابن عابدين 


(ودفع السّعال ما استطاع) لته بلا عذر مفسك فيجتنبه. 
(والقيام) م ومؤتم (حن قيل: حي على الغلاح). ...ا ETE‏ 


)44٠[‏ (قولة: ودقع السّعال ما استظاع) فيه أنه لا يخلو: إا أن يكوت المرادٌ السعال 
UE OVE TES E AN‏ م قو 
إليه الطبيعة ما يعن إمكان دفعه» فهذا يُستَحَبُ أن يدفعةُ ما أُمكَنّ إلى أن يخرجّ منه بلا صنعه 
أو يندفع عن فليتأمّل. 

ثم رأة في "ا لحلبة" أجاب ب((حمله على غير المضطرٌ إليه إذا كان عذرٌ يدعو إليه في 
الجملة» ولا سيّما إذا كان ذا حروفي لما فيه من الخروج عن الخلاف)) اه. 

والمراد بالعذر تحسينٌ الصوت أو إعلام ا قي الصلاة» فسيأتي في مفسدات الصلاة أن 
التتحنح لأحل ذلك لا فيد في الصحيح» وعلى هذا فالراڈ بالسعال التتحنم تأمَل. 

9” و ور الإيضا‎ ٠ حين قيل: حي على الفلاح) فاق الکن‎ E 
و"الإصلاح" و"الظهيريّة"9 و"البدائع””2 وغيرهاء والذي في دود ا و ((عند‎ 
الجيعلة الأولى» يعني: حين يقال: حي على الصلاة)) أه.‎ 

وعزاه الشيخ "إسماعيل" في "شرحه”* إلى "عيون المذاهب" و"الفيض" و"الوقاية" 


.أ/١ /ق/1ه‎ ٠ "الحلبة": فصل ما یکره فعله في الصلاة وما لا یکره‎ )١( 

(۲) المقرلة [5114] قوله: ((والتتحتح)). 

(۳) انظر "شرح العيني": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 38/١‏ 

.-١ 5 "نور الإيضاح": كتاب الصلاة  فصل آداب الصلاة ص‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كاب الصلاة ‏ الباب الثالث - الفصل النالث فيما يكره في الصلاة وما يستحبٌ فيها من الآداب 
والسنن ق75/ب. 

(1) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة .7٠//١‏ 

(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۸٠/١‏ 

(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق779/ب.‏ 

(9) "عيون المذاهب": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان قه/أ. 


الجزء الثالكث کید و : أداب الصلاة 


حلافا ل "زفر" فعنده عند: حي على الصلاة» "ابن كمال" (إِنْ كان الإمام بقرْب 


المحراب» وإلا فيقومٌ كل صف ينتهي إليه الإمامٌ على الأظهر) وإِن دحل من قدام 


و ل سم 


و"النقاية"2"0 و"الحاوي" و "امتا "© أهم. 

1 a ° 5 34 (On ell مث يي الل‎ 5 5 

قلت: واعتمّدّه في معن "اللتقى » وحكى الأولى ب (قيل))» لکن نقل ابن الكمال 
تصحيح الأول ونص عبارته: ((قال في "الذيرة": يقومٌ الإمام والقوم إذا قال المؤذك: حي على 
الفلاح عند علمائنا الثلاثة» وقال "الحسن بن زياد" و"زفر": إذا قال المؤذث: قد قامت الصلاة قاموا 
إلى الصف وإذا قال مر ثانية كبّرواء والصحيحٌ قول علمائنا الثلاثةع) اه. 

٠۸۲‏ (قولة: حلافا ل "زفر" إلخ) هذا النقل غير صحيح وغيرٌ موافق لعبارة "ابن كمال" 
التي ذكرناها» وقد راحعت "الذخيرة" فرأيتة حكى الخلاف كما نله "ابن كمال" عنهاء ومثلة 
ق "البدائ "© وغيره. 

[f AY}‏ (قولة: وإلا إلخ) أي : وإن لم يكن الإمام قرب المحراب» بأن كان 2 مو آخر 
من المسجد أو حار جه ودخ 0 لف ل 


4ه (قولة: في مسجد) الأولى تعريفة باللام. 


(قولة: هذا النقلُ غير صحيح وغيرٌ موافق إلخ) الذي في نسخةٍ قدعةٍ كيب في س۲۹١٠‏ انة في غاية من 
الصحّة الاقتصارٌ على قوله:(( حلافا ل "زف" )) بدون زيادق فلعلٌ قوله: (( فعنده إلخ )) من زيادة الكتاب. 


.1110/1 انظر "شرح النقاية": للقاري  كتاب الصلاة  باب الإقامة‎ )١( 
لم بجدها في "الحاوي القدسي" ولعلها في "حاري الزاهدي".‎ )۲( 

(©) انظر "الاحتيار لتعليل المختار": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ٤٤/١‏ . 
(4) "ملتقى الأجحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 5/1 

(5) قي المقولة السابقة. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة ,5٠ ٠١/۱‏ 

(۷) "م": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق١5/].‏ 


قسم العبادات سس ١١ل‏ س حاشيةاين عابدين 


فلا يقفوا حتى َة إقامتة "ظهيريّة"27 وإ حارحَة قامّ كل صفي ينتهي إليه» 
"بجر" . 5 

(وشروعٌ الإمام) في الصلاة (مذ قيل: قد قامت الصلاة) ولو أخمرٌ حتى أتمها 
لا بأس به إجماعاء وهو قول "الثانى" ر وهو أعدل المذاهب كما في "شرح 


المجمع" ل "مصنفه" وف 'القهستات "0 57 ل "للخلاصة”009: ((أنه نه الأصحّ)) r‏ 


ف و عاذ ودرا ابت اا فرت ات الندرة علبي أن ر و 
17 /قه/ا0/أ] لا ناهية. 

۰۸ (قولة: ول حارحة) عتررٌ قوله: ((ڼي مسجده). 

6٠ ۰۸۷‏ (قولة: "بحر') لم أره فيه با 

١84‏ هل رقولة: وشروع الإمام) وكذا لْقَوم؛ أن الأفضل عند "أبي حنيفة" مقار رتهم له 
كما یات 

 َةَدَشلا (قولة: لا بس به جاع أي: لأنّ الخلاف ف الأفضليّة فنفي البأس - أي:‎ ]4 ١8 
٤ ثبت ق كل القولين ون كات الفعل أولى في حدس“‎ 

».4 (قولُ: وهو) أي: التأخيرٌ المفهومٌ من قوله: ((أعر)). 

ر٠٠‏ (قولة: أنه الأصح) لان فيه محافظة على فضيلة متابعة لمؤذن» وإعانة له على الشروع مع الإمام. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثالث فيما يكره في الصلاة وما يستحب فيها إلخ ق77/ب. 

(۲)"حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ۷۹/۱. 

(۳)"حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في الإمامة والاقتداء ق .77 رب 

() "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٤‏ 4 /أ. 

(5) المقرلة [؟455 5] قوله: ((وقالا: الأفضل فيهما يعده)). 

(3) في "د" زيادة:(( اما على قولهما فظاهر؛ لأنّ عدم التأخير أدب» وما على قول الثاني فلأنه يندب ا كما 
يفيده قول "البحر": وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن» وإعانة للمؤذن 
على الشروع معه. اه فقد استعمل قوله: ((لا بأس)) فيما تركه أولى وفيما فعله أوللى؛ لأنه يستعمل فيهماء 
واستعمال المشترك في كلا معنييه في سياق النفي جائز على ما اختاره صاحب "الهداية" وغيره» وعلى هذا فقوله: 
((وهو قول الثاني)) راحم إلى قوله:((لا باس به)) .معنى أنه أولى» فتدير )). 


الجزء الثالث ل الاهوعا سس سم باب صفة الصلاة 


(فرعٌ) لو لم يُعلم ما في الصلاة من فرائض وسنن چ O‏ 
فصل( 


ذا اراد الشروع ف العنلذة كم لو فادرا (للافتتاح) O ETE EOE O‏ 


EE E EE 20 (قوله: فرع إلخ)‎ ٠۹۲ 
00 ((وبقي من الفروض‎ 

۹۳7 (قولة: "قنية' , يعني : ذَكَرَهُ الإمام "الزاهدي" 5 "قنية الفعاو ی" ول ايلات 
عبارته» فافهم. واللهُ تعالى أعلم. 

5 9 
#فصل 4 

أي: في بيان تأليف الصلاة إلى اتتهائها على الوجه المتوارث من غير تععرض غالبا لوصف 
أفعالها بفريضة e‏ اك 

SE‏ لو قادرا) سيأتي” '“ مختررُةُ في قوله: (رو لا يلزم العاجرّ إلخ)). 

ردد١4]‏ (قوله: للاقتاح) فلو قصدٌ الإعلام فقط لم ص شارعاً كما قا 0 ويأتي امه و 0 


)١(‏ في "و":(( فتنبه )) بدل (( "قنية" ))» ونقل "ط" عن "ح": 
"القنية" 2 ١‏ 


أن "قنية" تحريف» ثم قال:(( لا تحريف» بل هو في 


(۲) ص1 وما بعدها “در". 

(5) المقولة ]۳۹١٠۷[‏ قوله: ((تمييز المفروض)). 

)٤(‏ "القدية": كتاب الصلاة ‏ باب مسائل متفرقة ق7؟/أ. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/15؟.‏ 
(18) من باب شروط الصلاة. 


و ل 


(۷ سالاد 


(۸) ((لا)) ساقطة من"الأصل" و "ب" و "م" وما أثبتناه من "7" " هو الموافق تن "الدرك” انظر ص٣٦۲‏ "در" 
(5) المقولة ٠ ٤٤[‏ 6] قوله: ((بقدر حاجته للإعلام)). 


۲٦۲ص‎ )0( 


امم 


قسم العبادات ا ےک جج ا ات ی گے حاشية ابن عابدين 


أي : الچ :الله أکی)» وال EB EAE a‏ وال بأ كبر فقط 
و اا كلدو قال الله مع الإمام» كو اق قدي ال اكه العام E‏ 
فقال:((الله)) قائماء و((أكبر)) ركذا داومك a‏ 2070700 


رحد 4 (قولة: أي: قال فوا الله أكبر) قال في "الحلبة"”" عند قول "المنية": ((ولاد حول في 

الصلاة إلا بتكبيرة الافقاح) : (إوعي قوله: الله أكبرء أو الله الأكبرء أو الله الكبير» أو الله كبيرٌ إلخ» 
عا للق" أن للم لبور سه رامس نيا نيد الخد EEE E‏ شر عفان 

الأصح أنه یکره الافتتاح بغير الله ا ل عند "أبي حنيفة" كما في "التحفة" و"اللنحيرة" و"النهاية" 
وغيرها))» وتمامة في "الحلبة"» وعليه فلو افع بأحد الألفاظ الأحيرة لا يحصل الواحب» فافهم. 

كد١4‏ (قولة: ولا يصيرٌ شارعا بتالبتدأ) لأنّ الشرط الإتيان بجملة تامّةِ كما مر" ق 
"النظم" ولا يخفى أن الإتيان بالواو أحسنْ من الفاء التفريعيّة؛ لان ما قبله بيان للواحب» وهذا بيات 
للشرطء فلا يصح التفريمٌ؛ فافهم. 

(44: (قولُ: هوا لمحتام وهو قول "محمد" وظاهرٌ الرواية عن "أبي حنيفة"» وكذا قول 
"أبي يوسف" لما سيأتي من اختصاص الصِحَّة عنده بالألفاظٍ الخمسة "س" 

زه 4 (قولهُ: فلو قال إلخ) بيان لثمرة الخلاضي» وتفريمٌ على ((المحتان)). 

كق قك أي: قبل فراغه "س" . 

ا قائماً) أي : 206 وهو الاتتصاب» [۱/ق٣۳۷٣/ب]‏ أو e‏ وهو الانحناء 
القليل» بان لا تنال يداه ركبتيف "ہے" . 


)١(‏ "الحلية": فرائض الصلاة ‏ تكبير الافحاح ۲/ق٥٤إب.‏ بتصرف. 
(۲) ص۹١۱۷‏ "در". 

(۳) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ١١/أ.‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق١١/أ.‏ 
(ه) "ح": كتاب الصلاة فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٦١‏ /إب. 


الجزء الثالث و يم 7Q‏ ا ب م جص يات وة الصلاة 


في الأصيٌّ كما لو فرغ من الله قبل الإمام خلافاً ل "محمد" (بالحذفى إذ مد 


4٠١9‏ (قوله: قي الأصح) أ اء غ ا ال راه زا ان كنا يا يصح اقتداؤه 
لا يصيرٌُ شارعاً في صلاة نفسه أيضاء وهو الأصحٌ كما في "اهر" عن "السرا" 

ر۴٠٠‏ (قولة: قبل الإمام) أي: قبل شروعه. 

٠‏ (قولة: ولو ذكَرَ الاسمّ) مكرّرٌ عا قبله» فلن المراد بالصفة الخبرٌ ومع ذلك هو 
في 0 على غير ظاهر الرواية» أفاده 0 

4١ 08)‏ (قولة: إذ مد إحدى الهمزتين مُفسيدٌ إلخ) اعلم أن الد إن كان في الله فإمّا في أوله أو 
وسظلة أو اأخرهه فان كاذ'ق اوه لم يفير به شارعاء وأفسّه الضلاة لوق اثناتهاء ولا يكر إن 
كان جاهلاً؛ لأنه حازم» والإإكفارٌ للشك في مضمون الحملة وإِنّ كان في وسطه فان بالغ حتى 
عونك اللا نايا بين N‏ :و الها انها O‏ كان فق 
آخره فهو خط ولا يُفسيدُ أيضا وقياس عدم الفساد فيهما صحة الشروع بهما. 

ون كان الد في أكبرَ فإن في أوله فهو حطأ مسر وإن تعمّدهُ قبل: يُكفَرُ للشك وقيل: 
لاه ولا ينبغي أن يُخمَلف ف أنه لا يصح الشروعٌ به» وإنأ في وسطه افد ولا يصح الشروعٌ به 
وقال "الصدرٌ الشهيد": ((يصح)» ويبغي تقبيدُةٌ بما إذالم يَعَصِدٌ به المخالفة كما نيه عليه "محمد 


4 ع« 
ل فصل » 
(قولة: أي: قبل شروعه) أي: وقال: أكبر مع قول الإمام: الله. 
(قولة: ا إذا لم يقصرد به المحالفة) أي: في اللفظ لأكب بان كان لا يمير بين المد وعدمه. 


)١(‏ "النهر"”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق٤٤‏ إب. 
(۲) "السراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١593/١‏ /ب. 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق71/ب. 


قسم العبادات س او #8 ل حاشية أبن عابدين 


ابن مقاتل"» وق اميتي بولا ُيده لأنه إشبا ع وهو نة قوم وقيل: يُفسيد؛ لأنّ أكبار اسم 
e‏ ااا شك عالق تالو الفح ا في آخحرو فقد قيل: يفسرد الصلاة وقِياسُة 
أن لا يصح الشرو ع به کاو ا وتام أحاث هذه المسألة فى "الى "© 
و"النهر "عند قوله: (( وكير بلا ما وركع)). 

أقول: وينبغي الفسادٌ د الهاء؛ لأنه يصيرٌ جمح لاو كما صرح به يعض الشافعيّةء تأمّل. 

١5‏ 4] (قولة: 0 أي: تعمد م الهمزة من لفل الجلالة أو أك “0 لكونه 
استفهاماً يقتضي أن لا ثبت عنده كبرياءً الله تعالى و كذا في "الكفاية" والأحسن قول 
"المبسوط ": ((حيّف عليه a‏ إن كان قاصدا))» على أن "الأكمل” اعترّضّهم في "العناية"0©: 
كزان ی آنا تكوق لق كيد کا ولا فساد))» لک جاب بان قصد قصد التقرير لا يدفع الفساد؛ 
۴۷7 لما في "شرح المنية"”0: ((من أن الإنسان لا يصلحُ أن يقزر نفسّة» وإن قرز غيرَهُ 
رم الفسادٌ؛ لأنه حطابُ)) اه. 

وعلى هذا فينبغي أ يقال: إِنْ تعمّدَ المد لا يكر إل إذا قصّدَ به الشلكٌ لانتفاء احتمال 


(قولة: وينبغي الفسادٌ عد الهاء إلخ) ظاهرة إذا قصَدَ أنه جممٌ لاي وإلا فالتقل أنه طا أ ولا يفسد. 


(1) "الحلبة": فرائض TT‏ 5 الافتتاح ۲/ق۷٤/أ.‏ 

(۲) انظر "البحر": كاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة .597/١‏ 
(9) انظر "النهر": كتاب ود أراد الدحول في الصلاة ق٦٤‏ إب. 
)٤(‏ ((كفر )) ساقطة من "1". 

(ه) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١۸/١‏ ۲(هامش "فتح القدير”). 
)١(‏ لم نعثر على المسألة في "مبسوط السرحسي 

(۷) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 08/1١‏ 7(هامش "فتح القدير"). 
(۸) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح صاء55-. 


الجزء الثالث 5١‏ دب باب صفقة الصلاة 


ركذا اليا ف الأ ر برط كو رفا فلو روخ الاجم رامعا مكدر يديا 
إن إلى القيام أقرب صح ولعت نية تكبيرةٍ ال ركوع. 
(فرغ)' ' كبر غير عالم بتکبیر إمامه إن كبر رأيه ؛ آنه كير قبله لم يج e‏ 


التقرير» وأمًّا الفسادٌ وعدم صحَة الشروع فتابتان وإذلم ا الل 
عحتيل للكفرء تان ا رعا ولهذا قال في "الحلبة"9©: ران عاط لفساو د كر الصوزة 
الأمشيائة فاد رى الخال ون كر غاا .ععناها أو لا بدليل الفساد بكلام النائم)). 

4٠0.‏ (قولة: وكذا الباءٌ في الأصمّ) صححَة في "شرح النية"". 

E (قولة: قائما) أي: ق الفرض مع القدرة على القيام»‎ 49١ 

٠٠‏ (قولة: إن إلى القيام أقرب) بن لا تنا يداه ركبتيه كما مر وي "شرح الشيخ 
إسماعيل”” عن "المحجّة": ((إذا كبر في التطوّع حالة الركوع للافتتاح لا يجوز وإ كان التطوعٌ 
ور قاعدا) أه 

قلت والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطو ع قاعدا أن القعود اللحائر راع E‏ 
وجيب أَمّا ال رکو ع فله حكم القيام من وجو دون وجي ولذا لو قرأ فيه لم جر تأمّل. 

٠‏ (قولة: ولخت نية تكبيرةٍ الركوع) أي: لو نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع؛ ولم 
شر تكبيرة الافتتاح لحت ينه وانصرَقت إلى تكبيرةٍ الافتتاح؛ لأنه لَمَّا قصّدَ بها الذّكرّ الخالص 
دون شيء حارج عن الصلاة رات اله هي اروف عليه لكر ها رطا ارت 


(0) ف "ب":(( فروع ). 

(۲) "الحلبة": فرائض الصلاة - تكبيرة الافتتاح 583/7 /أ بتصترف. 
(۳) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح صاء١‏ "7 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق51/ب. 
(2) المقولة ]5١١ ١1‏ قوله: (إقائماً)). 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق٦۲۸/أ.‏ > 


قسم العبادات عات ل کے حاشية ابن عابدين 


وال خان الفط( ولو اراد وک یرو الي أو اة الموذن لم يعر ارغ 
و ا ماله 8 5 ا 4 3 (Or om (YY‏ 
ويجزم الراء؛ لقوله وَل روالأذان جزم والإقامة حزم» والتكمير حزم)) 0 هنح 0ح 


5 2 3 ع 5 أي 
إلى الفرض؛ لأن لاكل ل وهر و النفل؛ كما لو نوى بقراءة الفاتحة الذ كر والثناء» وكمالو 
طاف للرّكن جتباً وللصّدر طاهرا انصرّف أثاني ارم بخلاف ما إذا قصّدّ بالتكبيرة الإعلام 
فقط فاته لا يكون قاصدا لل قار كلها أحنياً عن الصلاة» فلا يصح شروعةٌ كما و 
حل (قولة: وإلا حان) أي: بان كان أكيرٌ رأيه أنه مع الإمام أو بعد ولم يكن له رأيئ 
28 والجوازٌ ق ل ل ولك الأحوط كما في "شرح المنية'”) 
((أن يكير ثانا لقم الشك باليقين))» ووقعَ ي "القت" “نهنا سو ننه عليه قي "الي "9 , 
41 (قولة: ولو أراد إلخ) EERIE‏ افيه يما 
ا ۶ 5 
[١/ق٣۳۷/ب]‏ "الصنف" متنا في الذبائح. 

٠٠٠‏ (قولة: لم يصيرْ شارعا) لأنّ التعجب والإجابة أجنينّان عن الصلاة مفسيدان لهاء ففي "شرح 
الشيخ إسماعيل” " في مفسدات الصلاة: ((لو قال: الهم صل على عمد أو لله اکن رآراديه تكراب 
تفسدٌ صلاحه بالإجماع» ولو أجاب المؤذن تَفسدُ أيضاء وإ أذ في صلاته تسد إذا أراد الأذان)) اه. 

مطلب في حديث: (رالأذان جرة)) 

4 (قولة: ويجرم الراء إلخ) أي: يُسكنهاء قال في "الحلية"2"17: ا اعلم أ أن المسنون 
)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق‏ 15 /ب. 
(۲) تقدّم تخريجه ۱۸۱/۲ . 
(") "المنعم": كتاب الصلاة ‏ صقة الصلاة ١‏ /ق 75/ب باختصار نقلاً عن "الأكملية". 
)٤(‏ المقولة [44 ]٠١‏ قوله: ((بقدر حاحته للإعلام)). 
(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح ص١771-‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/1419؟.‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٤‏ 1/5 
(۸) "الأشباه": الفن الرابع ‏ كتاب الصلاة صلا" 4-. 


(5) انظر المقولة [4 ۰ ٤‏ ۳۲] قوله: (( كما لو قال إلخ)). 
)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١‏ /ق985/أ باختصار. 
)١١(‏ "الجلبة": فرائض الصلاة - تكبيرة الافتتاح ۲ق /أ بتصرف. 


۳/۱ 


الجزء الغالت .د ٣‏ ل سس باب صفة الصلاة 


ومرّ في الأذان. 
0 ير شارعاً باليّة عند التكبير لا بهم وح ولا بها وحدها بل بهما (ولا يام 
العاجحرٌ عن النطق) كأخرس وائ (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة» هو الصحيح.. 


حذف ؛ الككبير وام كان 0 أو في أثناء الصلاة» قالوا: لحديث "إبراهيم النخعي" 
موقوفاً عليه ومرفوعاً: «الأذاكُ حزم والإقامة حزمٌ» والتكبيرٌ جزئي» قال في "الكاي"": 
والمرادُ الإمساك عن إشباع الح ركة والتعمق فيهاء والإضرابٌ عن الهمز المفرط والمد 
الفاحشء ثم الهاء ترفَعٌ بلا حلاف» وأمًا الراء ففي "المضمرات" عن "المحيط": إن شاء بالرفع 
اوبالويدوق للع الأصلّ فيه الحرم لقوله وَل «التكبيرٌ جرم والتسميعٌ حزم )) اه. 
41 (قولة: ومر في الأذان) وقدّمنا" بقيّة الكلام عليه هتاك فراجعه 
ل وإنغا يصيرٌ شا اح عه كي كرد تلوانت 
"الزيلعي" والمراد بالتكبير مطلق الذكرء والمعنى: أن ليه لَمّا كانت ا 
الصلاة» و كانت التحرعة شرطأ أيضا على الصحيح» انف ا عل ا ا 
N‏ - بان عزبت عن قلبه» ولم يوج بعدها فاصلٌ أحنبئ ‏ رعا 
هم أذ الشروع يكون بها وحدهاء فين أن الشروع إنما يكون بها عند وجود التحرعة 
۷ (قوله: بل بهما) أي: أنه لما لم تستقل ال بكون الشروع بها وحتهاء بل 
توقف على التحرعة صار الشروحٌ بهما لا بأحدهماء كما أن الحرم بالحجٌ إذا نوى ا حح لا يصيرٌ 
شارعاً به ما لم َب فلو نوی ولم َب أو لی ولم ينو لم يي مُحرماء فافهم. 


(قول "الشارح": بل بهما) قال "الرحمتي" :( لعل "الشارح" زاد قوله: بل بهما اختياراً منه إلى أنَّ 
العف م کت من الشيكين لا أنه بالمّة والذكر شرط كما تقتضيه غبارة امن بحر )) اه. 


)١(‏ "الكافي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق۲۷/‏ بتصرف. 
() المقولة [5917"] قوله: ((وبفتح راء أكبر إلى قوله: ولا ترجيع)). 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١8/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الحج ‏ باب الإحرام .١١/۲‏ 


قسم العبادات 54 حاشية ابن عابدين 


لتعذر الواجبء فلا يلرم غير إلا بدليل» فتكفي”" الي لكنْ يتبغي أن يُشترّط 
ا ابا وف تقدعها لقيامها مقام التحرعة» ولم أرة ثم في "الأشباة" في قاعده: 
التابعٌ تاب فالمفتى به لزومُةٌ في تكبيرةٍ وتلبية لا قراءةٍ 0 E‏ 


4 (قولة: لتعذر راحب وهو التحريك بافظ التكبير والقراءة 
ول ا ا لوحتي عن اديب 
اقَتَضّى ا مقام التحرعة» وإذا قامت اها زم مراعاة شروط التحريمة في 
اليه فيشترط في النيّةَ حيتئذٍ القيامُ وعدم تقديعها لقيامها معام التحريمة [١/ق117/أ]‏ 
لا لذاتها؛ لأنَّ غير العاجز عن ال لی الاو في ثم قام وأحرّمٌ صحّء وكذا 
لو هر هالول الخ ا كاصندا الصلاة مع الجماعة. ثم حرج ولم 
رة اة اوفك الدغول مع انام ضحت مالم پو خد فاصل ابی من كلم 
ونحوه» ويُغتفرٌ ذلك المشئ» هذا تقريرٌ كلامه» وهو متابعٌ في هذا البحث لعا 
اهر" رتد المعطوفة ولا فى ما فد اله قرط متم در ادرف 
قرع اضر هة ارو ع وإذا سقط شرط لعذر» واتكقي تعدا سوا حو الوط 
لا يلزم أن يكون قد أقيم شط اع ا CS‏ ولذاقال 
تبعاً لغيره: ((فلا يلرم غيرُهُ إلا بدليل))» وذلك كما إذا عمّرّ عن القيام أو عن 
استعمال الماء أقيم N ENS NE‏ 
لا 1007 إقامة شيء مُقَامَهُ فسقط بالكليّة واكتفي بما سواه وإذا كان تحريك 
اللسان غير قائم مَقَامٌ الا لعدم الدليل فكيف تقامُ المّةٌ مُقَامَهُ بلا دليل مع أن 
التحريك 1 النطق من اله ؟! 
وا وقول تكن "الكفينة 1" تر غبار ا على ماراق غد نسخ: ((ومما 
(0 في "ب" :(( فكفى )). 
(؟) من ((كما قالوا )) إلى((تحضره النية )) ساقط من "الأصل". 


(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق 1/47 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الرايعة ص٤ ..١‏ 


الجزء الثالثت 1 ی 0 ن ياب صقة الصلاة 


(ورفع د يديه) قبل التكبير» وقيل: معه (ماسًا بإبهاميه شحمتي أذنيه) E‏ 


تحرج - أي: عن القافدة ب ار يلزمة تحريك اللسان في تیر الافتتاح واتابيٌ على القول به» 
وأمّا بالقراءة فلا على المختار)) اه 

وقي بعض النسخ: ((على الفتى به)) بدل قوله: (إعلى القول به))» والأولى أحسنٌ لموافقتها لما 

ذكَرَهُ صلحب "الأشباه" في "جره" عند قوله: ((فرضها اتحرعة)» حيث قل تصحيح عدم الوحوب 

في التحرعة» وجزم به في "اللحيط” ولكن يحتاج إلى الفرق بين التحرعة والتلبية» فإنه نص "محمد" على أنه 


425 


شرط في التلبيةء وقال في "اللحيط": ((يستحبٌ كما قي الصلاة6)؛ كذا في "شرح لباب الناسك ”)ثم 
قال: ((قلت: فينبغي أن لا يازمّه في احج بالأولى؛ لأنّ القراءة فرضٌ قطعي» والتلبية أم” ظني)). 

7 (قولة: قبل التكبير» وقيل: معه) الأول نسبّة في "المجمع" إل "يي حنيفة" ولمحمّد" 

وف "غاية البيان" إلى عامّة علمائناء وق "المبسوط”" إلى أكثر مشايخناء وصِحٌّحَةُ في "الهداية") 

والثاني احتاره في "الخانيّة'"9 و "الخلا" و"التحفة” و"البدائع””" و"المحيط" بان يبدأ بالرفع 


(قولة: ولكنْ يحتاج إلى الفرق بين التحرعة والتلبية إلخ) يظهرٌ أنه على القول بلزوم التحريك في 
التحرعة يلرمة في التلبية والقراءة ازا وما عدم اللزوم في الكل وهو المختار. 


.۳١۸ - ۳۰۷/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب صنة الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر "إرشاد الساري": فصل: شرط التلبية كونها باللسان صء ۷.. 

(5) "البسوط": كتاب الصلاة ‏ كيفية الدحول في الصلاة .١١/١‏ 

(4) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٤١/١‏ . 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة .85/1١‏ (هامش "الفتارى الهندية"'). 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الضلاة ‏ الفصل الثاني فى المقدمة كات الصلاة وفرائضها وستتها وواجباتها ق۸١/ب.‏ 
(۷) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب اقتتاح الصلاة .175/1١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الصلاة - فل في سنن الصلاة .7١/1‏ 


فاق , ی ج کے ا لجسي سيكت ساكية ايو انين 


RE E O ER بذلك»‎ e ET هو المراد‎ 


ث0 


١7‏ /ق۳۷۷/ب] عند بداءته التكبيره ويختم به عند حتيه» وعزاه "البقالي" إ 
ورِحّحَهُ في "الحلبة" ونَّمّة قول ثالث» وهو أته بعد التكبير» والكل ا عنه عليه الصلاة 
والسلام» وما في "الهداية" أولى كما في "البحر"" و"النهر"”", ولذا اعتمّدَهُ "الشارح" فافهم. 
419 (قولة: هو المرادُ با محاذاع أي: الواقعة في كتبي ظاهر الرواية وبعض روايات 
الأحاديث كما بسَطَهُ في "الحلبة" ووفق بينها وبين روايات الرّفع إلى المنكبين: ((بأنٌ الغاني إذا 
فنع نتداة 3 الجا ان و كيوة قالع" "تزجح 02 يتا بن سكن ار امالك وله 
ضائحب "الهداية"7© وغيرم)» واعتمد اين الممام التوفيق: زربا عند اذا اليدين ا 
من الرس تحضّلٌ المحاذاةٌ للأذنين بالإبهامين» وهو صريح رواية "أبي داود"))» قال في 
"الحلبة": ((وهو قول "الشافعي"» ومشى عليه "النووي"؛ وقال في "شرح مسل" : 


(قولة: بان الثاني إذا كانت اليدان ف الثياب للبرد إلخ) قال ق "اليحر":(( وما ورد في حديث 
"ابن عمر":(( كان يرفع يديه إلى منكبيه )) فمحمولٌ على حالة العذر حين كانت كر 
والبرانسُ في زمن الشتاء كما أخبّرَ به "وائل بن حجر" على ما رواه "الطحاوي” عنه )) اه. 


.أ/۸٤ق/۲ "الحلة": صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا راد الدحول في الصلاة ۳۲۲/۱. 

(۳) "النهر": كاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق٤ ٤‏ إب. 

)٤(‏ انظر "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ۰ ۸/ا. 

(0) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما ؟ 1917/1. 
(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 435/١‏ . 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 80/١‏ 7. 

(۸) رواه أبو داود )۷۲٤(‏ كتاب الصلاة ‏ باب رفع اليدين قي الصلاة. 

(9) "الحلة": صفة الصلاة ۲/ق ١‏ ۸/ً بتصرف. 


07 شرج 1 مسلم ": كتاب الصلاة ‏ باب | تحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ٤/٤‏ 5. 


الجزء الثالث ب ا 1¥ باب صفة الصلاة 


ويُستقبل بكفيه القبلة وقيل: ب RP‏ ولو أنه هنا فق" E‏ لق 
"التھ ر" عن "السّراج": ((آنها هنا كالرحل» وف غيره كالحرّة)) (ترفغ) يحيث 
يكونُ رؤوس أصابعها (حذاءً مَكبيها) وقيل: كالرجل. 

(وصحّ شروعٌة) أيضاً مع كراهة التحريم (بتسبيح وتهليل) وتحمياٍ DRS‏ 


إنه المشهورٌ من مذهب الجماهير)). 

۲ (قولة: ويُستقيلٌ إلخ) ذَكرَه في "الي" وشرحها"”". 

هد (قولة: آنها) أي: الأمةء ((هنا)) أي: في الرفع» وهذا حكاه في "القنية" ب ((قيل))» 
فالمعتمد ما في "البحر "0 يبعا "اة" 

(۱۷ (قولة: وني غيره) كال ركوع والسجود والقعود. 

ل وقیل: کار خل) روى "الحسن" عن "ابي حنيفة": أنهنا أي: اة 
يديها حَدْوَ أذنيها كالرّخُل؛ لان كفيها ليستا بعورق "حلية”". ومافي اللعن صِكِّحَهُ في 
'الهداية" وقال: ((وعلى هذا تكبير القنوت والعيدين والحنازة)). 

17 (قولة: أيضاً إلخ) أي: كما صح شروعة بالتكبير السابق صح أيضاً بالتسبيح ونحوي 
لكنْ مع كراهة التحريم؛ لأنّ الشروع لكبو اعت ردقن" أن الولح كلك CS N‏ 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - فصل: إذا أراد الشروع ف الصلاة ق 44 /ب. 
(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ ٠9١/ب.‏ 
(۳) "شرح المنية الكبير": صفة الصلاة ص٠‏ ء اب. 

(4) "القنية": كتاب الصلاة - باب النية في الصلاة والدحول فيها ق١١/1.‏ 
(5) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .۳۲۲/١‏ 
(1) "الحلبة": صفة الصلاة 17/ق85/أ. 

(۷) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق85/أ. 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 145/1. 

(9) المقولة ]4٠35[‏ قوله: ((أي: قال وحوباً: الله أكبر)). 


/ع جم 


قسم العبادات YA.‏ حاشية ابن عابدين 
(وسائر کلم التعظيم) الخالصة لله تعالى ولو مشتركة كرحي م وكريم في الأصح».. 


من بين ألفاظ التكبير الآتية"" وقال في "الخرائن" هنا: ((وهل يكره الشروع بغير الله أكبر؟ 


تصحيحان» والراحح و وخا ا ا کا 
للمواظبة التي لم تقترن بترك)) اه. 

٠۲۸‏ (قولهُ: وسائر كلم التعظيم) کاللة أجل أو أعظمُ أو الرحمنٌ أكبنٌ أو لا إل إلا الله 
أو تبارك الله؛ لأنّ التكبير الوارد في الأدلة مثل:مإوَرَيّكَكيْن4 المدثر ‏ "] معناه التعظيم 
ولا إجمالَ فيه وتمامّهُ في "شرح النية". 

ا ور الاق أي :عن شائية الدعاء وحاحة نفسة كما ا 

0 ۳۰ (قوله: له تعالى) متا ب (التعظيم)) تيون لا ب ((الالصع» ولا ناقضّ 
قولهُ: ((ولو مشتركة»» والأولى حذةة بالكيّه تمن ٠.‏ 

E e E POSE CANS DE 
والخلاف ميد بها إذا لم يقرت بها يزيل الاشتراك» أمّا إذا قرََهُ به كالرحيم بعباده صح اثفاقاً كما‎ 
لاني كينا‎ A باوجو و العدرم‎ E 

(قولة: لا بالخالصة» وإلاً ناض قولَهٌ: ولو مشتركة إلخ) فيه أنه يصح أيضاً تعلقُه بخالصةٍ بعد 
تفسيرو .عا ذكرةُ من قوله:(( أي: عن شائبةٍ إلخ )). 
)١1(‏ ف المقولة الآتية. 


(۲) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الشروع ق ۸۷/ب. 
() "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 8715/١‏ 
)٤(‏ انظر 2 المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح صاره 53137 7-. 


5( ص۲۷۹ 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب 5 الصلاة ١/د۸.‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث س ۷١٣۹‏ باب صفة الصلاة 


وحص 092 راف بأكبرَ وكبير ا ا زاد ف "إلا" ل الكبار 0 


ومثقّلاً 44 وكما) صح (لو شرع بغير ربق أي ا كان وخخِضة e‏ 
بالفارسية لمزيتها بحدد ر لان اول الله العرية EE‏ 


ف "اللہ" وأشار إليه في "البرازية" أفاده في "البحر" و"النهر"20, 

مدع (قولة: وحص "الثاني' ) فلا يصح ر إا بهذه الألفاظ اا ة من 
اک الصحيح ۳ قولهما کا ر 

4100 (قولة: والكبار أي: : بضم م الكاف ,معنى الكبير كما فى "القاموس "''. 

والظاهر: أنه يجوز ا کیره عند 5 يوسف" كما جاز في الأكبر ا فليراجع» "ہے" ". 

14 (قولة: وحصة للبرو إلخ) ضعيف. والبردعي بالدال الهملة على الأكثر 
"جمد ابن الحسين"'» وفارس: اسم قلعةٍ تسيب إليها قو واا E‏ ا ا 
اللغات وأشهرهاٍ بعد العربية وأقريُها الما ا O‏ 

٤۱۳ ۰(‏ (قولة: ديتع معان يد ب ((مزتتها)). 


وعدت الفتارى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن ف النية ق ١٠/ب.‏ 

(۲) لم نعثر عليه بهذا اللفظ سوى ما ذكره الطحطاوي في "حاشيته" على "مراقي الفلاح" صلام :١‏ أن الإمام القاري حكمّ 
عليه بالوضع في "موضوعاته”, وام جر غليدي "صنو ع" وللحديث شاهدٌ عند الحاكم في "المستدرك" ۸۷/٤‏ وقال 
اي اظن الحديث موضوعاء ورواه الطبرائي في "للعجم الكبير” ۸١/١١‏ ولفظ الشاهد:((أحِيا العرب لنلاث: لأني 
عر والقرآنَ عربي» ولسات أهل ابلنة عربي))» وي إسناده العلاء ين عمرو الحنفي» وهو مجمّع على ضعفه. 

(۳) "الخلبة": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح ۲/ق١٤/أ.‏ 

)٤(‏ "البزازية": كاب الصلاة - فصل في التكبير .۳۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "البحر": كتاب الصلاة . فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 374571١‏ 

(3) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول فى الصلاة ق٤ ٤‏ /إب. 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٤٤‏ إب. 

(۸) "الحلية": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح ۲/ق ٤٦‏ /ب. 

(9) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ١71/١‏ بتصرف. 

.)) "القامرس": مادة((كبر‎ )٠١( 

.ب/5١ق "ح": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الشروع في الصلاة‎ )1١( 

.14817/1١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١١( 

(مى "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل الشروع في الصلاة 7175/1١‏ 


قسم العبادات .¥ حاشية ابن عابدين 


والفارسية الدَّرَّية )) بتشديد الراىء "قهستانى" بز دز زدز23 0 0 e‏ 


:41 (قولة: والفارسيّة ريه قال في "المغرب””©: ((الفارسية التّرّية: الفصيحة؛ نسييّت 
إلى دَرْ وهو البابُ بالفارسيّة)) اه. وهو يفتح الدال المهملة والراء اء الساكنة. 000 

وإذا نسَبت إلى ٿنائي وتا إن كان سد نهدا د ا فتقول 
ا شين وإ كان حرف لين لزم تضعيفهُ كما أوضَحَةُ 
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ف " 
فالظام” ] ا پستات "۹ : 1 بالتشديد غيرٌ لازم. 


وأفاد "ہے" عن "ابن كمال": ((أنّ الفارسية حمس لغات: 158 كان يتكلم بها الوك 


وفارسية: لطر وهر 


ع 


06 


(قولة: يتكلم بها الموابذة) في "القاموس":(( المويذان ب بضم الميم وفتح الباء* فيه الفرس وحاكم 

المجوس» وحمعْة الموابذة» والهاء للعجمة )) اه 
)١‏ "المغرب" :مادة((درر )). 

(؟) "شرح ألفية ابن مالك": باب السب ١57/4‏ بتصرف. لأبي الحسن على بن محمد بن عيسىء نور الدين الأشمُوني 
الشافعي(ت نحو ٠ ٠‏ ۹ه). (" كشف الظنون" 2157/١‏ "الضوء اللامع" 5/ه» "الكواكب السائرة" .)584/١‏ 
(۳) "جامع الرموز”: كاب الصلاة ‏ فصل لي صفة الصلاة .337/1١‏ 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 1١‏ /ب بتصرف. 
(6) في النسخ جميعها: ((حورسية )) و((حورستان )) بالراء الهملةء والصواب بالزاي كما أنبتناه. و((خوزستات )) بضم 
ار وبعد الواو السّاكنة زاي وسينٌ مهملة وتاءٌ اة من فوق» وآخره نون: اسم لحميع بلاد اللخؤز» والخزز هم آهل 
خورستان ونواحي الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال الور المجاورة لأصبهان» أمّا لسائهم فن عامتهم 
يتكلمون الفارسيّة والعريّة» غير أن لهم لساناً آحر وزيا ليس بعبراني ولا سریاني ولا عربي ولا فارسي. انظر 
"معجم البلدان" 451/09 - 8ع , 


الجزء الثالث ع لطي د باب صفة الصلاة 


وشَرَطا عجره وعلى هذا الخلاف الخطبة وجي أذكار الصلاة» وأمًّا ما ذكرَهُ بقوله: 


(أو آمن» أو لبى» أو سلم» أو سمی عند ذبح) أو شه عند حاکم» أو رد سلاماء... 


وعند التعرّي للحمّام. 

وسريائية: منسوبة إلى سوريان» وهو العراق)) اه. 

)۷[ (قولة: وشَّرطا عجرة) أي: عن التكبير بالعريّة: والعتمد RE‏ ا 
3ق /ب] بل سيأتي ما يفيد الاتفاق على أن العجز غيرُ شرط على ما فيه. 

۱۳۸ (قوله: وجميع أذكار الصلاة) في "التتارححانيّة"”" عن "المحيط"”2: ((وعلى هذا الخلاف 
لوطت ونارعة وو العلذها E‏ أتتى عع الل قلق نهر E‏ 
النبي ب بالفارسيّة في الصلاة))» أي: يصح عنده» لکن سيأتي 0 كراهة الدعاء بالأعجميّة©. 

۳ (قولة: وأا ما ذكره إلخ) أي: ما هو حارج عن أذكار الصلاةء وحواب ((أئّ0) 
قو 11 الآتي: ((فجائڙ إجاعا). 

EE‏ أو آمَنَّ) .عد الهمزة من الإبعان كما في "ال "© "00 وقولة: ((أوسلّم) 
أي: سَلْمٌ على غيره» وفي بعض النسخ: ((أسلّبً)) من الإسلام» وعليه يكون ((أمّنَ)) بالتشديد من 
التأمين»: والتسخبة الأوق أول؟ 'لأنها الؤافقة نا راه عط "الشارح" في "اغراف" 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل الشروع في الصلاة .711/١‏ 

(۲) المقولة ]١50[‏ قوله: ((رجوعهما إليه إلخ)). 

(۳) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ٤٤١/١‏ . 

)٤(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة 173/١‏ /ب بتصرف يسير. 

(5) المقولة [77 4] قوله: ((وحرم بغيرها)). 

(5) من ((بالفارسية )) إلى ((بالأعجمية )) ساقط من "الأصل". 

(۷) "البجر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 4/١‏ 59. 
(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق55/]. 

(9) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل بي صفة الشروع ف الصلاة ق ۸۷ /إب. 


قسمالعادات .د ولاو للد حاشية ابن عابدين 


٤ع‎ 


أ 7 e‏ اا (أو قر بها عاحزا) فجائرٌ إجماعاء قي القراءة بالعجز لن 
الأصح رحوغة إلى قولهماء وعليه الفتوى. 
ل وجل (I) j"‏ الشروع كالقراءة د سلف له فيه) OS A SRR A‏ 


ولان التأمين"“ من أذكار الصلاة إلا أن يكون من أمان الكفارء فإنه سيأتي" في كتاب الجهاد 
سنا أنه يصع بأيّ لغة كان. 
ا 8 ول 0 لل On‏ 
7 (قوله: ولم آر إلخ) لا يظهر فرق بينه وبين رد السلام» ح 4 
47 (قولة: يد القراءة بالعجز) شار إلى أن قوله: ((عاجزا)) حال من فاعل ((قرأ)) فق ط 
دون ما قبله. 
٠٠٤١١‏ (قولة: وعليه الفتوى) وف "الهداية"“ و "شرح الحم" لمصنفه: ((وعليه الاعتماد)). 
٤‏ (قولة: وجَعْلٌ) بالرفع مبتدأء حبر قولة: ((لا سلف له فيه إلخ)). 
6٠40١‏ (قولة: كالقراد أي: في اشتراط العجز فيه أيضاًء وفي أن "الإمام”” حم بنلك إلى 
قولهما؛ لأنّ العجز عندهما شرط في جميع أذكار الاد كا د 
4١45‏ (قولة: لا سلف له فيه) أي: لم يقل به أحد قبله» وإغا المنقول أنه َع إلى قولهما 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة 789/١‏ 
)١(‏ من ((واكسخحة)) إلى (رالتأمين)) ساقط من "7" 
(؟) انظر المقولة ]١95701[‏ قوله: ((بعد معرفة المسلمين ذلك)). 
(:) "ح": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق۲٠‏ /أ. 
(ه) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٤۷/١‏ . 
(1) "مجمع البحرين وملتقى التيرين" وشرحه: لابن الساعاتي(ت ٤1۹ه).‏ وتقدمت ترجمته 115/7. 
# قوله:(( وف أن الإمام إلخ ))» قال الفتال في حاشيته: ورأيت بخط الشارح على هامش نسخة العينىّ في هذا المحلٌ: 
اعلم أيها الواقف على هذا الكلام أن رجوع الإمام إلما ثبت في القراءة بالفارسية فقطء ولم ينبت رجرعه لي 
تكبيرة الافتتاح» بل هي كغيرها من أذكار الصلاة على الخلاف كما حرّره سراح "المجمع" وكتب الأصول وعامة 
الكتب المعتبرة» وصريح هذا المتن يعني "الكنز" ‏ يفيده كعامة المتون فلا عليك من العينيّ وإنّ تبعه الشرنبلاليُ في 
عامّة كتبه فتنبّهء عرّره علاء الدين عُفِيَ عنه. اه منه. 


0) ص۲۷۱ "در" 


“مم 


الجزء الثالث YYYT‏ باب صعة الصلاة 


ولأأسدة قر عة فى اا عا كاف فر اقات فاه كان 


رجوغهما إليف لا هو إليهماء فاحفظه» فقد اشتبة على كثير من القاصرين Ree‏ 


ف اشتراط ea E‏ مسألة الشّروع فالذ كور في عامّة الكتب 2 
الخلاف فيها بلا ذكر رحوع ألا وعبارة المعن ك "الكئر”' وغيره كالصريمة فى ذلك حيث 
اعتبر العجر تدا قي القراءة فقط. 

1 (قولةُ: ولا سند له يقوّيم أي: ليس له دلي يقري مُدّعاه؛ لأنّ 'الإمام" رجّعٌ إلى 
قولهما قي اشتراط القراءة بالعربيّة؛ لأنّ المأمور به قراءة القرآن» وهو اسم للمترّل باللفظ العربي 
النظوم هذا النظم الخاصٌ المكتوب في المصاحف المتقول إلينا تقلا متواتراء والأعجمي إنما يُسمّى 
قرآنا يجازاء ولذا يصح نفيٰ اسم القرآن عنه فلقوءٍ [۱/ق۳۷۹/] دليل قولهما رجّع إليهء أمّا 
الشرو ع بالفارسيّة فالدليلُ فيه ل"الإمام" أقوى» وهو كوث المطلوب في الشّروع الذكر والتعظيم» 
وذلك حاصلٌ بأيّ لفظرٍ كان وأييٌ لسان كان» نعم لفظ الله أكبر واحب للمواطبة عليه لا فرضٌ. 

ه6١6‏ (قولة: بل جعَلَهُ في "التاترححائية"”" كالتلبية) نص عبارتها: ((وفي "شرح الطحاوي": 
ولو كبر بالفارسيّة أو سى بالفارسيّةا” عند الذبح» أو لبى عند الإحرام بالفارسيّة» أو بأ لسان 
سوام كان يحسين العرييّة أو لا جار بالاتفاق)) أه. 

(4145) (قولة: كالتن) حيث لم يميد الشرو ع بالعجز كما قيّدَ به القراءة. 

٠٠٠١‏ (قولة: رجوعُهُما إليه إلخ) أي: أنْهما رجّعًا إلى قوله بصحَّةٍ الشروع بالفارسيَة 
بلاعجز» كما ريحم هو إلى قولهما بعدم الصحّة في القراءة فقط لا في الشروع أيضاً كما تومّمَة 
"العيني" لكنّ كونهما رجَعًا إلى قوله في الشروع لم ينقلهُ أحث وإغا المتقولٌ حكاية الخلاف 


.۳۸/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الشروع في الصلاة‎ )١( 
.110/١ (؟) "التاتر حانية“: كتاب الصلاة  الفصل الثاني‎ 

(۳) قوله:(( أو سمّى بالفارسية )) ليس ف 
(4) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة .59/١‏ 


لول ل nn U‏ 
أ وبا و م 


قسم العيادات ‏ س هلام« لس د حاشية ابن عابدين 


حتى "الشرنبلالي” ف كل كتبه» فتنبّهُ (لا) يصح (إن أذن بها على الأصح وإِنْ 
غلم أنه أذان ذكرَه "الحدادي"» واعتيرَ "الزيلعي" التعارُف 0 


كما قدمناہ وأمّا ما في "التاترحانيّة"07© فغيرُ صريح ف تكبير الشروع» بل هو تيل لتكبير 
التشريق أو الذبح» بل هذا أول؛ لأنه قرنهُ مع الأذكار الخارجة عن الصلاة» وأمّا عيارةٌ لمعن فهي 
مبنيّة على قول "الإمام 0 

فالحاصل: أن ما أُورَدَهُ على ركم في دعوى رجوعه إلى قولهما يرد عليه في دعواه 
رحوعهما إلى قوله. 

زلقق3ق] (قولة: حتى "الشرنبلالي"10/ أي: اشتيَة عليه ذلك ايض ف ((حتى)) ابتدائة ولخي 
محذوف لا عاطفة؛ لأنَا لم نعهد من هذا "الشارح' ' الفاضل قَلَّةَ الأدب مع العلماء حتى يجعل 
"الشرنبلالي" من القاصرين. 

00 أن "الشارح" نفسّة حفِي عليه »ذلك فتبع "العيني" في "شرحه” على "الملتقى" وف 
"ارات "© » بل في أيضاً على "البرهان الطرابلسي" في متنه "مواهب الرحمن"» حيث قال: 
00 رجوعة إليهما في عدم حواز الشروع والقراءةٍ بالفارسية لغير العاجز عن العريًة)). 

هع (قولة: واعتّه ابن التعارّف) وبه حرم في "الهداية"» وأقرَهُ الشرا“ 


(قولة: وأا ما في "التتارحانّة" فغيرٌ صريج إلخ) هو كذلك لكين "الشارح" لم يدع الصراحة في 
ذلك بل الظهورٌ فقط 


,أ/١١۲‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(۲) المقولة 453 4١‏ قوله: ((لا سلف له فيه)). 

(۲) تقدم نص عبارتها قي المقولة ]4١[‏ قوله: ((بل جعله في "التاترخانية" كالتلبية)). 

)٤(‏ "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية تركيب الصلاة ص۲۷۹. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 31/١‏ (هامش "يجمع الأنهر"). 
() "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الشروع في الصلاة ق11١ب.‏ 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .١١١/١‏ 

(۸) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 197/1 . 

(5) انظر "الفتعم" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ۲٤۹/١‏ و"البناية" 505/9 


الجزء الثالث ‏ .س ول۷ سس سس سه باب صفة الصلاة 
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(فروعٌ) قر بالفارسيّة أو التوراة أو الإنجيل إن قصّة تفسدٌ وإن ذکرا لا» 506 


وق لكا ون ادرف ري "لمن" عن "أب جه آنه لو ا ت ار 
والناسٌ يعلمون أنه أذانٌ جازء وإلاً لم يه لأنّ المقصرد - وهو الإعلام - لم محمتل). 
مطلب في حكم القراءة بالفارسيّة أو التوراة أو" الإنجيل 

ه٠4‏ (قولة: قرا بالفارسيّة أي: مع القدرةٍ على العريية. 

ره (قولة: أو التوراةً إلخ) بالنصب عطفاً على مفعول [۱/ق۳۷۹/ب] ((قرأ)» 
المحذوف» وهو القرآث "ےہ" . 

زه 4) (قولَهُ: إن قصّة إلخ) احار ا اللفضيل فق الح رة بين الفولينة 
وهما ما قاله في "الهداية"29: : ((من أنه لا حلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربيّة ما تحور 
به الصلاة))» واا "العم ا و"قاضي نوكن انوا ققد تعب 
فقال في "الفتح": ((والوجة إذا كان المقروءُ من مكان القصّص والأمر والنهي أن تفسُدَ 
عسو قر يعن لاله يضق تکل كلام غير قراف کلوف ها إذا كان و كترا أو جریا فإنهنا 
تَفسّدُ إذا اقتصّرّ على ذلك بسبب إخلاء الصا عرز القراءة)) اه. وتبعَهُ في "البحر "07 
وقواه في "النهر””''2» فلذا حرّمٌَ به "الشارح". ْ 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 49/١‏ ؟ (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ۳۷/١‏ بتصرف يسير. 

0) فی "ب" و"م":(( و )) بدل((أر )). 

(:) ”ح”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق؟5/أ. 

(0) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١14/8/1؟.‏ 

(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٤۷/١‏ 

(7) أبو حفص عمر بن محمد بحم الدين النسفي (ت77دهع صاحب "المنظومة". ("الجواهر المضية" ٠٥۷/۲‏ "الفوائد 
البهية" ص۹٤‏ ١ء).‏ 

(۸) "الخائية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ۸٦/١‏ نقلاً عن شمس الأئمة الحلواني (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲١۸/١‏ 
)١‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .٠۲١/۱‏ 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق55 /أ. 


قسم العبادارت ‏ س هلالا لس حاشية ابن عابدين 
وألحق به في "البحر" الشاذء لكن في "النهر":(( الأوحة أنه لا يُفسيدٌ ولا يُجرئ.:.. 


مطلبً في حكم القراءة بالشاذ 
عرفتت OO TAS A‏ ألم واه علي ين لوقه E‏ 
القول بالفساد به والقول بعدمه. 
09( 4 (قولة: لكنْ في "النهر””" إلخ) حيث قال: ((عندي بينهمأ فرق» وذلك أن الفارسي 
ليس قرآناً أصلاً لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي» فإذا قرأ قصّةٌ صار متكلماً بكلام الداس 
بخلاف الشاف امقر اث إلا اماق قا اداه E‏ يسول ف وك اة فيه عل 


ft 
1 


عدمه فالأو جه ما في "الحيط" من تأويله قول "”شمس الأكمّة" بالفساد عا إذا اقتصّرّ عليه)) أه. 
أي: فيكو ن الفساد لت ركه القراءة بالمتواتر لا للقراءة بالشاذء لكن يرد عليه أن القرآن هو ما لا شك 
فيه» وأنّ الصلاة يمنع فيها عن غير القراءة والذكر قطعاء وما كان قصّة ولم تثبت قرآنيته 


.٠٠٠/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحرل ف الصلاة‎ )١( 

(۲) ف "د" زيادة:(( أقول: الشاذ هر ما فوق العشرة في الصحيح: كما نقله العلامة قاسم وتحفق أن مقرو الأتة 
متواتر. وأمّا قراءاتهم فإنها مشهورة؛ لأن شرط التواتر تعدُدٌ المعبرين إلى أن يمنع تواطؤهم على الكذب عادة 
واستواء الطرفين والوسط في ذلك وهذا ثابت في مقروء الأئمة؛ لأنه قد حفظ ني جميع أحزائه مون لا يُخْصَون 
وليس من شرط كونه متواتراً أن بحفظه الكل» بل الشيء الكثير إذا روى كل جزء منه خلق كير حصل تراقره. 
لما اتصل هذا المتواتر إلى الأئمة بالآحاد كانت قراءاتهم مشهورة من هذه الحيثية» بأ المشهور ما اشتهر في القرن 
الثاني والثالث إلى حد تنقله ثقاتٌ لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وتمامه في "فتاواه" فراجعها. هذا ما مشى عليه 
العلامة قاسم في "قتاواه" تبعاً ل "جامع الفتاوى" قال: وما في مصحف ابي وابن مسعود إن لم يكن معتاه في 
مصحف الإمام» ولا هو ذكر ولا تسبيح فسدت» وإن كان معناه فيه لا تفسد على قياس قولهما. والصحيح أنه 
لا يجزئ عن القراءة في الصلاة؛ أما الفساد فلا؛ لأ القراءة الشادة لا ترحب فساد الصلاة» وتأويل قول القائل 
بالفساد هر الفساد عند إحلاء الصلاة عما بلغ بالتواتر اه . وظاهره عدم الفساد وإن لم يكن معناه في مصحف 
الإمام عثمان ولا ذكرا ولا تسبيحا)). 


(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق55/أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 


الجزءالثالث ‏ لسلست لإلاة لهسم ياب صفة الصلاة 


ا 


لم يكن قراءة ولا ذكرا فيفسيك بخلاف ما إذا كان ذكراً فإنه وإن لم قبت قرآئيّنه”؟ لم 


GS‏ ا 
فلا فهذا ما ون به في "ابر وين حل كلام 'المحيط” علب فال 
ر :9 
وفي "منظومة ابن وهبان": 
وإذاة] الكوي ف المتسب الأزل إذا كان كالتسبيح ليس يغيرٌ 
والصحفٌ الأولى جم صحيفة المرادُ بها التوراة والإنحيل والرّبور» وتمامٌ الكلام في شروح 
"الوهباية"07. ١‏ 
مطلب في بيان المتواتر والشاذ 
(تتمة) 
القراث الذي غو ينه الضلاة اا هر للعمتوط فق لاحي اة ا يشت ا 
"عثمان" رضي الله عنه إلى الأمصار» وهو الذي اَم عليه الأئمّة العشرة» وهذا هو المتواتر جملة 
وتفصيلاء [١/ق 8٠١‏ /أ] فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاؤ» وإما الشاذ ما وراءً العشرة» وهو 
الصحيح» وتام تحقيق ذلك في "فتاو ی العلامة قاس" 
E‏ (قولة: كالتهجي) قال ٤‏ ا 0 
وليس التهجّي ف الصلاة.عفسيد ولا مُجزئ عن واجب الذكر فاذكروا 


(قولةُ: لم يكن قراءة ولا ذكرا فيفيد إلخ) يقال بعدم الفساد للشك في كونه غيرٌ قرآن ويعدم 
الإجزاء عن القراءة للشك في قرآنيته وبهذا يسقط الإيراد على "النهر" تأمّل. 


)١(‏ من ((لم يكن قراءة )) إلى ((لم تثبت قرآنيته )) ساقط من "الأصل". 

(۲) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة ص4. (هامش "المنظومة المحبية"). وفيها:((ولو قرأ)) بدل ((وإن قرأ)). 
(۳) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق٠9/أ.‏ 

)٤(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة ص 4 (هامش "المنظومة المحبية"). 


r“ 


قسم العبادأات س ۷۸ دسي سد حاشية أبن عابدين 


وتحوزٌ كتابة آية أو آيتين بالفارسيّة لا أكثرٌء واو 


مال 


والمسألة في "القنية" قال "الشرنبلالي" في شرحها: ((صورتها: شحصٌ قال في صلاته: س ب 
E‏ أو قال: yT‏ 
ق از خا قل م جيك ف اا ويي كلم اااي ا حا 
كر ری ن کاب الطادق: 

A ORE AE O 
"القنية")) اه.‎ 

وطق #الوو"3 ا 0 "المي افاي 0 زراك لا ع به 
السجود ولا يجزئ عن القراءة في الصلاة؛ لأنه لم يقرأ ا دوت لاله امروف الي 
القرآن)) اه. 

وظاهرٌ الرسم المذكور أن اراد قراءة مسمياتٍ الحروف لا أسمائها مثل: سين باء حاء ألف 
نون» وهل حكمها كذلك؟ لم أره. 

ر١٠٠‏ (قولة: تحور إلخ) في "الفتح" عن "الكاني"“: ((إن اعمادً القراءة بالفارسيّةه أو 
راد أن يكتب مصحفاً بها يمَع وإ فعَلَ في آيةٍ أو آيعين لاء فإ كب القرآن وتفسيرٌ كل 


حرفي وترجمته جاز)) اه 


.!/١5ق القنية": كتاب الصلاة  باب في الأقوال المفسدة‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق . فصل في ألفاظ الطلاق ٠۷١/٤‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية") 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق١؟1ب.‏ 

(؟) أي: صاحب "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في التلاوة 1۷/٤‏ (هامش"الفتاوى الهندية”). 

(0) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ق750/ب. 3 

(1) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ٠١١/١‏ بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الهندية"), : 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ا۸ 

(۸) "كاف السفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 1 بتصرف يسير. 


الجزء الثالث ۷۹٩۹ u‏ باب صقة الصلاة 


ويكره کتب تفسيره تحته بها. 


1 20 مھ 2 
(ولو شرع بع مشوب بحاحته كتعوذ وبسملة E‏ هر ا N EE‏ 


٠٠٠٠‏ (قولهُ: يكره إلخ) مالف إما نقلناه'" عن "الفتح" نفا لكنْ رأيت بخط "الشارح" 
في هامش "الخزائن”" عن حظر "المحتبى": ((ويكرة كنب التفسير بالفارسيّةٍ في المصحف كما 
يعتادهُ البعض» ورحص فيه "الهندواني”))» والظاهر أن الفارسيّة غير قي 

4 (قولةُ: عشوبي) أي: عخلوطٍ. 

۹۷7 (قولة: وبسملة) عل ی ليد ا البسملة لتك فکأنه قال: بارك لي 


في هذا الأمر))» وخر كلام 0 د وى "اندلو" Bay‏ 
"النهر" 9( 0 عن "السا 2 ا افقاوی a‏ ونقل ف ل (A)n‏ عن 


ا 32 اجو ار ور ((بأتها ذكرٌ حالص بدليل جوازها على الذبيحة 
المشروط فيها الذكر الخالص)) اه. 


ا ا 0 eT‏ 
أي: أذ اة ی اما و و بل ایا ات دی 0 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع ف الصلاة ق۸۸//. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١١١/1١‏ 

(4) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح ۲/ق۷٤/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة قه4/أ. 

(5) "الستراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق50١/ب.‏ 

(۷) هي “فتاوى ظهير الدين المرغيناني"؛ كما في "تفصيل عقد الفرائد" ق ۲۷/أ. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠۲٠٣/۱‏ 


قسم العبادات سس جيم نم ان س تت بجاسنة ابن عابدين 


وحوقلةٍ و(اللهمٌ اغفر لي» أو ذَكَرَها عند الذبح لم يَجُرْ بخلاف اللهي) فقطء فإنه 


وحرَم به في "المنظومة [١/ق70/ب]‏ الوهبائية"» وعزاه إلى "الإمام”» ونقلة في 
0 عن الإمام "الحلواني": وهر الدييء" المرغيناني» والقاضي ا اا وشا 
الإمامي" وجَعَل الأول قول الصاحبين توفيقا بين الروايات» فافهم. 
0 > فب e e‏ ل ا ت نه 
1 18 4) (قوله: وحوقلة) أي: لانها دعام ي المعنى» فكأته قال: اللهم حولني عن معصيتّك» 
وقوّنى على طاعتك؛ لأنه لاحول ولا قَّة إلا بك يا ألله. 
انا 0 2000 3 
ر٤٠٠‏ (قوله: أو ذكرها) أي: ذكر: اللهم اغفر لي. 
ره 4] (قولهُ: في الأصح) كذا في "الحلية"”' عن "المحيط" و"الذحيرة" وغيرهما خلافا 
لما صحَّحَهُ في "الجوهرة””» وهذا بناءًّ على مذهب "سيبويه"" من أن أصله: يا لله 
فَحُلِفت ياء وعُوض عنها اليم وعن الكوفيين: أصلهُ يا ألله امنا بخيرء فَحُذْفت الجحملة إلا 
اليم فيكون دعاءٌ لا ثناء. 

)١(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة ص ۸ . (هامش "المنظومة المحبية"). ولعله عزاه إلى الإمام في "شر حه" على 
"منظومته". 

(۲) أي: "شرح ابن وهبان"» وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق۲۷/أ ب» ناقلا عنه. 

(۳) لم نعثر له على ترجمة سوى ما ذكره صاحب "الجواهر المضية" 1۳۲/۲ إذ قال:(( عبد الجبار: أحد من عزا إليه 
صاحب "القنية". لا أدري أهو أحد المذكورين قبله أم غيرهم؟ )). 

)٤(‏ ف "الجواهر المضية" 407/4 :4١7-‏ ((شهاب الأئمة: ذكره ف "القنية"» وذكر أيضاً الشهاب الإمامي» فلا أدري 
أهر هذا أم غيره؟)) اه. وذكره الكفويّ ف"كتائب أعلام الأحيار"» في الكتيية التاسعة فى الخفرقات ‏ فصل 
الشيوخ العظام والأئمة الفخحام من الأصحاب الحنفية المعاصرين الذين كانوا ي عصر زین الأئمة حمير الوبري» 
فقال: ((شهاب الأئمة الإمامي )). 

(ه) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ تكبير الافتتاح أرق ”4 رب. 

(7) "الجوهرة النيرة": كاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .50/1١‏ 

(۷) "الكتاب": ١و3‏ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قَنبر الحارثي البصريزت 8٠١‏ ١ه)‏ إمام التحاة. ("وفيات الأعيان” 
۳ "بغية الوعاة" ۲۹/۲ ۲). 


الجزء الثالث سدم إ۸ سي سس د باب صقة الصلاة 


كيا أللهُ (ووضّم) الرحل (عينة على يسارو تحت سرته آجذا رُسغها بختصره 


ور 0 


ورد بقوله تعال: الع ن کات هلدا هوالح [الأنفال ”لاع الآيق وتمامةُ في "". 

ر۹ (قولة: کیا ألله) فن به يصح الشروعٌ اتاق زاق "0 

59د (قولّة: آحذاً رُسُعْها) أي: مَفصلّهاء وهو بضم فسكون أو بضمتين كما في 
الا 

٠٠٠۸‏ (قولة: بخنصره وإيهامه) أي: يُحلقٌ الخنصرّ والإبهام على الرسغ؛ ويبسط الأصابع 
الثلاث كما في "شرح المنية" وجوه في "البحر" و"التهر“ و"المعراج"» و"الكفاية"9, 
و "الفح" و"السّراج””2 وغيرهاء وقال في "البدائع”””'": ((وَيُلّى إبهامّه وخنصره وبنصره» 
ويضعٌ الوسطى والمسبّحة على معصمه)» وتبعَةٌ في "الحلبة" ومثلة في "شرح الشيخ 
إسماعيل””" "2 عن "المحتبى". 


)١(‏ انظر "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا راد الشروع في الصلاة ق713/). 
(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق88/]. 
(۴) "القاموس": مادة((رسغ)). 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص .لات. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .892/1١‏ 

(5) "التهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق45/أ. 

(۷) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 50/1١‏ 5» (هامش "فتح القدير"). 
(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲٤۹/۱‏ 

(9) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق57١/أ‏ 

.701/1 "البدائع”: كتاب الصلاة  فصل لي سنن الصلاة‎ )٠١( 

)١١(‏ "الحلبة": صفة الصلاة 7/ق853/ب. 

.//۲۸۷ق/١ "الإحكام": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١0( 


قسم العبادات YAY‏ حاشية ابن عابدين 


هو المحتار» وة تضع المرأة وال#شى... Sra‏ لومت الحم للم ا NRE TSA AS‏ 


2 و اقزر ت ff jn SN ٠‏ ؟ 1 2 : 17 9 1 
]٤۱۹۹[‏ (قوله: هو المحتار) نذا في الفتعم ” 9 اسن 3 وهذا استحسئه كثير من المشايخ 
ليكون جامعاً بين الأعذٍ والو ضع از وام نكاد ية وفيا ی حياط کن 
"المجتبى” وغيره؛ قال سيّدي "عبد الغني' فى "شرح هديّة ابن العماد”": ((وفي هذا نظرٌ؛ لان 
القائل بالوضع يريد وضع الجميع» والقائل بالاحذ يريك ل اس ول البعض ووضع البعض 
ليس أحذا ولا غا بل المحتارٌ عندي واحدٌ منهما وا للسنة)» له 
ا لحك رل ففي "اعراج" بعد نقله ما مر عن "المجتبى" و"المبسوط "° 
و"الظهيرية": ((وقيل: هذا ا المذاكية و الخاد فاد يكرن الكل به اط اف 
ل ذكرَ ق "الإمداد"" هذا الاعتراض» [۱/ق۳۸۱/] ثم قال: ((قلت: 
فعلى هذا ينبغي أن يفعلَ بصفة أحد الحديثين في وقتيء وبصفة الآحر في غيره ليكون جامعا بين 
المرويّين حقيقة)) اه. ۰ 
اقول يرد عليه انه ی كل فت عیل بادا يكون تار کا فيه العمل بالا والوارد اق 
الأحاديث ذكِرَ في بعضها الوضمٌ وق بعضها الأحذ بلا بيان الكيفيّة» والذي استحستهٌ الشايخ فيه 
العملٌ بهما جميعاء إذ لا شك أنَّ في الأحذ وضعاً وزيادة» والقاعدة الأصوليّة أنه متى أمكّنّ المع 
بين المتعارضين ظاهرا لا يعدل عن أحدهماء فتأمّل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة .٠٠٠١/۱‏ 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .١١١/١‏ 
(۳) "نهاية المراد": سنن الصلاة صه ..0١‏ 
)٤(‏ ف هذه المقولة. 
(د) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الدحول في الصلاة 714/1١‏ 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة _ الياب الثالث - الفصل الشالث فيما يكره في الصلاة وما يستحب فيها من الآداب 


والس ق ري 
(۷) "الإمداد”: كتاب الصلاة - فصل ن سننها ق١٠٠‏ /ب. 


الجزء الثالث اساسا اا اس YAY‏ ا باب صفة الصلاة 


لفزا مل كنا ل وروا اا من التكبير) بلا إرسال 3 لاض لوعو تة 
قيام) ظاهره أن القاعد لا يضعء ولم أره» ثم رأيت في "لمجمع. الأنهر" : ((المرادٌ من القيام 


٠٠۷٠‏ (قولة: الكفف على الك عزاه في هامش "الخزائن"”" إلى "الغزنويّة". 

[1Y1]‏ (قولة: ت ثديها) كنذا ي بعض نسخ "اة" وي بعضها: ((على ثديها))» قال 
في "الحلبة"": رر و كان الأولى أن يقول: على صدرها ‏ كما قاله الحم الغفيرٌ ‏ لا على ثديها وإ 
كان الوضعٌ على الصدر قد يستازمٌ ذلك» بأن يقعَ بعضُ ساعد كل يدٍ على الثدي» لكن هذا ليس 


هو المقصود بالإفادة)). 

۷ (قولة: كما فرّغَ) هذه كاف المبادرة تتصل ب ((ما)) نحو: سلم كما تدحل» نقلها ف 
it 1‏ 
مغني اللبيب 


ر۷٠‏ (قولة: بلا إرسال) هو ظاهرٌ الرّواية» وروي عن "حم" في "التوادر": ((أنه يرسيلهما 
حالة الثناء» فإذا فرغ منه يضع بناءٌ على أن ا القيام الذي له قرارٌ في ا ال وس 


القراءة عند "محمد "حلبة"20, 


4 (قولة: في ا وبع ارح عر اسلا مر قاری كنا 


قله في "حاشية مدني" في باب الوتر والنوافل. 


)١(‏ "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الشروع ف الصلاة ق۸۸/أ. 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صا ١‏ ل. 

(م) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق۸۷/ بتصرف يسير. 

.-7 "مغني اللبيب": الباب الأول الكاف المفردة صا‎ )٤( 

(ه) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق ۸۷/أ. 

() "بجمع الأنهر" : كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .54/١‏ 

(۷) "شرح النقاية": كتاب الصلاة - سئن الصلاة ة وآدابها 2١57/1١‏ 

(۸) المسماة "نخبة الأفكار على الدر المختار"» لمحمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد زاده الأنصاريّ المدنئ(كان ع 


منة 94١1١هع.‏ وتقدم التعريف بها 51417/1. 


YY, 


قسم العبادات ‏ .د إا للد حاشية ابن عابدين 


ماهو الأعم؛ لأنّ القاعد يفعل كذلك )) (له قرارٌ 9ب 0 1 0100011 


٠٠۷‏ (قولَهُ: ما هو الأعمّ) أي: من القيام الحقيقي والحكمي» فإك القعود في النافلة وف 
الفريضة وما الق بها لعذر كالقيام» "طا"”". 

والظاهر: أن الاضطءجاع كذلك؛ لأنه خلفٌ عن القيام» "رحمتي". 

305 4] (قولة: له قرارٌ إلخ) اعلم أنه حعَل في "البدائم"" الأصلَّ على قولهما الذي هو ظاهِرٌ 
المذهب: أن الوضع سنة قيام له قرارٌ)) كما 1 وبعضهم عل الأصل على قولهما: إنه سنة 
قيام فيه ذكرٌ مسنونٌ» وإليه ذهب "الخلواني" والح حي" وغيرهماء وف "الهداية"“: ((أنه 
الصحيح))» ومشى عليه في "المجمع” وغيره» وقد مح في "البح ر" بين الأصلين» فجعلّهما أصلاً 
راخدا وت ب ينه لاصف مع أذ صاب "اة ل عن "شيخ لاسا رزه ر في 
و أنه على قولهما يرسيلٌ في قومة ال ر کوع» [۱/ق۲۸۱/ب] e‏ آحر آنه يضم ثم 
وفق بأنَّ منشأ ذلك احتلاف الأصلين؛ لان في هذه ا وهو التسميح أو التحميد 
كما مشى عليه في "الملتقط")) اه. فهذا ‏ كما ترى- يقتضي تغايرّهما. 


(قولهُ: والظاحرٌ أن الاضطجاع كذلك؛ لأنه لف إلخ) الظاهرٌ أن الاضطجاع لا وضع فيه؛ لأنه 
لسن ا هة ولا حكماء واا لد عن الل كرو ا لقيش مليوس نه موف 
القعود» فإنه قيامٌ حكماّء ولذا صح اقتداءٌ قائم بقاع تأمّل. 


.711/١ "ط": كتاب الصلاة  فصل في الشروع في الصلاة‎ )١( 

(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل قي سنن الصلاة 3701/1 

(۳) المقولة ١173‏ 4] قوله: ((بلا إرسال)). 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٤۸/١‏ . 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 7375/1١‏ 
(3) "الحلية": صفة الصلاة ۲/ق ۸۷/ب. 


الجزء الغالت هل ؟ ياب صفة الصلاة 


فيه ذكرٌ مسنولٌ» فيضعٌ حالة الثناء ولي القنوت وتكبيرات الجنازة» لا) يسن رفي 
قيام بين ركو ع وسجود) لعدم القرار (و) لا بين (تكبيرات العيد) لعدم الذكر.... 


ويؤيّدُه كلام "السّراج" الآنى ^ كا نصية 101" ولينذا أيضنا لما الاق E‏ 
((ويرميلٌ في القومة)) اعترضّة في "الفتح": ((بأنه إما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة 
فيهاء بل ف الانتقال إليها حلاف ظاهر النصوص إلخ))» نعم قي "منلا مسكين" الذكرّ بالطويل» 
وبه يندفمٌ الاعتراضٌ عن "الهداية"؛ لکن إذا كان الذكرٌ طويلاً يام منه کون القيام له قرا فيرحع 
إلى ما قاله في "البحر" فليتأمّل. 

ر۷۷ (قولة: فيه ؤكرٌ مسنول) أي: مشروعٌّ فرضاً كان أو واحباً أو سنة» "إسماعيل"0*) 
E‏ 

4٠9‏ (قول: لعدم القرار) ليس على إطلاقه لقولهم: إن مصلي النافلة - ولو سنّة - يسن له 
أن يأتىّ بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو: مِلْءٌ السموات والأرض إلخ» واللهم اغفر لي وار مني 
بين السجدتين» "نهر"27. 
ومقتضاه: أنه يعتمدُ بيديه في النافلة» ولم أرّ من صرح بهء تأمّل. لكنه مقتضى إطلاق 


الأصلين المارَّينَ” 2 ومقتضاه أنه يعتمدٌ أيضا في صلاة التسابيح» م رأيقه ذَكَرَم "رر" 


(1) ص٦۲۸‏ "در". 

(۲) المقولة [41179] قرله: ((ما لم يطل القيام فيضح)). 

(©) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .48/1١‏ 

.75 0/١ "الفتح": كتاب الصلاة  ياب صفة الصلاة‎ )٤( 

(ه) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ ۲۸۷/ب. 

(5) في "د" زيادة: ((الذي يظهر من "معراج الدراية" وكذا في كلام "السراج" الآتي أن قوله: فيه ذكر مسنون غير قيده 
بل المناط هو طول القيام فافهم)). 

(۷) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٥٤‏ /ب. 

(۸) المقولة [4115] قوله: ((له قرار إلخ)). 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة .71748/1١‏ 


قسم العيادات. مس سس تاو« لسس سس حاشية ابن عابدين 


ما لم يطل القيامٌ فيضمٌ» "سراج 6 مم 00000000 


5 0 0 مو نل‎ Aol 
و ال ر متي و السايحاني عتا.‎ 
زاغ (قولة: ما لم يطل القيامَ م فيضي أي: فإ أطالهُ لكثرةٍ القوم فإنه يضم» وهذا مبني‎ 


(قولة: و"الرحمتي”) وقال "الر متي" أيضا:(( للا يلم ا القيام - بعد الركوع لیس له قرار؛ لان 
الفروض في القيم الذي هو عل القسراءة عدر قرله تعال: قر[ الشر- ۲۱ ]» مع أنه سن ن أن يأتي 
بالتسميع في حال رفعه» فإذا استوى قائما يقو ل: الهم ربا ولك الحمدء وهو أطول يِن لر 4 إلا أن 
يقال: لم يرذ عن الشارع الوضع فيه فهو صحييمٌ حيغلره لكن ينخرمٌ قولهم: ستة قيام إلخ؛ إذ هذا قيامٌ له 
قرارٌ وفيه ذكرٌ مسنوثٌ» فقول > مَن قال: إن التحميد والتسميع ليس بسنةٍ فيها بل في نفس الانتقال لِما في 
"القنية": لو ترك التسميع حتى استوى قائما لا يأتيبه كما لو لم يكبّر حالة الانمخطاط حتى ركع أو سجد 
ترک قال: ويب أن يُحفْظ هذا ويُراعى كل شيء في عله اه = الف لظاهر النصوص» والواقعٌ أنه قلا 
AS SR SS‏ قيس ريمن لبان ا ب 
التسميع معا بينهماء حصوصاً ما قدّمنا من قوله: للك الحمدٌ يلء السموات إلخ؟! وذكر في "شرح منية 
الصلي": أن "شيخ الإسلام" ذَكَرَ أله يرسلٌ في القومة على قولهما كما هو قول "حو رذكر في مرضع 
آخر: أنه يعتمث فإك في هذا القيام ذكرا مسنونا وهو التسميمٌ والتحميدء وعلى هذا مشى صاحب "اللتقط" 
اه. وهذا مساعد لما قلناء وقول صاحب "النهر": الهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين كأنه يريد إيراة 
القعدة» والظاهرٌ أنه غير وارد؛ لأنها ليست بقيام حقيقة ولا حكماً بخلاف من صلى قاعداء فن قعرده لما 
كان حلفا عن القيام كان قياماً حكماء 0 5 الوضع )) اه "سندي". 


)١(‏ في "ب" و"ط":(("سراجية"))» وهو تحريف» وما أثبتناه من "د" و "و" هو الصواب. والعبارة بنصّها في" السراج 
الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ ١١٠/ب»‏ وقد نقلها ابن عابدين عن "السراج الرهاج” كذلك 
في "حاشيته" على "البحر" ٠۲٠/١‏ والشارح في "الخزائن" ق ۸۸/أء وبذلك تتضح إحالة ابن عابدين بقوله: 
((ويؤيده كلام "السراج” الآني)) ني الصحيفة السابقة. 

(۲) في "د" زيادة: ((مقتضى هذا أنه مشروع ف کل قيام طويل ون لم يكن فيه ذكرٌ مسنوثٌ» وهو منافم لقوله: له قرار 
فيه ذكر مسنونء وإنما يظهر هذا لو قالوا: أو فيه ذكرٌ مسنوثٌ بالعطف بأوء حتى لا يكون قيداً للقيام الطويل» وعليه 
فيدخل القيام الذي فيه ذكر وإن لم یکن له قرار» أي: طويل؛ كالرفع من الرركوع وهو مِؤيّد لما تحته كما بحشم)). 


الجزء الغالك .سسس ۸۷ لس باب صفة الصلاة 


(سبحانك اللهمّم EE TO EEE E‏ 
على أن الأصل أنه سنة قيام له قرا اق اا م و يذل غ 
:8 مقف ان اكه كمي | 

ا فول انك الل فرع الفاطدق "ار © "اسا ٠‏ وغدرهيا. 

۸ (قولّهُ: تا رکا إلخ) هو ظاهرٌ الرواية» "بدائع". لاه لع ف الاي 
"کان . فالأولى تركة في كل صلاةٍ حاقظة على الروي بلا زيادةٍ ون كان ثناءٌ على الله تعالى؛ 
"بر" و"حلبة'”". وفيه إشارة إلى أن قوله في "الهداية'"”: ((لا يأني شق اراس ا 
له لك قال صاحب "الهداية" في كتابه "حختارات النوازل": ((وقولة: وجل نساؤك لم يقل في 
الفرائض في المشاهير» وما روي فيه فهو في صلاة التهجّدة” ')) اه. 

۷7 (قوله: إلا في الجنازة) [7”873/1/أ] ذكرّة في "شرح المنية الصغير”' "© ولم يعزه إلى 


أحدء ولم أره لغيره سوى ماقدّمناه؟" "2 عن "الهداية" و"مفتارات النوازل". 


(قولة: وهذا يدل على انها أصلان إلخ) كذلك يدل على أنهما أصلان ما نقَلةٌ عن "شيخ 
EYI‏ "ساردم ولخ اساي جا A A‏ "سكي 
)١(‏ المقولة [4117] قوله: ((له قرار إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 571//1. 
(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية تر كيب أفعال الصلاة ق 51١/أ.‏ 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة .۲١۲/۱‏ 
(5) "الكان": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 55/]. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ۳۲۸/۱. 
(۷) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق۸۹/ب. 
(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٤۸/١‏ 
)٩(‏ "عنتارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ فصل لي تكبيرة الافتتاح ق 8١/أ.‏ 
)٠١(‏ في "الأصل" زيادة: ((فالأولى تركه)) بعد كلمة ((التهجد)) رلم نحد هذه الزيادة في "عمتارات النوازل" فليتأمل. 
)١١(‏ "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة صلا .-١‏ 
(؟١)‏ في المقولة السابقة. 


قم ااا ی بز سک انی این ادن 


ضر ا غلم قله يم وها وجه إلا في التافلةء ولا نفد بقوله: وأنا ول 
المسلمين في الأصح إلا إذا) شرع الإمام ف القراقة وا ركان يونا أذ مدر كا 
(و) سواع كان (إمامة هر بالقراءة) أو لا (ف) اله ١لا‏ يأتي به) وو د كولمو اماه 


۱۸۴ (قولة: مقتصررا) اسم فاعل حال من فاعل ((قرأ))» أو اسم مفعول حال من مفعوله» 
وهو ((سبحانك إلخ))» "ح". 

EK‏ ا ق i‏ لحمل ما ورد قي الأحبار عليهاء فيقرؤه فيها إجماعاء واختيارٌ 
ااي أنه يقولهُ قبل الاقتتا» "معراج". وف "النية"7: ((وعندهما يقوله قبل الافعاح ‏ ر 
قبل اة - ولا يقوله بعد التي بالإجماع)) اه. 

لكنْ في "الحلبة””": (را لحن أن قراءته قبلى الي أو بعدها قبل التكبير لم تبت عن النبي وَل 
ولا عن أصحابه)) اه 

وف "الخزائن”'؟: ((وما ورد محمولٌ على النافلة بعد الثناء في الأصمّ)) اه. وقال في هامشه: 
((صححَهُ "الزاهدي" وغيره)). 

رول في الأصح) وقيل: انه ل ارو يي E‏ 


تق "صحيح مسلم" من الروايتين" بكل” منهماء اا يكون كذباً إذا كان يا 


500 و 0# f‏ 55 : 5 5 عع مم 
(قولة: من الروايتين بكل” منهما) أي: من رواية:( وأنا من المسلمين »» ورواية:رر وأنا أل المسلمين». 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق 517/ب. 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص٣١‏ 7 بتصرف يسير. 
(۳)"الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ۹۱/أ. 

(4) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل ل بيان صفة الشروع في الصلاة ق ۸۸/ب. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخحرل فى الصلاة .۳۲۸/١‏ 

(5) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ۹۰/إب. 


(۷) أحرجه أحمد في "مسنده" ٩٥-۹ ٤/۱‏ و۰۲٠‏ ومسلم (۷۷۱) )۲١۲(‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الدعاء - 


الجرء الثالك 0 بم سس د ۸۹ل باب صقة الصلاة 


لك ف ال غ "الصغرى":(7 أدرَّكَ الإمام ف القيام ل ما لم تدا بالقراءةع 


وقيل: في المخافتة يثنى» ولو ادر كه راكعا SASS‏ عرف TASS RASS GS‏ 15 4 ولد 


عن نفسه له قال :فل مرا فالفسباد عند الكل ن 

۸ (قولة: لما في "النهر"" إلخ) تعليلٌ لتحويل "الشارح" عبارة "الصنف"؛ لان قضية 
لمعن الإتيان بالتداء في المحافتة وإن بدأ الإمام بالقراءة» وهو ضعي لتعبير "الصغرى" عنه 
بول وو ند إذا امتنع عن القراءة فبالأولى أن عتنع عن الثناء. 

وأقول: ماذ كه ل جرم به في "الدرر"”'» وقال في "لل ((وصحّحَة في 


"الذحيرة"» و "المضمرات": وعليه الفتوى)) اه. 


(قولة: لا تاليا) استشكلة "الرحمتي":(( بأنا لو جعاناه تاليا لَْمَ قراءة شيء من القرآن قبل الفاتحةء 
وتقدّمٌ وجوب عدمه )». 

قلت: وعلى ذلك ينتفي الفسادُ ويترتبُ سحودٌ السّهو لو قرأه سهواء والكراهة التحرجيّة لوعمداً اه 
"سندي". وقد يقال: إن القصد أنه تلا هذه الجملة تبركا بالوارد. أي: أتى بها على قصد أنها الواردٌ» لا أنه 
أتى بها على قصد أنها من القرآن» تأمّل. 


- في صلاة الليل وقيامه؛ وأبو داود(.7/) كتاب الصلاة ‏ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء والنسائيّ ٠١١/١‏ 
كتاب الافتداح . باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة» عن عليه بلفظ:(( وأنا أُوّل 
المسلمين)). وأما رواية:(( وأنا من المسلمين )) فقد أخرجها مسلم(١۷۷)(٠١۲)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه» والترمذي(١47١)‏ و(17477) و(477) كتاب الدعوات ‏ باب رقم(۳۲)» وقال: 
هذا حديث حسن صحیح» والنسائيّ ٠١١-۱۲۹/۲‏ كتاب الافتتاح ‏ باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير 
والقراءة» وابن ماحه بنحوه مختصرا(4 85) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع 
رأسه من ال ركوع» كلهم من حديث سيدنا علي كرم الله وحهه وط وف الباب: عن ابن عمر» وابن عباس» 
وابن أبي أزفى» وأبي حُحَيْفة» وأبي سعيد الخدر ي#. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٥٤‏ إب. 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .1۸/١‏ 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق۳۷/‏ بتصرف. 
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e‏ © £ 3 5 ك 3 7 ع 
أو ساحدا إن أكبر رأيه أنه يدر که أتى به )) E ERE EEE SA‏ 


ومشى عليه في "منية اللي" و"الشارح" في "خافن" و"شرح التق" واخقاره 
"قاضي حان" حيث قال: ((ولو أدرّكَ الإمامّ بعدما اشتعَل بالقراءة قال "ابن الفضل": لا يُثنيء 
وقال غيره: يُثني» وينبغي التفصيل: إِنْ كان الإمامٌ هر لا يثني» وإن كان سير يُثني)) اه. وهو 
مختارٌ شيخ الإسلام "جواهر زاده". 

وعلّلةُ ني "الدّعيرة".ما حاصله: ((أنٌ الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض» بل يسن 
فلن E N‏ جر ترد ياهال رت E‏ مقر سيان ري لهات 
الأنصاتء بل لان قزلية الإمام له قرات راما لاء فهو سنة مقصودة لذاتهاة وليش اء الاسام اء 
للمؤكيٌ فإذا تركه يلرم ترك سنة مقصودةٍ لذاتها للإنصات” الذي هو سنة تبعا مخلاف تركه حالة 
الجهر)) اه. فكان المعتمد ما مشى E‏ فافهم. 

64189 (قولة: أو اد أي: ۱7 /ق ٣۸۲‏ /ب] المتعندة الأولى كما في "النية" وأشار 
بالتقييد ب ((راكعاً أو ساجدا) إلى أنه لو أدركَةٌ في إحدى القعدتين فالأولى أن لا بشي لتحصيل 
فضيلة زيادةٍ الشاركة في القعودء وكذا لو أدركة في السجدة الثانية» وتَامُهُ في "شرح المنية"9©. 


(قولة: وعلَلهُ في الد خر 5 ا خا اة إلخ) حلاف المشهورء فد المشهور أن السكوت في السرية 
اهر و خت لااسنة: 

(قولة: وتعامه في "شرح المنية") قال فيه في الفرق بين السجدتين:(( له لما لم يي إلا سجدة 

قالأولل المشاركةٌ فيها لمَلَتِها بخلاف إدراكه في الأولى» فإنه يدرك في الثانية بكمالهاء فأدنى المشاركة 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صا . "ال. 

(۲) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق۸۸/ب. 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 44/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ۸۸/١‏ بتصرف ( هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) من (( بل لأن قراءة الإمام )) إلى (( لذاتها للإنصات )) ساقط من "الأصل". 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صه ١‏ ۳.. 

(۷) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صه ٠.‏ "-. 


الجزء الثالك ‏ م د إ4 دسمدددلدس سب ياب صفة الصلاة 


(و) كما استفتح (تعوَّة) بلفظر أعوذ على المذهب (سرًا) قيدٌ للاستفتاح أيضاء فهو 
كالتنازع (لقراءة) فلو تذكره بعد الفاتحة تركةء ولو قبل إكمالها تعوَّدّء ويتبغي أن 


۸۸٠ب‏ (قوله: بلفظ أعوذ) أي: لا بلفظر أستعيذ ون مشى عليه في "الهداية""» و 
ا كر اي 

۱ (قولة: فهو کالتناز ع) لن شرا حال من الثناء والتعوّق فكانا ا بى فَأشْبَة 
اتتاز ع الذي هو تعلق عاملين فأكثر باسم» وعدّلَ عن قول "النه ر : ((فهو من التنازع)) لما في 
"همع الهوامع"27: أ يقع OP A OE‏ كنال عه ل E‏ 
معطى "7 )), أفاده ہے" : 


5 
8 
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في الأولى مع إحراز فضل الثناء أيضاً حينعد أول» وإِن أدرّكَ في القعدة الأول أو الأخيرة قال بعضهم: 
نكر فى غير اثناء وقال: a‏ قط والاوق أرق اليل فجي ريادة المعبار كلاق 
القعود)) اه تال فإنه لم ين الفرقة کا3 که 

(قولة: وإ مشى عليه في "الهداية") لكر ما في "الهداية" اختَارَهُ "الهندواني"» وقال "شيخ 
الإسلام": (رإنه المختار))» وف "المحتبى": ((وبه يفتى)) اه من "السندي". 

(قولة: لان سرا حال من الشاع أي: حال من فاعل الثناء والتعوذٍ الأحرذين من قرأ وتعرّذء ويجوزٌ أن 
يكون صفة لمصدر عذوفيء بل هو أولى؛ لأنّ ججيء الحال مصدراً ‏ وإن كثر سماعي كما في "النهر". 


. 48/1١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ۳۲۸/۱. 

(۳) انظر "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .1١ 5/١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدعول في الصلاة ق 5 إب. 

(©) "همع الهرامع على جع الحوامع": التنازع في العمل ١١١/۲‏ لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي(ت ١١۹ه).‏ ("كشف الفلنون" ۹۸/١‏ "النور السافر" صا ه). 

(1) أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي» زين اندين الرّواوي المغربي(ت 1۲۸ ه). ("وفيات الأعيان" 2191/1 "الجواهر 
المضية" ١‏ 5ه» "بغية الوعاة" .)۳٤ ٤/۲‏ 

(۷) "ح”": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 707 أرب. 


ام 


قسم العبادات سس دا ۹١‏ للد حاشية ابن عابدين 
فك الل "نولا رة اة دافا عل اف ف أ لا س ا 


ر ل س کار عر ر الو O‏ ا ا 

415 (قوله: د کره الحلبي ) أي: في شرح المنية بقوله: ((والتعوذ إا هو عند افتتاح 
الصلاة» فلو نسي حتى قرأ الفاتحة لا يتعوّذ بعد ذلك» كذا في "الخلاصة”"» ويفهم منه أنه لو 

وهذا الفهمٌ في غير محله؛ لأنّ قول "الخلاصة": ((حتى قرأ الفاتحة)) معناه: شرع في قراءتها؛ 
إذ بالشرو ع فات عل التعرّف وإلا لم رض الفرض للسنة» ولزمٌ أيضا ترك الواحبء فإك قراءة 
الفاتحة أو أكثرها مره ثانية" موحبة للسهوء على أنه في "شرح المنية"” 2 أيضا بعد ما مر بنحو ورقة 
ونصفي قال: ((وذكر الفقي "أبو جعفر" في "النوادر"“: إن كبر وتعوذ ونسي الثناء لا يعيدُ وكذا 
إز كك رودا باكر اه ودب و وة واف رات غل ولام عليه د كارة 
الراهدي") اه. فقولة: (روبداً بالقراءة إلخ)) ميد لما قلناء فافهم. 

4151 (قوله: ولا يتعوذ إلخ) حترز قوله: ((لقراءة))» قال في "البحر”©: ((ويّدَ بقراءة 
لقرآن للإشارة إلى أن التلميذ لا يتعوذ إذا قرأ على أستاذه كما نقلهُ في "الذحيرة"» وظاهره أن 
الاستعاذة لم قشر ع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة» وفيه نظرٌ ظاهر)) اه. 

(قولة: وهذا الفهم في غير حله؛ لان قول "الخلاصة" إلخ) وأيضا إل عبارة "الخلاصة" نص على أن 


es 02 3 8‏ 7 و 3 
التعوذ إتما هو عند الافتتاح» فهي صريحة يأنه لو شرع في الفاتحة فات محله» فلا يأتي به ولو أبقينا قوله:(( حتى 


قرأ الفاتحة )) على ظاهره من أنه فرغ منها؛ إذ تفريع صور جزئيّة على شيء لا يقتضي تخصيصَّة بهاء تأمّل. 


٣ ١ ٣ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل لي صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواحباتها ق ۸١/ب.‏ 

(۳) (( ثانية )) ليست في "7" و"م". 

.50 "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صا‎ )٤( 

(ه) "التوادر الفقهية": لأبي جعفر أحمد بن محمد الحاو ی( ت٣۳۲‏ هم. ("كشف الظنرن" ۱۹۸۰/۲ "الجواهر 


.)۲۷١/١ المضية"‎ 


(1) "البيحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ۳۲۹/۱. 


الجزء الثالث اايلسشسشسلسسل ۹۳ ب باب صفة الصلاة 


افا عند( تضوف ع و ا و ی ن ا 
(ويُؤخَل الإمام التعودً (عن تكبيرات العيد) لقراءته بعدها OS‏ 


قال في "النهر: ((وأقول: ليس ما في "الذحيرة" في المشروعيّة وعدمهاء بل في الاستنان 
وعدمه)) له أي: فسن لقراءة القرآن فقط وإ كانت تُشرَّعٌ في غيرها في جميع ما يخشى فيه 
الرسوسة» وال هذا أشاز لغار مرل راید نی لکن ق هدا کراب نطو اا 
سر ا فل غو عر رار نكن ا اعرد باللدمن اعرف اا تامل: 

نهذ عار الد مكنا ورإذاقال ار سيم الله رجن اتيم فة آراد به قرات 
القرآن يتعوّد قبله للآية» ون ن اراد افتتاح الكلام كما يقرأ التلميذٌ على الأستاذ لا يتعوَّدُ قبله؛ لأنه 
لا بريد به قراءة القرآن» ألا يُرى لو أنّ رجلا أراد أن يشكر فيقول: الحمدٌ لله رب العالمين لا يحتاج 
إلى التعوذ قبله؟ وعلى هذا الجنب إن أراد بذلك القراءةً لم ُز أو افتتاح الكلام جاز)) اه ملخصاً. 

وخاصلة: أنه إذا أراد أن يأتيّ بشيء من القرآن كالبسملة والحمدلة فإن قصّدَ به القراءة 
تَعوّدٌ قبله» ولا فک كما لو ای اما ي افضاح الكلام كالننسية حين يسم ل ن ازل درسه 
حرسي رار هه هن رک تكلم بغرا هو من القرآن فلا 
يسن التعوذ بالأولى» فكلام "الذخيرة" في التعوذ قبل الكلام لا في غيره من الأفعال» فلا يناقِ 
استنانة قبل الخلاء» فافهم. 

5ددع (قولة: فيأتي به السبوق إلخ) ل ثلاث مسائل ري على قوله: 
((لقراءة)) بناءً على قول "أبي حنيفة" و"محمّد": إن التعود تب للقراءة» ما عند "أبي يوسف" 


(قولة: أمّا عند "أبي بوسف" فهر تبعٌ للتناء) وعلى أنه تبحٌ للثناء عنده لا يأتي به المسبوقٌ عند قيامه 
لقضاء ما فاتة؛ أنه قد أتى به في الأرّل عقب الشناء كما في "السّراج"» » فلو درك الإمامّ في وقتٍ لا يعكنه 
الإتيانُ بالثناء - كأن اد رکه في ال رکوع أو في الجهر - فبسقوط الثناء يسقط التعوّذ؛ لأنه تاب وما ذكرة 


(1) في "ب"5:(( إلا المقتدي ))» وهو تحريف. 
00( 0 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق ٤١‏ إب 


قسم العبادات ٤‏ ل حاشية ابن عابدين 


وو ا عر د ی ا ا e O‏ 


فهو تبعٌ للشاءء فعنده يأتي به المسبوق بعد الثناء مرتين: حال اقتدائه» وعند قيامه للقضاء ويأتي به 
المقتدي الدرك لأنه بني كما يأتي به الإمامٌ والمنفرف ويأتي به الإمام والمقتدي في العيد بعد الثداء 
قبل التكبيرات» ومشى عليه في "لنية"» وني "الخلاصة": ((أنه الأصحُ))؛ لكي عار "قاضي 
حان"0 و"الهداية"299 وشرو حھا و"الكافي"27 و"الاححتيار"9 وأكثر الكتب هو قولهما: إنه تع 
للقراءة» وبه نأعذ "شرح اا" 

وق رق انكر كا مود بك )قاو شت قل قووذ أعادّه بعده لعدم وقوعها قي عله 
ولو نسييها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لأجلها لفوات علهاء "حلبة" و"بخر"7 '. ولا مفهوم 
لقوله: ((حتى فرّغ)) كما تقدّم ا فافهم. 
المي من ادع الى مربت اناق وود ك ق "اشر اهما لا "عر ا وة ف "لبد 
المنتقى" و"الخزائن" ل "الشارح"» زاد في "الخلاصة":(( وهذا استحبابٌ عنده )) اه "سندي". فعلى هذا 


و 


يكره غلم زنياه هغدد قبامه هو افرع على أنه قم لائ وإتيانة به عمد القينام غلتى قوله جرد 
استحباب لا دحل للتفريع فيه» تأمّل. 


7 ١ص انظر "شر ح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها ق 8١ب‏ 

(۳) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب اقتتاح الصلاة - فصل في المسبوق ٠١ 4/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٤۸/١‏ 

(0) انظر "الفتس" و"العناية" و"الكفاية" 557/1١‏ و"البناية" .۲٠۸/۲‏ 

(5) "كان السفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 75/أ. 

(۷) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال فى الصلاة 49/1١‏ . 

(۸) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص؛ 1١‏ ياختصار يسير. 

(9) "الخلبة": صفة الصلاة ۲/ق 1/355 

)٠١( -‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الدحول في الصلاة ٠۳٠١/١‏ وعبارة "البحر":(( فلو سمى قبل التعوذ 
أعادها بعده )) وهذا يُفَهِمٌ أن الاد التسمية لا التعوذ. 

)1١١(‏ المقولة ]4١5[‏ قوله: ((ذكره الحلبي)). 


الحزء التالث ب ت امو م بات هة الضلاة 


O E ESS RUAN EE 
e 1 8 E درك‎ 4 3 7 
REE (كل ركعة) ولو جهرية (لا) تسن (بين الفانحة والسورة مطلقا) ولو سر يه»‎ 


(415 (قولةُ: غير الموتمٌ) هو الإمام والمنفرد؛ إذ لا دحل للمقتدي؛ لأنه لا يقرأ بدليل َه 
ل ااا 

۱ (قولة: E,‏ 111 والشيبية كيمه طلى ال كو ديت 
يل لضي 

يدودع (قولة: 7 ق وَل کا ركعة) كذا قي بعض النسخ» تفط (سر) من بعضهاء 
لابن عن قال FE‏ عن "للح" روات اتلدلا غه ان 
الصلاة عندنا حلافا ل "الشافعي”؛ وف حارج الصلاة احتلاف الروايات والمشايخ في التعوذ 
والتسميةء قيل: يفي اعود دون التسمية» والصحيحُ أنه يتحر فيهماء ولكن يم إمامة من القرأى 
وهم يجهرون بهما إلا "حمزة" فإنه يخفيهما)) اه. 

4 (قولُ: ولو جهرية) رد على ما في "المنية'"”»: ((من أنّ الإمام لا يأتي بها إذا حهي 
بل إذا اقت))» فاته غلط فاحش» "بحر"”©. وأو في "شرحها": ((بأنّه لا يأتي بها جهرً)». 

۱۹۸ (قولة: لس مقتضى كلام المعن أن يقال: لا س لکه عدل عنه لإيهامه 


الكراهة بخلاف تفي السنيةء ثم إن هذا قولهماء وصحَّحَهُ في "البدائم" وقال "محمد ": تسن إن 


0 


H Hu 


(۱) (( سرا )» ليست في "د" و"و". 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ۳۲۹/۱ بتصرف. 
(۳) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .1517/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۸١‏ ل. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .57.0/١‏ 

(1) "شرح النية الكبير:" فصل في صفة الصلاة ص١‏ 7-. 

(۷) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة .٠١ ٤/١‏ 


قسم العبادات 4+ د ب حاشية ابن عايدين 


خا له إن ن ا و1 ا 1 ف "شرح الغرنوية" الأول إل أت 7 00 


تقلط ا را كول ان و ر و اع "1137 ]3 افر علي قو ا 
رست ": إنه يسمي ف أوّل كل ركعة ويخفيهاء وذ كر في "الحيط ٠‏ المعتاز قول خمد وهو أن 
يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورةٍ في كل ركعة» وف رواية "الحسن بن زياد": أنه يسمي في 
الركعة الأولى لا غير. 

مطلب: لفظة القتوى آك وأبلغ من لفظة المختار 


5 


ونما احتير قول "أبي يوسف" لأنّ لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المحتار» ولان قول "أبى 
E a a O‏ زوفت ال ا شرح 
الغزنو ا 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 750/١‏ بتصرف. 

(۲) "الصفى" مختصر "المستصفى": كلاهما لأبي الب ر كات عيد. الله بن أحمدء حافظ الدين التسفى(ت. ٠لاه)‏ وهو 
شرح "المنظومة النسفيّة" في الخلاف لأبي حفص عمر بن محمد نحم الدين التسفى(ت ٣۷‏ ٠ه).‏ ("كشف الظدون" 
۷/۲ "الجواهر المضية" 2791/7 /3010). 

(0) "عمدة المصلي": هي الرسالة المسمّاة "مقدمة الملا" قال في "كشف الظنون" 1807/9:(( اختلف في مؤلفهاء 
فقيل: إنها لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري» وهو الصحيح كما صرح به شارحها المولى أحمد المعروف بطاش 
كبري زاده. 
وشرحها أيضاً إبراهيم بن أمير درويش البخاري؛ ونَسَيّها إلى طف الله اسي المشتهر بالفاضل الكيداني. 
وشرحها مولانا ب شمس الدين محمد القهستاني» وتَسَبّها إلى طف الله التسفي. 
ومن شروحها شرح حسن الكافي الأقحصاري» ذكر فيها أنها لابن كمال )). اه بتصرف 
نقول: وشرحها أيضاً الشيخ عبد الغني النابلسي» وقال في مقدمة شرحه المسمّى ب 0 :هذا شرح 
وضعته على المقدمة المشهورة ب "الكيدانية" المسمّاة ب"عمدة | المصلي" المنسوبة إلى الإمام لظف لطف الله اللسفي النهون 
بالكَيّداني. انظر "فهرس الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .۲۷١/١‏ ولم نعثر على التقل في هذا الشرح» ولم يتبيّن لنا المراد 
من ”شرح عمدة المصلي" عند الإطلاق. 


۳۲4/۱ 


الجزء الثالكث سسا ۹۷ ياب صفة الصلاة 
ولا تكرة | ا "الزاهدي" من وجوبها a aE‏ ا 


ووقَمٌ في "النهر””" هنا خحطأ وخللٌ في التقل أيضاً عن "شرح الغرنوية" فاجتتبة فافهم. 
مطلبٌ: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسر” 

605 (قولة: ولا تكرةُ اتفاقام ولهذا صرح ق الد ورال 2 ربا إن سم بترن 
1 القروءة بكرا أو يترا کو ا ور لسع 
بن الهمام””2 وتلميذه "ا حلب" لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورت "بر" . 

ا ا من وحوبها) يعني: في ول الفاتحة» وقد صِحّحَة 
يي 7 فى سجود السهوء ونقل في "الكفاية"" عبارة "الراهدي" وأقرّهاء وقال في 
"شرح المنية : (رإته الأختوطء لأ الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام 
عليها 7 وجعله في "الوهبائية"“ قول الأكثرين» أي: بناءً على قول "الخَلُواني": راد أكثر 


.]/55 انظر "النهر": كتاب الصلاة  فصل إذا أ أراد الدحول في الصلاة ق‎ )١( 

6 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ده؟.‏ 

(۳) "الجلبة": صفة الصلاة ۲/ق /اةإب. 

.58"./١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة‎ )٤( 

(0) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة .۱۹٤/۱‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7917/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص ٠‏ 7ل 

(۸) فقد أعرج النسائي 1724/7 كتاب الافتاح - باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واين خزعة(499) كتاب الصلاة ‏ باب 
ذكر الدليل على أن اهر بيسم الله الر“من تمن الرحيم والمعافتة به جميعاً مباح» وابن حبان(11/51) ورا ۰( كتاب 
الصلاة ‏ باب صفة الصلاة» والحاكم في 'المستدرك” ۲۳۲/۱ كتاب الصلاة ‏ باب أن رسول الله وَل قرأ في الصلاة يسم 
الله الرحمن الرحيم فمّدّها آية» والدارقطنيّ ٠١٠-۲۰١/۱‏ كتاب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة بسم الله الر من الرحيلم في 
الصلاة والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥۸/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب جهر الإمام بالتأمين. 
وأحرجه أحمد 4۹۷/۲ ختصراً. كلهم من حديث نّم وعد قال: صليت لف أبي هريرة فقراً 
(ربسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم الكتاب... وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بر سول اللي 
وانظر أحاديث هذا الباب في "نصب الراية" للزيلعيَ 5/١‏ ۳۲۷-۳۲. 

(9) "الوهبانية”: فصل من كتاب الصلاة ص4 (هامش "المنظومة المحبية 


قسمالعبادات عل هه دا 9#وة لل حاشية ابن عابدين 


2 
ا 


في "البحر" وهي (آی ا (من القرآن) كله نكت للفصل ؛ AE‏ 
فما ق النمل بعض آية إجماعاً (وليست من الفاتحة 0 


الشايخ على أتها من ن الفاتحة» فإذا كانت منها تحب مله ا))» لك لم يسلْم كونة قول الأكثر. 
frat]‏ 
اس رن انكر و "و11 سينك الاق ,نهر لطيو 4 هذا کله مخالفٌ 
لظاهر المذهب للمذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واحبٌ» فلا يحب بتركها 
شي))» قال ی اھر رو ای أنهسا ولان ران إلا أن الخو هل الأوّل)) اه. 

أنوثة امه أذ الأول مرك من جت الزواية» واي ون يت الذزاية والله أعله: 

:0 (قولُ: وهي آي أي: حلاف لقول "مالك" وبعض أصحابنا: إنها ليست من القرآن 
اسان قال "القُستاني 6 : ((ولم يود ما في حواشي "الكشاف" و"التاويح "اها الس بد 
القرآن“ في المشهور من مذهب "أبي حنيفة")) اه. أي: بل هو قول ضعيف عندنا. 

(۰۳ ۷ (قولة: أنزلت للفصل) E‏ ق ول الفانحة للتبرّك. 

40 (قولة: فمافي النمل بعض آية) و أؤلّهاءط تين شس وآخرّهما: 
أن شی [ التمل - ۰۲۰ ١؟]‏ وهو تفریځ على قوله: ((أنرلت للفصل))» "د ". 

ه٠٠٠‏ (قولة: وليست من الفاتحة) قال في "التهر": ((فيه رد لقول "الخحلواني": أكثرٌ 
المشايخ على أنها من الفاتحة» ومن تم قبل بوجوبهاء وجعلّهُ في "الذحيرة" رواية "الشاني" عن 
"الإمام"؛ وبه أخذ وهو أحوط)) أه. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة 1١5/79‏ 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق 435/]. 
(۴) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ قصل في صفة الصلاة .61/١‏ 

(4) من ((أصلاً قال)) إلى ((ليست من القرآن)) ساقط من "الأصل". 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة .۲٠۹/۱‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق 1/45 


الحزء الثالث لسس د ۹٩‏ باب صفة الصلاة 


ولا من كل سورت في الأصمٌ فتحرمٌ على الحشب (ولم تز الصلاة بها) احتياطاً 
(ولم يكف حاحذها لشبهة) احتلافب "مالك" (فيها). 
() کا (قرا الصلي اا أو 7 ER aA‏ 


ونا 0 عن "الحلوات " ذكرة a"‏ 2 عاد ع5 "1 8 (Yr‏ و"الذحيرة" و الخلا ۳"2 


وغيرها. 
٠۴٠‏ (قوله: ولا من كل سورة) أي: حلافا لقول "الشافعي": إنها أنة شو كل وره 


٠٠٠۷١‏ (قولة: في الأصمّ) قيدٌ لقوله: ((وليست من الفاتحة))» وكان ينبغي ذكرهٌ عقبه 
ا ا إل فقول ا الت لا إل قول "الشافعي"؛ إذا م تر ع ادتهم بذكر 
التصحيح للإشارة إلى مذهب الغير» بل إلى المرجوح في المذهب» ولم أرَ لأحدٍ من مشايخنا القول 
بأنها آي من كل سورة» وإغا عزاه في "البح ر" وغيره إلى "الشافعي" فقطه فافهم. 

ع رلك فتحرم على الجنب) أي: وماثي معناه كالحائض والنفساءء وهذا لو على 
قصب التلاوة. 

تيوتر اقد خبطل عله اا ف أن ملسن ون لماعتن اران راتا 
E‏ ذلك "انلك دكا سواط مدقتن لخبي ظترا إل متهنب 
الجمهور؛ وعدم جواز الاقتصار عليها في الصلاة نظراً إل شبهة الخلاف؛ لأدٌ فرض القراءة ثابتٌ 
ين فلا سقط عا فة شهة. 

رخذيى قول ولم کر ادها إل حرا ۴۸66/4 باع عمافيل من الاشكال 


.۹١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ بيان ما يفعله المصلي في صلاته /١‏ ق 05 /رب. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ن المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وراحباتها ق 8١/ب.‏ 
(؛) المقولة ]47٠٠[‏ قوله: ((وما صحّحه الزاهدي من وجوبها)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .590/1١‏ 


قسم العبادات ous‏ حاشية ابن عابدين 


و) قرأ بعدها و جوبا ESS ES‏ رسي ل وو وام دف ووم و مم ور امد e‏ 


في التسمية: إنها إن كانت متواترة لم تكفيرٌ منكرهاء ولا لمت بردو كواب د ان 
"ال" ((أنّ القطعي إما يكفر منكره ه إذا لم تثب فيك فيد نبي فر كإنكان رقن وهنا 
قد وُحدّت» وذلك ل اه رانا في الأائل؛ وان 
الاستعاذت > را ا O‏ المصحف» u‏ 57 لاما 
وعدن دوت الم اخة تعلق تراز A A N ORS‏ 
فقط وإ لم يتواتر كونه في محله من القرآن)) اہ 

وقوله: ((ولا نسلم إلخ)) رد لما تضمَّه كلام امنكر من أن تواترها في محلها لا يستازمٌ 
كونها قرآناء بل لا بدّ من تواتر الأخبار بقرآنّتها. 

وا أن وهای تخلها ات صل راه راما كونها قرانا ورا فهو هر 
على تواتر الأخبار به ولذلك لم يكفرْ منكرها بخلاف غيرها لتواتر الأخبار بقرآشه» ووقعَ في 
"البضر" هنا اشطراب وخلل بخ فما علق ع : 

وما قررناہ عم أنه کان على "الشارح" ا ويسقط قوله: (راحتلاف 
"مالك )) ليكون E‏ "مالك" اا لأنّ الشبهة لم تبت يإنكاره» بل هي 
عه ا 

411 (قوله: ْ بعدها وحوبا) الوحوب يرح إلى القراءة والبعديّة, وأشار إلى أنه يلرم 
بتركها الإعادة لو عامداً كالفاتحة 0 و"الدرر"9'؛ لأنّ الفاتحة وإِنْ كانت 
)١(‏ "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الثاني أدلة الأحكام ص ۲۹۸-. 
(0) في "م":2( والحق )). 
(۳) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": عند قول صاحب "البحر":(( إنهما لم يحكم )) 7570/1١‏ 


(4) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .١11/1‏ 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 59/1١‏ 


م 


الجزء الثالث سس آوهس# ايمس د باب صفة الصلاة 


م 
.6 


ونور ر توت یات ولو كانت اة أو لفان عدن عاذت نات قارا نفك 


كراهة التحريمء ذ كر ا ولا تنتفي ال > نالا ا و ا ا 


. آكد للاختلاف في ركتيّتها إلا أنه يظهرٌ في الإم لا في وحوب الإعادة كما قدّمناه”" أو 


بحث الواحبات. 


40 (قولة: سورة) أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدةء ففي "جامع 


الفتاوى": ((روى "الحسن" عن "أبي باه فال له ات أذ يقرا ورين بعد افا :ىق 
المكتوبات» ولو فْعَلَ لا یکره [١/ق585/|]‏ وف النوافل لا بأس به)). 

411 (قولة: إلا بالستون) وهو القراءة من طوال المفصّل في الفجر والظهرء وأوساطه في 
العصر والعشاء» وقصار ه في المغرب» "طط" 

(قولة: وام کوت الد الآتي المتفق عليه كما في "شرح المنية"2 وغيره» 
فقوا على أل ليس من E‏ 

41718 (قوله: عن هي أشهرها وأفصحهاء ؛ ((وقصر)) وهي مشهورة ومعناه استجب» 
RE.‏ 


41 (قولة: وإمالة) أي: في المدّ لعدم ااا r‏ عقيف ا أن نی 


)0 "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۹١ ..٣‏ 

(؟) المقولة [۳۹۳۷] قوله: ((وتعاد وحوبا)). 

(۳) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ق //١۲١‏ باختصار. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة .۲٠۹/۱‏ 

(ه) المقولة [4779] قوله: ((وأما حديث إلخ)). 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صوء 7. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .770//١‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 719/١‏ تقلاً عن أبي السعود. 
(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع تي الصلاة ق 57/ بتصرف. 


بالفتحة نحو الكسرة» فتميلٌ الألفْ إن كان بعدها ألفْ خر اليا "أشموني"20. 

٠٠٠۷‏ (ِقولَهُ: ولا تفسُدُ إلخ) أشارٌ به إلى أن الكلام في تفي الفساد لا في تحصيل السنة» فن 
السئة لا تحمل لا 0 الأول كما أفاده "س" , | 

٤٣۸‏ (قولة: 7 مع تشديدٍ أو حذف ۽ ياع) أي: حالة كون إ الد تضاح أا لا لكل 
منهماء ففيه صورتان: 

الأول: الد مع التشديد بلا حنبضيه فلا يميد على امفتى به عندنا؛ لأنه لغة فيها حكاها 
لتويك نوراه OP E‏ ةف ل O‏ إن معناه: ندعوك 
قاصدين إحابتك؛ لأنّ معنى آمَين: قاصدين» رانک جاع من مشاينا كوه لف وحكمّ بفساد 
الصلاة ا 

والصورة الثانية: الد مع حذف الياء بلا تشديدٍ لوجوده في قوله تعالى ٠:‏ ويلك ءامن 
EE Ye e‏ ف((أو)) في كلامه ندم المجمع فقط) أله EE‏ 
5 بين التشديد والحذف تفسدٌ كما ته عليه بعد ولو كانت لمنع الخلوٌ أيضا -بأن أتى باد 
خالياً عن التشديد والحذف - لزم التكرارٌ؛ لأنه اللغة الفصحى المتقدّمة فافهم. 


(قولة: بأنْ أتى بالمد خخاليا عن التشديد إلخ) لا يصلح تفسيرا نع الخلو» بل هو تفسيرٌ للخلقٌ ولزوم 
التكرار إنما هو إذا خلّى المد عن التشديدٍ وحذف اليا وهذا ليس معنى منع الخلو؟ إذ مراد به أن يوجد أحد 
القيدين مع القيّدِ بدون لو وتحاوزه إلى غير نعم على جعلها مانعة خحلو” يكون الفهوم غير صحيي. تأمّل 


.570/84 "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك": الإمالة‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع قي الصلاة 515/1 

(۳) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي التيسابوريّ الشنافعيّزت458هم. ("سير اعلام التبلاء" ۳۳۹/۱۸ 
"طبقات السبكي" ٤۰/١‏ ۲). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ي الصلاة ۲۳۲/١‏ بتصرف. 

(د) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في سننها ق ۷١٣١/ب.‏ 

(5) المقولة [70؟5] قوله: ((أو مد معهما)). 


ا جزء الثالث Tey‏ باب صقة الصلاة 


ر١٠٠‏ (قولة: بل بقصر مع أحيهما) أي: مع التشديد بلا حذف اليا وهو أُمَّيِنْ لعدم 
وحوده في القرآن» أو مع حذف الياء بلا تشديدٍ وهو أن وفيه نظرٌ لوحوده في قوله تعالى: 
إن آي [البقرة- ۲۸۳ ]» "ح””". أي: ولذلك لم يذكره في "البحر" و"النهر". 

هذاء دكن ي اة الأول له ضيفة فقال: زوش يها وعدي للبم كاه عدي 
عق "لل الأنائي" وا ر فيا الصاكة بام السب 

479 (قولة: أو عمد معهما) أي: مع التشديد وحذف اليا وهو آمُنْء فإنه مقسيد 
863/١7‏ 7/ب] لعدم وجوده في القرآن. 

وحاض ل ناد فا ار تمد معي و واد مده وق ام وهر امن 
بالقصر مع التشديد والحذفب. وهو مفسيد لعدم وجوده في القرآن» ولو قال "الشارح": وهل أو 
قصر Ras‏ ا 

قلت: وقد ذكرَ هذا التاسحَ مع الثامن في "البحر" وقال: ((ولا يعد فساد الصلاة فيهما)). 

(11 4 (قولَهُ: الإمامُ سرأ) أشار بالأرّل إلى حلاف "مالك" في تخصيص الوم بالقأمين دون 
الإمام» وهو رواية "الحسن” عن "الإمام”؛ وبالثاني إلى حلاف "الشافعي” أنه يأتي بها كل منهما 
جهرً» وقولة: ((كمأموم ومنفرج) حل اتفاق» فلذا أتى بالكاف. 

:6019 (قولة: ولو في السسرّية6 أي: لإطلاق الأمر في الحديث الآتي””» وهذا راجعٌ إلى 
المأموم» وكان ينبغي ذكرة عقبه» وقيل: لا يوْمّنْ المأمومٌ في السرّية ولو سمع الإمام؟ لأ ذلك 
الجهر لا عبرة به 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 1/573 ب بتصرف يسير. 
(0) "الحلبة": فصل تي صفة الصلاة ۲/ق۷۸/ب. 


(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق515"/ب بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .1127/١‏ 


(5) المقرلة [5؟45] قوله :((وأما حديث إلخ)). 1 


ولو من مثله في نحو جمعةٍ وعيدء وأمّا حديث:((إذا أن الإمامٌ فأمّتوا )» فين 
التعليق .معلوم الوحود؛ فلا يتو قف على سماعه منه» بل يحصل بتمام الفاتحة 
بدليل:(( إذا قال الإمام: ولا الضالين SESE SASS‏ 


3 


:4 (قولةُ: ولو من مثله) أي: من مقتدٍ مثلهء بان كان كله ا من الأناء يسمع قراءته» 
فَأمّنَ فسمع”' ذلك المقتدي تأمينَ مثله القريب من الإمام, فيومٌنُ لأنّ المناط العلم بتأمين الإمام. 

4 (قولة: في نحو - جمعة وعيد) أشار ب ((نحو) إلى أن التقييد باجمعة والعيد کاو 
في "الجوهرة"27 غيرٌ قيلٍ كما بحنهُ في "الشرنبلاليُة”" بقوله: ((ينبغي أن لا ينص بهماء بل 
الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك)). 

4 (قوله: وأمّا حديث إلخ) هو ما رواه "الشيخان" :رر إذا أمّنَ الإمامٌ موا فإنه من 
واف تاچ ادن الملائكة عفر له ما تقدّمٌ من ذنبه » وهو مفيدٌ تأميتهماء لكن في حى الإمام 
بالإشارة؛ لأنّ التص لم سق له وفي حى المأموم بالعبارة؛ لأنه نيق لأجلف "ب "© ثم مرا 
'الشارح" الجواب عن قول "الشافعي": إن الحديث دليل على جهر الإمام a‏ لأنه على 
8 بتأمينه» والجواب: أنّ موضع التأمين معلوم» فإذا سمع لفظة ولا لال4 كفى؛ 


)١(‏ (( فسمع )) ساقطة من "م". 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 531/1. 

(6) "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .53/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ أخرجه مالك ۸۷/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام» وأحمد ۲۳۸/۲ وعبد الرزاق 
(5144)» والبخحار ي( ۷۸) كتاب الأذان ‏ باب جهر الإمام بالتأمين» ومسلم(١٠4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
التسميع والتحميد والتأمين» وأبو داود(٠4۳)‏ كتاب الصلاة ‏ باب التأمين وراء الإمام» والترمذي(50؟) كتاب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل التأمين وقال: حديث أبي هرير ةطق حديث حسن صحيم والنسائيّ ١44/7‏ 
كتاب الافتتاح ‏ باب جهر الإمام بآمين» وابن ماجه(؟ 5م) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجهر بآمين؛ وابن حبان 
(184) كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة. كلهم من حديث أبي هر بر ةطيه. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .851/1١‏ 


الحزء الغالت اام ا م 0 ا ی پاب صمّة الصلاة 


فقولوا: آمين)). 
ثم كما فرغ (يكبّر) مع الانخطاط (للركوع) al ene‏ 


لأ الشارع طُلَبْ من الإمام التأمْنَ بعده» فصار من التعليق بمعلوم الوجودء وتمام الأدلة في المطوّلات. 

ويظهرٌ من هذا أن من كان قاض الإباة لالجب 4 E‏ لا ومن كمافي 
"البح ر" أي: لعدم سماعه موضعٌ التأمين» ]]/7873/١[‏ اللهم إلا أن يسمع من مثله كما م2" 
في السرية. 

٠۲۲‏ (قولة: فقولوا آمين) تمامٌ الحديث: رفا الملائكة تقول آمين» فمن وافق تأمينه تأمين 
"شرح مسلب" د "النووي": ((الصحيحٌ الصواب أن المراد الوافقة للملائكة في وقت التأمين؛ 
وقيل: في الصفة والخشوع والإخلاصء ثم قيل: هم الحقفلة» وقيل: غيرُهم لقوله ِء في الحديث 
الآحر: غراف قولهتقول أعل اا 

۷7 (قولة: مع الان طاط) أفاد أن السئة كوك ابتداء التكبير عند الخرور وانتهائه 


07 ا . 1 5 0 4 2 
لللائكة عفر ا تقَدَمَ مد رواه عبد الرزاق" السا" ا ان لا وف 


.۳٣۳۲-۳۳۱/۱ "اليحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة‎ )١( 

(۲) المقولة [1777] قوله: ((ولو من مثله)). 

(۳) أرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5754؟)» وابن حبان (4 »)١8٠١‏ والنسائي ١44/7‏ كتاب الافتتاح ‏ باب الأمر بالتأمين 
حلف الاما وأخرجه مالك 09/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء قي التأمين خلف الإمام وأحمد ۷١ ۲۳٣/۲۷‏ 
والبخاري(87/) كتاب الأذان ‏ باب جهر المأموم بالتأمين» و(47 4) كتاب التفسير - باب ((غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين ))» ومسلم(٠77()41)‏ كناب الصلاة ‏ باب التسميع والتحميد والتأمين» وأبو داود(ه”47) كاب الصلاة - 
باب التأمين وراء الإمام» والترمذي )٠٠١(‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل التأمين» وقال: حسن صحيح: 
وابن ماجه(؟ ٥‏ ۸) كتاب إقامة الصلاة - باب الجهر ب ((آمين))» كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(4) "الحلبة": فصل قي صفة الصلاة ؟/ق ۹۷/ب. ٠‏ 

(0) "شرح صحيح مسلم": كتاب الصلاة ‏ باب التسميع والتحميد والتأمين 170/4. 

)١(‏ أرحه البحاري(١۷۸)‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل التأمين» ومسلم(١٠4)‏ (75(077) كتاب الصلاة ‏ باب 
التسميع والتحميد والتأمين» والنسائي ١45/7‏ كتاب الافتتاح ‏ باب الأمر بالتأمين خلف الإمام والبيهقي ي 
"السنن الكبرى" ؟/هه كاب الصلاة ‏ باب التأمين. 


اسم 


قسم العيادات ا ا -حاشية أبن عابدين 


ولا يكره وص القراءة بتكبيرةء ولو بِقِيّ حرف أو كلمة فأتمّهُ حالة الخرور 
0 1 ا ص 1 
لا باس به عند البعض» منية المصلي" (ويضع يديه) معتمدا بهما (على ركبتيه 


ع A LAN‏ 2 
ويفرج أصابعهة) للتمكن» ERs SORIA ARAS‏ مقو اذ eee Sse aR‏ 
عند استواء الظهر» وقيل: إنه يكر قائماء والأَوَّلُ هو الصحيح كما في "المضمرات" وتمامٌهٌ في 

ا 5 م 


ر 


n‏ ولا يكره إلخ) ا :#وَْمَبِِعَمََرَيَكَ فَحَرّت)4 ا 
اله أكبرٌ بكسر الناء المثلنة لالتقاء الساكنين» "ح". وفي "القهُستاني””": ((وفٍ قوله: شم يكر 
دلالة على أنه لا يصل التكبيرَ بالقراءة» وهنا رحصة والأفضل الوصل))» وفي "شرح النية": 
((وعن "ابي يوسف” انه قال: رعا وصلتٌ وریا تركت)) اه. 

Ea a EES‏ تددن نان ال فم و دن فا 
لوكي كيرا 4 [الإسراء-١ ١١‏ ] فالوصل اول وإلا فالفصلٌ أولى ثل :ا إرك ایک هرابر 
[ الكوثر- 7] فيقفُ ويفصل» ثم يكبّرُ للركوع)). 

ه٠۲‏ (قولة: لا بأس به عند البعض) أشار بهذا إلى أن هذا القول حلاف المعتمد المشار إليه 
بقوله ول ار ا ان مضي ا ظاهرٌ في أنه يتم القراءةَ جي جميعهاء وبعد الفراغ 
منها نحط ذ ل ركوع مكيّراء والأرّلُ أصح كما في "النية" فيكون "الشارح" قد به على القولين» 
وأنّ الأول هو المعتمد والثاني ضعيف بأوجز عبارةٍ وألطف إشارقء فليس في كلامه إهمالٌ كما 
لا يخفى على ذوي الكمالء فافهم. ش 


.514/1١ انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 17/ب. 

)۳( عام الاو كات الصلاة - فصل تي صفة أفعال الصلاة .954/١‏ 

. ۳٠۰۹ص "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة‎ )٤( 

(ه) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ٤۹۲/١‏ بتصرف نقلاً عن القاضي أبي بكر اليعقوبي. 
(3) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صده١5-.‏ 


الجرء الثالث ااا ¥ باب صفة الصلاة 


ويسن أل د 0 كعبية امقس سح اميه اذه مسقاو وال كي ولك عع ادها بح نم كط قر جاه ADE‏ ال عاق لواف فهك 

۳ (قولة: منت أن ا كعم ن اد ا ا و 
أيضاً» وسبق ف اتن أيضا) ا والذي سبق هو قول" : ((وإلصاق كعبيه قي السجود سنة) 
"در ")) اك + 

ولا يخفى أن هذا سبق نظرء فن شارحنا لم يذكرُ ذلك لا في "الد المحتار" ولا في "الدرٌ 
المتقى ال ول ره لشيرة أيضاء فاق م رعا هم ذلك من أنه .إذا كان السئة ق الركتوع إلضتاقة 
الكعبين» ولم يذكروا تفرجّهما بعده [١/3ق787/بع‏ فالأصل بقاؤهما ملصّقين في حالة السجود 
Î‏ 

28 2 ا ام‎ e RO قث‎ ad 5 

هذاء وكان ينبغي أن يذكر لفظ ((يسّن))' © عند قوله: ((ويضع يديه)) ليعلم أن الوضععء 
والاعتمات والتفريج» والإلضاق» والنصب» ولط والنسوية كلها سنن كما في "الفهسعاب "40 
قال: ((وينبغي أن يزاد: عاف عليه عفاد سات فإنهما ستة كما في "الزاهدي")) اه. 


قال في "المعراج": ((وفي "المجتبى": هذا كله في حق الرحلء أما امرأة فتنحني في الركوع 


قول ٠"‏ ص ": ويس أن يُلصق RT‏ "أبو الحسن' ' السندي الصغير في تعليقعه على 
"الدرٌ":(( هذه السنة إنما ذكرها من ذكرها من المتأخترين تبعاً ل "المجتبى'» وليس لها ذكرٌ في الكتب الْتقدّمة 
ک "الهداية' وشروحهاء وكان بعضُ مشایختا يرى أنّها من وهام صاحب "المجتبى"» ولم ترذ في السنة على 
ناوسا غلب ركا تركثرا فلك ها و اذ السحارة کاو رة ب الخال ق الصفوقن عن شمر 
الكعاب والمتاكب» ولا يخفى أن المراد هنا إلصاق كعبه بكعب صاحبه لا كعبو مع كعبه الآخر )) اه. 
قلت: ولعلٌ الشيخ "أبا الحسن" لَحَظَ إلى الآثار الواردة قي أن التراوح بين القدمين في الصلاة مطلقاً 
أفضلٌ من إلصاقهما اه "سندي". وقد ذكرٌ الآثارَ الواردة في التراوح فانظره. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدول في الصلاة 183/1 
(۲) أي: قول صاحب "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب في صفة الصلاة .11/9//١‏ 


انحور 


(۲) ((يسن)) ساقط من ١‏ 
(4) "جامع الرموز e‏ ۱ 


م 3 5 ET‏ هه ف 5 و 0 8 

ويُنصِب ساقيه (ويبسّط ظهرة) ويسوي ظهرة بعجزه (غيرَ رافع ولا منكس رأسّه» 
ل ا الل ل 0 3 

و ا وأقله (ثلاثا) فلو تر که أو نقصه كره رخا ES‏ 


بغرا وا ر ولك تعنم و ا على ركنا وها وتحني ركبتيها ولا تحاف عضديها؛ 
لأنّ ذلك أسترٌ لهاء وفي "شرح الوجيز"": الخشى كامرأة)) اه. 

7 (قولة: وا ى ا قب اوی کا ا قن سن الوا نه 
مكروة» "بحر" . 

اا رار e E O SES OAC‏ 
(خلانل» حبرا عن («أقلم) بزع الخافض» أي: في ثلاث؛ لن تزع الخافض بوا ومع هذا 
رازية کا ع أن وكرت راف کر ا تو ررر انال ا 
ويسبّحٌ فيه تلات وهو ل أي: والحال أن الثلاث أقله وسو غ بحيءً الحال من النكرة تقدمُها 
على صاحبهاء وهذا الوجة أفاده "شيخنا" حفظه الله تعالى. 

[eT]‏ (قوله: 1 ا أي: بناءً على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب» "ممر”". وقي 
"العراج": ((وقال "أبو مطيع ا تلميل "أب حنيفة": إن الثلاث فرض وعند "أحمد" يجب 
مره كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين السجدتين» فلو ترَكهُ عمداً بطلتء» ولو 
سهوا لا))» وف "القهستاني": ((وقيل يحبْ)) اه. 


.٤٥۷/١ لم يتبيّن لنا المراد من "شرح الوجيز"» وانظر تعليقنا على "الوجيز" المتقدم‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 757/١‏ بتصرف» نقلاً عن "روضة العلماء". 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الدحول في الصلاة ۳۳۳/۲ بتصرف يسير. 

)84/4 أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البلخي الخراسانيئ(ت53١هم. ("الجراهر المضية"‎ )٤( 
"الفوائد البهية" ص1۸).‎ 


(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .114/١‏ 


الجرء الثالث ۳۹ ياب صقة الصلاة 


وهذا قول ثالث عندناء وذكرٌَ في "الحلبة": رن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على 
الوحوب» فينبغي لزومٌ E LT‏ على حيذا 
الببحث العلامة اراس ای ي شرح ESE SES‏ 
الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين عم فهذا صارفٌ للأمر عن الوحوب)» لكن 
استشعر في "شرح النية" ورود هذا فأحاب عنه بقوله: ((ولقائل أن يقول: إنما يلرم ذلك أن لو 
لم يكن [503/1/|] في الصلاة واحبٌ حارج عا عل الأعرابية» وليس كذلكء بل تعيين 
الفاتحة وض ضمٌ السورة أو ثلاث آياتٍ ليس مما علَمَُ للأعرابي» بل تيت بدليل آخر فلم لا يكون 
هذا كذلك؟)) اه. 

والحاصل: ن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة ة أقوال عندناء أرجححها من حي 
الدليلٌ الوحوب تخريجاً على القواعد المذهريّة: فينبغي اعتماده كما اعتمّدٌ "ابن الهمام' ومن تبعه 
رواية وحوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما م" اماش يت الزواية فالأريحح السيّة 
لأتها المصرَّحٌ بها في مشاهير لكب رط حو يانه كه آذ يقامح عن الاد ران الزنادة 
مستحيّة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماما فلا يطول ا 
الصلاة عن "أصول أبي اليسر": ((أنٌ حكم الستة أن يدب إلى تحصيلهاء ويْلام على تركها 


)١(‏ "الجلبة": فصل في صفة الصلاة ۲/ق 8١7/ب‏ بتصرف. 

(۲) من (( الأمر به )) إلى (( أو الإعادة )) ساقط من "الأصل". 

(۳) "شر ح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ الركوع ص87 7-. 

(4) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ۳۳۳/۱ بتصرف. 
)٥(‏ هو حديث المسيء صلاته» وقد تقدم تخريجه صلا .-١‏ 

(1) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - ال رکو ع ص85 5-. 

(۷) المقولة [۳۹۷۹] قوله: ((على ما احتاره الكمال)). 

(۸) المقولة ١7071‏ 5] قوله: ((رقالوا إلخ)). 


قسم العبادات ا جاشية ابن عابدين 
000 5 
وكرة تحرعا م ا Ens e SS eR‏ 


مع خصول إلم يسير)؛ وهذا يقيدُ أن كراهة تركها فوق التتزيه وتحت المكروه تحرعأء وبهذا يضعّف 
قول "الحر": (رإةً الكراهة هنا للتتزيه؛ لأنّه مستحب)) وإ تبعهُ "الشارح" وغيره» فتديّر. 
(تنبية) 

ال في تسبيح ال رکو ع: سبحان ربي العظي,"» إلا إث كان لا يحسِن الظاءَ فييدلٌ به 
الكريم لملا يجري على لسانه العزيم فقس به الصلاةٌ كذا في "شرح درر التخار ‏ ةط يان 
EE AERO GEE‏ 

مطلب في إطالة ال ركو ع للجائي 

[Y4]‏ (قولة: و كر ا لاي "البداف "© و"النحيرة": ((عن "أبي يوسف" قال: 
سال "أباشيفة" وان آي لان عك فكرهافة وقال ادو وة اج علبة ارا 
اماد ليش E ES SE O‏ رو عدن a‏ 
و"الشافعي" في الحديدء وتوم بعضهم من كلام "الإمام" أنه يصيرٌ مش ركا فأفتى بإباحة دمه 
وليس كذلك وإغا أراد الشرك في العمل؛ لأت أَوَّلَ ال ركوع كان لله تعالى وآحره للحائي ولا 
ES‏ اتدل والعبادة لم), وعامة في "الحلبة"9© و "ال "“. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول قي الصلاة .۳٣٣۳/۱‏ 

(۲) تي "د" زيادة:(( فرع: تكره قراءة القرآن ي ال ركوع والسحود والتشهد يإجماع الأئمة الأربعة لقوله بج« نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا» رواه مسلم "معراج" )). 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة . ذكر صفة الصلاة ق 74ب. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة ۲۰۹/۱. 

(5) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوي(ت۸٤١ه).‏ ("تذكرة الحفاظ" صدالاكء 
"وفيات الأعيان" ۷۹/۲). 

(5) الذي في "الحلبة":(( أبو يوسف ))» والصواب ما أثبته ابن عابدين كما في "البدائع" و"البحر". 

(۷) انظر "الحلبة": فصل في صفة الصلاة ؟/ق 8١٠/ب.‏ 

(8) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول قي الصلاة .874/١‏ 


سم 


الجزء الثالك مد 9إهوإيبيعر لم لس ب باب صفة الصلاة 


إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائى » أي: إن عرف وإلا فلا بأس به» SD RG‏ 


)٠۲۳(‏ (قوله: إطالة ركوع أو قراءةِ)'"© وكذا [١/ق۳۸۷/ب]‏ القعودٌ الأخيرٌ قبل السلا 
وذكرَ في "الستراج””": ((أنّ فيه حلاف))» وأشار إلى أن الكلام في المصلي» فلو اننظرَ قبل الصلاة 
قفي أذان "البرَّايّة'”": ((لو انتظر الإقامة ليدرك التاس الجماعة يجو ولواح“ بعد الاجتماع لاء 
إلا إذا كان داعرا شيريرا)) اه. 

٤٤٣٣‏ (قولة: أي: إن عرفة) عزاه في "شرح المنية”2' إلى أكتر العلماء أي: لان انتظاره 
حيتكل يكون للتوددِ إليه» لا للتقرّب والإعانة على الخير. 

709 (قولة: وإلا فلا بأس) أي: وإِن لم يعرفة فلا بأس به؛ لأنه إعانة على الطاعة» لكن 
يطول مقدارَ ما لا يقل على القوم» بأنْ يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد. 

ولفظ لا بأس تفيدٌ في الغالب أن تركه أفضل» وينبغي أن يكون هنا كذلك فان فعل العبادة 
لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله تعالى لا شك أن تركه أفضلٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
ودع ما ريبك إلى ما لاك ولاه ون كان إغانه غلى إذراك ال كمه فقن أ إعانة 

)١(‏ وفي "د" زيادة:(( الظاهر أن منه ما لو أطال حتى أَنمّ المقتدي تكبيره حشية أن يعتد بتلك الركعة إذا رفع قبل إتمامه» 
كينا يقع لكثير من العوام» نَم رأيت "ل" استظهر ذلك أيضاء ثم رأيت في "معراج الدّراية" قال: وقبل: إن طوّله 
للإدراك دون التقرب يكره وهذا معنى قول أبي حنيفة: وإن طوّله تقرباً ويدرك به لا بأس به» كتطويل الركعة الأولى 
من الفجر على الثانية» وتي "الحامع الصغير" لا يكره» وهو مأمور لقوله تعالى: فِإوَسَاوْ نعلا ليرِوالئقَوف4. وعن أبي 
اليش هو حسن رلا كان فف القراءة لبُكَاء الى لكيلا تفن ام )). 

(۲) "السّراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٤‏ /ق ٠١۸‏ أإب. 

(۳) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان .٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) عبارة "البزازية": ((ولو أحر)) وما في الحاشية هر الموافق للسياق. 

() الذي في "البزازية": ((ذا عداء شريرً)). 

(7) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صما .-8١‏ 

(۷) تقدم تخريجه .٥۸٥/۱‏ 


قسم العبادات ‏ -د وإوعمع لس سس حاشية ابن عابدين 


کے ت 2 ت 3 و2 5 ص 
ولو أراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقاء لكنه نادرء وتسمى مسألة الرياء» فينبغي 


على التكاسل”" وترك المبادرة والتهيّؤ للصلاة قبل حضور وقتهاء فالأولى تركهء "شرح المنية"7". 
۲۳۸ (قولة: ولو راد التقرُبّ إلى الله تعالى) أي: خا م يتخالج قله ضيءٌ 
ا الإعانة على إدراك الركعة؛ فيكون حيقدٍ هو الأفضل لكنه في غاية 


£ 


لندرة» ويمكن أن يراد بالتقرّب الإعانة على إدراك الركعة؛ لما فيه من إعانة عباد الله على طاعته» 
الأفضل ت ركه لما فيه من الشبهة التي ذكرناهاء "شر ا خا 

أقولٌ: قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر 

اھاقا دو کنا ن غيره على الاو إعانة للناس على إدراكها؛ لأنه وقت نوم وغفلة كمافهم 

الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام“ وفي "لمنية": ((ويكرة للإمام أن يعجلهم 

إكمال السئةع)» 40 2 i‏ عن "عبد الله بن المبارك" و ساق و"إبراهيم" 
(قولهُ: على ترك التكاسل) الصوابُ حذف لفظ ((ترك)) الأولى كما هو ظاهرٌ تأمّل. 

(قولَهُ: وبمك أن يراد بالتقيّب الإعانة على إدراك الرّكعة إلخ) يُعِدُ إرادة هذا الاحتمال ما ذكرهُ 
"الشارح" بقوله: ((لکته نادرٌ؛ إذ إزادة الإعانة على إدراك الركعة لا ندورَ فيها))» تأمّل. ْ 


)١(‏ في "الأصل" و" و"ب":(( ترك التكاسل )) وهو حطأء وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في "شرح المنية" وانظر 
"تقريرات الرافعي" 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۷١۳‏ 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۷١‏ ۳.. 

)٤(‏ فقد أخرج البخاري(77/) كتاب الأذان ‏ باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» و(779) باب يطول في الركعة 
الأولى» ومسلم(١‏ ه) كتاب الصلاة - باب القراءة ني الظهر والعصرء عن أبي قنادةك أن النبيي: ((كان يطول 
ف الرَكْمّة الأول من صَلاةٍ اله ويُقصُرٌ في الثاني يَفَمَلٌ ذلك في صَلاةٍ الصُبْحٍ )). 

(5) انظر "شرح النية الكبير": كراهية الصلاة ص" 5. 

(3) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ الركوع ۲/ق 78/!أ- ب» عن "جامع الترمذي". 

(۷) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مَخَلّد المعروف بابن راهويه الحنظلي التميمي الَررزيً(ت ۲۳۸ ه). ("تاريخ 

بغداد" 5 "وفیات الأعيان" 2095/1 "طبقات السبكي" ۸۳/۲)۔ 


الجزء الثالث سس IT‏ باب صقة الصلاة 


الركوع أو السجود ل أن ب 2 التسبيحات) الثلاث E O‏ 


و"الثور ی ((أنه نش للإمام أن يسبّح مس تسبيحاتي ليدرك من حلفه الثلاث)) اه. 

فعلى هذا [١/ق۳۸۸/]‏ إذا قصّدَ إعانة اللمائي ذ ديو أنه :سد أن ل تخي ا 
ولا الحياءً منه ونحوّه» ولهذا نقل في "المعراج" عن "الجامع الأصغر ١7”‏ : ((أنه مأجورٌ لقوله تعالى: 
اوشاع التو [المائدة 7]))» وفي أذان "التاترحايّة"7'؟ قال: ((وقٍ الي أن 
ا الوه وتطريل کرات لأذراك بعش الاس راب ها إذاءمال الال اليا تطريلة وتا را 
يشق على الناس» فالحاصل أن التأحير القليلَ لإعانة أهل الخير غير مكروو)) اه. 

قال "ط””": ((ويظهرٌ أنّ من التقرب إطالة الإمام ال ركوع لإدراك مكبر لو رفع الإمامُ رأسه 
قبل إدراكه ين أنه درك الركعة كما يق اريت احرة عنما بيع اناد ا 
ولا يتَمَكَنُ الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام»). 

ر۲۴٠‏ (قولةُ: واعلم إلخ) قدّمنا9» ف بحث الواجبات الكلام على التابعة عا لا مزيدَ عليه 
وحققنا هناك أن المتابعة.معنى عدم التأحير واحبة في الفرائض والواحبات وستة في السئن» فالتقبيد 
بالأركان هنا فيه نظرٌ» على أن الرفع من الركوع أو TE‏ اهنا كن متايه 
عرض اا نهنا تحت کرو كلانه ا طليها: بل كان بن يناك ر رووب 


(قولة: لم يتَعرّضْ لها "المصنف" هنا ى يكوك كلاه إلخ) عدم تعرّض "المصنف" للمتابعة 
لا يناي بناءً الفرع الذي ذكرَهُ عليهاء تأمّل. 


)١(‏ "الجامع الأصغر": لأبي على محمد بن الوليد المعروف بالراهد السمرقندي» كان حا سء ٤١‏ نة ه. ("كشف 
الظلنون" ١1/ه2هء‏ "الجواهر المضية" ۳۹۰/۳). 

(۲) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ٠۲١/١‏ . 

(۳) "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة 7١١/١‏ بتصرف. 

(5) المقولة ١71‏ 5] قوله: ((ومتابعة الإمام)). 


' قسم العبادات اللي س عا انسلا حاشية ابن عايدين 


وواخي كابس ةا كذ فكيتة افعر د دو لأ يعن للق ر کرو كلدم أ 
قيامه لثالثة (قبل إتمام اموم التشهد) فإنه لا يتابعة» بل يمه 0 


متابعته)) على قوله: ((ويسبحُ فيه ثلاثم)» فإنه سنة على المعتمد المشهور في الذهب» لا فرضٌ ولا 
واحبٌ كما مر فلا يترك التابعة الواجبة لأحلهاء تأمّل. 

۲٠(‏ (قولُ: وجب متابعته) أي: قي الأصمّ من الروايتين كما في "البحر””". 

4ع قرلا وكذا عك وهو ان يرقم الامو راس من ال ركع او النبجود قبل أنه يدم 
الإمام التسبیحات 'ے'. 

٠٠٤١‏ (قولة: فيعوق أي: المقددي لوجحوب متابعنه لإمامه ف إكمال الركوع وكراهة 
مسابقته له فلو لم يعّدْ إرتكب كراهة التحريم. 

٠٠٤١‏ (قرلة: ولا يصيرٌ ذلك ركوعين) لأنّ عودَهُ تتميمٌ للركوع الأول لا ركوعٌ 
تقل "00 

٤٤‏ (قوله: اة لا يتابعه ا( أي: ولو حاف أن تفوته ال كعة الثالثة مع الإمام كما صرح 
به في "الظهيرية"”» وشمل بإطلاقه ما لو اقندى به في أثناء التشهّد الأول أو الأحير فحين قَعَدَ قام 
a‏ ۰ 

ومقتضاه: أنه م التشهد [۱/ق۳۸۸/ب] ثم يقوم» ولم ريا 0 ا 
ناقلاً عن "أبي الليث": را مار عندي أنه بم التشهد وإِن لم يفعل أجزأهم) اه ولله الحمد. 


(قولهُ: لا ركوعٌ مستقلٌ) ولم يمر شارعاً فيما اقل إليه؛ إذ عملَهُ قبل إمامه كلا عمل. 


)١(‏ المقولة 475 قوله: ((كره تتزيها)). 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .394/1١‏ 
™( 3 كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٦۲‏ إب. 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 757/ب. 
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(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني . الفصل الرابع فيما يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق .]/5١‏ 


سم١‎ 


الجزء الثالث وإععط بد باب صفة الصلاة 
و ت ١‏ از aS‏ 
لوحوبف ولو لم يتم حازء ولو سلم والمؤتم في E a as‏ 


زهغ؟:] (قولة: لوحوبه) أي: لوجوب التشهدٍ كما في "الخانية" وغيرهاء ومقتضاه سقوط 
و حوب المتابعة كما سنذكره") وإلا لم يتج المطلوب» فافهم. 
٤٤٤‏ (قولة: ولو لم يدم حجان أي: صح مع كراهة التحريم كما أفاده ا ونازعه 
Ry 1‏ وهو مُفَادُ ما في "شرح النية"“ حيث قال: ((والحاصلٌ أن متابعة الإمام قي 
يتابعٌه؛ لان الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكليّة وإنما يؤحرهاء والمتابعة مع قطعه تفوت بالكليّةه فكان 
تأر أحدٍ الواحبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكليّة بخلاف ما إذا عارّضّها سنة؛ 
أن وا أل نين و 
أقول: ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واحب» لكن لقائلٍ أن يقول: إن المتابعة الواجبة 
هنا معناها عدم التأخير» فيلزمٌ من إتهام التشهّد تركها بالكليّة» فينبغي التعليلٌ بأد المتابعة 
الملاكورة إا مب إ3ا لم يحارضها:واحني: كسا أذ رة الشلام:واحي وسقط ادا عار 
وجحوب استماع الخطية. 
ومقتضى هذا أنه يحب إقام التشهد» لكنْ قد يدَعَى عكس التعليل فيقال: إَامُ التشهد 
واحبٌ إذا لم يعارضه وحوب التابعة» نعم قولهم: لا يتابعه يدل على بقاء وحوب الإتمام وسقوط 
المتابعة لتأكدٍ ما شرع فيه على ما يعرض بعده» وكذا ما قدّمناه'2 عن "الظهيرية"ء وحيمز فقولهم: 
ولو لم يتم حاز معناه: صح مع الكراهة التحركية ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد؛ 
)١(‏ "للنانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصمح الاقتداء به وفيمن لا يصح .۹1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في المقولة التالية. 
(*) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 377/ب. 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة ۲۲۰/۱. 


(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صلا؟ 78-5 5-. 
(5) المقرلة (4 ٤‏ 47] قرله: ((فإنه لا يتابعه إلخ)). 


قسم العبادات سس الا حاشية ابن عابدين 


أفغية العشهد ابه لها مه راا يه عافلون: 
ثم 7 2 ر ركوعة يد ف الولولة :رلو أبدل النون لاما تمس 


إذ لو كانت للتابعة واحبة أيضاً لم يصح التعليل كما قدمناه» فتدبر. 

449 (قولَةٌ في أدعية التشهّد) يشملٌ الصلاة على النبي ل وبه صرح في " شرح 
إ2" 

”4 (قولة: 0 أي: قائلا سمع الله لمن مده وأقاد اندلا يكير جالة الرفع حلافا 
لما في "المحيط": ((من أنه سنة) وإن اذُعى اسحا" تواتر العمل لم به_لما 
روي أن النبي وَل و"أبا بكر" و'عمر" و"عليا" و"أبا هريرة" رضي الله تعالى عنهم: رركانوا 
mm‏ “ _ فقد أحاب في "المعراج": (ربأً المراد بالتكبير الذكرٌ الذي فيه 

64 (قوله: لو يدل البوث لامح بان قال: 0 مده تفسد» لكنْ في "منية المصليى"29 في 
بحث زلة القارئ: ((يُرجَى أذ لا تفسد))» قال "الحلبي" في "شرحها”: ((لقرب المحرجء 
والظاهرٌ أن حكمه حكم الألثغ)) اه. 

واستحستة ES‏ “ا بل قال ق عي ((وقد ذَكُنَ واي ع / 2 

(1) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن: الأذان وقراءة القرآن ق ٩/أ.‏ 

(۲) المقرلة [45 ؟5] قوله: ((لوجربه)). 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صلالاه-. 

.۲۲۲/۱ "شرح معاني الآثار”: كتاب الصلاة  باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير؟‎ )٤( 
.7 ٤۲ص تقدم تخريجه‎ )©( 

(7) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في بيان أحكام زلة القارئ ص۸۷٤-.‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل ف بيان أحكام زلة القارئ ص۸۷٤-.‏ 

(4)"القنية": كتاب الصلاة ‏ باب زلة القارئ ق 78/!. 

(5) "الخحلبة": فصل في زلة القارئ ؟/ق ۸٠۲/ب.‏ 


الجزء الثالث س 11۷ باب صقة الصلاة 


من الصحابة مّن رواه عن النبي يل وهي لغة بعض العرب) ثم تقل عن "الحدادي"7" 
احتلاف المشايخ في الفساد بإبدال النون لاما ف اعت »وي ويڪ [البقرة-/ا١7‏ ]» 
وني # آلْمَنقُوضٍ# [ القارعة- ه ]. 

٠٠١‏ (قولة: قولان) فمّن قال: إن الهاء في حيده للسكت يقفُ بالجزم» أو إنها كناية 
أي: ضميرٌ - يقولّها بالتحريك والإشباعء وف "الفتاوى الصوقيّة": ((الستحب الشاتي)) اه 


(TD 


حزائن 
وذكرَ "الشارح" في "عختصر الفتاوى الصوفية'“: ((أنّ ظاهر "المحيط" التخيير))» ثم قال: 
((أر هي اسمٌ لا ضميرٌ فلا تسكن بحال» وهذا الوح أبلغ؛ لأنّ الإظهار في أسماء الله تعالى أفخحم 
من الإضمار» كذا في "تفسير الب 7 زاد في "للحيط": ولأنّ تحريك الهاء تقل وأشي 
وأفضل العبادة ا ا ا 
والحاصل: أن القواعد تق تقتضي إسكانها إذا كانت للسكتء وإن كانت چ فلا تَحرَّكُ 
خرن صقل اليك مرق راان e ENE E‏ 


(قولة: فَيُحتَمَلٌ أن يكون مرادُ القائل بتحريكها إلخ) هذا حلاف الظاهر من أنه يأتي بالتحريك 
والإشباع؛ إذ اروم لا إشباع فيه» بل هر إشارة للح ركة. 


)١(‏ هي لغة زبيد وبني ححثعم من قبائل اليمن قال شاعرهم: 
لقد ظفر الزوار أقفية العدا عا جاوز الآمال مل اسر والقتل 
ويل سر أصله: من الأسر فحذفت النون؛ انظر "التصريح على التوضيح" ۲۹/۲» والعينيّ في "فرائد القلائد"'ص؟؟77-. 
(۲) لم نعثر على النقل في "المتراج الومّاج" وعختصره "الجوهرة الثيرة" للحدادي. 
(۳) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان صفة الشروع ف الصلاة ق ۹۰/ب. 
)٤(‏ ختصر الشارح الحصكفي ل"الفتاوى الصرفية في طريق البهائيّة" لمحمد بن أيوب الملقب بقضل الله الماجُْي 
(ت٩٦1ه).‏ ("كشف الظنون" ١۲۲١/۲‏ "الأعلام" 5إلا). 
(5) السمّى "تفسير أسامي الرّب كب ": لأبي لان حَنْدٍ بن محمد بن إبراهيم البسلتي الخطّابي الشافعي 
(ت۳۸۸ه). ("معجم الأدباء" ۰2۸۷/۲ "سير أعلام البلا" .)۲۳/١۷‏ 


قسم العبادات ۳۱۸ حاشية ابن عابدين 


E م‎ 


راا عر من أسعائه مان2 كما ذكزة م ال لا رصح ركان الها اله يل 
ES e a AC ELE ES‏ 
السادة الصوقيّة في: ((أنّ هو عَلَمٌ بالغلبة في اصطلاحهم عليه تعاىء وأنه اسم ظاهرٌ لا ضميرٌ))؛ 
ونقَلهُ عن جماعة منهم "العصام" في "حاشية البيضاوي" و"الفاسي" في "شرح الدلافل "") 
والإمام "الغزالي"» والعارف "ايلي" وغيرّهم لكنّ كونه المرادٌ هنا حلاف الظاهرء ولهذا قال 
في "المعراج" عن "الفوائد الحميدية": [۱/ق۳۸۹/ب] (الهاءً في حيده للسكت والاستراحة 
لا للكنايق» كذا تيل عن الثقات))» ون "المستصفى": (رأنها للكناية))» وقال في "التاترحانية"07: 


(قولَهُ: لكنّ كونه المراد هنا حلاف الظاهرع إذ المتيادرٌُ أنها ضميرٌ والفقهاء لا يرون أنّها اسم 
ظاهرٌ حتى يُحمّلٌ عليه قولهم بالتحريك والإشباع. 

.)091/1١ سمّاها "تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو". ("سلك الدرر" “ارول "هدية العارفين"‎ )١( 

(؟) حاشية إبراهيم بن محمد بن عربشاه» عصام الدين الإسفراييني(ت45 ۹ه وقيل:241417 وقيل: حدود 951) على 
التفسير المسمى ب"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" لأبي سعيد ‏ وقيل: أبو الخدير ‏ عبد الله بن عمرء ناصر الدين 
المعروف بالبيضاوي الشيرازي الشافعيَّ(ت 785 هه وقيل غير ذلك). ("كشف الظنون" ۹۰/۱ "طبقات 
السبكي" ١٠۷/۸‏ "الأعلام" 30/1). 

(۳) "مطالع المسرات يجلاء دلائل الخيرات": ص١‏ ۲ لأبي عيسى محمد المهدي بن أحمد بن علي القصري الفاسي 
الفهري المالكيّرت9١١٠١ه)‏ وهو شرح "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على التبىّ امار" لأبي 
عبد الله محمد بن سليمان الحزولي السّملالي المغربي» ثم المكئي المالكي الحسنيات ./امه). ("كشن الظنون" 
۱ "الضوء اللامع" ۷ "هدية العارفين" 2481/5 "الأعلام" ١١١/١‏ /117/10). 

)٤(‏ هو العارف بالله عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم» قطب الدين الحيلي القادري(ت؟5٠81ه)‏ ابن سبط الشيخ 
عبد القادر الجيلاني. ("هدية العارفين" 1٠١/١‏ "الأعلام" 00/4). 

() هي شرح على بن محمد بن علي» حميد الدين المعروف بالضرير الرَامُِي البحاريً(ت 1٦‏ ٠ه‏ وقيل: )٦1۷‏ على 
"هداية" المرغينانئ. ("كشف الظنون" ۲۰۳۲/۲» ۲١۲٣١‏ "الجواهر المضية" ۹۸/۲ ٥ء‏ "الفوائد البهية" صده؟١-).‏ 

(5) "التاتر حانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث ‏ كيفية الصلاة ١/829اه.‏ 


الجزء الثالث YA‏ ياب صفة الصلاة 


وقالا: يضم التحميد 0 (و) يكتفي (بالتحمید الؤتمم وأفضلة: اللهم را ولك الحم 
ثم حذف الواو» ثم حذف اللهمّ فقط (ويَجمَم بينهما لو منفردا) على المعتمده 5000 


(روق "الأنفع"": الهاءُ للسكت والاستراحة"» وف "الحجّة": أنه يقولها بالحزم» ولا يسن 
الحركة» ولا يقول”" هن)) اه. 

رذه؟؛] (قولة: وقالا يضم التحميد) هو رواية عن "الإمام" أيضأء وإليه مال "الفضلي" 
ا واف ينا 8 ين» "معراج" عن "الظهيريّة"”2. واحتاره في "الحاوي القدسي"00, 
ومشى عليه في "نور الإيضاح" لكنّ المتون على قول "الإمام". 

[4797] (قوله: م حذف اللهم) أي: مع إثبات الواو» وبقي زابغة وهي تفا والأربعة 
في الأفضليّة على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف ب ((ثم)). 

(oY)‏ (قولة: على المعتمد) أي: من أقوال ثلاثةٍ مصحّحة قال في "ارائ" : ((وهو الأصح 
كما في "الهداية"“ و"المجمع" و"الملتقى "30 وصح ف "امبسوط”"”* "أنه کالوتې وصح ق 
ا ا" ا ت ل "شيخ الإسلام" _ أنه كالإمام» قال "الباقاني": والمعتمدٌ الأوّل)) اه 


.٤1۹/۲ "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل": تقدمت ترجته‎ )١( 

(۲) عبارة "الأنفع" كما نقلها في "التاترحانية":(( والهاء للكناية لا للاستراحة )). 

(؟) عبارة "الحجة" نقلها في "التاترحانية":(( ولا يقول: «ره» ))» ولا يخفى الفرق بين هاء الكناية ‏ الضمير ‏ وهاء 
السكت» فليتنبه. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب القالث ‏ الفصل الثالث ق۲۷/ب. 

(ه) "الحاوي القدسي”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره ي الصلاة وما لا يكره ق٤٤‏ /إب. 

(1) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في كيفية ت ركيب الصلاة ص7 .-١‏ 

(۷) "المنزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق90/ب. 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .49/١‏ 

.۸٠/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )٩( 

71/١ "المبسوط": كيفية الدحرل في الصلاة‎ )٠١( 

.ب/٠١۹‎ ق/١ "التراج الوهّاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١١( 


قسم العيادات باب مج وا حاشية ابن عابدين 


قل الا .ل 4 و جك "قر 0 5 ع ع ماع الاي 
يسمع رافعا ويحمد مستويا (ويقوم مستويا) لما مر من أنه سنة أو واحب أو فرض. 


4 (قولة: سم ودام كد ی (ويُحمّن))» "ح”". أي: لكونهما من 
التسميع والتحميد» قال "ط”©: ((ولا يتعينْ التشديدٌ في الناني بخلاف الأرّل؛ إذ لو خحفف 
لأفاد حلاف المراد)). 

ز٠‏ قو مسري هو للتاكيد فإ مطلق القيام إن يكوت باسعراء الشفين» رها اكت 
لغفلة الأكثرين عنه» فليس ,مستدركٍ ا ساي "7" وا للتأسعيس والمراذ مده ايل 
كما أفاده في "العناية'"0©. 

رده 4 (قولة: لما ن الاسم أي: على قولهماء ((أو واحبُ)) أي: على ما اعشارة 
"الكمال"”2 وتلميذه””؛ ((أو فرض)) أي: على ما قاله "أبو يوسف"؛ ونقله "الطحاوي" عن 
"الثلاثة" "رر" , 

اه 48 زقولة: ثم ق للاشعار بالاطعناق» انه عة أواواجبُ على ما 
انحتارہ "الكمال"20. 

٠۲۸‏ (قوله: مع الخرور) بأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الخرور واتتهاؤه عند انتهائ 
اقرح إيكاة .روك" ی ا ی شين قاذ يزيل رک ا 

.1/54 "ح": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق‎ )١( 
.۲۲۱/۱ (؟) "ط": كتاب الصلاة  قصل قي الشروع في الصلاة‎ 


(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة .٠٥/١‏ 

)٤(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲٠٠/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) صلا١5.‏ وما بعدها "در". 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 555/١‏ 

(۷) "الحلبة": فرائض الصلاة ۲/ق 44 /. 

(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 7377/١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7515/١‏ 


.77 ١ص "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة‎ )٠١( 


مم 


الجزء الثالث دل لد سد باب صفقة الصلاة 


دل قلا "للد ((لو صلی فلمًا تكلم تذكر أنه تلقن كرها من كان على 
صلاة العلماء الأثقياء أعادء وإنا صلى صلاة الوا فلا لأ العالم لقي يخا للسجود قائماً 
ما رلا ا نع طقلم كز كذ ق 
الركوع )) اه تأمّل. 

٠۹7‏ (قولهُ: واضعاً ركبتيه ثم O TT‏ أن ع فوا 
ا وي وي لع Sl‏ 
"القهستاني"» لكنّ الذي في "الخرائن””©: ((واضعاً ركبتيه ثم يديه إلا أن يعسّرّ عليه لأجل 
حف أو غيره فييدً باليدين ويقدمُ اليمنى)) اه. ومثله في "البدائع”” و"التاتر حاة" و"المعراج" 
و"البحر””" وغيرها. 

ومقتضاه: أن تقديم اليمنى إغا هو عند العذر الداعي إلى وضع اليدين أولاء وأنه لا تياس في 
وضع الركبتين» وهو الذي يظهرٌ لعسر ذلك. 


(قولهُ: كما في "القهُستاني" إلخ) عبارة: ((ويسجدٌ ويضمٌ ركبتيه» أي: ركبئةٌ اليمنى شم اليسرى 
كما في "الرّوضة')). 

ر یی ی عنعن "اررض" على يق ی إن جااهلة عن 
"الخرائن" قد أنه مع عدم العذر يضِعها أو بالأولى» وعلى تقدير عدم إفادته واعتبار مفهوم العذ 


الواحبُ الرّحوع إلى عبارة "الرّوضة" تقديما للمنطوق على المفهوم في العمل. 


)١(‏ "التاترانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث ‏ كيفية الصلاة 5478/١‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]6١51[‏ قوله: ((ووضع يديه ور كبتيه)). 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 95/1. 

(5) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل لي بيان صفة الشرو ع ف الصلاة ق ۹۰ إب. 
() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة .۲٠٠١/١‏ 

.041/١ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثالث  كيفية الصلاة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .٠٠١/۱‏ 


قسم العبادات .ب ۳۲٢‏ نش سس حاشية اين عايدين 


5 


فقدنا افا اف ونين اه E‏ اق م E‏ 


7 (قولة: مقدّما أنفة) أي: على جبهته» وقولة: (رلما مر ) أي: لقربه من الأرض» 
وما ذكرَُ مأحوذ من "البحر”””» لك في "البدائع””": ((ومنها ‏ أي: من الستن- أن يضع حبهته 


i 


ثم أنقه» وقال بعضهم: أنفه ثم جبهته)) اه. وعله ى "التاترحاتية"“ و"المعراج" عن "شرح 


الطحاوي n‏ 
ومقتضاه: اعتمادُ تقد تقديم الحبهة» وان العكس قول البعض لبعض» تأمّل. 
1"؟ 4 (قولة: بين 0 أي: بحيث يكون إبهاماه حذاءَ أذنيه كما في وود وعند 


"الشافعي": يضع يديه حذو منكبيه؛ والاول في '"صحيح كن 2 “ والثاني في '"صحيح الیخاری 


(۱) ص۳۲۱ 'در". 

(۲) "البحر": كتاب الصالاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠٠١/۱‏ 

(۳) "البدائم": كتاب الصلاة ‏ قصل في سئن الصلاة 371/١‏ 

(4) "التاترعانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث ‏ كيفية الصلاة .541/1١‏ 

(0) "جامع الرمرز”: كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة 45/1. 

(5) حر جه مسلم(۱ ١‏ 54()4) كتاب الصلاة ‏ باب وضع يده اليمنى على اليسرى» وأبو داود(77) كتاب الصلاة - 
باب رفع اليدين في الصلاة» والنسائي ١77/7‏ كتاب الافتتاح ‏ ياب موضع اليمين من الشمال في الصلاق 
و7/١١5‏ كتاب التطبيق ‏ باب مكان اليدين من السجود» وابن ماحه(۸1۷) كتاب إقامة الصلاة» واين خريمة 
(541) كتاب الصلاة ‏ باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين» والبيهقيّ في "السنن الكبرى” ١١7/7‏ 
كتاب الصلاة - باب أين يضع يديه في السجود ؟» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٠٠۷/١‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب وضع اليدين في السجود أين ين نبغ أن يكون ؟» كلهم من حديث وائل بسن حُخر ڪاه وف الباب: عن أبي 
سعيد الخدري» وابن عباس» والبراء بن عازب» وأبي حميد الساعد يڪي 

(۷) أخرجه البخاري في "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص.ى» وذكره ابن حجر في "فتح الباري" ١8/7‏ من رواية 
فليح بن سليمان» وأبو داود(4 17) كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة» والترمذي(70؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في 
السجرد على الجحبهة والأنف» وقال: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح. والدارمي ۲۹۹/۱ كتاب الصلاة ‏ باب في 
رفع اليدين في الركوع والسجود؛ وابن خزعة(.14) كاب الصلاة ‏ باب وضع اليدين حذو التكبين في السجودء 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١‏ كناب الصلاة - باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكرن ؟» 
والبيهقى في "السنن الكبرى” ١١7/7‏ كتاب الصلاة داب أن يضع ييه فى اجرد دي > كلهم من حديث أبي “ميد 
الساعدي 5ه وتي الباب: عن ابن عباس» ووائل بن حُجْرء وأبي سعيد الخذري. 


الجزء الغالث YY‏ باب صفة الصلاة 


عتباراً لآعير الركعة بأوّلها ضامًاً أصابع يديه لتو للقبلة (ويعكس نهوضّة وسحّد بأتقم 
اا سيدا خا عاق اعا الصلاة اشام ا كلذ اجان 
قال: ((إلاً أنَ الأول أفضلٌ؛ لأنّ فيه زياد المجافاة المسنونة)) اه. وأقره شراخ "ية" 
و"الشر E‏ 

4719 (قولة: اعتباراً لاخر الركعة بأوَلها) فكما يجعل رأسّه بين يديه عند التحرعة فكذا 
ند العو امراج عن "سوط وباق الركفات اة بأولاها التى فيها التخرعة. 

ردن (قولة: اسا أصابع يديه) أي: ا تبات بعضها بیعض» 0 وغيره. 
ولا يندب الضم إلا هناء ولا التفريج إلا في الركوع كما في "الزيلعي"" وغيره. 

4*4 (قولة: لتوب للقيلة) فإنه لو فرحا بيقى الإبهامٌُ والخنصر غير متوحّهين» وهذا 
التعليلٌ عزاه في هامش "المخرائن””” إلى "الشمني" وغيره» قال: ((وعلّلهٌ قي "البحر””: بان في 
السجود تنزل الرحمةء وبالضم يتال أكثر)). 

٠۲۹‏ (قولة: ويعكس نهوضّه) أي: يرفعُ في النهوض من السجدة وحهّة ارلا ثم يديه ثم 
ركبتيه» وهل يرفعٌ الأنف قبل الجبهة؟ أي: على القول بأنه يضعٌهُ قبلهاء قال في "الحلبة"”©: 
((لم أقف على صريح [۱/ق۲۹۰/ب] فیه)). 


.7517/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فصل قي صفة الصلاة ص ۳۲۱٠ء‏ و"الحلية": ۲/ق ١1١1/ب.‏ 

(۳) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ فصل تي كيفية تركيب الصلاة ص81 7-. 

(4) "السّراج الومّاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق50١/ب‏ معزيا إلى "النهاية" لا إلى "المبسوط". 
(0) "المبسوط": كيفية افتتاح الصلاة .737/1١‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة 40/١‏ بتصرف. 

(۷) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .1114/1١‏ 

(۸) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق ٠‏ ۹/ب. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ۳۳۹/۱. 

.1/١17قر/؟ "الحلبة": صفة الصلاة‎ )٠١( 


رمم 


قسم العيادات ‏ لد ۳٣١‏ ل سس حاشية ابن عابدين 


وفيه: (( يفترض وضع أصابع القدم مكو به ملفل صقم ةا جا ماف قو ما ل Sa oe‏ 


رة الدليل يقبضي وجروب السجود على الأف أيضا كما عو ظاهر "الكت" "لصتف فين 
الكراهة عند الإطلاق للتحريم وبه صرَّحّ في "افيد والمزيد" فما في "البدائع" و "التحفة"“ 
و"الاختيار" من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيفٌ)) اه. 

وهذا الذي حط عليه كلام صاحب "الحلبة" فقال بعدما أطالَ في الاستدلال: ((فالأشبةُ 
[۱/ق۳۹۱/أ] وجوبُ وضعهما معأ وكراهة ترك وضع كل" تحرعاء وإذا كان الدليل ناهضاً به 
فلا بأس بالقول به)) اه. والله سبحانه أعلم. 

۷ (قولة: وفيه إلخ) أي: في "شرح اللعقى"» وكذا قال في "الهداية" وأا وضع 
القدمين فقد ذكَرٌ "القدوري": ((أنه فرضٌ في السجود)) اه. ظ 

فإذا سجّدَ ورفع أصابعٌ رليه لا جور كذا ذكره "الكرخي" و"المخصّاص"» ولو وضع 
إحداهما جا قال "قاضي جان": ((ويكرة))» وذكر الإمام "التمرتاشي": ((أذّ اليدين 
والقدمين سواء ي عدم الفرضيّم)) وهو الذي يذل عليه كلام "شيخ الاسام" في "مبسرطه" 
وكذا في "النهاية" و"العناية"» قال في "المجتبى": ((قلت: ظاهرٌ ما في "مختصر الكرحي" 
الحا و"القذوري": أله إذا كم إحداهن حون الأجرى ل ون وقد رايت ق بسحن 


النسخ: فيه روايتان)) اه. 


.٠٠٠١/۲ تقدمت ترجمة "المفيد والمزيد"‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل قي أ ركان الصلاة ٠٠٠/١‏ 

(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ افتتاح الصلاة .٠١١/١‏ 

.501/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة  باب الأفعال قي الصلاة‎ )٤( 

(5) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود ؟إق ١۷/إب.‏ 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ۹۸/١‏ (هامش"جحمعح الأنهر"). 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/0ه.‏ 

(۸) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث قى الصلاة وما يكره وما لايكره .٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "العناية": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١/55؟.‏ (هامش "فتح القدير'). 


ومشى على رواية الجواز برفع إحداهما في "الفيض" و"الخلاصة”" وغيرهماء فصار في 
المسألة ثلاث روايات: الأول 0 وضعهماء التانية و إحداهماء الغالفة عدم الفرضيّة 
وظاهره: أنه سنت قال في "البحر”": ((وذهب "شيخ الإسلام" إلى أن وضعهما سنة فتككوثٌ 
الكراهة تنزيهيّة)) اه. 
وار ته الزواية التالعة زقال: ووا لني راق ق ار "© 
ووهه أن السجوه لاا برقن غه على وضع القدسين» فيكرة اقترا وضعهها زيادة على 
الكتاب بخبر الواحد» لكن رده في "شرح لي" وقالة وراة تلد هو و ينعن الوه 
و ا و و لأنّ ما لا توصل إلى ن ا به فهو فرضٌ 
وحيث تظافرت الروايات عن أنمّنا بأد وضع اليدين وال ركبيتن سن ولم ترذ رواية بأنه فرضٌ 
تعيّنَ وضع القدمين أو إحداهما للفرضية ضرورة التوصل إلى وضع الجبهة» وهذا لولم ر به 
عنهم رواية» كيف والروایات فيه متوافرة؟)) اه. 
ويؤيذه ما في "شرح المجمع" e‏ حيث استدل على أن وضع اليدين وال ركبتين سنة: 
زات ا الکو عامل بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ))»؛ وكذا ما في "الكفاية" 
عن ۱7/ق١۳۹/ب]‏ "الزاهدي": ((من أن ظاهر الرواية ما ذكرّ في "عتتصر الكرخحي"))؛ وبه حرم 
في "الستراج””" فقال: ((لو رهما في حال سجوده لا يُجزيه» ولو رفم إحداهما جاز))» وقال في 
"الفيض": ((وبه يفتى)). 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق9١/أ‏ 
معزيا إلى "التحريد" . 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول قي الصلاة .79/1١‏ 
(۳) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲٠١/١‏ (هامش"نتح القدير"). 
)٤(‏ "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/هلا.‏ 
(5) "شرح المنية الكبير"”: فرائض الصلاة ‏ السجود ص٥۲۸‏ يتصرف يسير. 


(3) "الكفاية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 755/1١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "الستراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١/ق‏ ١5١/أ‏ بتصرف يسير. 


م١‎ 


قسم العيادات سس سم ل۳۳ لس سسي يس حاشية ابن عابدين 


وفيه:(( يفترض وضع أصابع القدم......... عدج رك لني E‏ فيج م ا و 3 


(أنٌ الدليل يقتضي وجوب السجود على الأنف أيضاً كما هو ظاهرٌ "الكنز" و"للصنف"؛ فن 
الكراهة عند الإطلاق للتحريم وبه صرَّحّ في "المفيد والمزيد" فما في "البدائع" و"التحفة"" 
و"الاحتيار"” من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيفٌ) اه. 

هذا الذي سط غيه كلحم اح "اة قال بعتا أطالَ فق الاستدلال: اة 
[/13/|] وحوبُ وضعهما معا وكراهة ترك وضع کل" تحرعاء وإذا كان الدليل ناهضاً به 
فلا بأس بالقول به)) اه. والله سبحاته أعلم. 

۲۷۹ (قولهُ: وفيه إلخ) أي: في "شرح اللتقى"» وكذا قال في "الهداية" وأمّا وضع 
القدمين فقد ذْكَرَ "القدوري": ((أنه فرضٌ في السجود)) اه. 

فإذا سجّدَ ورفع أصابح ربثايه لا ور كذا ذكره "الكرحي 
إحداهما جاز» قال "قاضي عتان!00: وزويكرة يبو كر الاملام اتر فاضي" + را امن 
والقدمين سواءٌ في عدم الفرضيّة))» وهو الذي يدل عليه كلام "شيخ الإسلام" في "مبسوطه”” 
وكذا في "النهاية" و"العناية" قال في "المجتبى”: ((قلت: ظاهرٌ ما في "مختصر الكرحي" 
رط و اوري ا ارم اها دون الأعرى ل رن وقدارايت ق يعض 
النسخ: فيه روايتان)) اه. 


1 


1 و"التصّاص"2 ولو وضع 


59/7 تقدمت ترجمة "المفيد والمريد”‎ )١( 

(۲) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في أركان الصلاة 5/1 .1١‏ 

(6) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ افتتاح الصلاة 118/1. 

.01/١ "الاحتيار": كتاب الصلاة  باب الأفعال في الصلاة‎ )٤( 

(ه) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود ۲/ق ١۷/ب.‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/94(هامش"ججمع‏ الأنهر"). 

(۷) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/١‏ ه. 

(۸) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة وما يكره وما لايكره .١7١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲٠٠/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


الجزء الغالث ۳Y۷‏ باب صفة الصلاة 


ومشى على رواية الجواز برفع إحداهما في "الفيض" و"الخلاصة"" وغيرهماء فصار في 
المسألة ثلاث روايات: الأول فرضيّة وضعهماء الثانية فرضيّة إحداهماء الثالفة عدم الفرضيّة 
وظاهره: أنه ا قال ی ا 0 ((وذهب "شيخ الإسلام" إل أن وضعهما ا فتكونُ 
الكراهة تنزيهيّة)) اه. 
وقد am‏ "الاي O E a‏ اندر لقي 
ووجهه: أن السجود لا يتوقف تحققه على وضع القدمين» فيكون افتراضّ وضعهما زيادة على 
الكتاب جخبر الواحد» لكن رده في."شرح المية"“ وقال: ((إنّ قوله: هو الحق بعيدٌ عن الحق؛ 
وبضدّهِ أحقٌ؛ إذ لا رواية تساعدّه والدراية تنفيه؛ لأنّ ما لا يُتوصّلٌ إلى الفرض إلا به فهو فرض» 
وحيث تظافرت الروايات عن أَثمّتنا بأ وضع اليدين وال ركبيتن سنةء ولم ترذ رواية بأنه فرضٌ 
E‏ الجبهة وهذا لولم ترذ به 
ويۇيده ما في ا لصف 50 والركبتين س 
وان ماه السا اة بوضع الوحه والقدمين على الأرض إلخ))» وكذا ما في "الكفاية”9) 
عن [١/ق91/ب]‏ "الزاهدي": ((من أن ظاهر الرواية ما ذكرّ في "مختصر الكرحي"))» وبه حرم 
(YY 2‏ 52 28 5 5 03 8 7 
في "السراج””'' فقال: ((لو رفعهما في حال سجوده لا يُجزيه» ولو رفع إحداهما جاز))» وقال في 
"الفيض": ((وبه يفتى)). 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواحياتها ق5١/أ:‏ 
معزياً إلى "التجريد". 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .۳۳٣/۱‏ 
(©) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .575/١‏ (هامش"فتح القدير"). 
)٤(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/هلا.‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السجود ص٥۲۸‏ بتصرف يسير. 
(5) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 575/١‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(۷) "السراج الوهّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 1١/أ‏ بتصرف يسير. 


هذاء وقال في "الحابة””: ((والأوجحة على منوال ما سب هو الوحوب لما سبَى من 
الحديث)) اه. أي: على منوال ما حققة شيخه من الاستدلال على وحوب وضع اليدين 
والركبتين» تقد(" أنه أعدل الأقوال فكذا هناء فيكو وضع د 6 كه واا اا ق 
ال ر 

قلت: وك هع كل من الراك السابقتين عليه بحمل ما ذكره اک وغیره من 
عدم الحواز برفعهما على عدم ا حل لا عدم الصحّة» وكذا نف "التمرتاشي" و"شيخ الإسلام" 
فرضيَّة وضعهما لا يناف الوحوب» وتصريحٌ "القدوري" بالفرضيّة يمك تأويله فن الفرض قد 
يُطلقٌ على الواحب» تأمّل. | 

ووابر الكل اقرح SY EOE GOA‏ عدف هلي وضع 
القدمين» بل توقفه على الركبتين واليدين أبلم» فدعوى فرضية وضع القدمين دون غيرهما ترحيمٌ 
بلا مرس والروايات المتظافرة إا هي في عدم الحواز كما يظهرٌ من كلامهم لا قي الفرضيّة 
وعدمٌ الجواز صادقٌ بالوحوب كما ذكرنا" ولم يقل التعبيرٌ بالفرضيّة إل عن "القدوري", 


(قولهُ: وما مر عن "شرح المنية" للبحث فيه محال إلخ) لا جال للبحث فيما ذكرهُ في "شرح لمنية"؛ لأنه 
مع ثبوت الرّواية بأل وضع اليدين والركبتين سنةٌ مع عدم رواية بأنّه فرض يتوقف تحققه على وضع القدمين 
ینار و ف على الركبتين واليدين أبلغ إلخ لما قاله من تظافر الرّوايات بالستية» فلو قلنا بالفرضيّة 
نظرا لما قاله من الأبلغية لم اقول بغير ما تظافْرت عليه الرٌوايات» فتعيّنَ القولٌ بفرضيّة وضع القدمين» تأمّل. 


.ب/۷١ "الحلبة”: فرائض الصلاة  السجود ؟ رق‎ )١( 

(؟) المقولة ]4٠51/[‏ قوله: ((ووضع يديه ور كبتيه)). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .۳۳١/١‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۷1/١‏ (إهامش "الدرر والغرر"). 
)٥(‏ ق هذه المقولة. 

(1) في هذه المقولة. 


الجزء التالث لسسشسيشس سدم #88 ملل ب باب صقة الصلاة 


ولو واحدة نحو القبلة» وإلا لم تج ))» والناس عنه غافلون (كما يكرة) IT‏ 


ولهذا ‏ والله أعلم - قال في "البحر": ((وذكر "القدوري": أن وضعهما فرض» وهو 
ضعيف)) اه. 

والحاصل: أن الشهور في كتب المذهب اعتمادٌ الفرضيّة» والأرححّ من حيت الدليلٌ 
والقواعد عدم CR‏ الور توراه الحئ))» ثم الأوحة حمل عدم 
الفرضيّة على الوجحوب» والله أعلم. 

450 (قولُ: ولو واحدة) صرح به في "الفيض". 

۷ء (قولة: نحو القبلة) قال في 'البراز ية" : ((والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع أو 
جزء من القدم وإن وضّعٌ أصبعاً واحدة أو ظهرٌ القدم بلا أصابعَ إن وضّعٌ مع ذلك إحدى قدميه 
و اف 

قال في "شرح النية" بعد نقله ذلك: ((وفهمٌ منه أن الراد بوضع [١/ق‏ ۳۹۲/] الأصابع 


(قولة: أو حزء من القدم) لا وجرد لقوله:(( أو جزء من القدّم )) في عبارة "البرّازي". 

(قولة: قال في "شرح النية" بعد نقله ذلك: وفهم منه إلخ) نص عبارته:(( ثم المرادٌ من وضع 
القدمين وضمٌ أصابعهماء قال "الزاهدي": ووضع رؤوس القدمين حالة السجود فرض وف "عنتصر 
الكرحي": سجَد ورفعَ أصابع رحليه عن الأرض لا تحور وف "الخلاصة" و"البرّازيَة": وضع القدم 
بوضع أصابعه وإن وض إصبعا واحدا أو وضع ظهرٌ القدم بلا أصابعَ إن وضع مع ذلك إحدى قدميه 
صح وإلا فلاء وفهمَ من ذلك أن المراد من وضع الأصابع توجيهها نحو إلخ )) اه.. فأنتَ ترى أن ما 
" وتبعٌةُ "الشارح" شاهدٌ لدعواه من افتراض وضع أصابع القدم نحو القبلة ولو 

واحدة وإ كان ما في "الفيض" وغيره يدل على عدم افتراضه» ويظهرٌ اعتمادة. 

5195/1١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 
(هامش"فتح القدير").‎ .775/1١ "العناية": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )۲( 
.اله/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )۳( 
دون قوله: ((أو جزء من القدم)) (هامش "القتاوى الهندية").‎ ٤ "البزازية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني‎ )٤( 
.-7 (ه) "شرح المنية الكبير”: كتاب الصلاة  السجود صهم‎ 


استند إليه في "شرح المنية 


قسم العبادات ال سس ١٠ل‏ حاشية ابن عابدين 


تنزيها (بكور عمامته) إلا لعذر (وإن صح) عندتا مت سس وي 


توجيهها نحو القبلة ليكوت الاعتمادُ عليهاء وإلا فهو وضح ظهر القدم» وقد جعلوه غير معتبر» وهذا 
مما يحب التيّهُ له فإك أكثر الناس عنه غافلون)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌء فقد قال في "الفيض": ((ولو وضع ظهرَ القدم دون الأصابع ‏ بأن كان 
المكان ضييّقا - أو وضّعّ إحداهما دون الأخرى لضيقه حاز كما لو قام على قدم واحدٍء وإ لم 
يكن المكان ضيقاً يكره)) اه. ْ 

فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم» وإنما الكلامٌ قي الكراهة بلا عدن لكنْ رأيت في 
"الخلاصة":" ررإن وضع إحداهما)) ب ((إن)) الشرطية بدل ((أو)) العاطفةٍ اه. 

لكنّ هذا ليس صريحاً في اشتراط توجيه الأصابع: ا ا ا ا 


cel 2‏ #ر الم با ع )ابرع ل 1 00 

يكره تركها كما قي البرحندي و"القهستاني””''» وسيأتي' " امه عند تعرض المصنف له قريبا. 

774 (قولة: تنزيها) لما كان في المعن اشتباةٌ ‏ فإنه عل الكراهة ف الاقتصار على أحدهما 

وق السجود على الكور واحدة وهي في الأول تحريية وقي الثانية تنزيهيّة - أشار إلى تو ضیحه» وقد 
فاده ق ا OO‏ 


ه4990 (قولة: بكور) الباء.معنى على كما في "أبي ال وهو بفتح الكاف كما 


(قولة: لكنْ رأيت في "الخلاصة": إن وضع إحداهما إلخ) نصها:(( وأمّا وضع القدم على الأرض في 
الصلاة حالة السجود ففرضٌ في "التجريد"» فلو وضّمّ إحداهما دون الأخرى تجوز الصلاة كما لو قام على 
قدم واحدةٍ وضع القدم بوضع أصابعه» ولذ وضّمٌ إصبعاً واحدة فلو وضّعٌ ظهر القدم دون الأصابع - بأنْ كان 
المكان ضيّقاً ‏ إن وضع أحدهما دون الآخر تحور صلانةُ كما لو قام على قدم واحدةٍ )) اه. 


.]/١5ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواحباتها‎ )١( 
.93/1١ "حامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صفة الصلاة‎ )۲( 

(۳) المقولة ]٤١١١[(‏ قوله: ((ويكره إن لم يفعل ذلك)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .595/1١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة ۲۲۲/۱. 

(1) "فتح المعين": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة .191/١‏ 


سم 


الحزء الثالث عص بيو ت ر 1 باب صغة الصلاة 


' (بشرط كونه E‏ جوم كلها a‏ ا وان إذا كان) الكَوْرٌ (على رأسيه 


ا هی ی و یی ا ی لذ انا RS‏ 


ا وی ارات" على "المواهب" عن "عصام": ((أنه بالضم وبالفتح 
ان وهو دَوْرٌُ العمامة))» "طط" ۰ 

٠۲۷‏ (قولُ: بشرط كونه) أي: كون الكور الذي سجّدَ عليه على الجبهة لا فوقهاء ولا 
كان الکور مقرداً مضافا يعم رعا يتوه أنه إذا كانت العمامة ذات أكوار: كور منها على الحبهة؛ 
وكور منها أرفع منه على الرأس وهكذا أنه يصح السجود على أي كور منها نه على دفيه بقوله: 
((بشرط إلخ))» وهذا معنى قوله في "الشرنبلاقيّة'”": ((أي: دور من أدوارها نَل على جبهته 
لا جمليها كما يفعله بعضُ من لا علم عنده)) اه. 1 

فقولُ: ((لا جماتها)) معناه ما قلناه» وليس معناه أنه إذا كان على الحبهة أكثرٌ من كور واحدٍ 
لا يصح السجود عليه حتى يُعترضّ عليه بن العلة وحدانُ المج فلا يتقيّدُ بكور واحدء عونا 
المج لا رة اخ ويدل على أن مراد "الشرنبلالي" ما قلناه آعمرٌ عبارته 3 قال: ((وقد 
O ORE TEE‏ عدا دوفو أن ا ال تع الور اوغا 
الجبهة أو بعضرهاء أمّا إذا كان على الرأس فقط وسحَدَ عليه» ولم تصيب جبهته الأرض على القول 
بتعيبنهاء ولا أنفه على مقابله لا تصحٌ)) اه فافهم. 

ر۷۷ (قولةُ: كما م أي: في قوله: ((و قبل: فرضّ كبعضها وإن قل "ح"07. 


AN (قولة: أي: ولم ت ال دف الوا لاه مات القوالة: زو‎ ٤۲۷۸ 
"القاموس": مادة((كور)).‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة ۲۲۲/۱. 

() "الشرنبلالية": كناب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۷۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) ص٤ ۳۲٣-۳۲‏ "در". 


(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٤‏ ١/إب.‏ 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة ۲۲۲/۱. 


000-0686 ,ی سس ج تتا 


على القول به (لا) يصخ؛ لعدم السجود على عل وبشرط طهارةٍ لكان وأنْ جد 
حجم الأرض» والناسُ عنه غافلون. 

(ولو سجَّدَ على كمه أو فاضل ثوبه صح لو المكانُ) البسوط عليه ذلك (طاهراً) 
وإلا لا ما لم يُعِدْ سحودَهُ على طاهر RAE‏ هش 


ر۲۷۹ (قولة: على القول به) أي: بجواز الاقتصار على الأنف. 

414 (قولة: على عل أي : عل السجود الذي هو اة والأنف. 

۸١‏ (قولُ: و بشرط) معطوف على قول "المصنف": ((بشرط)). 

٠٠۸١‏ (قولهُ: وأن جد حجم الأرض) تفسيرّه: أن الساجد لو بال لا يتسفلٌ رأسه أبلغ من 
ذلك» فصح على طِنفِسةٍ وحصير وحنطةٍ وشعير وسرير وعجلةٍ إن كانت على الأرضء لا على 
ظهر حيوان كبساطٍ مشدودٍ بين أشجارء و لا على ارز أو ذرةٍ إلا ف جوالق» أو ثلج إن لم يده 
وكان غيب فيه وجهّه ولا جد حجمّه أو حشيش إلا إن جد حجمّهء و من هنا يعم المواز 
E e‏ 

۸۳ (قولة: والناس عنه غافلون) أي: عن اشتراط وحود الحجم في السجود على نحو 
الكَوْرِ والطراحة» كما يغفلون عن اشتراط السجود على الحبهة في كور العمامة. 

4 (قولة: صح) أي: لأنّ اعتبار الہ تبعاً للمصلي يقتضي”' عدم اعتباره حائلا فيصيرٌ 
كانه سجَدَ بلا حائل» ولا بجو مسن الصحف بکمّه كما لا جوز بکقه. 

افو ور له الوط عليه ذلك) الإشارة إلى الك أو فاضل الثوب. 

۸0 (قولة: ولا لا) أي: وإِن لم يكن طاهراً فلا يصح ي الأصحّ وإ كان 06 


(قولة: أي: لان اعتبار الكمّ تبعا إلخ) هذا تعليلٌ لاشتراط طهارة المكان» ولم يظهر من عبارته ذلك اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ۳۳۸/١‏ بتصرف. 
(۲) من((صح)) إلى((يقتضي)) ساقط من "1" 
(۳) لم نعثر عليها في "الهداية". 


الجزء الثالث سس ٣٣۳‏ ململ ب باب صفة الصلاة 


صحح الخوازٌ فإله لیس فت" . 

۷ (قولة: 2 اتفاق) 0 إن أعادٌ سجوده على طهر صح اثفاقا» ولم أو نقل هذه 
السألة بخصوصهاء وإغا رأيت في "السراج'" ما يدل عليها حيث قال: ((إن كانت النجاسة في 
موضع سجوده فعن "أبي حنيفة" روايتان: 

إحداهما: أن صلاته لا تحورٌ؛ لأنّ السجود رك كالقيام» وبه قال "أبو يوسف" و "محم" 
و"زفر"؛ لأ وضع الجبهة عندهم فرضٌ» والحبهة أكثرٌ من قدر الدرهم؛ فإذا استعمَلهُ في الصلاة 
لم تحر وإن أعاد تلك [١/ق5917/]]‏ السجدة على موضع طاهر جاز عند أصحابنا الثلاثة» وعند 
"زفر" لا يحور إلا باستكنافي الصلاة. ا 

والرواية الثانية عن "أبي حنيفة": أن صلاته حائزة؛ لان الواحب عنده في السجود أن يسجد 
على طرف أنفه» وذلك أقل من قدر الدرهم)) اه. 

فقوله: ((وإث أعاد إلخ)) یدل على ما ذكره e‏ ' بالأول؛ لأنّ هذا قي السجود على 
انجس بلا حائل» لکن في "لمنية" و"شرحها””" ما يخالفه؛ فاته قال: ((ولو سج على شيء نمس 


(قولة: ولم أرَ قل هذه المسألة بخصوصها إلخ) قال "السندي" ما نصة:(( في "شرح النية الكبير" 
ما مفاده: أنه لو بسّط كمّهُ أو ذيلَهُ على نجس وسجّدَ عليه ثم أعاد سجودَهُ على مكان طاهر أو على 
منفصل سيط على النجاسة صت صلاته بانّفاق أمّتناء فهذا صرح بالفرق بين ا على النجاسة 
نفسها وبين السجود عليها بحائل منفصلء فإِنّ الإعادة على مكان طاهر غير مصحٌّحةٍ في الأول 
ومصحّحة في الثاني» فظهرٌ من هذا أن الحائل التُصل حائل في الجملة لا من كل وحوء وإلاً لصحت 
الصلاةٌ بلا شرط الإعادة» و كذا لو قامٌ على النجاسة وهو لابس خقاً لم تصمم صلاته )) اه. 

.755/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
.ب/٠١‎ 5 ق/١ "السراج الوهّاج": كتاب الطهارة  باب الأنحاس‎ )۲( 


(۳) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - السجود ص۲۸۸- بتصرف. ومن قوله((وهذا بناء)) إلى آخر النقل؛ ذكره 
في شرائط الصلاة صاء ١؟-.‏ 


قسم الحبادات T€‏ حاشية اين عابدين 


تفسدٌ صلاته سواعءٌ أعاد سجودّه على طاهر أو لا عندهماء وقال "أبو يوسف": إن أعادّه على 
لإاوادلة E‏ هنا RSE E‏ شن ايند REE AES‏ 
وعندهما تفس الصلاة لفساد جزئها وكونها لا تتجرّا)) اه ملخصاً. 

وف "إمداد الفا : ((لا يصح لو أعادّه على طاهر في ظاهر الرواية» وروي عن "أبي 
يوسف" الجحوازٌ)) اه. 

والخلاف على هذا الوجه هو المذكورٌ في "الحمع" و"لمنظومة" و"الكاي" 
والدرر و الراهب' وغيره وكذا في فك اهي من الأول كد اللا" 
و'التحرير" و"أصول فخر الإسلام"”"» وأمّا على الوجه الذي ذكرَهُ في "السراج" فقد عزاه 
في "شرح التحرير””" إلى "شرح القدوري" على "مختصر الكرحي" وعزاه في "الحلبة"” " إلى 
"الزاهدي" و"الملحيط” عن "التوادر" معللاً: ((بأنّ الوضع a‏ 


.ا/١١هق "الإمداد": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) "كان التسفي": كتاب الصلاة ‏ مفسدات الصلاة ١/ق‏ 0؟/ب. 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .٠١ 5/١‏ 

5 "مار الأنوار": مبحث النهي ص١٤‏ (هامش حاشية "نسمات الأسحار")» وهر لاع البركات عبد الله بن أحمدء 
حافظ الدين النتفي(زت ١٠لاه).‏ ("كشف الظنون" ۱۸۲۳/١‏ "الجواهر المضية" 2794/9 "الفوائد البهية" 
صا ). 

(ه) "التحرير": المقالة الأول - مسألة احتلف القائلون ص؛ .-١ ١١-١١‏ 

)١(‏ انظر "كشف الأسرار”: باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما 2014/١‏ وأصول البزدوي هو المسمى:"كنر 
الوصول إلى معرفة الأصول" لأبي الحسن» علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» فخر الإسلام؛ المعروف بأبي 
العرء البَرْدَيت 487ه). ("كشف الظنون ١١۲/١‏ "إيضاح المكنون" ۳۸۸/۲ "الفوائد البهيّة" ص4 .)-1١7‏ 

(۷) "الستراج الومّاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ 8 ١٠/ب.‏ 

(۸) "التقرير والتحبير”: البحث الرابع ‏ مسألة اختلف القائلون .۳۲۷/١‏ 

(9) شرح أبي الحسين: أحمد بن عمد الفدُوريّزت ۸ ه) على'عختصر" أبي الحسن» عبيد الله بن الحسين» الكرڃي 
(ت ١٠٤۳ه).‏ ("كشف الظنون" 0 "الجواهر المضية" 1105/1 4۹۳/۲). 

)١٠١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنجاس ١إق‏ ۵٣٠٣/ب‏ بتصرف يسير. 


الخزء الثالث س اذ الاك باب صفة الصلاة 


درجته عن الحمل فلم یفسد» لكنه لم يقح معتذا به)) اه. 

لكنْ يكفينا كون ما في "السّراج" رواية "النوادر"» وما في عامَّةٍ الكتب هو ظاهرٌ 
الرواية كما مر عن "الإمداد"» وبه صرح في "الحلبة"9'؟ و"البدائع"7"؛ ويؤيّدُه ما صرَّحُوا 
نبلا تقل حلاف :من اشتراط. ظهارة الثوب والبدت والمكانء فلو وقفق ايحذاء على مكان 
س لا ققد لاه رق "اطا رودا وف ا على مكان طاهرء ثم تحوّل إلى 
كاه نحسء ثم عاد إلى الأرّل إن لم يمكث على النجاسة مقدارَ ما 2 00 أدنى ركن 
جات ماضن ولا قلت اک 

هذا كله إذا كان السجود أُوالقيامٌ على النجاسة 5953/١1‏ /رب] بلا حائل منفصل» وقد 
علمت ما قدمناه عن "الفتح" عدم اعتبارهم الحائل التصل حائلا لتبعييه او ولذا 0 قام 
على النجاسة وهو لابسٌ فا لم تصممّ صلاته؛ وكذلك السجو ولو اعثيرَ حائلاً لصحت 
سجدته بدون إعادتها على طاهرء فعُلمَ أن ما ذكَرَهُ "الشارح" مبني على ما في "السراج "© وقد 
علمت أنه حلاف ما فى عامّة المذهب وحلاف ظاهر الرواية» والله أعلم. 

رهد (قولةُ: وكذا حكمُ کل متصل) أي: يصح السجودٌ عليه بشرط طهارة ما تحته. 


(قولة: أي: يصح السجودٌ عليه بشرطٍ الطهارة) أي: وإذا كان اه سا وسحة عله تم اناده 
على اهر اصح إنفاقا. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(۲) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنحاس ١/قهه7/ب.‏ 

(0) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحلٌ نجساً ۸۲/١‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن .۲٤-۲۳/۱‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(ه) المقولة [57/85] قوله: ((رإلا لا))» وما قبلها. 

(5) "الستراج الومّاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ 4١٠/ب.‏ 


م 


قشع الكاداف: *. ا بک لل عصييح كه كت حاف ارؤفابدين 
و ع ن 5 5 3 23 3 
ولو بعضّة ككفه في الأصح» وفخذه لو بعذر لا ركبتد» لكن صحح "الحلبي":.... 


4 (قولة: ولو بعضّه إلخعكذا أطلقت الصحّة في كثير من الكتب» وزاذ في "اقبي "": 
((أنه يكرةٌ؛ لما فيه من خالفة الأثور))» وقال في "الفتح ": ((ينبغي ترجيمٌ الفساد على الكفّ 
والفخذ))» قال في "شرح لمنية"7: ((وما في "القنية" هو الوسط أي: وخخيرٌ الأمور أوساطّها)). 

(4150) (قولة: وفخارو لو بعذر) أي: بزحمة كما في "لمنية"» لكن قال في "الحلبة"7©: 
((والذي ينغي أنه إغا يحورٌ بالعذر الشرعيّ المحوّز للإعاء به باعتبار ما في ضمنه من الإيماء به كما 
قلنا فيما لو رفع إلى وجهه شيئاً يسجدٌ عليه وخفّض رأسّهء ومن المعلوم أن الرّحام ليس 
بعذر 1 لاء بالسجود)) اه. 

قلت: الظاهرُ أنه بحو د له فان ما بأد تي" من بحويزه على ظَهِرٍ صل صله يفيثه, تأمّل. 
والظاهر: أن هذه المسألة ا على تقدير الإمكان» إلا فالسجودٌ على الفخذ غير 
ممكن غا 
۰ 1 (قولَهُ: لا ركيت أي: بعاد أوبدونه لككن يكفيه الإعاء ون "زيلعي'”'" وغيره. 


يي ك 


(قولة: فإ ما يأني من تحويزه على ظهر مَل صلاتهُ يفيثُمُ) فيه أ سجوده على ظهر مضل صلخ 
سحودٌ حقيقة لا يما فما يأتي ليس فيه دلالة على أن الرّحام ما يجوز الما ثم قوله: ر( هذه المسألة 


مفروضة إلخ)) بل هي ظاهرة وممكنة قي بعض الأشخاص دون بعض كما جربناه ف أشخاص» تأمل. 


(1) لم نعثر على هذا النقل في "القنية". 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .555/1١‏ 

(©) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السجود صه58-. 

)٤(‏ العزو السابق. 

(5) "التلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود ۲/ق ١۷/ب.‏ 

(0) ص ۳۳۸۔۳۳۹ "در" 

(۷) "تبيين الحقائق": A‏ الدحول في الصلاة 111//1. 


الجزء الثالك ل دس د ٣٣۷‏ باب صفة الصلاة 


(رآتها ر کر بسط ذلك ررك الم يكن َة ترابٌ أو حصاة) أو حر أو 
برد؛ لأنه ترفعٌ 0 ل يكن ترفعا فإن لم يَحَفْ أذ (لا) باس به فيكرةٌ تنزيهاء وإنا 
حاقةٌ كان مباحاء وني "الزيلعي": ((إن لدفع التراب عن وحهه كرهء وعن عمامته 
ل»» وصح "الحلبي" عدم كراهة بسط الخرقة» ولو بسّط القباءَ حمل كتفه تحت 


5 (قولة: أنه كفحذه) أي : فیح بعذر والخحلاف مبنيّ على أن الشرط‎ [ETA] 
السجود وضع أكثر الجبهة أوبعضها وإ قل ومعلومٌ أن الركبة لا تستوعِب أكثر الجبهة» وقد‎ 
0” 1 أ الأصحّ هو الثاني» فلذا صح ال الجوازء‎ 2 

45 (قولة: وكره e ETO‏ أمّا المنفصلٌ فلا يكره 

(O 2‏ 
كما ياتي . 

[475] (قولة: لأنه ترفع) Î‏ عا إن عد دلقم 

۲۹ (قولة: وإلا يكن ترفعا) أي: ون لم يكن قصّدَ بذلك ترفعاء وكان ينبغي 
التصريح فيما قبله بصا الترفع حتى تظهرٌ المقابلة, ثم مراد "الشارح" بهذا وما بعده التوفيق 
لم بين عباراتهم» ففي بعضها: ا وق بعضها: لا بأس به» وقي بعضها: 
لا یکره فأشار إلى حل كل منها على حالة كما وق EE EET‏ 

١ه‏ (قولة: كره) أي: : لأنه دليل قصد : الترقع يخلافه عن العمامة, كانه لصيانة المال. 
بي" إلخ) حيث قال: ((وأمًا على الخرقة ونحوها فالصحيحٌ 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ١١1/١‏ بتصرف. 

(۲) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة - السجود ص80 1-. نقلاً عن الراهديّ عن الحسن. 

0)"ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 4 /رب» ومن بداية النقل إلى قوله((أكثر الجبهة)) ذكره 
ا 

)٤(‏ المقولة ]٤۲۹۷[‏ قوله: ((وصحح الحلبي إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .۳۳۷/١‏ 

(1) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود 7ق ؟"/. 

(۷) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السجود ص۲۸۸-. 


0 


| (قوله: وصحح‎ [TAY] 


قم الجاداقة" ‏ ا كد ي برعم ب حكنت اة ابن عاندين 


عدم الكراهة» ففي الحديث الصحيح او ا عو وا و 
عليها )ا وهي حصيرٌ صغيرة من الخوص؛ ويحكى عن "الإمام' أنه سد في السجد الخرام 
على الخرقة فنهاه رحل» فقال له "الإمام': من أين أنت؟ فقال: من حوارزم» فقال "الإمام": حاء 
التكبيرٌ من ورائي - أي: لتو ا رد ان البواري في بلادكم؟ قال: 
نعم فقال: حور الصلاة على الحشيش ولا نوها على الخرقة! 

والحاصل: آنه لا كراهة في السجود على شيء مما فرش على الأرض مما لا يتحرّلكُ بحركة 
الصلي بالإجماع إلخ)) اه. 0 

ولكنّ الأفضل عندنا السجودٌ على الأرض أو على ما بت كما في "نور الإيضاح”" و"منية 
الا 


[54؟4] (قولة: لأنه أرب للتواضع) أي : لقربه من الأرض» وعللٌ ٤‏ ال (ot‏ ا 


(قولةٌ: فقال "الإمام": حاءَ التكبيرٌ من ورائي ي إلح) عبارة "السندي":(( جاءً التكبيرُ ر من وراء الصف 
الأخير ))» ومرادة العم تمل من إليكم لا شك إلينا: 


(1) احرج امد ۷۰/۲ و5/ه1 و11 و35١1‏ و7١١1‏ و4١1ر795 ١‏ وهلا fog Ty, Ty‏ 
ومسلم(۱۲()۱۱()۲۹۸) كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وتَرْحيلّه: وطهارة سؤرهاء 
والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه؛ وأبو داود(١71؟)‏ كتاب الطهارة ‏ ياب في الحائض تناول شن المسجدء 
والترمذي(: )١١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد» وقال: حديث عائشة حديث 
حسن صسحیح» والنسائيّ ١47/١‏ كتاب الطهارة . باب استخدام الجائض» ١97/١‏ كتاب الحيض ‏ باب 
استخخدام الحائض» وابن ماجه(1۳۲) كتاب الطهارة وستنها ‏ باب الخائض تناول الشيء من المسجدء کم 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وقي الباب: عن ابن عمرء وأبي هريرة» وميمونة» وأم سليمتقك أجمعين. 

(۲) في "شرح المنية الكبير ": ص۲۸۸ ((البرّدي)) بدل ((البواري))» وهو تبات يعمل منه ا لحصر» وهو الصواب. والله أعلم. 

(۳) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفعله المصلي ص55 .-١‏ 

.-55 ١ص انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة‎ )٤( 

(5) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره .۲۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرء الثالث هم الله ياب صفة الصلاة 


على شه هل هو قي احترازية؟ لم أ ومسل صلاتة) التي هو فيها (حاز) 
رور وواد ل اما ايل صل عر أو لم بعلل آمو او كان فرعن زم 
يصح وشرط في "الكفاية' ' كوك ركبتي الساحدٍ على الأرض» كين ان e‏ 


ران اليل ف مَساقط الزبل» وطهارة موضع القدسين في القيام شرط وفاقاء وموضع السجدة 
علق وا کا اا ودر اقل من الدرهم)) اه. 

رهة؟4] (قولة: لم أره) أصل التوقف و ل "الشر نبلالي""» وهذا بناءٌ على القول الشارط أن 
يكون السجود على ظهر دل ا وهو الذي مشى عليه قي المعن ك "الوقاية"» 
و"اللتقى"" و"الكمال"“ و"ابن الكمال"؛ و"الخلاصة"“ و"الواقعات" وغيرهاء ولا يخفى 
أن مفاهيم الكتب معتبرة» رأمًا ما سيأتي“ عن "القهستاني" من عدم اشتراط الظّهر وعدم 
كراد لسار كدق A‏ عالت زننا: و عام الكسيي فلي اله ن 
"القهستاني" عدم اشتراطر الله فافهم. 


٤ 7 و‎ i 13 

(قول "المصنف": على ظهر مصّل صلاتة) بأن يكون مقتديا به أو مقتدبين يإمام واحك» "'سندي". 
وهذا أولى مما قاله "ط :رر ولا يشترّط الاتحادٌ في التحرعة والأداى فيشملٌ المنفردين )) اهم ؛ إذ 
لا تتحقق الضرورة غالبا. 


(قوله: على أنه ليس في "القهستاني" إلخ) بل هو فيه كما يظهرٌ من عبارته. 


)١(‏ "الشرتبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .77/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .85/١‏ 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة 5715/1. 

.]/١9ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها‎ )٤( 

(0) ص١٤٤۳‏ وما بعد "در". 

(1) نقول: بل ذكر القهستاني عدم اشتراط الظهر بقوله:((لكن في الزاهدي: يجوز على الفخحذين والركبتين بعذر على 
المختار)) انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .۹1/١‏ وقد أشار إلى ذلك الرافعي في 
"تقريراته” فيما سيأتي صاء 41-74 7ل. 


قسم العبادات چ س ا جڪ ا ل ا ج حاشية ابن عابدين 


وشرّط في "الجت " سجود المسجود عليه على الأرض» فالشروط خمسة» لكن 
قل a‏ 5 ا ولو الثاني على ظهر الثالت› وعلى ظهر غير. المصلي» “5 


:60 (قولة: وشرّط في 'المجتبى" إلخ) عير عنه في "المعراج" ب ((قيل)).' 

۳1 (قولة: کک ع استدرالكٌ على "المجتبى"» وعبارة N‏ ((هذا إذا كان 
ركبتاه على الأرض» وإلاً فلا يُجزيه» وقيل: لا يُجزيه وإ ۵/۱7 ٤۳۹/ب]‏ كان سجوذ الشاني 
على ظّهر الثالث كما في جمعة "الكفاية"” رفي الكلام إشارة إلى أ الستحب التأعيرٌ إلى أن 
يزول الرّحام كما في "الجلأبي"» وإلى أنه لا يجوز غير الأهرء لكن في "الزاهدي": جوز على 
الفحذين والركبتين”" بعذر على المختار, وعلى اليديسن و الكسّين مطلقاًء وإ أنه لا جوز على 
ف غ المصلى کما ف لکن ف ا جور كما في "الحيطك وفي ق 
"الزاهدي": جوز على ظَهِرٍ كل مأكول)) اه. 

حر تع عل دن لزلا ازور ال الو 
TES‏ "المهستان "000 و0000 00 O IG‏ 


(قولة: وعبارة "القهستاني": هذا إذا كان ركاه على الأرض إلسخ) عبارة "القهستاني" عقب 
قوله:(( وإلا فلا يُجريه )) : (( وقيل: لا يُجريه إلا إذا سجّدَ الثاني على الأرض» وقال "صدر القضاة": يجريه 
وإ كان سجوذ الثانى على ظهر الثالث كما في جمعة "الكفاية'» وقي الكلام إشارة إلخ )) اه تأمّل. 
(قولة: لكنْ ليس هذا موجودا في عبارة "القهستاني") فيه أن "القهستاني" ذكرهُ بقرله:(( لكن في 
"الزاهدي": يجوز على الفخذين أو الركبتين ))» فان المراد فخذا أو ركبتا الصلى معهء لا فخذا أو ركبتا 
نفسه كما قال المحشيء وإلاً لا يستقيم الاستدراك عا ذكرَه "الزاهدي" على قول "القهستاني"» وإلى أله 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .٩١/١‏ 
(؟) "الكفاية": كتاب الصلاة ۳۹/۲. (هامش "نتم القدير"). 
(۳) الذي في "حامع الرموز":((الكمين)) وهو تحريف كما يدل عليه السياق. 
(4) ليتنبه إلى أن في العبارة هنا تقديمٌ لفظ ((غير)): خلافا لما هي عليه في "الدر" وانظر التعليق الآني. 
(5) نذكر ههنا تقريرا لبعض الأفاضل مذكورا في هامش نسخة "م" ونصه:((هذا ما ذكره ابن عابدين أوّلا بقوله: = 


الجزء الثالث ١4م‏ باب صفة الصلاة 


بل على ظهر كل مأكول» بل على غير الظهر كالفخذين للعذر. 
(ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين عقدار لبنتين منصوبتين حار) 
سجوده (وإن أكثرَ لا) إلا لرحمة كما م والمرادُ آبنة بُخارى» وهي ربغ ذراع»... 


كما علمته. 

۳۴ (قولة: بل على غير الظذهر كالفخذين) أي: فخذي نفسيه كما م . 

."6 (قولهُ: ولو كان إلخ) المسألة مذكورة في عامَّةِ المنداولات كما في "القهستان "© 
و"الحلبة"“» وعزاها في "المعراج" إلى "مبسوط شيخ الإسلام"» وكان ينبغي "لمعيس سين 
علىالمسألة التي بْلهَاة لأ تلك مسضناة من هذه كما أشار إليه "الشارح". 

(405] (قولة: منصوبتين) أي: موضوعةٍ أحداهما فوق الأخرى. 

ر٠٠٠‏ (قولة: جار سجوده) الظاهر أنه مع الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله كَل. 

6:0 (قولة: كما م أي: في السجود على الظّهر فإنّه رف من نصفي فراع» "ح"0©. 


- على أنه ليس في "القهستاني" عدم اشتراط الظهر؛ وفيه نظر فإك القهستاني ذكر المسألة بقوله: لكن في "الزاه دي" 
يجوز على الفخذين والركبتين بعذر.. إلخ» وهذا على نسخة "الدر" التي كتب عليها المحشي ابن عابدين» وأما 
نسخة الشارح التي بين أيدينا فليس فيها تقديم لفظ ((غير)) كما ترى. وقد ذكر القهستاني المسألة على هذه 
النسخبة بقوله:((لكن لي الأصل إلخ)) اه موضحاً. وانظر ما ف "تقريرات الرافعي" حول هذه المسألة. 

(1) في "د" زيادة:(ريشمل ما لوكان على شيء عال من الأرض وغيرهاء وهذا مقابل لما مشى عليه المصنف وصاحب 
"البحر” وغيرهما. وني "المعراج" و"المجتبى": وعلى ظهر غير المصلي لا يجوز. اه وثي "البدائع": ولو زاحمه الناس 
فلم يجد موضعاً للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه؛ لقول عمر: أمنْجّد على ظَهْر أخيك؛ فإنه جد لك 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أله إن سجد على ظهر شريكه ف الصلاة يجوز وإلاً لاء لأنّ الجواز للضرورة» وذلك 
عند المشاركة بالصلاة)). 

)عد ا در 

(۳) “جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .945/١‏ 

(4) "الحلية": فرائض الصلاة ‏ السجود ۲/ق ۷۲/أ. 

. ص ۳۳۸۔۳۳۹ "در"‎ )٥( 


(5) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع ني الصلاة ق١‏ ٠/أ.‏ 


قسم العبادات ‏ سس د إل حاشية ابن عايدين 


و ة أصابعٌ» فمقدارٌ ارتفاعهما نصفُ ذراع» لعا غشرة اا که ا 
ا في غير زحمة SS‏ 
بأطرافب أصابع رجليه 0 0 


)٣۰۸(‏ (قولهُ: عرض ست أصابعٌ) أي: مقدر بعرضٍ ستة أصابعٌ نصحو بعضها إلى 
بقن لا بطولها. 
(۹ ٠۳ء‏ (قولة: ثننا عشرة إصبعاًح بدل من ((نصف ذراع))» "ح”". فالمرادٌ بالذراع ذراعٌ 
الكرياس» وهو ذراعٌ الل شان تقريا كنا راا ق غت الام 
1 ممع (قولة: ذکره "الحلبي") أي: ع تحديد نصف الذراع بذلك» وقد توقفَ ي 
"الحلبة””؟ في مقداره وفي وجه التحديد به ققال: ((الله أعلمٌ بذلك)). 
٣١١‏ (قولة: في غير زحمة) ْلَه قدا لإظهار العضدين فقط تبعاً ل "الجتبى" قال في 
الي" A‏ وزوهن أول عالق N‏ يو وا ا 


(قولهُ: وهذا أولى مما في "الهداية" إلخ) بل الأولى ما في "الهداية"؛ فإنه بإبعادٍ بطنه عن فخذيه 
يحصلٌ الإيذاء لمن يصلي معه عند الرّحة بسبب أخذه في سجوده زيادة من الفراغ أمامّهُ بخلاف ما إذا لم 
يباعد» نعم يحصلٌ من إظهار العضدين الإضرارٌ مجارهء ومن الإبعاد د الإضرارٌ لین المحكان» تأمّل. 


"ح”: 


)0 : كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق75/أ. 

)( 1 ۷۰17[ قوله: (روالمحتار ذراع الكرباس)). 

(5) "شرح النية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السجود صت8؟-. 

)٤(‏ "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود ؟/ق 77/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ۲۳۸/١‏ بتصرف. 

)١(‏ "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 1/١١7‏ ب بتصرف. 

(۷) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 00/١‏ بتصرف. 

(۸) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ ۲۸/ بتصرف. 

(۹) "تببين الحقائق": كناب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ۱۱۸/١‏ بتصرف. وقد عبر ESE‏ 


امم 


الجزء الثالت rer‏ باب صفة الصلاة 


من أنه إذا كان ى الصف لا هان به عن فده لذن ايدان لا عضر عن جرد المجاذاة وا 
يحصل من إظهار العضدين)) اه. 

03 رقولة: ويكدزة ل ينع ذلك درق "افحكنيى " ی 

"الرملي" في "حاشية البحر": ((ظاهره أنه سنة» وبه 0 في "زاد الفقير")) اه. 

لتا ونقل الشيخ امال التضريح بأنه.سنة عن "الي كندى" و"المناوي "© 
8 /أ] ومثلهُ في "الضياء المعنوي" و"القهستاني"“ عن "الجلأبي”؛ وقال في "الحلبة"00: 
((ومن سنن السجود أن يوه أصابعّه نحو القبلة؛ لما في "صحيح البخاري" و "سنن أبي داود" عن 
"أبي هيد" ضيه في صفة صلاة رسول الله يلك «فإذا سجّدَ وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء 
واستقبّلَ بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة») اه. 1 

وقدّمنا" أن في وضع القدم ثلاث رواياتث: الفرضيّة» والوجوب» والسيّة وأنّ المراد بوضع 
اقلم وطح E‏ واكك اللي الزواة الأرلعتاة لاتروب" 


(قولهُ: من جرد المحاذاق) عيارة "البحر": ((المجافاة»). 
)١(‏ في "ب" و "و": ((ويسبح فيه ثلاثا)). 
(۲) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق69/). 
() "الحاوي القدسي": كناب الصلاة ‏ فصل في الركوع والسجود 153/ب. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .٩1/١‏ 
(ه) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 7١١/ب.‏ 
(5) أخخرجه البخخاريّ (۸۲۸) كتاب الأذان ‏ باب سنة الجلوس في التشهد» وأبو داود(غ 7/) كتاب الصلاة ‏ باب 
افتتاح الصلاة» وتقدم تخريجه ص17 


(۷) المقولة [4771] قوله: ((وفيه إلخ)) وما بعده. 


قسم العبادات ‏ ل -د 484 لس حاشية ابن عابدين 


كما مر ( والمرأة تتحفض) اط سمو ارون باجا للا اا 


2 2 


رجح في "الحلبة" الثانية» وصرَّح هنا : ((بأن توجية الأصابع نحو القبلة سنة))» فت ما دمر 
من أن الخلاف السابقَ في أصل الوضع لا في التوجيي وأنّ التوجية سنة عندنا قولاً واحدا خلافا 
لما مشى عليه AN‏ ال وو ما نه أن الى "ابن الهمام" قال في "زاد 
الفقير": ((ومنها -أي: من سنن الصلاة ‏ توحيةٌ أصابع رجليه إلى القبلة» ووضع ال ركبتين» 
واحتلف في القدمين)) اه 

فهذا صريحٌ فيما قلناه حيث جرم بأنَّ توجية الأصابع سنةء وذكرٌَ الخلاف في أصل وضع 
القدمين» أي: هل هو سنة أو فرضٌ أو واحب» فاغتدم هذا التحرين فإني لم ار مَن نيه عليه 
والحمد لله رب العالمين. 


( تنبيةٌ) 
تقد ف الركوع أنه ب عباتا لكعبين» ولم يذكروا ذلك ف السجودء ودا أنه 
بات ا عر لا إذ لم يذكروا تفريجّهما بعد الركوع؛ فالأصلٌ بقاؤهما هنا 


كذلك» تأمل. 


ولع (قولة: کما م أي: نير ما مر في تسبيح ال رکوع من أن أقله ثلاث, وأنه لو ترک 


(قولة: خلا لما مشى عليه "الشارح" تبعاً ل "شرح المنية') تقدّم أن ما استدَل به يفيدٌ مُدّعاف 


د22 ! م 
فليس التوحية سنة عندنا قولا واحدا. 


,ب/١١7 "الحلية”: صفة الصلاة ”رق‎ )١( 

(۲) المقرلة ۲۷۳7 ] قوله: ((نحر القبلة)). 

(۳) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السجود ص٥‏ 1۸-. 
() المقولة ٤۲۳١١7‏ ] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)). 

(5) المقولة [45750] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)). 


(3) ص۳۰۸ در ۔ 


الجزء الغالث لال د وجل ب باب صقة الصلاة 


فلا تبدي عَضّديها (وتلصق بطنها بفخذيها) لأنه أسترٌء وحرّرنا في "الخزائن”: 
((أنها تخالف الرحل ف خمسةٍ وعشرين)). 


(ثم يرفع رأسه برا ويحكفي فيه) واواج ور ووه و معو وو ينع ممم ثفامي ماماو الام م عف فين قيدقفء ف مناه 


ا و ارقن "لدوم وك 

م2 (قولة: فلا تبدي عصديهاة كنب ق قامس قران رأ ارد غلئ 
"لحب" حيث جَعَلَ الثاني تفسيرا للانخفاض مع أن الأصل في العطف الغايرة» تتّد)) اه. 

٠۴٠۰‏ (قولة: وحرّرنا في "المنزائن””7 إلخ) وذلك حيث قال: ((تنبية: ذْكرَ "الزيلعي””” آنها 
تخالف الرحل في عشر» وقد زدت أكثر من ضيعفها: 

ترفع يديها حذاءَ متكبيهاء [۱/ق۳۹۰/ب] ولا تحرج يديها.من كمّيهاء وتضع الكف 
على الكفّ تحت ثدييهاء وتنحني في الركوع قايلاء ولا تعتمد» ولا تفرَّجٌ فيه أصابعّها بل 
تضمّهاء وتضعٌ يديها على ركبتيهاء ولا تحني ركبتيهاء وتنضم في ركوعها وسجودهاء 
رفغو كرام ام ودر ER‏ بديدييا عه روود أماتها كي E‏ 
فيه اصایتھاء وإذا يها شيءٌ نی صلاتها تصقن ولا تسبح ولا توم لحل وکر جاعنهن؛ 
ويقفْ الإمام وسطّهنٌ ويكرهٌ حضورها اللجماعة» وتؤخرٌ مع الرجال» ولا جمعة عليها لكن 
تنعقد بهاء ولا عيد ولا تكبيرٌ تشريق؛ ولا يستحب أن تفر بالف ولا تحهرٌ في الجهرية» 
نل لو قل بالا خيرها لأمكن ينام علين أذ ضوقها عورف واد ا دی أن الأمه 
كالحرّة إلا ني الرفع عند الإحرام فإنها كالرحل)) اه. 


)١(‏ المقولة ]٤۲۳۲[‏ قوله: ((کره تنزيها)). 

(؟) لم تمد ذلك ني هامش "الخزائن". 

(۳) ”شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة ص۷ 57. 

(4) "الخرائن": كتاب الصلاة - فصل تي بيان صفة الشروع ف الصلاة ق1/537. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 114/1 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۳/١‏ نقلاً عن "الفتاوى" . 


قشم الزات .ب صم ا ويم حاشية ابن عابدين 


مع الكراهة (أدنى ما يطل عليه اسم الرفع) كما صحٌّحَهُ في "الحيط"؛ ؛ لتعلّق 
الوك جالادي: ا الأركانم بل ار سه على لوح فترعٌ؛ فس بلا رفع 
أصلاً ص وصح في "الهداية" :)أ أنه إن كان إلى القعود أقربَ OEE‏ 


نا 


أقول: وقوله: ((ولاتحني ركبتيها)) صوابه: وتحني بدون لا كما قدّمناه"“ عن "المعراج" عند قول 
"الشارح" في ال رکوع: ((ويسنٌ أن لصق كعبيه))» وقولة: («جلغ رؤوس أصابعها ركبتيها)) مبني م 
القول أن لرل يضم يديه في شید على ركبتيه» والصحيح اها موا كما سند كرو ّي قر 
((لكن تتعقدُ بها)) صوايه لكن تصح منها؛ إذ لا عبرة بالنساء والصبيان في جماعة الجمعة؛ والشرط 
فيهم ثلالة رجال» وقدمن0" أيضاً عن "للعراج" عن "شرح الوجيز”: إن الختى كالرأة). 

ا ماكر : أن الخالفة في سس وعشرين» ا ((أنها لا تتصِبُ 
أصابع القدمين كما ذكره في 'المجتبى')). 

ها هه وري م إلى الصلاةء وإلا فالمرأة تخالف الرحل في مسائل كثيرةٍ مذكورة في 
أحكامات "الأشباه") فراجعها. 

405 (قولة: مع الكراهة) أي: أشد الكراهة كما في "شرح النية". 

۷7 (قولة: بل لو سجّدَ إلخ) المناسبُ هنا التفريمٌ؛ لأ هذا مفرَّعٌ على القول بان 


(قول: الاس هنا لتفريع إلخ) تفريم لا فهر على ما قبله بل على مقابلء وبظهر صمّةٌ الإضراب عنه 
بان يكون قد واققَّ "الصنف" ارلا في أن الرفع ركن * ثم اضرب عنه ميلا إلى عدم الركية بالفرع الذي ذكرف 
تأمّل. وقي "النهاية' ':(( هذا الرفع ليس بركن» إنما ركن الانتقال؛ أنه لا حكن أداء السجدة ة الثانية إلا بعد رقع 
الرأس» حتى لو أمكنة الانتقالُ من غير رفع الرأس - بأ سد على وسادةٍ فيلت فوقعَت جبهته على 
الأرض - أجزأه وإن لم يوجد الرفع» كذا ذكرّ "القدوري" في "التجريد" )) اه "سندي" تأمّل. 


)١(‏ المقولة [4770] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)). 

(5) المقولة [4101] قوله: ((ولا يأحذ الركبة)). 

(۳) المقولة [477] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)). 

.۳۳۹/۱ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )٤( 
.-18 "الأشباه والنظائر": الفن النالث  أحكام الأنقى صغ‎ )5( 

(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ تعديل الأركان صده؟7-. 


الجوء الثالت 4۷ باب صفة الصلاة 


صح وإلا لا))» ورححَه في "النهر" و"الشرنبلاليّة". ثم اج اع 
بالرفع عند "محمد" وعليه الفتوى SA SEARS AE‏ 


الرفع سنة وإ كانت ال اتاب رطا اللح نيا ا الصورة» وكذا يتفرّعٌ على 
القول بالو جوب الذي رحٌَّحَهُ في "الفتح" و "الحلبة" بخلاف القول بالفرضيّة الذي صِحَّحَةُ في 
"الهداية"7”, [1/ق79/أ] فافهم. 

رمس (قولة: صح وإ ل0 عله ف "الهداية"“: ((بأن ما قرب من الشيء يُعطى حكمّه)). 

ر١٠٠‏ (قولةُ: ورحَّحَهُ في "النهر”” إلخ) قال في "الخرائن": ((وف "الشرنبلايّة””2 عن 
"البرهان": آنه الأصحٌ عن "الإمام"» وني "النهر©: أنه الذي ينبغي التعويلٌ عليه» وعليه اققصّرٌ 
"الباقاني")) اه. 

۳ (قولة: بالرقع عند محم وعند "أ يوسف" بالوضع» ا الخلاف فيما لو 
أحدّث وهو ساج فذحب وتوضاً يعي السجدة عند "محمد" لا عند "أبي يوسف" وفيما إذا 


لم يقعد على الرابعةء وأحدّث ف السحدة الأول من افاس توما ردا حي وبطلت 


(قولةُ: لا عند "أبي يوسف') ينر هذا مع قوله بفرضيَّة الرفع على ما يأتي» فإك مقتضاه لزومٌ 
إعادة السجدة ليأتي بالرفع» ولو اكتفى بالستّجدة الأولى فَانَهُ الرفمٌ» وكذا الجلسة ويظهرٌ سقوطهما 
على قوله وإن قال بفرضيّتهما؛ لأنهما ليستا مقصودتين» فيسقطان بعذر سبق الحدث» تأمّل. ولع هذا 
عير نا ماف قد ّ 


7137/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "الحلبة": مقدمة فرائض الصلاة 7ق ؟5/أ» وصفة الصلاة ؟/ق ١7‏ ١/أ.‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 01/١‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۱ بتصرف. 

(ه) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق۷٤‏ إب. 

)١(‏ "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشرو ع في الصلاة ق۹۲ /ب. 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۷۳/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۸) "النهر": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الدحرل في الصلاة ق۷٤‏ إب. 


)وعم 


قسم العبادات دا م84 لللسل حاشية ابن عابدين 


كالتلاوية اماق "مجمع". 
(ويجلس بين السجدتين مطمئنا) O a‏ 


CIMET fn 
عند أبى پو سف © ا‎ 


أقول: وانظر قول "أبي يوسف" المذ كور مع قوله بفرضيّة القعدة بين السجدتين والطمأنينة 
فيهاء فإنه يستلزمٌ فرضيّة الرفع فتأمّلء ثم ظهّرَ أن الرفع الذكور فرضّ مستقلٌ عنده لا متمّحٌ 
للسجدة؛ كذا أفاده "شيخنا" حفظه الله تعالى. 

٣۲١‏ (قولة: كالتلاويّة حتى لو تكلم فيها أو أحدّث فعليه إعادتهاء "ابن ملك" عن 
اا 


(Tir‏ و اسر 


HAL‏ (قولة: مطمئناً) أي: بقدر تسبيحةٍ كما في معن "الدرر e‏ > وهل هذا 
بيان لأكثره أو لأقلّه؟ الظاهرٌ الأرّلُ بدليل قول "الصتف" E‏ 
وقدّمنا0” في الواجبات عن "ط" : ((أنه لو أطالَ هذه الجلسة أو قومة الركوع أكثْرٌ من تسبيحةٍ 


شا نجع غراف ركه E‏ فيا 


(قرل "الشارح": كالتلاريةم) قال "الحلسي" و"الرحعي":(( يطلب الفرق بين التلاريّة والصليّة؛ 
حيث كانت الثانية خلاقيّة لا الأول )). 

(قولهُ: بدليل قول "اللصنف": وليس بينهما ذكرٌ مسنوك) ليس فيه دلالة على شيء؛ فإنه إنها قى 
سنيّة الذكر بينهماء ولم يتعرّض لمقدار الاطمئنان. ّ 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق55/أ. 
(۲) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن حطأ وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ٠١۷/١‏ بتصرف. 
(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 9/1/ا. 


.ب/١77ق/١ "الستراج الوهّاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )٤( 
قوله: («وكل زيادة إلخ)).‎ ]2١51[ المقولة‎ )0( 


الجرء الثالث ع جح ل سک شح ب تت د بان م الصيلذة 


لما من وِيضَعْ يديه على فخذيه كالتشهد؛ "منينة الصلى”"”2 (وليس بينهما ذكرٌ 
مسنوثٌ وكذا) ليس (بعد رفع من الركوع) دعا وكذا لا يأتي في ركوعِه 
وسجوده بغير التسبيح (على المذهب) وما ورد ولام شال E ES SEARS‏ 


۳۲۴ب (قولة”"': لما م أي: من أنه سنة» أو واحب أو فرضٌ» "ح"7. 


3 


e‏ (قولة: وليس بينهما ذكرٌ مسنون) قال "أبو يوسف": سألت "الإمام": أيقول الرحل 
إذا رفع رأسّه من الركوع والسجود: اللهِمٌ اغفر لي؟ قال: يقول ربا لك الحمدُ وسكت ولقد 
أ ق احواب إذالم ينه عن الأنتحفارة "نهر وغيره: 

أقول: بل فيه إشارة إلى آنه غير مكروو؛ إذ لو كان مكروها لَهَى عنه كما ينهى عن القراءة 
في الركوع والسجود؛ وعدم كونه مسنوناً لا ينائي اللموازٌ كالدسمية بين الفاتحة والسورة» بل ينبغي 
أذ يست انالا القت ن الجن کرو برح فيلات امام ا ا اا و 
ادان ولم أرَ من صرح بذلك عندناء لکن ۱7/ق۳۹۱/ب] صرَّحُوا باستحباب مراعاة 
الخلاف» والله أعلم. 

٤۳۲ (‏ (قولة: وما ورد إلخ) فين الوارد في ال ركوع والسجود ما في "صحيح مسل" : 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل ي صفة الصلاة ص؛ 15 وما بعدها 

(۲) ف "الأصل"و”7" و"ب": قدمت هذه المقولة على قوله((مطمئنا)) وما أثيتداه من "م" هوالمواقق لترتيب المتن. 

(۳) ص ۲۰۸-۲۰۷ وما بعدهما "در". 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق١٠‏ /أ. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق۷٤‏ /إب. 

(5) من((بين السجدتين)) إلى((ولم أر من)) ساقط من "الأصل". 

(۷) أخرجه مسلم(١۷۷)‏ كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود(٠ )۷١‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» والترمذي(7471) كتاب الدعوات ‏ باب (۳۲) وقال: حديث حسن 
صحيح» والنسائي ٠١١/۲‏ كتاب الافتتاح ‏ ياب: نوع آحر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة» و97/7١‏ 
كتاب التطبيق ‏ باب نوع آخخر منه» وابن حزية(1۰۷) كتاب الصلاة ‏ باب »)١55(‏ والطحاوي في "شرح معاني 

< ل 0 2 
الآثار" ۲٣٣۳/۱‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما ينبغي أن يقال ف الركوع والسجود» كلهم من حديث علي ته وني 
ا الباب2 ق جابر» ومحمد بن مه وعوّف بن مالك ا 
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مول على العفل و كر ويستخن اة ونطساء ويك عرض غلى صدذور قدميه 


E TT‏ وإذا سجد قال: الله لك سجدت» وبك رات 


سر 


أسلمت» سحَدَ وحهي للذي خلقَهُ وصوّرَةُ وشقّ سمعه وبصره» تبا رلك الله أحسن الخالقين»» 


بل لم ل ل ا 
الا ل E‏ ا 


1003 ا 


سم 5 : 5 2 n‏ !)( 
(اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» رواه "أبو داود"» وحسّنة "الدوو 
ارو "الماک" کذا ف "لحل" 


47 (قول: محمولٌ على النفل) أي: تهجدا أوغيره» "حزائن". وکتب في هامشه: ((فيه 
رد على "الزيلعي”9) حيث حص بالتهجّد) اه 
ثم احمل المذكور صرح به المشايخ قي الوارد في الركوع والسجود» وصرّح به 


(قولة: بَمْدُ أل التاء ((بعد)) ظرفة مقطوعٌ عن الإضافة» و((أهل الثناء)) منصوبٌ على النداى 
وحور بعضهم رفعَهُ على تقدير أنت كما في "شرح النووي". 

)١(‏ أخرحه مسلم(477) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ وأبو داود(۷٤۸)‏ كتاب الصلاة ب 
باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال رکوع» والنسائي ٠۹۸/۲‏ كتاب التطبيق ‏ باب ما يقول في قيامه من ال ركوع. 
من حديث ابي سعيد الخذري طا وف الباب: عن ابن عباس» وعبد الله بن أبي أوفىضك. 

(۲) أخرجه أبو داود(٠85)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء بين السجدتين» من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في "الأذكار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من السحودء وفي الجلوس بين السجدتين صلاغ-. 

(؛) في "المستدرك": 557/١‏ كتاب الصلاة ‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) "الحلبة": صفة الصلاة من ؟/ق 7/5١١‏ إلى ؟/ق 1١١/ب.‏ 

)٩(‏ "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل ف بيان صفة الشروع في الصلاة ق95/ب. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أزاد الدحرل قي الصلاة .١1١4/1‏ 


الجزء الثالثك سس 8ه# امس سس ياب صفة الصلاة 


(بلا اعتمادٍ وقعود) استراحة» ولو فَعَلَ لا بأس» ويكره تقديم إحدى رجليه عند 
ریو کا اا کی N O‏ 


في "الحبة"" في الوارد في القومة والجلسة» وقال: ((على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حالة 
ا ا لاسرم نت و ا تاف ولد صر فق 
الترايه وإ لم يصرّحٌ به مشايخناء إن القواعد الشرعيّة لا تنبو عنه» كيف والصلاة: ال 
والتكي” والقراية كناقت ن المع اى 

48990 (قو 2 بلا اعتمادٍ إلخ) أي: على الأرضء قال في "الكفاية": ((أشار به إلى حلاف 
"الشافعي" ف موضعين: 

أحدهما: يعتمد بيديه على ركبتيه عندناء وعنده على الأرض. 

والثاني: الحلسة الخفيفة» قال شمس الأمّة "الحلواني”: الخلاف في الأفضل؛ حتى لو فعل كما هو 
مهنا لا بأس به عند "الشافعي"» ولو فعل كما هو مذهيّه لا بأس به عندناء كذا في "للحيط") اه ٠‏ 

قال ق اة ووو الاش أنه منة أر مج عند غاد المت ذيكرة ۳۹۷6/07 
فعله تتزيها لمن ليس به عذرٌ)) اه. وتبعه في "البح ر" ولیه يشير قولهم: لا بأس» فإته يغلبُ فيما 
تركه أولى. 

أقول: ولا يناني هذا ما دمه" "الشارح" في الواحبات» حيث ذكرٌ منها ترك قعودٍ قبل ثانيةٍ 


(قولةُ: كيف والصلاة إلخ) كذا عبارة "الحلية"» وقوله:(( كما ثبت في السئة )) حبر المبتدأ قبله. 


(1) "الحلبة": صفة الصلاة ”رق 7١١/ب‏ - ق4١(١/].‏ 

(۲) في النسخ جميعها: ((والتسبيح)) بالواو» وما أثبتناه من "الحلبة" هو الصواب. 
(۳) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .574/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 5١1١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .550/1١‏ 


(0) ص٤۲۲‏ "در". 
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1 30 ۴ 4( ”7 ر م 
فيما مر (غيرَ أنه لا يأتي بثناء وتعوذ”'' فيها) إذ لم يُشرّعا إلا مرة. 
(ولا يِسَنْ) مؤكدا (رفعٌ يديه إلا في) سبعة مواطنَ كما ورد بناءٌ على أنَّ الصفا 
والمروة واحدٌ نظرا للسّعي: ثلائةٍ في الصلاة (تكبيرةٍ افتتاح وقنوتي وعيلي ع 


ع2 8 2 9 عه 
ورابعة؛ لأن ذلك محمول على القعود الطويل» ولذا قيدت الجلسة هنا بالخفيفة» تامل. 
۳۲۸ (قولة: فيما مر أي: من الأ ركان والواجحبات والستن "ب ". 
٤۳۲۹‏ (قوله: ولا يسن مؤكدا) قَيّدَ به اعلا يرد الرفخ قي الدعاء والاستسقاء؛ لما ا 


۳ (قولة: إلا في سي أشار إلى أنه لا يرفعٌ عند تكبيرات الانتقالات خلافاً 
ل "الشافعي" را فک دار فقي او إلا في رواية "مكحول"“ عن "الإمام'» وقد 
أو ضح هله الشالةً ف "الف" واش ح اة" ١‏ 

ددعم 4 (قولة: يناءً على أن الصفا والمروة وإحد إلخ) دک ذلك 5 ين كلثم "الصف" 


1 د بأد‎ 8 0 E 
والنظلم الكتني 0 يث عدها ثمانية وبين ما ورد في الحديث من عدها سبعة بأ الوارد نظِر فيه‎ 


(1) في "ب":(( ولا تعوذ )). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 741/1 

(0) ص۹٥٣٣‏ "در" 

(4) في "د" زيادة:((روى أبو داود عن البَرَاء قال:رر رأيت رسول الوق رفع يديه حين اقح الصّلاق ثم لم يَرْقَمْهُما 
حتى انصرّف )). 
E‏ قال :حرج عليتا رَسُولُ الل فَمَالَ: ما ِي راکم زیی أَيدِيكُم كأنها أُذناب 
يل شس أسكنوا في الصلاق» 

(5) أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفيٰ (ت8١ه)‏ ("سير أعلام النبلاء" ۳٣/١ ١‏ "الجراهر المضية" .)٤۹۹/۳‏ 

3 "الفتعم": كتاب الصلاة . باب صفة الصلاة ١/559؟.‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص٤‏ 77 وما بعدها. 

(۸) المقرلة [775؟] قوله: ((وبالتظم)). 


e 


الجزء الثالث وم باب صفة الصلاة 


إلى السّعي المتضمّنٍ للصفا والمروة فَعَدًا فيه واحداء و ال و"الناظم" ل لك انيج انان 
فصارت ثمانية والواردٌ هو قولهي: لا قرع الأيدي إلا في سبع مواطن: تكبيرة الافتجاح» 
وتكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين »"» وذكرَ الأربح في احج كذا في "الهداية" والأربع: 
عند استلام الحجّر» وعند الصفا والمروة» وعند الموقفين» وعند اللدمرات الأولى والوسطىء كذا ف 
"الكفاية" قال في "فتح الد زو اتيت قري رونا :الفط وقد روف ا كلد عن 
"ابن عباس" رضي الله عنهما عنه ع: ررلا رفع الأيدي إل في سبع مواطن: حين يُفتتح الصلاة 


+ 


وحين يدل المسجد الحرام فينظرٌ إلى البيت» وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة؛ 
وحين يقفُ مع الناس عشية عرفة ومع وللقابين حن يرم الجمرة )اله 

ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورد ما في "الهداية" هو الموافق لكلام "الشارح" بخلاف ما في 
"الفتح"؛ إذ ليس فيه عد الصفا والمروة واحداء بل ليس فيه ذكرٌ القنوت والعيد» فافهم. 


(1) أخرجه البحاري(١١۱۷)‏ كتاب الحج ‏ باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويشهل» و(۲١۷١)‏ في الكتاب 
نفسه ‏ باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى» و(57١7١)‏ باب الدّعاء عند الجمرتين» والنسائي ۲۷۷/١‏ كتاب 
المناسك ‏ ساب الذعاء بعد رمي الجمارء وابن ماجه(؟707) كتاب المناسك ‏ باب إذا رمي جمرة العقبة 
لم يقف عنذهاء ووهم الحاكم را "المستدرك" 478/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جام 
ولم يوافقه الذهبىّ وقال: أخرحه البخاري ومسلم فوَهِم أيضاً؛ فإك مسلماً لم يخرّجه. وأخرجه الدارقطني في "الست" 
۲ كتاب الحج ‏ باب المواقيت» والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١48/5‏ كتاب الحج ‏ باب الرحوع إلى نى أيام 
التشريق والرّمي بها. كليم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وانظر "نصب الراية" للزيلعيّ ٠١١/۳‏ . 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 531/١‏ 

() "الكفاية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲۷٠/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 755/1١‏ 

(5) أخرحه الطبراني في "الكبير" »)١١١۷۲(‏ وأورده الهيشمي في "جحمع الزوائد" ٠١7/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب رفع 
اليدين في الصلاةء وقال:((وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ) وقال فيه أيضاً 7 ((وحدیشه حسن إن شاء 
الله تعالى))» وأخرجه البيهقي في "الستن الكبرى” ۷۲/١‏ كتاب الحج ‏ باب رفع اليدين إذا رأى البييت» والبزار(ة »)5١‏ 
وأخرجه الطبراني في "الكبير” (۱۲۲۸۲) و"الأوسط" (۹-۱۷۰۸ “لم با رقع لأبديه إذا رَأَيْتَ الَيت...))» وقد 
أورده الهيئميّ في "المجمع" ۲۳۸/۲ وني سنده عطاء بن السائب وقد اختلط. وانظر "نصب الراية” للزيلعي 585/١‏ 
۲ والحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وق الباب عن ابن عمر فل 
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و) خمسة في الحج (استلام) الحجر (والصّفا والمروةٍ وعرفات والجمرات) ويجمعها 
على هذا الترتيب بالنثر فعس صمعج؛ وبالنظم ل "ابن الفصيح":[ كامل ] 

شح قفوت عيذ استلم الفا مع مرو عرفات ارات 
(والرفع بحذاء أذنيمم كالتحرعة رفي الثلاثة الأول و) أمّا ري الاستلام) والرَّمي (عند 
الجمرتين) الأولى والوسطى فإنه (يرفعٌ حذاءً متكبيه ويجعلٌ باطتهما نح الحجّر 
و(الكعبة و) أمّا (عند الصّفا والمروة وعرفات) ف(يرفعهما TT‏ 


م4 (قولة: وخمسة الح 93/3 /سع أي: بناءً على عد "الصنف" و"الناظم"» اما 
بناءٌ على ما في الحديث المذكور في "الهداية" فهي أربع» فافهم. 
ممق (قولة: وبالنظم) الود تاي رك قات ابس عرو E‏ 
صمعج» ولبعضهم: ش 
اق يتيلك لدى اكع شعن وقاتها وليه العيدان قد وُصِفا 
وني الوقوقين ثم للحمرتين معأ وف استلام كذا في مروةٍ وصّفا 
٠٣٣٠‏ (قولهُ: كالتحرعة) الأولى إسقاطه؛ لأنها من جملة الثلاثة؛ ففيه تشبية الشيء 
ره 4] (قولة: الأولى والوسطى) أ الأحيرة فلا يدعو بعدَها؛ لأنَّ الدعاء بعد کل رمي بعده 
رمي» ولذا لا يدعو تي رمي يوم الدحر. 
e‏ (قولة: نحو الحجّر) راجعٌ للاستلام» وقوله: ((رالكعبة) راجح للرمي» وفي رواية”©: 
(ريرفع يديه في الرّمي نحو السماء». 


(قولهُ: وف رواية: يرفمٌ يديه في الرّمي) لعل الأول في حالة الرّمي والثانية في حالة الدّعاء بعده. اه "سندي". 
)١(‏ قوله: ((وحمة الحج)) هكذا جخطه» والذي في نسخ الشارح: ((وخسة في الحج))» فلعله سقط من قلمه لفظلٌ 
((3)) اه مصححه. 


(۲) تقدم تخريمه في الصحيفة السابقة. 


الجزء الثالث 7ج سک 0 ت ج ج چ باب صفة الصلاة 


کالدعاع والرفع فيه وټ ا N‏ يديه) حذاء صدره (نحو السماء) 


٣۳۷‏ (قولة: كالدعاء) أي: كما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة 
"القنية"20 "حرا "20 


(۳ 4 (قوله: سن كانه حذاء صدرم) كذا روي عن " بن عباس ' من فعل النبي 4 


ا ق2" ا 


عن "تفسير السمّان 

ولا ينافيه ما في "المستخلص" للإمام "أبي القاسم السمرقندي": أن من آداب الدعاء أن 
يدعو مستقبلء ويرفعٌ يديه بحيث يُرى بباضٌ إبطيهم)؛ لإمكان حمله على حالة المبالغة والمهد وزيادة 
الاهتمام كما في الاستسقاء لعو النفع إلى العامّة» وهذا على ما عداهاء ولذا قال في حديث 


انىن ركان له يرفع يديه ي شيء من دعائه إلا ي الاستسقاي فإنه رفع يديه حتى ری 


)١(‏ لم نعثر على هذا النقل في "القنية". 

(۲) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل لى بيان صفة الشروع في الصلاة ق5/). 

(۳) أحرجه عبد الرزاق في"المصنف"(417 ۳۲) كتاب الصلاة ‏ باب رفع اليدين في الدعاء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 
+ كتاب الصلاة ‏ باب ما ينوي المشير بإشارته في التشهد. 

)٤(‏ "القية": كتاب الكراهية ‏ باب القراءة والدعاء ق5397/]. 

(5) المسمّى"البستان في تفسير القرآن" لأبي سعد إسماعيل بن على بن الحسين بن محمد المعروف بالسّمّان الرّازي 
(ته44هه وقيل:غير ذلك). ("إيضاح المكنون" 2181/١‏ "سير أعلام النبلاء” م00/1» "الجواهر المضية" 
e‏ "الأعلام" 619/1). 

(1) "مستخلص الحقائق": لأبي القاسم» إبراهيم بن محمد السمرقندي اللي (ت بعد . 5ه) وهو شرح "كنز الدقائق" 
لأبي البركات النسفی ١(‏ الاه). ("كشف الظنون"1517/57ع"الأعلام” "0/١‏ بر و کلمان"۱۹۳/۷). 

(۷) أحرحه أحمد ۱۸٠/۳١‏ والبخاري(717١٠١)‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب رفع الإمام يده في الاستسقاءء ومسلم 
)۷()۸۹٠(‏ كتاب صلاة الاستسقاء - باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» وأبو داود(11170) كتاب الصلاة - 
باب رفع اليدين في الاستسقاء» والنسائيّ ٠١۸/۳‏ كتاب الاستسقاء ۔ باب كيف يرقع؟ وابن ماحه(١8١1):‏ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب من كان لا يرفع يديه في القنوت» والدارمي 784/١‏ كتاب الصلاة ‏ ياب رفع 


الأيدي ق الاستسقاء. كلهم من حديث أنس بن مالك 5 . 


قسم العبادات الس سس ل۳0 م د تحاشية ابن عابدين 


لأنها قبلة الدعاء» ويكون بينهما فرحة؛ والإشارة عسبّحيه لعذر كبردٍ يكفي» 
والسح بعده على وجه سنة في الأصح "شرنبلالية”27, وي و وتر "الت" 
ا م ودعاءٌ رهبةٍ يجعلٌ كفيه لوحهه 


بياضٌُ إبطيم» أي: لا يرفحٌ كل الرفع» كذا في "شرح المنية'"”» ومئلهُ في "شرح الشرعة"”". 

ر۹٣٣‏ (قولة: لأنها قبلة الدعاءع) أي: كالقبلة للصلاة» فلا يتوهُم أن ادعو حل وعلا فق 
ال ا 

484:١‏ (قولَةُ: ويكوث بينهما فرجة) أي: وإ قلا "وي" 

6441 (قولَهُ: الدعاءُ أربعة إلخ) هذا مروئ عن "عمد ابن 51 كماعزاه إليه في 
"اميحر" عن "النهاية"؛ وكذا في "شرح اللية" عن 'المبسوط"”. 

445 (قولة: دعاء رغبة) نحو طلسب ا فيفعلٌ كما مر أي: e‏ يديه نحو 
السمای "0"2, 

."4 (قولة: ودعاء رهبة) نحو طلب النحاة من النارء 

4 (قوله: ا کے [١/ق۳۹۸/]‏ لوجهى الذي ف "البحر" : (رععل طهر 5 


(I) 8 
AGE 


)١(‏ لم نعثر قي "الشرنبلالية" على التصحيح المذكور. 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۲۷٣‏ 

(۳) "شرح شرعة الإسلام": فصل في ستن الدعاء صف" ١‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع لي الصلاة 774/١‏ 
(ه) "القنية": كاب الكراهية ‏ ياب القراءة والدعاء ق٦٠‏ /ب. 

() "البحر": كعاب الصلاة ‏ باب الوتر .٤۷/۲‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۲۷ 7ل 

(8) "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب القيام في الفريضة .١557/1١‏ 
(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق55/]. 
)٠١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق55/). 
)١١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر 4۷/۲ . 


الجزء الثالث اهم د لب ياب صفة الصلاة 


ودعاء تضرع يَعقَدُ الخنصر والبنصر ويحلق ويشيرٌ مس بّحتهء ودعاءٌ الفية ما يفعلّهُ 
ي نفسه)). 

(وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش) الرحل (رحلّه اليسرى) فيجعلها بين 
أليتيه (ويجلسُ عليها ويَنصِبُ رِجْلَهُ اليمنى ويُوجّهُ أصابعة) في المنصوبة (نحروّ القبلة).... 


لوحهه))» ومثلهُ في "شرح اة" فكلمة ((ظهر)) سقطت من قلم "الشارح" وهذا معنى ما 
و الشافعيّة من أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه إلى السماء إن دعا بتحصيل شي وظَهْرهما 
إل دعا برفعه. 

ره 484 (قولة: ودعاءٌ تضرّع) 5 إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غ 7 طلب ا 
ولا حوضو من نار نحو: إلهي؛ أنا يتك البائس الفقير المسكين الحقير» ""'. 

404 (قولة: رعق أي: ان الإبهام والوسطى. 

(۳۷ (قولة: ا في نفسه) قال في "شرح المنية"": ((يعني: ليس فيه رفمٌ؛ لأنَّ في 
الرفع إعلات)). 

[YEA]‏ (قولة: بين ألبتيه» الأظهر: تحت أليتيه. 

ره "4 (قولهُ: في المنصربة) أي: الأصابع الكائنة في الرّحل المنصوبةء قال في "السّراج"0©: 
((يعني: رحلةُ اليمنى؛ لأ ما أمكتة أن يوحهّه إلى القبلة و أه. 

وصرّحّ بأد المراد اليمنى في "المفتاح" و"الخلاصة" و"الخرانة"» فقوله في "الدرر"": 
((رجليه)) بالتثنية فيه إشكال؛ أن توجية أصابع اليسرى للفترشةٍ نحو القبلة تكلفٌ زائدٌ كما في شرح 


00 ارخ المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة ص۲۷ ۳.. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق٠٠‏ /أ. 

و "شرع لليه الكيير": فصل و ا 30712 

(5) "السراج الومّاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق ١76‏ /رب. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق5١/].‏ 
(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 74/١‏ 


قسم العبادات لسلس سد هره# م لد سس حأشية اين عايدين 


هو الستة قي الفرض والتفل (ويضعٌ ناه على فخارو اليمنى ويسراه على اليسرى 
وط اناكم خد سه فاو (جاعلاً أطراقها عند رقم الوا عد ار كته 


الأصح لتتوجّة للق ة (ولا و بسبابته عند الشهادة وعليه الفقوى) كما ق 
e I‏ وة المفتى " وعامة الفتاوى» لكر ION‏ 1 
الشرّاح ولا نتا التأخرون ك"الكمال"20 و"الحلبي"”" الس" و"الباقاني” 
و "شيخ الإسلاء" ا وغيرهم: ((أنه بش٤‏ لفعله عليه الصلاة والسلام))» 52000 


الشيخ اما لک تقل a‏ 0 ل مل ما ی "الدرر” عن "لكان" و "ال 5 ولاق 2 
قال: ((فيوجحة رحلة اليسرى إلى اليمنى» وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة)) اه تأمل. 
eon‏ هر ال ' فلو تريح أو تورك حالف السنة ا 0 


40 (قولة: ف الفرض والتفل) هو المعتمد: وقيل: في التفل يقعدٌ كيف شاء كالمريض. 
4009 (قولة: ولا يأعيق اركب أي: كنا ا في ال رکو ع؛ لأ الأصابع تصيرٌ موجّهة 
إلى الأرض حلاف ل "الطحاوي"؛ والنفيٌ للأفضليّة لا لعدم الجواز كما أفاده في "البيحر "". 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع عشر في المسائل المتفرقة ق 4؟/]. 

(۲) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ۲۷۲/۱. 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صخ 77. 

)٤(‏ أي: جد الشارح الحصكفي» له: "الفتاوى المشهورة"؛ و"شرح الوقاية". انظر "الخزائن" ق٣‏ أب 4 /أ» وتقدم 
ذكره في المقرلة [170] قوله: ((وجدنا المرحوم)). 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١ق‏ 7505| 

(3) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .۹۷/١‏ 

(۷) "كاي التسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١‏ /ق 58 /أ. 

(۸) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 175/1. 

(5) في "د" زيادة: ((أي: القعود على الهيئة المذكورة» قال ف "البحر": فما في "المجتبى" ‏ ناقلاً عن صلاة الجلأبي: أن 
هذا في الفرضء وف النفل يقعد كيف شاء كالمريض - الف لإطلاق الكتب المعتبرة المشهورة» نعم النفل مبناه على 
التحفيف» ولذا يحرز قاعداً مع القدرة على القيام» لكن الكلام إنما هو في السَنيّة. انتهى)). 

.774/1 "ط": كتاب الصلاة  فصل في الشروع في الصلاة‎ )١٠١( 

547/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدعول في الصلاة‎ )١١( 


الحزء الثالت ۳۹ باب صفة الصلاة 


وت 5 8 و 3 ! و"الإمام". بل ٤‏ معن درز البحار" وشرحه "غرر الأذكار": 
(( المفتى به عندنا أنه يشير باميطا أصابعَةُ كلها )»» وف "الشرنبلاليّة” عن "البرهان": 


(«هم4) (قولة: متورّكة)7" بان تحرج رجلها اليسرى من الحانب الأعن» ولا بلس عليها بل 
على الأرض. 

وه (قولُ: ونسبوه ل "حم" و"الإمام') وكذا نقلوه عن "أبي يوسف” في "الأمالي"”© 
كما يأتي”"» فهو منقولٌ عن أثمّنا الثلاثة. 

مطلبُ مهم في عق الأصابع عند التشهّد 

هه 4 (قولَة: بل في متن 'درر البحار" و"شرحه" إلخ) إضراب نتقالي؛ لأ في هذا التقل 
التصريح بأ ما صحّحَة الشراح هو المفتى به لكنّ الصواب اسقاط قوله: وان أصابعه 
كلّها))» فإنه حالف لما رأيته في "درر البحار" و"شرحه"» ونصّ عبارة "در البحار": ((ولا 
تعقد ثلاثة ومسين» ولا نشيرٌ” والفتوى حلافه))» وعبارة شرحه "غرر الأفكار'”*: ((ولا تعقذ - 
يا فقيهُ ‏ ثلاثة و-خمسين كما عقدها "أحمد" موافقاً ل "الشافعي" [۱/ق۳۹۸/ب] في أحد أقواله 
زک ا ر غيل ان بالا من الى ا الأصابع» والفتوى ‏ أي: المفتى به عندنا ‏ 
جلاف آي لاف عدم الاشنارة؛ وهو الإشارة عل كيه ع او ر نافال 
به "الشافعي" و"أحمد")) وفي "الملحيط": ((أنها 58 يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات» 


(قولةُ: لك الصواب إسقاط قوله: باسطاً إلخ) قد يقال: إن قصد "الشارح" العزوٌ ل "درر البحار" 
الإشارة فقطء وقوله:(( باسطا أصابعَةُ )) من عنده أده من كلام "البرهان". 


(1) قوله:((متوركة)) هكذا جنطه ولا وجود لذلك فيما بيدي من نسخ الشارح فليحرر. اه مصححه. 
)١(‏ تقدّمت ترجمته .1۷٤/١‏ 

(۳) في المقولة الآتية. 

)٤(‏ انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق+5/ب باختصار. 

* قوله:((ولا تعقد)) مضارعٌ محزومٌ بلا الناهية» وقرله:((ولا نشيرٌ)) مضازع رع ولا نافية» أشار بالأول 1 
حلاف الإمام أحمدء وبالثاني إلى حلاف الشافعي» كما هو اصطلاح مؤلف هذا الكتاب من الإشارة إلى 
الاختلافات بصيغ الكلام على طريقة صاحب "المجمع" اه منه. 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق ٠۳٠ب‏ باحتصار. 


۳4۱/۱ 


قسم العيادات د بل حاشة ابن عابدين 


وهو قول "أبي حنيفة" و "محم" وكثرت به الآثارٌ والأحبارء فالعمل به أول)) أه. 

فهو صريحٌ ف أن المفتى به هو الإشارة e‏ لكيفيّة المذكورة 
لامع بسطهاء فإنه لا إشارة مع البسط عندناء ولذا قال في "منية اا ((فإن أشارَ يعقد 
الختصر والبتصرء ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم ا وقال في "شرحها الصغير””: ((وهل 
يشير عند الشهادة عندنا؟ فيه احتلاف صح في 'الخلاے 2" و" ر 
وصحّحّ في "شرح الهداية"” انه وي اق "اليا" نينا أن يلق من يده 
اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى» ويقبض البنصرّ والختصر ويشير بالمسبّحة» أو يعقدَ ثلائة 
وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصرٌ والختصر» ويضع رأس إبهامه على حرفب مفصل الوسطى 
الأوسطء ويرفمٌ اللإصبعَ عند النفي ويضعها عند الإثبات)) اه. ْ 

وقال في "الشرح الكيير ": ((قبضُ الأصابع عند الإشارة هو اأروي عن "محمد" في كيفيّة 
الإخارف كد عن ابي يوسف" في "الأمالي"؛ وهذا فرع 0 الإشارة» وعن كثير من 
ا ل اا وهو حلاف الذراية والرواية فعن عمد لسا ذ رَه E‏ 


نه لا شیر 


قول " أبي حنيفة' ع( آهھ. و ي فح القدر "© 


30 : 32 ع‎ An, sen ١ 
وني "القهستاني": ((وعن أصحابنا جميعا أنه سنة» فيحلق إبهامٌ اليمنى ووسطاها ملصقا‎ 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير اع دل ملل م 

(۲) انظر "شرح المنية ا : فصل في صفة الصلاة ص٣‏ ۱۷-. 

(۳) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وقرائضها وستنها وواحباتها ق5١/أ.‏ 
وعبارته ((والمختار أنه لا يشير بالمسبحة)). ش 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 70/5 . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) عبارة "شرح المنية الصغير":((صحح سراح "الهداية")) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية”: كتباب الصلاة ‏ باب 
صفة الصلاة ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ و"البناية" 9ه الا 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۳۲۸-. 

(۷) "الفح ": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة71/9/1. 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صفة الصلاة .۹۸/١‏ 


الجزء الثالث لس مم إل مس سس سم باب صقة الصلاة 


رأسّها برأسهاء ويشيرٌ بالسبّابة) اه. 

فهذه اقول كلها ضرع أن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفيّةٍ خاصّةٍ وهي العقَدٌ أو 
التحليق» وأما قي بسط الأصايع فليس يا نان امات ولهذا قال قي الف"( ا 
التية": ((وهذا) ‏ أي: ما ذْكِرَ من الكيفمّة ‏ ((فرعٌ تصحيح الإشارة))» أي: مفرّعٌ على 
تصتينح 633/13 8/أ] رواية الإشارة» فليس لا قول بالإشازة بدون تليق لهذا فرت الإشارة 
بهذه الكيفيّة في عامّةٍ الكتب ك "البدائع' و"النهاية"» و"معر اج الدر اية" و"النحيرة", 


2 


(r i (AJM .. 1 (Wr n OMS للك‎ (O) 5 ا‎ (na it 
“ و الظهيرية > و فتح القدير > و شرحي للنية » و القهستاني > و إلحلبة ف والنهر‎ 

. (M9r AN OVD ye, 2 9 Oo) MAN “| Al 
و شرح الملتقى ل البهنسي معزيا إلى شرح النقاية > و شرحي درر البحار وغيرهاء‎ 


.۲۷۲/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۳۲۸.. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 5/١‏ 71 

(4) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثالث ‏ فيما يكره لى الصلاة وما يستحبُ فيها من الآداب 
والسنن ق۲۸/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۲۷۲/١‏ 

١۷٣ص "شرح المنية الكبير": فصل في صفغة الصلاة ص۳۲۸» و"الصغير":‎ )٩( 

(۷) "جامم الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .۹۸/١‏ 

(۸) "الحلبة": صفة الصلاة من ۲/ق 1/١١5‏ ب إلى ۲/ق ١7‏ (/ا. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول قي الصلاة ق8؛ /أ. 

)٩۸۷ شرح محمد بن محمد بن رحب» شمس الدين  وقيل: نمم الدين  البَهْنْسِيٌ الدمشقيًّ(ت1485ه أو:‎ )٠١( 
"الكواكب‎ 1۸١٤/۲ على"ملتقى الأعر" لإبراهيم بن محمد الحلبي القسطنطينئ(ت 955ه). ("كشف اللنون"‎ 
. ۳/٣ ۷/۲ السائرة"‎ 

.۱۸٠١/أ١ "شرح النقاية" للقاري: كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة‎ )١١( 

)١9(‏ انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق١7/ب.‏ والشرح الثاني للعلامة قاسم بن قطلربغاء 
وانظر رسالة العلامة ابن عابدين الآتي ذكرها بعد قليل ١/9؟1.‏ 


قسم العبادات ‏ ع ته ۳٦‏ لس حاشية ابن عابدين 


7” 3 


كما ذكرت عباراتهم في رسالة سمّيتها "رفع الترددٍ في عقد الأصابع عند التشهّد”"» وحرّرت 
فيها: ((أنه ليس لنا سوى قولين: الأول - وهو المشهورٌ ق المذهب ‏ بسط الأصابع بدون إشارة. 
الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة: فيعقَدٌ عندهاء ويرفمٌ السبّابة عند النفي» ويضعُها عند 
الإثبات» وهذا ما اعتمده المتأحرون لتبوته عن الى بب بالأحاديث الصحيحة» ولصحَّةٍ نقله عن 
امسا الثلاثة» فلذا قال في "الفح" :. إن الأوّلَ حلاف الدراية والرواية» وأَمّا ما عليه عامّة الناس في 
زماقنا تع الأشازة تن البسط دوق عقو قلم آز احا قال بد رئ "القتارع" تنا 


ل "لشرنبلالي”””" عن "البرهات" للعلامة "إبراهيم" الطرابلسي صاحب "الإسعاف" من أهل القرن 


(قولة: فلم ار أحداً قال به سوى "الشارح" تبعا ل "الشرنبلالي" عن "البرهات" إلخ) إغا اختارٌ 
صاحب "البرهان" بسط الأصايع كلها والإشارة بالمسبّحة فقط تحصيلاً للمسنون من الإشارة» وعملاً 
بقوله عليه السلام: TEE‏ "أبي هيد الساعدي" حال عن ذكر القبضء ولفظة 
عند "الترمذي": (رفافترَش رجِلَهُ اليسرى» وأْقبّلَ بصدر اليمنى على قبلته» ووضع كفَهُ اليمنى على ركه 
اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بإصبيي)» وحدّت بذلك بين عشرةٍ من الصحابة 
فصدقوه» وقال "متلا علي القاري" في رسالة له ألقَها في إثبات سنة الإشارة: (روالصحيمٌ المحمارٌ عند 
جمهور أصحابنا أنه يضعٌ كفيه على فخذيه» ثم بوصوله إلى كلمة التوحيد يعقدُ الخنصر والبنصر ولق 
الوسطى والإبهام؛ ويشيرٌ بالمسبّحة رافعاً لها عند النفي واضعاً لها عند الإثبات» ثم يستمرٌ على ذلك؛ لأنّه 
ثبت العقدٌ عند الإشارة بسلا حلاقي ولم يوجد أمرٌ تير والأصل بقاءُ الشيء على ما عليه" 
واستصحابة إلى آخر الأمر» اه. والحاصل: أنه اسلف التصحيح في الكيفيّة» والكلٌ وارد عنه عليه 
السلام. اه من "السندي". فما قاله في "البرهان" لم يحرج عن السنة النبويّة وإن كان المشهورٌ حلاف 


.١179/١ ضمن مجموعة "رسائل ابن عابدين":‎ )١( 
.۲۷۲/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )۲( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ 75/1١ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )۳( 


الجزء الثالث کے 1 کي “ياف مه الضلاه 


(( الصحيح أنه نش اة وحدهاء يرفعها عند النفى» ويَضّعها عند الإتيات» 
واحترزنا بالصحيح عمًا قيل: لا يشيرٌ؛ لأنه حلاف الدراية والرواية» وبقولنا: 
EES‏ بعدة عن gE A BSE SLE‏ "اليه لمي 


العاشر» وإذا عارّضّ كلامه كلام جمهور الشارحين من التقدمين والتأحرين من ذكر القولين فق ط 
فالعملُ على ما عليه جمهورٌ العلماء لا جمهورٌ العوام))» فأحرج نفسّك من ظلمة التقليد وحيرةٍ 
الأوهام» واستضئ عصباح التحقيق في هذا المقام» فإنه من منح الملك العلام. 
٤٣٥۹‏ (قولة: .عسبّحيه وحدها) فيكرهُ أن يشير بالمسبّحتين كما في "الفت ع" وغيره. 
٠٠٠۷‏ (قولة: وبقولنا إلخ) هذا الاحترازٌ إغا يصح لو كان القائل بالعقد قائلاً بآنه لا يشير 
بمسبّحته» وهو حلاف الواقع كما هو صريح قوله: ((يعقدُ عند الإشارة))» والذي تحصّلَ من كلام 
"البرهات" قول ملق من القولين» وهو الإشارة مع بسط الأصابع بدون عق وقد علمت أنه 


على أن "الطحاوي" في "شرح معاني الآثار" رَوَى عن "وائل" قال: («صلَيتُ حلف رسول الله يل فقلت: 
لأحفظنَ صلاة رسول الله ل قال: ررفلمًا قَعَدَ التشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليهاء ووم كد 
البشرق غل فحذه البسرئ روصم رفت الان على فده اينم عفد أصابعة وجل خلقة بالإيهنام 
والوسطى» ثم جعل يدعو بالأخرى»» ثم رَوَى من حديث "عيسى": ((أنّ ما حدُنّةُ أيضاً في الجلوس في 
التشهّد أن يضح يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويضع يده اليمنى على فخله اليمنى ثم يشير بإصبع 
و اع وها يدا جالع دقر الفط كران ىالل ممه اساي" ل "تاد على 
القاري" في روايةٍ ل "مسلم” 0 باب التشهّد أنه ي: رركان إذا حِلّسَ في الصلاة وضّمٌ يديه على ركبتيه» 
ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطّها عليها» ما نضّة: ((ظاهِرٌ 
هذه الرّواية عدم عقد الأصابع مع الإشارة» وهو مختارٌ بعض أصحابنا)) اه. 


.47/1 "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
.51/7/١ (؟) "الفتعم": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ 


قسم العيادات ‏ ص - ۳٦٤‏ دس حاشية اين عايدين 


2, 


((الأصح أنها مستحيّة))» وف "المحيط": ((سنة)). 

ا 11 4 د شيع o‏ 1 3 35 25 
(ويقرأً تشهد "ابن مسعود") وجوبا كما بَحَبْهُ في "البحر"» لکن كلام غيره يفيدٌ 
ندب وحزم و الإإسلام" الد:رر أن الخلااف قي الأفض فضليّة 16 وجوه ف "بجمع 
لأنهر"“ (ويّقصدُ بألفاظٍ التشهّد) معاتيّها مرادةً له على وجه (الإنشا كأنه 


و ن 2 ي لو 2 £ 
يحبي الله تعالى» ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأوليائه 5ب 520 


حلاف المنقول في كتب [١/ق1953/ب]‏ المذهبء وأنّ ما نقَلَهُ "الشارح”" عن "درر البحار” 
و”شرحه" حلاف الواقع» ولعله قول غريب لم نر من قالهء فتبعةٌ في "البرهان"» ومشى عليه اناس 
في عامّة البلدان» وأمّا المشهورٌ المنقولٌ في كتب المذهب”" فهو ما سمعته» والله تعالى أعلم. 

۳ رقو وقي "المحيط": سنت يككن التوفيق بأنها 0 کت E‏ 

۳۹7 (قولهُ: كما َة في "البحر””) حيث قال: ((ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال: 
والأحذ بتشهّد "اين مسعود" أولى» فيفيدٌ أن ا لحلاف في الأولويّةء والظاهرٌ لافه؛ لأنهم جعلوا 
التشهد واحباء وعيّنوه في تشهد "ابن مسعود" فكان واجباء ولهذا قال في "المسّراج”"©: ويكرة أن 
يزيد في التشهد حرفا أو ييتدئ بحرفي قبل حرفي قال "أبو حنيفة": ولو نقص من تشهده أو زاد فيه 
کان و لان أذكار الصلاة خضصورة فلا يزادٌ عليها)) اه. والكراهة عند الإطلاق للتحريم. 

.>4 (قول: وجرّمَ إلخ) وكذا جرم به في "النهر"» و "الي الرملي" في حواشي "البحر" 


.٠١١/١ "بجمع الأنهر": كتاب الصلاة  فصل في صفة الشروع‎ )١( 

(۲) 0-2 "در". 

(۳) من((وأن ما نقله الشارح)) إلى((قي كتب المذهب)) ساقط من "الأصل". 

.77 14/١ "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ١ 414/١‏ بتصرف يسير. 
(7) "المتراج الوهّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ١‏ /ق 158 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق۸٤‏ /إب. 


م 


از الال ٠‏ ا ت م ووم سيم سيك بات صغة الصلاة 


زلا الاخبان) عن ذلك» ذكرة ف "للجنبى"؛ وظاهرة أنّ صَمير: علينا للحاضرين 
لا حكاية سلام الله تعالى» وكان عليه الصلاة والسلام ودود اك و 


٤‏ الداع كه حل ع اه 2د ع ر 
حيث قال: ((أقول: الظاهر أن الخلاف في الأولوية» ومعنى قولهم: التشهد واحب أي: التشهد 
امروي على الاختلاف لا واحد بعينه» وقواعدنا تقتضيه» ثم رأيت في اهر" قرا مماقلته 
وعليه فالكر اهة السايقة ر 006 أه. 

أقول: ويؤيّدُه ما في "الحلبة"7 حيث ذَكْرَ ألفاظ التشهد المرويّة عن "ابن مسعود" ثم قال: 
((واعلم أن التشهد اسمٌ لمجموع هذه الكلمات المذكورة» وكذا لما ورد من نظائرهاء سمي به 
لاشتماله على الشهادتين إلخ)). ش 

رودم (قولة: لا الإحبارَ عن ذلك) أي: لا يقصد الإحبارَ والحكاية عمّا وقع في المعراج 
منه ل ومن ريّه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام؛ وتام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهد في 
"الإمداد"7 © فراجعه. 

[T1]‏ (قوله: للحاضرين) أي : من الإمام والمأموم والملائكة, قاله ووی واستحستة 
"السروجي" E‏ 

رمدسى (قولة: لا حكاية سلام الله تعالى) الصواب: لا حكاية سلام رسول الله کی "ط"20. 


(قولهُ: الصواب: لا حكاية سلام رسول الله) لمناسبة ما قبله» لك مراعاة المناسبة إنما تفيدٌ 
الأولويّة» ولعلٌ "الشارح" قصَدَ دفع ما في الشرّاح:(( بأنّ قوله: السلامٌ عليك إلخ حكاية سلام الله عليه 
لا ابتداء سلام من المصلي عليه )) اه فلم يقصد المناسبة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق4۸ /ب. 

(۲) "الخلبة": صفة الصلاة ”رق 1 ١١/أ.‏ 

(۳) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية تر كيب الصلاة ق۷١‏ ٠١/ب‏ وما بعدها. 
)٤(‏ "المجموع": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .٤۳۸/۳‏ 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول قي الصلاة ق۸٤‏ /إب. 

775/١ "ط": كتاب الصلاة  فصل في الشروع في الصلاة‎ )١( 


قسم العبادات .د إ۳ لل حاشية ابن عايدين 


يقول فيه: (رأني رسول اللمم). 
لفن ل لقره قعل العو وا القعدة الأول الب سنو م 52 


ft Ed 2 7 8 5 0‏ 2 3 َو 

4ه”"عع (قولة: يقول فيه: أني رسول الله) نقل ذلك الرافعي من الشافعية» و رده الحافظ 
"ابن حجر" في تخريج أحادينه”": ((بآنه لا أصل لذلك؛ بل ألفاظ التشهد متراترة عنه يق أنه كان 
يقول: أشهدٌ 38 ا زول الله وعبده ورسولع) قن j‏ عن "الرّرقا 3 0 

قال في "التحفة"”: ((نعم إِنْ أراد تشه الأذان صم لأنه يق أذ مم في سفر فقال 
ذلك)) أه. 

قلت: وكذلك في "البحاري"” من حديث "سلمة بن الأكوع" [1/ق٠٠‏ 5 /] فلب قال: 
و القوم» الحديث» وفيه: : فقا ع ق «أشهد أن لا إله إلا الله eT‏ 
رسول الله»» وهذا كان حارج الصلاة» oT‏ 

ر4"0 (قولة: ولا يزيد في الفرض) أي: وما الى به كالوتر والسنن الرواتب وإنْ نظرٌ 
وتنب ازور "لساك وود فك در وقضاء النفل الذي أفسده. 

وَالظاهرٌ: أنهما في حكم التفل؛ لان الوحوب فيهما عار“ "سط" 

)١(‏ المسمى"تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير": ۲٠۲/١‏ لأبي الفضل أحمد بن علي» شهاب الدين 
المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي (ت۲١۸ه)‏ وهو اختصار لشرح ابن الملقن المسمى ب "البدر المنير". 
("كشف الظنون "۲۰۰۳/۲ "الضوء اللامع"7/9). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة .775/١‏ 

(۳) "شرح المواهب اللدنية": المقصد التاسع في عباداتهيق ‏ النوع الثاني في ذكر صلاته ‏ الفصل الثالث في ذكر كيفية 
صلاته ۳۲۹/۷. 

: لم نعثر عليها في "تحفة الفقهاء".‎ )٤( 

0 د) أخر جه اليخارئ(714414) كتاب الشركة باب الشركة ي الطعام والنهد والعروض» (YIAY)g‏ كتاب الجهاد ب 
باب حمل الزاد في الغروء في الباب عن أبي هريرة طايه عند مسلم(۲۷) كتاب الإيمان - باب الدليل على أن مر 
مات على التوحيد دحل المنة قطعاً. 

(5) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 847/1 

(۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة ۲٠٠/١‏ بتصرف. 


الجزء الغالث ۳۹۷ باب صفة الصلاة 


E‏ وناك وا غايدا E‏ نناها وحد عليه خو الاو 


إذا قال: اللهم صل على محمَّدٍ) فقط ae RESA SRE‏ 


٠ئ‏ (قولّهُ: إهماعا) وهو قول أصحابنا و"ماللئ" و"أحمد"؛ وعند "الشافعي" على 
الصحيح أنها مستحيّة فيهاء للجمهور ما رواه "أحمد" و"ابن حزعة””'2 من حديث "ابن مسعود": 
ررثم إن كان النبي يل في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده» قال "الطحاوي": ((مَن زا 
على هذا فقد حالف الإجماع)» "بحر”". وعليه فمرادٌ "الشارح" أن ما ذهب إليه "الشافعي” 
خالف للإجماع فافهم. 

"4 (قولة: فقط) وقيل: لا جب ما لم يقل: وعلى آل محمد ذكره "القاضي الإمام"؛ 
اننا لم يؤر مقدارٌ أداء كن رفكنا معي و 
A‏ وان E‏ هنا هو المختارٌ كما في "الخلاصة") واحتاره في 
"اة ) اه. 

وصرّحَ "الزيلمي"" في السهو: ((بأنّه الأصحٌ))» وكلامٌ "اللي" في "شرح المنية الكبير"”"" 
يقتضي تر جيحه ا ل او الي 10 زوان ما ذكره "القاضي الإمام" هو الذي 


)١(‏ أحرجحه أحمد »405/١‏ وابن خحزية(۸١۷)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الاقتصار فى الجلسة الأول على التشهد وترك 
الدعاء بعد التشهد الأول» وأورده الهيئمي في "المجمع" ۲ وقال: رواه أحمد ورجاله موتّقون» هو ف 
الصحيح باختصار عن هذا,. 

(۲) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 4/١‏ 714. 

(۳) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .7414/١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ف السهر في الصلاة ق٤‏ 4/أ نقلاً عن "فتاوى النسفي". 

(5) “الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل قيما يرحب السهو وما لا يوجب السهر 171/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "تسين الحقائق": كناب الصلاة 1917/1. 1 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاء 0131 

(۸) "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة ص٤ .-١۷‏ 


قسم العبادات سس ۳٦۸‏ حاشية اين عايدين 


(على المذهب) المفتى به ل لخصوص الصلاةق بل لتأحير القيام» ولو فرغ الؤتم قبل 
إمامه بنك انان وأا اموق فيترسلُ يفرع عند سلام إمامف وقيل: تم 03 


عليه الأكثرٌ وهو الأصحٌ))» قال "الخير الرملي": (رفقد الَف التصحيحٌ كما ترى» وينبغي 
ترجيحٌ ما ذكره "القاضي الإمام")) اه تأمّل. 
م هذا كله على قول "أبي e‏ ففي "فاق حاكة"اكعن "الشاري"0): وران على 
قولهما لاحب السهوٌ ما لم يبلغ إلى قوله: حميدٌ ججيذ)). 
ر٠٠٠‏ (قولة: على المذهب المفتى به) لم أرَ من صرح بهذا اللفظٍ سوى "الصف" 
و"الشارح". وإغا الذي رأييّه ما علمته آنفاً. 
بهد 4 (قولة: بل لتأخير القيام) فيجب عليه السهو ولو سكت كماقي "شرح الب" 
۳۷۰ (قولة: انا لأ الزيادة على التشهد ف القعود الأوّل غير مشروعة كما 
مر فلا يأتي بشيء من الصلوات والدعاء وإِنْ لم يلزم تأخير القيام عن محله؛ إذ القعودٌ وا 
عليه متابعة لامامه. ا ١‏ 
١‏ (قولهُ: فیترسّل) أي: يمول وهذا ما صمّحَهُ في "اة" و" 
بحث المسبوق من باب السهوء وباقي الأقوال مصحح اض قال في "البح ": ((وينبغي الإف 
في "الخائية' كما لا خفی))» ولع وجھه ۔ كما في "اهر" - : ((أنه يقضي آخخرٌ صلاته في حقّ 


و شرح ال" 


.5 48/١ "التاترعحانية": كتاب الصلاة  كيفية الصلاة‎ )١( 

(۲) لم نجدها في "الحاوي القدسي". 

(۳) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص771. 

)٤(‏ المقولة ]۳۹۸٤[‏ قوله: ((وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد)). 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف المسبوق .١١17/١‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل فى سجود السهو ص1۹ 4-. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 8495/1١‏ 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق۸٤‏ /إب. 


الجزء الثالث 8 د د باب صفة الصلاة 


وقيل: نکر كلمة الشهادة. 
(واکتة ( المفترضّ (فيما بعل الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الطاهرء ولو زاد 
N‏ ار الا 0000 


التشهّد ويأتي فيه بالصلاة والدعاءء وهذا ليس ارا قال e‏ ((وهذا في قعدة الإمام 
الأحيرة كما هو صريح قوله: ليفرغ عند سلام إمامه وأمّا فيما قبلها من القعدات فحكمّه 
كرا عب رن ادن الو 

7 (قولة: لبه الشهادة) كذا في "شرح بے" والذي في "البح "© 
و"الحلبة" و"الذخيرة": ((يكررُ التشهد)» تأمّل. 

۳۷ (قولة: واكتفى المفترض) قد به لأنه في النفل والواجب حب الفاتحة N‏ 
نحوها. 

۷ (قولة: على الظاهر) أي : ظاهر الروايةء وفيه كلام يأتي اك 
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٠۷‏ (قولةٌ: ولو زادَ لا بأس)”) أي: لو ضم إليها سورة لا بأس به؛ لأنّ القراءة 


)١(‏ في "د" زيادة عند قول الشارح ((وهر عير بين الفاتحة)) :((قال القهستاني: ظاهر الكلام يشير إلى أنها مقروءة 
على وجه القرآن» وقد قال علماؤنا أنها تقرأ بنية الثناء لا القراءة» وعن عائشة رضي الله عنها: اقرأها ولكن على 
رجه الثناء وف "غريب الرواية": لو قرأ بنية القراءة يضم إليها السورة. انتهى. ومثله في "البحر" وقال بعد كلام 
"الزاهدي": وكان وجهه القياس على الأوليين» ولا يخفى عدم صحته لما عْهِدَ في الأحريين من التحفيف)). 

(۲) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق75/ب. 

(0) "الحلبة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲/ق ۹٥‏ /إب. 

.-4 انظر "شرح النية الكبير": فصل تي سجود السهو ص59‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخحول في الصلاة .549/1١‏ 

(5) "الحلبة": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ۲/ق ٥‏ ۹/ب. 

(۷) القرلة [417/4] قوله: ((فلا يكون مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ)). 

(۸) في "د" زيادة:(ركلمة ررلا بأس» تستعمل في الغالب فيما تركه أولى» وكلام "البحر" هنا مضطرب؛ فإنه قال: 
والظاهر أن الزيادة عليها مباحة لما بت في "صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد الْحُدْريَطفه أندف: ركان يقرا 
في صلاة الظهر ف الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» وني الأخريين قدر خمس عشرة آيةء أواقال: نصف ذلك)).- 


قسم العيادات ےج ل ت ج احجاشة ابن عابدين 


وصح "العيني وحويها رو شیج للاثا) وسکوت قدرهاء SS E OO ALAS‏ 
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ق الاين مشروعة من غير تقدير» والاقتصارٌ على الفاتحة مسنونٌ لا واحب» فكان الضم 
حلاف الأولى» وذلك لا يناي المشروعية والإباحة .ععنى عدم الإثم في الفعل والترك كما 
قدمناه في أوائل بحث الواحبات» وبه اندفحَ ما أورده في "التهر”© هنا على "البحر"" من 
دعوى المنافاة. 

وتم قر رك لي وجري هذا ميل ظاهر الروايةه وهي وواية "اسن" 
عن "الإمام'» وها "ابن الهمام”” أيضاً من حيث الدليل» ومشى عليها في "ية" 
فار شود الهو فرك قزانتها سالهيا واا بتر كا عا كن الاح عة ارط 
الأخبار كما في "المجتبى"» واعتمده في "الجلبة"7". 


[ETYY}‏ (قوله: وسکوت قدرها) أي: قدر ثلاث تسبیحات. 


- ولهذا قال فر الإسلام» وتبعه في "غاية البيان": إن السورة مشروعة نفلاً في الأخريينء حتى لر قرأها ف الأخرين 
ساهياً لم يَلَرنْهُ السجود. وفي "الدحيرة": وهو المحتارء وفي "اللحيط”: وهر الأصح. وإن كان الأول الاكتفاء بها 
لحديث أبي قتادة قا أن ابي :ركان قرأ في الظير والعصر في ارعن الأُولييْن بفاتحة الكتاب وسُوْرئيْن» وتي 
مين الارن بفاتحة الكتاب)). ويحمل حديث أبي سعيد على تعليم الجواز» ويحمل ما في "السّراج الومّاج" 
- معزيا إلى "الاختيار" من كراهة الزيادة على الفاتمة - على كراهة التنزيه التي مَرحَمّها إلى حلاف الأرل. انتهى. 
قال في "النهر": لا يخفى ما بين دعوى الإباحة» وأنّ الترك أولى من التنافي؛ إذ المباح ما استوى طرفاه» والمندوب ما 
رح فعله على تركه. انتهى. ولعل مرادّه بالإباحة عدم الحظر أي: ما لا إثمّ في فِمْلهِ ولا تركه)). 

)١(‏ المقولة زه ه85 قرله: ((المختار لا)). 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق۸٤‏ إب. 

()"البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ي الصلاة 518/١‏ 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل لى بيان صفة الشروع ف الصلاة 147/١‏ . 

(5) "الفتس": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف القراءة ٤/۱‏ ۳۹. 

(5) "شرح المية الكبير": فصل في سجود السهو صا١.45.‏ 

(۷) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة 7ق 14/). 


م 


الجزء الثالث Y1‏ باب صمة الصلاة 


وف "النهاية": ((قدْرَ تسبيحةِ))؛ فلا يكوك مسيئاً بالسكوت (على المذهب) لثبوت 


ر۷٣‏ (قولة: وني "النهاية”: قدرٌ تسبيحة) قال "شيخنا": ((وهو أليق بالأصول)» 
"حلبة"”©. أي: لأنّ ركن القيام يحصل بها لما مر" أن ال ركت تعلق بالأدنى. 

٣۷۹‏ (قولَةُ: فلا يكوك مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ) اعلمْ أنهم اتفقوا في ظاهر 
الرواية على أَنّ قراءة الفاتحة أفضلٌ» وعلى أنه لو اقتصّرٌ على التسبيح لا يكوڻ مسيقاء وأا لو 
سكت فصرّحَ في "المحيط" بالإساءة وقال: ((لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر 
والثناى ويدوا ع ف E TT‏ كاين E E‏ كف سينا أشنا 
[13/1١5/أ]‏ لترك السنةء ولو ساهياً لاسهر عليه))» وصرَّحّ غيره بالتخبير بين الغلائة في 
ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت» قال في "البدائع”: ((والصحيح ظاهرٌ الرواية لما 
روينا عن "علي" و "ابن مسعودٍ" رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان:ر الصلي بالخيار 
في الأخريين إن شاء قرأء ون شاء سكت» وإ شاء سبّحَ)7)) وهذا باب لا يدرك بالقياس» 
فالمروي عنهما كالمروي عن النبي وَلقِ)) اه. 

وني "النانية": ((وعليه الاعتماد))» وف "الذخيرة": ((هو الصحيحٌ من الرّواية))» ورحّحّ 
ذلك في "الحلبة"”" ما لا مزيدَ عليه فارجع إليه. 


(1) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ۲/ق 58/أ. 

(۲) صا ۳٤‏ و 7 

11١1/١ الصلاة‎ EE 0 "البدائع":‎ )( 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 408/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأء عن أبي إسحاق 

5 CN 5 ۴ 

عن علي وعبد الله قالا:((اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين))» وذكره ال لا 1.۹/۳ 
وقال: رواه ابن أبي شييّةء وفيه اتقطاع» ورجاله رجال الجماعة إلا ربكا لم يُخرج له البخاري في ' "صعحيحه"” 
إلا تعليقاء وأبو إسحاق لم يُسْمّع من علي واين مسعود رضي الله عنهما. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب السهو رما لا يوجب السهو ١71/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟ رق 514/أ. 


لمالماناه م ع جتحي ارو ا کے ٠‏ يقاشية ابن عابدين 


لاما ae‏ السك و زكر زف AN‏ لاد 
سنت لكن لما شرعت على وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح فيخيرٌ يينهماء وهو ما مشى 
عليه "لصتف" فالقراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح» وستة بالنظر إلى السكوت» حتى لو سح 
ترك الأفضل» ولو سكت أساء لترك السنة وما قوم مُقامهاء وأمّا عند غير صاحب "المحيط" فلا 
يكره السكوت لثبوت التخيير بين افلاثة» فصارت القراءةٌ أفضلّ بالنظر إلى التسبيح وإلى 
لکت ققد اق الكل على اة اقرا واا تراق ها ينام على رة الكو 
وعدمهاء وقد علمت أن الصحيح العتمد التخييرٌ بين الثلاثةء وبه تعلم ما في عبارة "الشارح" 
حيث قال أوَلاً: (١‏ الاش سنة على الظاهر))» ا ا على ما في "حيط" ثم مشى على 
احلافه حيث اعَمَد التخيير بين الثلاة» ا على ا المسكوية ENE‏ لاقن 
مسيئاً به))» فاغتدم هذا التحريرٌ الفريد. ظ 

وما نقلته عن "البدائع" و"الذخيرة" و "لاني" رأيته فيها وتي غيرهاء وذكرت نصوصّها فيما 
علقته على "البحر" فلا تعتيد على ما تقل عنها مخالفاً لذلك» فافهم. 

ثم اعلم أن اتفاقهم على أقضايّة الفاتحة لا يتات التخبير؛ إذ لا مانم من التخيير بين الفاضل 
و الأفضل كالحلق مع.التقصير. 


(قولهٌ: وبه تَعلّمُ ما في عبارة "الشارح" حيث قال أوَلاً إلخ) فيه أن قراءة الفاتحة لا يشاك أحدٌ أنها سنة 
على ماف "المحيط” وغيره؛ لإتيانه عليه الصلاة والسلام بهاء إلا أنه على ما في "الحيط” يقوم مقامّها التسبيح 
فقط ويكونٌ مسا بالسکوت» وعلى ما في غيره لا يكوك مسيئاً لا لأنه أتى بالسنة؛ بل لأ تركها هنا 
لاوجب إساءة لأثر "علي" و"ابن مسعود" رضي الله تعاللى عنهماء فتكونٌ من فيل سنن الزوائد التي تركها 
لايُوجحيُ إساءة. ثمّ اعلم أن ما صنعة "الشارح" من زيادة قوله:(( أو سكوتب قدرّها ) أصلّحٌ به كلام 
ا حيث قال: ((على المذهب)) لما أن التخيّر بين الثلاث هو اذهب لا بين القراءة والتسبيح. 


.5414/١ حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 


الحزء الثالث 77 باب صفة الصلاة 


وهو الصارف للمواظبة عن الوحوب (ويفعلٌ في القعود الثاني) الافتراشَ (كالأوّل 


ظاهرٌ 0 المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءةً على وجه القرآن» وف "القهستاني: ((قال 
علماؤنا: إنها تقر به الثناء لا القراء) اه. 
ونقل في "المجتبى" عن "شمس الأئمّة": ((أنه الصحيح)» لكنْ في "النهاية” قال: ((وعن 
"أبي يوسف ا وإذا 5١73/1[‏ /سع قرأ الفاتحة فعلى وجه الثناء لا القراءة» 
وبه اَذ بعض المتأخخرين)) اه. 
وقي "الحلبة": ((لكن قدّمنا أن | الصواب أن الفاتحة لا تخرجٌ عن القرآنّة بالنيّة)). 
4040 (قولة: وهو الصارف إلخ) ا د أن حديث "الصحيحين”": عن "أبي قتادة” 
E‏ «كان يقرأ في الظهر والعصر ف الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي ال ركعتين 
الأحيرتين بفاتحة الكتاب» يفي المواطبة على ذلك» وهي بلا ترك دليل الوحوب. 
والجحواب: أنّ التحيير الروي صارف لها عن الوجوب؛ لأنّ له حكم الرفوع كما 
ف وها على "العيني" و "ابن الهمام". 
٠٣۸١‏ (قولة: الافتراش) إنما حص بالذكر للإشارة إلى نفي القول بالتورّك كما هو مذهبُ 
"الشافعي"» و ر فأحكام القعود لا 0 بذلك كما م فاقهم. 


(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل اي صفة الصلاة .59/1١‏ 

(۲) "الحلية": فرائض الصلاة ‏ القراءة ۲/ق 514/]. 

(۳) أحرجه البحاري(۹١۷)‏ كتاب الأذان - باب القراءة في الظلهر» ومسلم(١42)‏ كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في 
الظهر والعصرء وأخرحه أحمد 85/4 "اوه/١.‏ ."و١‏ ١ء‏ وأبو دارد(7548)و(755)و(١٠6)‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
ما جاء ني القراءة في الظهر» والنسائي ٠٠١-١۹٤/۲‏ كتاب الافتتاح ‏ باب إسماع الإمام الآية في الظهرء وابن 
ماجه(ة )8١‏ كتاب الإقامة ‏ باب الجهر بالآية أحيانا فى صلاة الظهر والعصر 

(4) المقولة ]٤۳۷۹[‏ قوله:((فلا يكون مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ)). 

(5) ص۷٣٣‏ "در" 


قسم العيادات Y4‏ حاشية ابن عابدين 
(و صلی على الى E‏ وصح زيادة في العالمين»..... E ADRS‏ 


٣۸۲‏ (قولةُ: وصلّى على النبي ي ) قال في ف شح امنية"": ((والمختارٌ في صفتها ما في 
"الكفاية"27 و"القنية"7" و"المجتبى" قال: سكل "عمد" عن الصلاة على النبي ية فقال: يقول: 
10000 إنك حميدٌ جي 
وارك غلى عل وغلى آل عمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل براع إناك ميد ياد 
وهي راف لاق الس رعا 

۳7 (قولة: رصح زيادة في العالمين) أي: بعد قوله: ((كما با ركت إلخ))» 
وأمّا بعد قوله: ((كما صلّيت)) فلم تنبت قال في "الحلية"””: ((وفي "إفصاح ابن هبّر "© 
حكاية الصلاة المذكورة عن "محمد" بزيادةٍ في العالمين بعد قوله: كما باركت» وهو في رواية 
"مالي" و"مسلم" ای ری ارق کا هن ایا ریاد اق العالين رعذ كنا 


ت اوا وه مذ كور ی طن أحاديث هذا الباب» لكنْ لا يحضرني الان من رواها 


)١(‏ "شرح المنية الكبير " ES‏ الصلاة ص٤‏ 1 بتصرف يسير 

(۲) ”الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲۷۷/١‏ معزياً إلى عيسى بن أبان (هامش "فتح القدير "). 

(7) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في القعدة والذكر فيها ق٤‏ ١/أ.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٠٠١۷(‏ كتاب الدعرات - باب الصلاة على النبيي ومسلم (407) كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة 

على التبى ية بعد التشهد» وأبو داود(977)و(917) كتاب الصلاة ‏ ياب الصلاة على التبى يك والترمذي (485) 

كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي ية والنسائي 4/7 كتاب السهو ‏ باب كيف الصلاة على 
ابي ؟ واين ماجه(٤ )٩ ٠‏ كتاب الإقامة ‏ باب الصلاة على النبي بإ من حديث كعب بن عجرةطه. 

(ه) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 4؟١/أ‏ باختصار. 

(1) "الإفصاح عن شرح معاني الصتّحاح": ص4۷ لأبي المظفر يحبى بن محمد بن مُبيرة الوزير(ت ٠٠٠‏ هم. ("كشف 
الظنرن" ۱۳۲/۱ "سير أعلام النبلاء" .)477/5٠‏ 

(۷) أحرحه مالك في "لوطا" ٠١١/١‏ كاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب ما جاء في الصلاة على النسى يف 
ومسلم(ه )٤ ٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على النبي ي بعد التشهد» وأبو داود(٠18)‏ كاب الصلاة ‏ باب 
الصلاة 5 على البي و بعد التشهد., من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


الجزء التالث Vo‏ باب صفة الصلاة 


وتكرارٌ: إنك حميدٌ بحيدٌ» وعدم كراهة الترحم ز ز[ ز[ز[ [ز[ز ز ‏ 0 E‏ 


من الصحابة؛ ولا مّن خرّيجَها من الحفاظ ولا ثبوتها في نفس الأمر)) اه. وأشار "الشارح" إلى 
هذا حيث عبر بالزيادة لا بالتكرار» فافهم. 

484 (قولة: وتكرارٌ إنك یڈ بحيدٌ) استدرالكٌ على ما نقله كويد a a‏ 
تي كيفيّة الصلاة المذكورة من الاقتصار على إنك حميدٌ بحيدٌ مر في 
الإقخيةا لقان ق ا ا 

ردخ 4] (قولة: وعدم كراهة الترحم) عطف على فاعلٍ ((صح))» ومفاده: آنه لم يصح تة 
لعدم ثبوته في صلاة التشهد ولذا قال في "شرح النية"": ((والإتيان عا في الأحاديث الصحيحة 
أول))» وقال في "الفيض": ((والأولى تركه احتياطا))» وني "شرح المنهاج" ل "الرملي"”2: ((قال 


1 کا س الح o)ıı‏ ر AE a‏ “5 5 3 
التووي" في "الأذكار"27: وزيادة وارحم محمّدا وآل محمّدٍ كما رحمت على إبراهيم بدعة 


!ا 


واعترضَ بورودها في عدَّةٍ أحاديث صحَّح "الحاكة”' بعضّها ((وترخَُّمْ على محمَّدِ)؛ و رده 
بعر ع آهل الحديث بأنا ما وقع ل "الحاكم" وهب E TS‏ 
الضعف» فلا يُعمَلٌ بهاء ويؤيّدُه قول "أبي زرعة" _ وهو من أئمَّةِ الفنّ بعد أن ساق تلك 
الأحاديث وبي ضعفها ‏ : ولعل المنم أرحمٌ لضعف الأحاديث في ذلك أي: لشدّة ضعفها. 


.١١۳/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 

(؟) المقولة ]٤۳۸۲[‏ قوله: ((وصلى على النبيي)). 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص 75. 

5171/١ "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الصلاة  سنن الصلاة ومكروهاتها‎ )٤( 

(5) المسمّى "حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعرات والأذكار": باب صفة الصلاة على رمول الله ص۹۸ 
لأبي زكريًا يحبى بن شرف» محيي الدين النروي الدَمشقَيّ(ت117م). ("كشف الظلدون" ۸۸/١‏ "طبقات 
السبكي” ۳۹۵/۸). 

(5) في "المستدرك": ۲۹۹/١‏ ووافقه الذهبي. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: اغترٌ بتصحيحه قوم فوهمواء فإنه من 
رواية يحيى بن السباق ‏ وهو ممهول ‏ عن رحل مبهم. انظر 'فتح الباري" .159/١١‏ 

(۷) أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسّين ولي الدين» المعروف بابن العراقىّ الكردي الرّازياني ثم المصريّ 
الشافعى(ت ۲٠‏ ۸ه). ("الضرء اللامع" ۳۳١/١‏ "الأعلام" .)١ 48/١‏ 


م4١‎ 


قسم العيادات ‏ ب -- ٣۷٦‏ حاشية ابن عابدين 


لم او الشيادةة أن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب» فهو 


وعا تقرّرٌ عُلِمَ أن سبب الإنكار كود الدعاء بالرحمة لم يغبت هنا من طريق يُعتَدٌ به» والبابُ 
وا اتبا لا ما قاله "ابن عي و لا يذعى له کل اا اا الرحمة فإن أراة 
الناني امتنا ع ذلك مطلقا فالأحاديث الصحيحة صريحة في رده فقد صم في سائر روايات التشهد: 
«السلامٌ عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركانه»» وصح أنه ول أقرّ مّن قال: ارحمني وارحة 
مداه ولم يدكر عليه سوى قوله: ولا قرحم معنا أحدا وحصولها لا يدع طلبّها له كالصلاة 
والوسيلة والمقام المحمود لما فيه من عود النائدة له لك اة وة التي لا نهاية لهاء والداعي 
بريادة ثوابه على ذلك)) اه. ۰ 

واللناصلٌ: آنه ار بعد الشهد ل يشت واد كان قد ت ن عير كان ارا 
EE‏ 

مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداءً 

٠٣۸‏ (قولّةُ: ولو ابتدات أي: من غير تبعيّسه لصلاةٍ أو سلام ا ركشن 
و"الحلبة"”": ران الكراهة في الابتداء متفقّ عليها))» وتعقبة في "النهر": ((بأن عبارة "الزيله "© 
في آخر الكتاب تقنضي أن الخلاف في الكل فإتنه قال: اختلفوا في الترحم على الي 
33 بع عله يان يقول: اللي وس عمد كال يعضهية لأ مزه أنه لبن دما يدل 
على التعظيم كالصلاة» وقال بعضهم: و أنه عليه الصلاة والسلام كان من أشوق العباد 


. ۲٠۲/١ "الاستذكار”: كتاب قصر الصلاة في السفر  باب ما جاء في الصلاة على النبي عل‎ )١( 
بتصرف.‎ 548/١ (؟) "البحر": كتاب الصلاة  قصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ 

(۳) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق 77١/أ‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة قم /ب وما بعدها. 


(5) "تبيبن الحقائق": مسائل شتی 778/5. 


الحو اكاك ا ووو ميتس ك ات فة الفلا 


و "الرملي" الشافعي وغيرة» وما نقِل:(( لا تسردو ق الصلاة )) فكذب 


إلى مزيد رحمة الله تعالى» واخحتا تاره ليسي ' لوروده في E O‏ راسي وقال 
"بو جعفر": وأنا أقول: وارحم محمد للتوارث قي بلاد المسلمين» واستدل بعضهم على ذلك 
بتفسيرهم الصلاة بالرحمة» واللفظان إذا استويا في الدلالة صح قيام أحدهما مقام الآحرء ولذا أقر 
عليه الصلاة والسلام الأعرابيّ على قوله: الهم ارحمني وححمّداي20 اه فافهم. 
ا س د 5 2 (FT) it 1 E e f‏ 2 8 
4080 (قوله: ذكره "الرملي" الشافعي) أي: في "شرح" على "منهاج النووي"“ ونصه: 
ا بوكو (Oita 1 2 E‏ ف 2 ۶ 5 “اه الزه) 
((والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة »> وصرح به مع» وبه افتی الشارح 0 
أن فيه الإتيان .ا أيرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضلٌُ من تركه وإ تردّد في 
n2 n A f‏ 2 7 3 
أفضليته "الإإسنتوي" وأا حديث: رر لا تسيدونى في الصلاة» فباطلٌ لا أصل له كما قاله بعضّ 
متأحري الحفاظ» وقول "الطوسي"": إنها مُبطِلة غلط)) اه. 

.)) في "ب" :(( لا تسيدرني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في "المسند" ۲۳۹/۲ والبخاري(١١30)‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الناس والبهائم وأبو داود(۸) 
كتاب الطهارة ‏ باب الأرض يصيبها البول» و(887) كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء في الصلاة» والترمذي(۷٤ )١‏ 
كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في البول يصب الأرض» وقال: هذا حديث حسن صحیح» والنسائي ١4/7‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الكلام في الصلاة ‏ وابن ن ماحد( 91) كتاب الطهارة ‏ باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ؟ 
ولفظه عند ابن ماجه((اللهم اغفر لى ومحمداً)). كليم عديت اني هري ر ةوه وف الياب: عن عبد الله 
أبن مسعود» وابن عباس» ووائلة بن الأسقع» وجند ب ان 

(۳) "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الصلاة ‏ سنن الصلاة ومكروهاتها .570/١‏ 

(4) لعله أبو بكر بن علي بن محمدء فخر الدين المعروف بابن ظهيرة القرشي المكىّ الشافعيّ (ت۸۸۹ه). ("الضوء 
اللامع" 0ه "معجم المؤلفين" .)415/١‏ 

(0) أي: حلال الدين المحلي» شارح "منهاج الطالبين" للنووي. 

)١(‏ قال السحاوي في "المقاصد الحسنة": ص١‏ ۷۲-: لا أصل له ونقل الجراحي في "كشف الخفاء" 4/9 5ه ه؟ عن 
الناحي في أوائل مولده المسمى ب"كنز العفاة" لو النقل عن سيد الورى (رلا تسودوني في الصلاة) مكذب 
مول مفترى» والعوام مع إبرادهم له يلحنون فيه أيضاً فيقولون((لا تسيدوني)) بالياى وإغا اللفظ بالواو)). 

(۷) نسبة لجمع من العلماء ولم يتبين لنا المراد منه. 


قسم العبادات اا حاشية ابن عابدين 


ا و ا 


واعترض بان هذا مخالفٌ لمذهبنا ِما مر“ من قول "الإمام" من أنه لو زاد في تشهده أو 
تقر فيه کان كوه 
قلت: فيه نظن فد الصلاة زائدة على التشهاد ليست من نعم ينبغي على هذا عدمٌ ذكرها 
ی وأشهد د مدا عبده ورسوله» ا ياي بها مع إبراعيم عليه لادم 
48 ] (قولة: حن أيضاً) أي: 0 كذباً. 
٣۸۹‏ (قولهُ: والصواب بالواو) لأنه واو العين من ساد يسود قال الشاعر: ال 
ا سان عجن ورف ا 
مطلب في الكلام على التشبيه في كما صِلَيتَ على إبراهيم عليه السلام 
٠٠١‏ (قولة: وحص إبراهيم إلخ) حوابٌ عن سوال تقديره: لِم حص التشبية بإبراهيمّ دون 
غيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ فأحاب ثلاث أحوبة: 
الأَوّل: أنه سلّمَ علينا ليلة المعراج حيث قال: أبلغ أمّك مني السلام. 
والشاني: ETE EIEN O‏ دراك رعو کم الْميلمينمِنقَل4 
[ احج ۷۸ ]» أي: بقوله: فرب تاوا جعاتامسلمین لك ومن در E‏ لقره AE A‏ 
7 والعرب من ذريته وة yy‏ فقصدنا إظهارٌ فضله محازاة على 
عدن لان عه 
والثالث: أن الطلوب صلاة يد الله تعالى بها نّا يي خليلاً كما انَحَدَ إبراهيمٌ عليه 
السلام حليلاء وقد استجاب الله تعالى دعاءً عباده فاتّخدّه الله تعالى خليلاً أيضاًء ففى حديث 


)١(‏ المقولة [4509] قرله: ((كما بحنه في "البحر")). 


(۲) القائل عامر بن الطفيل» والبيت في "الخنصائص ٠٤۲/۲١"‏ ”شرح القصل ١ ٠ ٠/١"‏ "مغني اللبيب" ص۸۸۷ "خحرانة الأدب" 
TEA‏ 


الجزء الثالث س ۹ل باب صفة الصلاة 


وعلى الأخير فالتشبيةٌ ظاهِرٌ أو راحمٌ لآل حمل أو المشبّهُ به قد يكر ون أدنى 


ےو عه 


مثل: ممَكَلْنوْرِكَمِشَكَوْوَ % [النور- 15]. 


"الصحيحين": « ولكن صاحبكم خليلٌ الرهن». 

وأحيب بأجوبةٍ أرّ منها أن ذلك لأبوه» والتشبية في الفضائل بالآباء مرغوبٌ فيهء 
ولرفعة شأنه في الرسل؛ وكونه أفضل بقيّة الأنبياء على الراحح» ولموافقها 7 في معالم الل 
المشار إليه بقوله تعاى :تة یکم e‏ -۷۸]» ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله 


ا 


تعال: هل َكَل لصوف أن [الشعراء- ۸٤‏ ]» وللأمر بالاقتداء به في قوله تعالى: 
واي ماتا هی ييا 4 [التحل17]. 

ر٠٠‏ (قولهُ: وعلى الأحير إلخ) أي: الوجه الثالث» وهذا أيضاً جوابٌ عن السؤال الشهور 
الذي بوره العلماءٌ قدا وحديتاء وهو أن القاعدة: أن المشبّةَ به في الغالب يكون أعلى من الشيع 
في وجه الشبه مع أن القدر الحاصل من الصلاة والبركة لتا ي ولآله أعلى من الحاصل لإبراهيم 
عليه السلام وآله بدلالة رواية "الننسائ زوفن صلى علي والجدة صل الله عليه عكر وات 


(۱) أخرحه مسلم(787؟) كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق صقف وأحرجه أحمد ۳۷۷/١‏ 
والترمذيّ (55©) كتاب المناقب ‏ باب مناقب أبي بكر الصديق#5»» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 
قي "فضائل الصحابة" (4)» وابن ماجه(4۳) في المقدمة ‏ باب قي فضائل أصحاب رسول اللديقق وابن حبان في 
"صحيحه" (1866) كتاب حبار عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» وف الباب: عن أبي سعيد الندري» وأبي هريرة» وابن الزبير» وابن عباس ك. 
وقال الحافظ ابن حجر تي "الفتح" 717/7:((وحديث ابن مسعود عند مسلم)) ولم يحده عند الإمام البخاري. فليتنبه. 

(۲) النسائي في "السنن الكيرى" 0٠/7‏ كتاب السهو جريا البصل ي الصلاة ة على النبي ل وأجرحه ابن أبي شية في 
"الصف" 47/7 4 كتاب الفضائل ‏ باب ما أعطى الله تعالى حمّداً يده والطيالسي(77١4)؛‏ وأحمد في "المسند" 
2351-١١77‏ والبحاري في "الأدب المفرد" (147) باب الصلاة على ابي رالائ في "عسل اليوم والليلة" 
(7)و77)و(9277)و(؟ة 0 والحاكم في "الستدرك" ٠١١/١‏ كاب فضائل القرآن» وقال: هذا حديث 56 
الإسناد ولم يُخرّحاه؛ ووافقه الذهب» والبيهقي ف "السنن الكبرى" ۲١۹/۳‏ كتاب اللمعة ‏ باب ما يؤمر به في ليلة 
الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول اليك وابن حبان )٩ ٠ ٤(‏ كتاب الرقائق ‏ باب الأدعية. كليم - 


to 


قسم العيادات د عي م تح و الا يت ا الح حاشية ابن عابدين 


وحط عنه عشر سامت ورْفِعَتْ له عش درجاتي»» ولم برذ في حق إبراهيم أو غيره مغل ذلك. 

زارات أذ اراد صا امه یکر بها با يد ا معد ا عاد ار 
التشبية راحم لقولنا: وعلىآل حم أو أن هذا من غير الغالب» فإنٌ لمشي به قد يكون مساويا 
للق ا يكو أوضح لكونه حي شاد سير ولت : 
فالأول نحو :هل مكل نورم كيك [ النور- ٠١١‏ ]» وأين يقح نور المشكاة من نوره تعالى» ا 
كما هناء فإك تعظيم إبراهيمٌ وآله بالصلاة عليهم واضحّ [١/ق07‏ + /ب] ب ين أهل الِلّل فح : 
التشبيه لذلك» ويؤيّدُهُ عتم هذا الطلب بقوله: في العالمين, وتهامُهُ في "الحلبة"2"0. 

وأحيب بأحوبة أخر من أحسيها: أن التشتية في أصل الصلاة لا في القدر كما في قوله تعالى: 
ھا اوتاب یك اتال وج4 [ لاء ١71‏ ]و ل کیب ب ُمْالصِيَامْكَمَاكيِبَ 
لادی بن مڪ [البقرة-۱۸۳]» فو این کڪ اساك 4 [ القصص-۷۷]»> 
وفائدة التشبيه تأكيد الطلب» أي: کات عل کا فل على شر ی هو افا به 
وقيل: الكاف للتعليل. 

4859 (قولة: عملا مفعولٌ لأجله لا تييزٌء أي: قلنا بفرضيّتها لأحل العمل بالأمر القطعي 
التبوث والدلالة» فهي فرض علماً وعملا غ ا ا وأمّا ما قاله "ابن جریر" 
الطبري”": ((من أن الأمر للاستحباب» وادّعَى القاضي "عياض" الإجماعَ عليم) فهو حلاف 


اق الس د ار ح E‏ 


5 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقي الباب: عن أبي هريرة» وأبي طلحة» وعبد الله بن عمروء وعبد الرحهن 
ابن عوف» وأبي بردة بن يار» وعامر بن ربيعة» وعمير بن نارون 

)١(‏ "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 174ب 

00( "تهذيب الآثار": الجرء المفقرد ص٤‏ 5 5-. 


الجزء الثالث ۳A۱‏ باب صفّة الصلاة 


الجر لراك اأسارم امعو رمم نابت عن الفرض» 


الإجماع كما ذكرَهُ "الفاسي" في "شرح دلائل اخيرات ". 

۳۹۳ (قول: ثاني الهحرقم وقيل: ليلة الإسراى "ط". 

4*4 (قولة: 0 وعد اتفاقاً) والخلاف فيما زاد إنما هو في الوجوب كما يأتي؛ أفاده 
O 1t‏ 

©" (قولة: فلو بلغ في صلاته إلخ) أي: بلع بالسرنٌّ وإلاً بطلت» على أن عبارة "النهر‎ ٠٠۹۰ 
هكذا: راو ا ي اول باوْغه صا أجراثة الصلاة ف تشوده عن قري ر وقح فرت اترك‎ 
أرَ من به على هذاء وقد مر نظيره في الابتداء بغسل اليدين)) اه. أي: حيث ينوب القسل المسنون‎ 
عن عسل الحنابة أو الوضوء.‎ 

أقول: ورأيت التصريح بذلك قي "المتبع شرح المجمع"؛ حيث قال: ((وقال أصحابنا: هي 
فرضٌ العمرء لما في الصلاة أو في حارجها)) اه. ومئلهُ في "شرح درر البحار”” و"الذخيرة". 

قال "سح" : ((بقي ما إا في القعدة الأول» أو في أثداء أفعال الصلاة ولم يصل في 
القعدة فالذي 7 أنه يكون مؤدياً للفرض وإ أَيْمّ كالصلاة في الأرض المغصوية)) اه. 


)١(‏ الذي ادعى الإجماع على أ الأمر للاستحباب إنما هر الطُبريٌ لا القفاضي عياض وأما القاضي عياض فادعى 
الإجماع على أن الأمر للوحوب. انظر "الشفاء" فصل في حكم الصلاة على النبييظة .1۲۷/١‏ والظاهر أن ابن 
عابدين رحمه الله اكتفى بنقل عبارة الفاسي رحمه الله تعالى» ولم يرجع إلى عبارة القاضي عياض في "الشفاء' ‏ 
وانظر "دلائل اخيرات" ص ١‏ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة ۲۲۷/۱. 

(۳) "ح": کتاب 0 اد الشروع في الصلاة ق707/ب. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة - إذا أراد الدحول في الصلاة ق594/أ- 

(5) "غرر الأذكار": كتاب 008 صفة الصلاة ق75/ب. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخحول ف الصلاة ق۷٠‏ /ب. 


قسم العبادات YAY‏ حاشية ابن عابدين 
)0 لإا يحب على النبى 2 أن يصلي على لفسه (( (واختلف) "الطحاوي" و"الكرحي" 


لک ذ كر "الرحمتي" عن العلامة ا أن الكل لا خر ج عن الفرض إلا 
بنيټه» فلا بد أن يصلي بني أدائها عنه؛ ا فة كنا الو ا ی تروط البق ا 
عي 11 الع نعي A e O E‏ 
لم ينوه)) اهت 

أقول: وفيه نظرٌ لما علمت أنّها فرض العمر» أي: يُفترّضُ فعلها في العمر مرةٌ كحجّة 
الإسلام» وما كان كذلك فالشرط القصذ إلى فعله» فيصح ون لم ينو الفرضية لتعينه بنفسه كالحجّ 
الفرض» يصح وإنا لم يعن الفرضيّ وقد صرَّحوا أيضاً باد الإسلام يصح بلا ي أي: لأنه 
فريضة العمرء فالقياسٌ على صلاة الفجر قياس مع الفارق» فتدبر. 

مطلث: لا بحب عليه أن يصلي على نفسه وَل 

"4ع (قولة: لعن عن لين كتقانا ا على ی لته غ مرا عخطاب 
لاوا [ الأحزاب-93]» ولا داحل تحت ضميره كما هو المتبادِرٌ من ت ركيب «إصَلُوا 
یو وقال في "النھر": ((لا جب عليه بساءً على أن يكام ألَءَامَعُوا 4 لا بتساول 
الرسو لي فلاف (ويكأئهَا الاش [ البقرة 5١‏ ]4 سارى( [العنكبوت- 5ع كما 
عرف في الأصول)) اه. ! 

والحكمة فيه والله تعالى أعلم - أنها دعاب وكلٌ شحص بحبولٌ على الدعاء لنفسه وطلب 
بش اين يكزي كا ورف رقا ORS‏ را ولاق لما ررس 
على القن ةه لا و ا عدا عرد ف اه اما ولد ا 


5 
ادعو ن أَسَتَحِبَ لكي 4 [غافر- 7١‏ ] ونحوه فليس المراد يه الإيجاب» ولذلك ورد 2 الحديث 


.) 7/۳ عبد الله بن محمد بن عبد القادرء النحراوي - ويقال: النحریري - الحنفی‌(ت ۲۹ . اه). ("خلاصة الأثر"‎ )١( 
"النهر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحرل ف الصلاة ق49/).‎ )۷( 


القع اتال . ,ع عيبت رةه بحت تشب , بان صضفةالصلاة 
ري وحوبها) على السامع والذاكر (كلّما ذكن وله (والمختان) عند "الطحاوي".. 


القدسي: «مَّن عل ذكري عن مسالتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين ٠»‏ "ع" ملخصاً. 
مطلبٌ في وجوب الصلاة عليه كلما ذَكِرَ عليه الصلاة والسلام 

459 (قولة: في وجوبها) أي: وحوب الصلاة عليه ولك ولم کر السلام؛ لأنّ المراد 
بقوله تعالى: (إوَسَلمُا# [الأحزاب--55 ] أي: لقضائه كما في "النهاية" عن "مبسوط شيخ 
الإسلام"؛ أي: فالمرادٌ بالسلام الانقيادء وعزاه "القهستاني نو" إلى الأكثرين. 

۳۹۸7 (قولة: والذاكر) أي : ذاكر اسمه الشريف عل بتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما 
صرح بي شرح المحمع” ونه كلام سباي" 

ر۹٣‏ (قولة: عند "الطحاري") فد به لأنّ الحتار في اللذمب الاستحباب وح 


٠‏ چ من الحتفية» والحليمي وجماعة من الشافعية» وحكي عن "اللحمي”” من 
المالكيّة و ا 6 من الحناباة» وقال "ابن العربي” من الالكة: ((إنه الاو كذا 5 
"شرح ' على "الدلائل""» ويأتي" أنه العتمد. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۲۹) كتاب فضائل القرآن ‏ باب(75) وقال: هذا حديث حسن غریب والدارمي ۸3۸/۲ 
ا او كك EG‏ واو نیچ ال و وان عبد السراق 
ا . كلهم من حديث أبي سعيد الخذر يت 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الشروع قي الصلاة ق۷٦‏ /ب وما بعدها. 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام .٠١5/١‏ 

(4) المقولة [51 4 قوله: ((بل صله في "درر البحار" إلخ)). 

(5) أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللحمي الالكي (ت۷۸٤ه).‏ ("ترتيب المدارك" ۷۹۷/۲ء "شجرة النور الزكية" 
ص۱۷ اى "الأعلام" .)۳۲۸/٤‏ 

(5) أبو عبد الله؛ عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة العْكّري الحنبلی (ت۲۸۷ه)» "سير أعلام 
النبلاء" ٠۲۹/۱١‏ "المنهج الأحمد" 51/9 1). 

(۷) "مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات": ص ١‏ بتصرف. 

(۸) ص۳۸۸ "در" 


قسم العيادات .ا حاشية ابن عابدین 

(تكرارٌة) أي: الوحوب (كلما ذكر) ولو اتحَد المجلس في الأصح» RNA‏ 
E o SE SEED as‏ "القرماني” في "شرح مقدّمة 
أبى الليث"”“ وحوب التكرار عند "الطحاوي" بكونه على سبيل الكفاية لا العين» وقال: ((فإذا 
صلى عليه بعضّهم يسقط عن الباقين لحصول المقصودء وهوتعظيمٌه وإظهارٌ شرفه عند ذكر 


(IE 1 


اسمدق) اه. ومام في "ح 
.4 (قولة: في الأصحّ) صحَّحَهُ "الزاهدي" في "الجتبی" لك صح في "لكان "© 
وحوب الصلاة مره في كل بجلس كسجود التلأوةه حيث قال في باب التلاوة: ((وهو كمّن سمعٌ 
سمه عليه الضبلاة والبسلام 500 تازه الصلاة إلا مره في الصحيح؛ لأنّ تكرار اسمه ولك لحف 
ستيه التي بها قوم الشريعة» فلو وجيت الصلاة بكلّ مرةٍ لأفضى إلى احرج غير أنه يدب تكرارٌ 
الصلاة بخلاف السجودء والتشميت كالصلاةء وقيل: يحب التشميت فى كل مر إلى الثلاث)) اه. 
وحاصله: أن الوجوب يتداخحلٌ في الجلس» فيُكتقى عرو للحرج كما في السجود. إلا أنه 
دب كار الا ن الجا الواتحد الاق السيجود وماد كرة ف لكان نهلة ا 
'للجمع" في "شرحه" عن "شرح فخر الإسلام" على "الجامع الكبي ر" جازما به لكنْ بدون لفظ 
التصحيح» وأنت بير بأد تصحيح "الزاهدي" لا يعارض تصحيح "النسفي" صاحب "الكافي'» 
على أن "الزاهدي" الف نفس حيث قال ف كراهية "القنية”””: ((وقيل: يكفي في المجلس 0 


)١(‏ المسمى ب" التوضيح”": للشيخ مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش»مصلح الدين القرّماني(ت ۹ ٠۸ه)‏ شرح "مقدمة 
أبي الليث” نصر بن محمد السمرقندي(ت"الالاه). ("كشف الطدون" ۷۹١/۲‏ "الضرء اللامع" .)130/1١‏ 
وانظر تعليقنا للتقدم .459/١‏ 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق5482/أ. 

(©) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١/ق‏ ۸٤/ب.‏ 

(4) هو شرح أبي الحسن علي بن محمد فخر الإسلام المعروف بأبي اليسر البزدويً(ت ١48ه)‏ على "الجامع الكبير" 
للإمام محمد. ("كشف الظنون" ٥1۸/١‏ "الجواهر المضية" 2294/7 "تاج التراجم" صاع .)-1١‏ 

(0) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب فيما يجب من تعظيم اسم الله واسم نبيّه ق1۹ /أ. 


؟ 


الجزء التالث Ao aa‏ باب صفة الصلاة 


كسجدةٍ التلاوة» وبه يُفتَى)) اه. 

وأورَد "الشارح" في "الخرائن”": ((أنّ الذي يظهرٌ أن ما في "الكافي" مبني على قول 
"الكرحي") اه. 

وهذا غيرٌ ظاهر؛ لأنه يلم منه أن يكون "الكرخي" قائلاً بوجوب التكرار كلّما ذُكرَ إلا في 
اا د ل TESS‏ 
المحلس» والنقول خلافة وأُوردَ "ابن ملك" في "شرح المحمع": ((أنّ التداحل يو جد في حح الله 
تعالى» والصلاة على النبي وَل حقة)) اه وقد يسم بان القضخوب حى الله نمال لأنّ الصلى 
ينوي امتثالَ الأمر. 

مطلب: هل نفعٌ الصلاة عائدٌ للمصلي أم له وللمصلى عليه؟ 

على [1١/ق ١5‏ 5/أ] أن المحتار عند جماعة منهم "أبو العباس" المبرَُ» و"أبو بكر بن 
العربي" - أن نفع الصلاة غير عائدٍ له ول بل للمصلي فقطء وكذا قال عن في "شرح 
وسطاه": ((إنّ المقصود بها التقرّبُ إلى الله تعالى» لا كسائر الأدعية التي يُقصّدُ بها نفع 
المدعرٌ له)) اه 

وذهّب "القشيري" و"القرطبي" إلى أن النفع لهماء وعلى كل من القولين فهي عبادة قرب 
بها إل الله تعالى» والعبادة لا تكون حى عبان ولو ملم أنها حن عب فيسقط الوحوبُ للحرج 
كما مر ؛ لان الخرج ساقط بالنص» ولا حرج في إبقاء الندب» وقد حرّمٌ بهذا القول أيضاً 
لع O SS A‏ 


(1) "الخرائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق55/أ. 

(۲) "العقيدة الوسطى" وشرحهاء كلاهما للسَّيّد الشريف أبي عبد الله محمد بن يُوسُّف المتري التلْمِسَانئيٌ 
(ت ٥‏ ۸۹ه). ("كشف الظنون" ١١١۷/١‏ "هدية العارفين" ۲۱۹/۲ "الأعلام" 4/97 .)1١‏ 

07 في هذه المقولة. 


قسم العبادات ‏ .د ۳۸١‏ لس حاشية ابن عابدين 


لا لأنّ الأمر يقتضي التكرارَ» بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكنٌ 
e EE‏ 


إلا كعد الملا قيحر الدكرار ا ان ی به اک اال أو اک ا 
فقد انَضّمَّ لك أن المعتمد ما في "الكافي": وسمعت قول "القنية": ((إنه به فتى))» وأنت 
عصيرٌ بأ الفتوى آكذ ألفاظ التصحيح. 
(فرعٌ) 

السلامٌ يجزي عن الصلاة على النبي وي "هندية" عن "الغرائب'”". 

4١3‏ 4 (قولة: لاء لأ الأمرّ إلخ) ا بقوله: ((والمحتارٌ تكراره إلخ))؛ وهو جواب عن 
وال E a‏ و الاسر عدا 
لايقتضي التكرارٌ ولا ياه 

قراب اک شي و ر كان ا سال لأس للد کرو وت 
بأحاديث الوعيد الآتية" الدالة على سبي الذكر للوحوبه والوحوب يتكرر بتكرر سبيه. 

٠٠٠١‏ (قولهُ: لأنها حقٌ عباي) علمت آنفاً ما فيه. 

SEE AEE ERE AES‏ ا ل 
عن "الكافي": (رأنه كالصلاة يحب في المجلس مرّة» وقيل: إلى ثلاشي)» ومئلة في "الف" 


)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الرابع قي الصلاة والتسبيح هام 

(۲) لعله "غرائب المسائل"»لأحمد بن عمد بن أبي بكر الحنفي(ت 77ده). ("كشف الطنرن" ۱۹۷/۲ "الأعلام" 
1 ). 

(۳) المقرلة ]٤ ٤١۹7‏ قوله: ((كرغم وإبعادٍ وشماء)). 

)٤(‏ المقولة ١1[‏ 5 4] قوله: (رن الأصح)). 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 77/1/1١‏ 


الجزء الثالث AY‏ باب صفة الصلاة 
بخلاف ذكره تعالى (والمذهب استحبابة) أي: التكرار» نو الت و ا 


و"البحر"“ وفي "شرح تلخيص الجامع””": ((الأصح أنه إن زاد على الثلاث لا يشمت وإما 
يحب التشميت إذا حَّمِدَ العاطس))» وسيأتي”" مام الكلام عليه في باب الحظر والإباحة إن شاء 
الله تعالى. 

ره. 4 (قولهُ: بخلاف ذكره تعالى) أي: فإنه لا يُقِضّى إذا فات؛ لأنّه حق الربً تعالى كما 
ع تسبل" لشارح" في مقابله وفيه آنه لا يلزم [1١/ق 5٠0‏ /ب] من كونه حقه تعالى أنه 
لايْقضَى بدليل الصوم ونمو "ے" 

٠‏ قال "الزاهدي": ((وفيٍ 3 إذا د داح له دلاو عا وح أرق على مه 
لكل جلس ثُناءٌ على حدق ولو ترک لا ييقى ذَينا عليه وكذا في الصلاة على النبي ل لکن لو 
يا ب تافل 0000 
كقضاء الفاتحة في الأخحريين بخلاف الصلاة على التبي ولم). اه "شرح المنية"0. 

Ns‏ ولعي و رقم لاعكن أ بقع ما يفعله ثاتيا قضاءٌ 
یا و ن لشي مله لايك أن يضايقه غيره غليه» واعترضة في "اليخر'”"©: ((بأن 
جيع الأوقات وإ كان وقتا للأداء لكر ليس مطالبا بالأداء؛ لأنه حص له في الترك) اه. 

أي : وإذا لم يكن مطابا بالأداء يُجعَلٌ ما يأتي باتعا اجا شرع نا لخم يقال: إذ 
كان الترك رخحصة 3 يكزن غدمه عرعة, وإذا ] تى بالعزعة يكون آتیا بالواحب عليه» ويكون أداء؛ 
لأنه الواحبٌ عليه كالمسافر برص له الإفطانٌ فإذا صام يكون آتياً بالعزيمة وإ لم ينو الفرض» 

.5745/1١ "البحر”: كتاب الصلاة  قصل إذا أراد الدحول ف الصلاة‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته ص7 .-١‏ 

(۳) انظر المقولة 5544 قوله: ((ورد السلام وتشميت العاطس على الفور)). 

)"جح كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق1۸ /إب. 

(5) "شرح المنية الكبير": قصل في صفة الصلاة ص٤ ٣٣‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 7145/١‏ 


قسم العبادات 0 -د ۳۸۸ سس حاشية ابن عابدين 


وعليه الفتوى» والمعتمد من المذهب قول "الطحاوي"» كذا که "الباقاني 


لما ر اليد وعیره وارجاحة ف "البح " بأحاديث الوعيد nasen‏ 


ومثلهُ قرايةٌ الفاتحة في الأخريين من الفرض الرباعي» بحص له في تركهاء وإذا قرأها لا قم قضاءً 
عم فاته في الأوليين. 

لك Ek‏ وعليه الفتوى) عزاه في "الشرنبلالة" إلى "شرح المجمع" وف "الخخزائك"7": 
((ورجحه لري "رأ الها E‏ الساعاتى "© قول عامّة امار اه. 

ر١٠٠‏ (قولة: والمعتمدُ من المذهب قول "الطحاوي") قال في "الخرائن": ((وصححَة في 
"التحفة””© وغيرهاء وجعلَهُ في "الحاوي”" قول الأكثرء وفي "شرح المنية"00: أنه الأصح المحتاث 
وقال "العيني" في "شرح المجمع": وهو مذهبيء وقال "الباقاني": وهو المد من الذهب» 
وَرَجَّحَهُ في "البحر" إلخ)). 

ESA)‏ (قولةُ: وَرَجّحَهُ في "البحر") أي: تبعاً ل "ابن أمير حا عن "التحفة 
ا يا 


القع 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص٤‏ 7ال. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7,5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق95/أ. 

(:) أحمد بن علي بن تغلب» مظفر الدين المعروف بابن الساعاتي البعليكيّ الأصل البغدادي (ت054ه).("الجواهر 
المضية" ١8/1‏ 25 "الفرائد البهية" ص55 ). ووقع لي بعض المصادر: ((ابن ثعلب)) بالثاء» وهو تحريف. 

(5) "الخرائن":. كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق٥ ٩‏ إب. 

() "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ افتتاح الصلاة .1١8/١‏ 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق4/أ. 

(۸) "شرح النية الكبير": فصل في صغة الصلاة ص4 757 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول فى الصلاة .51453/1١‏ 

.)/١؟5ق/1 "الحلبة": فصل في صفة الصلاة‎ )٠١( 

.٠١۸/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  افتتاح الصلاة‎ )١١( 

(؟١1)‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق78/ب. 


الجزء الغالث ۳۸۹ باب صفة الصلاة 


كرغم وإنعادٍ وشقاء ES‏ اا ةد ةدزةز زد زد زد “د دذز-1ج_ز-ز1 001101010101 Raa E E PS O IMS‏ 


۰ (قولة: کر واوو حرج كثيرون بسندٍ رجانه ثقاتُ ‏ وين نّم قال 
"الحاكم" في "المستدرك": ((صحيح الإسناد)) عن "كعب بن عجرة" رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله [١/ق ١5‏ 5/أع وله «احضروا المنبرم» فحَضرناء فلمًا ارتقى و قال: رر آمین»» ثم 
ارتقى الثانية وقال: رر آمين » ثم ارتقى الثالثة وقال: «آمين) فلمًا نزل قلنا: يا رسول الله» قد 
يداهل شاه ا كبري عرد عل ؟ قال ركه و أمزلة 0 

RR‏ "لطر" لاتقل انين شلك E‏ كن كرك نل 
يصِلّ عليك» فقلت: آمين» فلمًّا رقيت الثالثة قال: بد من أدرَّكَ أبويه الكبرٌ عنده فلم دنلاه 


ا 0 8 ا 2 e,‏ ۲ ا م 
الجنةء قلت: آمین )»۰ وي رواية: ررفلم يصل عليك فابعده الله وټ أتحرى صححها 


"الحاكم” :رغم نف رجحل »؛ وقي أخرى سندُها حسنٌ: ((شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل 


(1) "امسعدرك”: 2057/4 وصخّحه ووافقه الذهبي» وأخرجه البحاري في "التاريخ الكبير" 2070/7 وإسماعيل 
القاضي ف فضل الصلاة على النښی چ (15)» والطبراني في "الكبير" 2305/15 وف سنده إسحاق بن كعب» 
ذكره ابن ان ني "اتقات" وقال ابن القَطان: بجهول الحال» وأورده الهيثمي في "يحمع الروائد" ١١5/1١١‏ وقال: 
رجاله ثقات. من حديث 20 بن عر طه. 

(؟) أخرجها الطبرانيّ في "الكبير” ۲۹۱/۱۹ رابن ان في "صحيحه" (405) كتاب البرٌ والإحسان ‏ باب حق 
الوالدين» وابن عدي في "الضعفاء" ۲۳۷۸/١‏ وأورده الهيئمي في "المجمع" ١17/٠١‏ وقال: وفيه عمران بن أبان» 
رتقه ابن سان وضعفه غير واحد وبقية رحاله ثقات» وللحديث شواهد من حديث كَمْب بن عُحْرَطظكِ الذي 
تقدّم» ومن حديث أبي هريرة» وأنس رضي الله عنهما)). كلهم من حديث مالك بن احور تله 

(0) الحاكم في "المستدرك" 2045/١‏ وأخرحه أحمد ٠٠٤/۲‏ والبخاري في "الأدب المفرد" )1٤١(‏ والترمذي 
(ه514") كتاب الدعوات باب قول رسرل الله ((رغم أنف رجل)) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجهء والبزار (۹٠١۳)؛‏ وابن زع ة(888١)‏ كتاب الصيام ب باب استحباب الاجتهاد في العبادة في 
رمضان» وابن حبان (507) كتاب الرقائق ‏ باب الأدعية» كلهم من حديث أبي هريرةتك» وف الباب: عن 


حابر» وأتس بن مالك رضي الله عنهما. 


قسم العيادات ان ند ا و ا ع د ا کد حاشية ابن عابدين 


وبخل وجفای ثم قال:(( فتكون رای :الس وواجبا كلما ذْكِرَ على الصحيح. 
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Re Ra E BEE A SR وحراما عند فتح التاحر متاعَهٌ ونحوي‎ 


عليك » من "الدرٌ المنضود" ل "ابن حب "". 

لقاع زول ويعخل وجفاء) أي: في قوله عليه الصلاة والسلام: ررالبخيل من ذكرت عنده 
فلم يصلٌ علي» رواه "الترمذي"" وقال: ((حسنٌ صحيحٌ))» "شرح النية"» وقول عليه 
OA‏ لصحا آنا نكر عي كل خا ولي على توراه EEE‏ 
"الجامع الصغير"0©. 

رك ضرف إلخ) الظاهرٌ أن المراد به كراهة التحريم؛ لما في كراهية "الفتاوى 
الهندية": ((إذا فح التاحرٌ الثوب سبح الله تان وص على النبي وَل بريد به إعلامٌ الشتري 


)١(‏ أخرجها البخاري في "الأدب المفرد" »)٠٤٤(‏ وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (85؟) باب التغليظ ف ترك 
الصلاة على التبى ل إذا ذكرء وذكرها الحاقظ ابن حجر في "الفتح" ١78/١١‏ ونسبه إلى الطبراني. 

(۲) "الدرّ المنضود في الصلاة والسّلام على صاحب اللُواء المعقود": لأبي العبّاس أحمد ين محمد بن على» شهاب الدين» 
الشهير بابن حجر الهيتميّ ثم لمكي الشافعيئ(ت ٤۹۷ه.‏ ("إيضاح المكنون" »٠٠١/١‏ "الكواكب السائرة" 
1 "هدية المارفين" EA‏ 

(۳) احرجه الترمذ ئ( )٠١ ٤٦‏ كتاب الدعوات - باب قول رسول الها ((رغُم انف رَجل)) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب وأحمد في "الند" ۲١٠/١‏ والنسائي في "فضائل القسرآن"(٥۲ )١‏ وف "عمل اليرم 
زالليلة''(5ه)و(” ه)؛ وابن السني قي "عمل اليوم والليلة" (۳۸۲)» وأبو يعلى(٦1۷۷)»‏ وإسماعيل القاضي في 
"فضل الصلاة على النبي يي" (؟ )ره 0 والطبراني في "الكبير" (1845)» وابن حبان(809) كتاب الرقائق ‏ 
باب الأدعية» والحاكم في"الستدرك" ٥٤۹/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاهء ووافقه الذهبي» 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ١14/١١‏ ((لا يقصر عن درجة الحسن)) كلهم من حديث الحسين بن علي 
رضي الله عتهماء وانظر "بجمع الزوائد" للهيئمي ۲٠٠١/٠١‏ كتاب الأدعية ‏ باب فيمن ذكر عنده فلم يصل عليه. 

)٤(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص74 

(5) أورده السيوطي في "الجاع الصغير" ونسبه إلى عبد الرزاق عن قتادة مرسلاً ورمز لضعفه؛ ونقل العلامة المناوي 
في "فيض القدير" ۷/١‏ عن العَسْطَلاني قرله: ((رواته ثقات)). 

)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الرابع ٠٠١/١‏ يتصرف تقلا عن "المحيط" و"الوجيز" للكردري. 


الجزء الغالث ۳۹۱ باب صفة الصلاة 


8 5 7 5 اير 2 5 ا 8 
وسنة في الصلاة» ومستحبة في كل أوقات الإمكان» ومكروهة في صلاةٍ غير تشهدٍ 


حَودةَ ثوبه فذلك مكروةٌ» وكذا الحارس؛ لأنه يأحذ لذلك ثمناه وكذا الفقاعئ إذا قال ذلك عند 
فتح فقاعه على قصل ترويجه وتحسينه يأنمُء وعن هذا يمتح إذا قم واحدٌ من العظماء إلى بحلسء 
فسح أو صلی على النبي ول إعلاماً بقدومه حتى يقر له التاس» أو يقوموا له ينم )) اه. 

441 (قوله: ا في الصلاة) أي: في قعودٍ أحير افا وكذا في قعود أُوَّلَ ف النوافل 

غير الرّواتب» تمل وفي صلاة اللجنازة. ۰ 
مطلب: ل امةان سق لمعا انا على النبي ل في مواضع 

44١‏ (قولُ: ومستحيّة في كل أوقات الإمكان) أي: حيث لا مانع» ونصً العلماءُ على 
استحبابها في مواضع: يوم اللجمعة وليلتهاء وزيدٌ يوم السبت والأحد والخميس لما ورد ف كل" من 
الثلاثة» وعند الصباح والمسائ وعند [١/ق‏ ”40 /ب] دخول المسجد والخروج منه» وعند زيارة 
قبره الشريف وله وعند الصا والمروة» وني حطبة الجمعة وغيرهاء وعقب إجابة المؤذن» وعند 
الإقامةى واو ل ا و وله وآحره» وعقِبّ دعاء القنوت» وعند الفراغ من التلبية» وعند 
الاجتماع والاقتراق» وعند الوضويى وعند طنين الأذن» وعند نسيان الشيءء وعند الوعظ ونشر 
العلوم» وعند قراءة الحديث ابتداءً وانتهاءً» وعند كتابة السؤال والفقية 53 عنس ارين 
ومدرس وخخطيبي وخخاطبي ومتزو و ومزوج» وف الرُسائل» وبين يدي سائر الأمور المهمّةء 25 
ذكر أو سماع اسمه لِك أو كتابته عند من لا يقول بوجوبهاء كذا في "شرح الفاسي" على 
"دلائل اخيرات" ملختصاًء وغاليها منصوصٌ عليه في كتبنا. 


441 (قوله: ومكروهة ل صلاةٍ غير تشهد أحير) أي: عير قنوت وتر فإتها مشروعة 
(قولة: وكذا الفقاعي) هو من يبيع الفقاع؛ وهو نبيذ الشعير ونحوه. 


(١)"مطالع‏ المسرات بجلاء دلائل الخيرات”: صلة .-١‏ 


قسم العيادات تت تت ی ا حاشية ابن عابدين 
E‏ 0 1 8 1 م 5 غ 0 
فلد! استثنى في النهر من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاوٌ عليه 


في آخحره كما في "الیح ر" فالأولى استثناؤه أيضاء "”). وكذا في غير صلاة اللنازة فسن فيها. 
مطلبٌ في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي لل 
(تنبية) 
تكرة الصلاة عليه وَل ف سبعة مواضع: الجماعع وحاجة الإنس انع وش هره المبيع» 
والعَثْرقٍ والتعحّبيء والذبح» والعطاس على حلاف في الثلاثة الأحيرة "شرح الدلائل"20. 
نص على الثلاثة عندنا ق "الت ع02 فقال:(( ولا يذكره عند العطاس» ولا عند دبج 
الذبيحة» ولا عند التعخّب )). 
OE‏ فلذا استثنى في "النهر" إلخ) آل ا ی 
القراءة أو وقت الخطية ا الإإنصات ولمع فيهماء وي كراهية هية "الفتاوى الهندية 7 
if ET: 0‏ 2 5 3 7 8 
حسن» كذا في "الينابيع"» ولو قرأ القرآن فمر على اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل 
من الصلاة على النبي فل في ذلك الوقتي فإ فرع ففعَلَ فهو أفضل» وإلا فلا شيءَ عليه كذافي 
"اللتقط")) [١/ق ١7‏ 5/أ] اه. 
EES)‏ ماقي تشهد اول أي: فق غير النوافل» انه ون 2 أسمه ا 
فيه تكرةٌ تحريعاً فضلاً عن الوحوب. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .548/١‏ 
(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق۸٦‏ /ب. 
(1) "مطالم المسرات بجلاء دلائل الخيرات": صل .-١‏ 
(5) انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل قي الصلاة على سيد الخليقة صء 5 .-١‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة ق59/. 
)٩(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ اباب الرابع 5/8 815-501 


عم 


الجزء الثالث س ۳۹٣‏ د ياب صقة الصلاة 


5 ا في "درر البحار" بغير الذاكر لحديث:(( من ذَكِرْت 


4490 (قولة: لا يتسلسل) عة للثاني» أي: لأنّ الصلاة عليه لا تخلو مِن ذكره» فلو 
قلنا بوبحويها استدعت صلاةٌ أخحرى وهلم 1 وفيه حرج وأمّا علة الأول فهي ما ذكره 5 
قوله:((ولهذا استثنى ))» أي: ولكراهتها في تشهدٍ غير أحير استثتى إلخ» وبه عَلِم أن 
قوله:((وضمن)) بار عطفا على ((تشهد)) مع قطع النظر عن علته بدليل العلة الثانية» فإنها 
لاي ف را ال ولبلا ف با على ا لاز وَيدَليْل أذ العلة الارق 
لاتصلحٌ للحكم الثاني. 
۸ءء (قولة: بل حصّهُ في "درر البحار”" إلخ) أي: حص قول "الطحاوي" بالوجوب عا 
غا ا لما أُورَدَهُ بعضّهم على "الطحاوي" من استازام التسلسل؛ لأنّ الصلاة عليه لا تخلو 
عن ذكره. 
وحاصلٌ الجواب تخصيصٌ الوحوب على السامع فقط؛ لأنّ أحاديث الوعيد امار" تفيدٌ 
ذلك فة لفط :زر البخيل من ذكرت عنده ي لا يعمل الذاكرَه لأ ررسن) الوصولة ععتى 
الشخص الذي وفع الذكرٌ ي حضرته) فيستدعي أن يكون الذاكة غيره» ولا لقيل: من E‏ 
وأحاب "ح": (( بأد الذاكر داحلٌ بدلالة المساواة ))» وقد يدقع بان اللقصود من الصلاة 
عليه اة تعظيمّه» والذاكرٌ له لا يذكرّه إلا في مقام التعظيم فلا تلزمّه الصلاة؛ بل تلزمٌ السامعٌ لعلا 
يحل بالتعظيم من كل وجي تأمّل. لكنّ هذا يشملٌ الذاكرٌ ابداءً أو في ضمن الصلاة عليه كلب 
وبه صرح فی "غرر الأفكار شرح درر البحار فهو قول آخرٌ خالف لما مشى عليه "الشارح" 
)١(‏ تقدم مخريجه صدء ولاس 
(؟) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق ۷٣/أ.‏ 
(©) المقرلة 505 4] قرله: ((كرغي رإبعاٍ وشقاء)). 


(4) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٠/٦۹‏ 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق۷٣/.‏ 


شلاات ,بسك حيتت 14 سس اف او عاق 


وإزعاح الأعضاء برفع الصوت جهلٌ» وإنما هي دعاءٌ له» والدعاءٌ يكونٌ بين الجهر 
والمخافتة» كذا اعتمّدَهُ "الباحي" في "كنز العفاة"» وحرّر:(( :. فدح ككلمة التواحين 

مع آتها أعظم منها وأفضل؛ ؛ الحديث "الأصبهاني" وغيره عن " نس" قال: قال رسول 
الله وِمْ: رمن صلی على مره واحدة تقلت منه محا الله عنه ذنوب Oa‏ 


ولا من الوحوب على الذاكر والسامع؛ وبه صرح "ابن الساعاتي" في "شرحه" على "يجمعه", 
ولما مشى عليه "ابن مل" في "شرح المجمع" وتبعهُ "للصنف" في "شرحه" على "زاد الفقير" من 
تخصيصيه الوجحوب على الذاكر بالذكر ابعداءً [1١/ق‏ 407 /ب] لا في ضمن الصلاة عل 
ويظهرٌ لي أنّ هذا قرب ولا حاحة في دفع التسلسل إلى تعميم الذاكر. 

a SA NES‏ جيح التداحل 
والاكتفاء عرو وعليه فإيرادٌ A‏ مدفوع. 

5 4 4] (قولة: وإزعاج الأعضاء) قال في "الهندية: ((رفع ا عند ي القرآن 

وال سر اوكا ا الب لتر ل ا ا أصل له ود اا من رفع 
الصوت وتخريق الغياب» كذا في "السراحيّة)) اه. 
مطلبٌُ في أنّ الصلاة على الي يل هل ترد أم لا ؟ 


EG‏ و ا ا والقبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء 
(قولة: إلى تعميم الذاكر) لله :ضيمن: 


)١(‏ هو "كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة": لأبي إسحاق إبراهيم بن محمدء برهان الدين 
المعروف بالناجي الدمشقي القبياتي الشافعي رت ٠٠٠‏ ه)» قال السخاوي في الضوء اللامع :١77/١‏ ((هو بالنون 
والجيمء وعمل مولداً ت كراريس )). وانظر "كشف الظنرن" .٠١۱۷/۲‏ 

(؟) ذكره السخاوي في "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" ص١١١‏ وقال:(( رواه أبو الشيخ» وأبو سعد 
في "شرف المصطفى" )). 

(5) المقرلة [1 4١‏ 4] قوله: رن الأصح)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الرابع . 

(3) "السراحية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب الدعاء 94/7. (هامش "قتاوى قاضي خان”). 


الحزء الثالث متكت .4ل 800 باب صفة الصلاة 


على الشيء كترتب الثواب على الطاعة؛ ولا يلم من استيفاء الطاعة شروطًها وأركاتها القبولٌ 
كما صرح به ف "الولواحيّة””"©: قال:(ر لأنّ القبول له شرط صعب قال الله تعال: ل إِتَّمايتََبلُ 
َلَتَق [ الائدة-۲۷ ]» أي: فيتوقف على صدق العزعة» وبعد ذلك يتفضّلُ الولى تعالى 
بالتواب على من يشاءٌ عحض فضله لا يإيجاب عليه تعالى؛ لأنّ العبد إِنْما يعمل لتفسه» والنه غني 
عن العالمين» نعم حيث وَعَدَ ا وتعالى بالثواب على الطاعة ونحو الألّم حتى الشوكة يشتاكها 
كحض فضله تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق» قال تعالى 9١:‏ أن لا أُضِيمٌ ع عمل عمل تنگ 4 
[ آل عمران- ١۹١‏ ] )). وعلى هذا فعدم القبول لبعض الأعمال إا هو لعدم استيفاء شروط القبول 
كعدم امتوج واو اصلدة أرطلمضطراخرايج ل لصوم أو عدم ط طيب المال في الزكاة 
والح أو عدم الإحلاص مطلقاً ونحو ذلك من العوارض» وعلى هذا فمعنى أن الصلاة على 
انی ا قد ترَد: عدم اب العبد علبي 0 کاستعمالھا على حرم كما مر أو لإتيانه بها من 
قلبٍ غافل» أو لرياء وسمعة» كما كلمة التوحيد التي هي أفضل منها لو أتى بها تفاقا أو رياء 
NY‏ من اله 5 ۸ e:‏ ونحوها فالظاهرٌ ال جا ان 
للوعد الصادق كغيرها من الطاعات» و كل ذلك بفضل الله تعالى» لکن وق في كلام كثيرين ما 
يقتضي القبول مطلقاء ففي "شرح المجمع" ل رون تقديم الصلاة عليه يهٌ على الدعاء 
أقربُ إلى الإجابة لما بعدها من الدعاء فإ الكريم لا يستجيب بعض الدعاء ويرد بعضّم) اه. 
وم في "شرح" لين ملل" وغيره. 
وقال "الفاسي" في "شرح الدلائل”":(( قال الشيخ "أبو إسحاق" الشاطبي في "شرح 
الألفيّة"9): الصلاة على رسول الله يله بحابة على القطعء؛ فإذا اقترّنَ بها السؤال شفعت 


)١(‏ لم نعثر عليها في "الولوالحية". 
(۲) المقولة 451١‏ قوله: ((وحراما إلخ)). 

(5) "مطالع المسرات": فصل في كيفية الصلاة على النبي نة الأمر السادس صلاك. 

(4) المسماة: ”المقاصد الشافية”: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي الغرناطي المالكيزت ۰ 3لاه) شرح = 


قسم العبادات ۳۹٦‏ حاشية ابن عابدين 


بفضل الله تعالى فيه فقيل وهذا المعنى مذكورٌ عن بعض السّلف الصالح» واستشكل كلامّه 
هذا الشيخ "السنوسي" وغيره» ولم يجدوا له مستنداء وقالوا: ون لم يكن له قطعٌ فلا مرية في 
غلبة القن وقوة الرجاء)) اه. 

وذْكَرٌ في الفصل الأول من "دلائل الخخيرات””:(( قال "أبو سليمان الداراني””": مَنْ أراد أن 
يسأل الله حاحته فليكير بالصلاة” على الي ولك ثم يسأل الله حاجتّةٌ» وليخدمٌ بالصلاة على 
البي يِب فإ الله يقبلُ الصلاتين» وهو أكرمٌ مِنْ أن يدع ما بينهما )) اه. 

قال "الفاسي" في "شرحه””:(( ومن تام كلام "أبي سليمان" عند بعضهم: وكل الأعمال 
فيها المقبولٌ والمردودٌ إلا الصلاة على النبي يل فإنها مقبولة غيرٌ مردودقٍ ورَوَى "الباجي" عن 
"ابن عباس": ررإذا دعوت الله عر وجل فاجع في دعائك الصلاة على النبي بل فإ الصلاة 
عليه مقبولة وللَهُ سبحانه أكرمٌ من أن يقبل بعضا ورد بعضأ» ))» ثم ذكرَ نحوَهُ عن الشيخ "أببي 
اورک ر ار وی روا کر زول ار رار 


= "حلاصة الكافية" المعروفة ب"الألفية" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله» جمال الدين المعروف بابن مالك الطائيّ 
ايان (ت 1۷۲ ه). ("كشف الظنرن" ١٥۱/۱‏ "الأعلام" 17/4//1). 

)١(‏ انظر "دلائل الخيرات”: صه.. 

(۲) أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العدسيِي المذجحي الداراني (رت5١اه)‏ ("وفيات الأعيان" 2151/98 
"سير أعلام النبلاء" .)1837/1١‏ 

* قوله: فليكثر بالصلاة» قال الفاسي: الباء زائدة في المفعول للتوكيد» ويحتمل أن تكون متعلقة محذوف أي: فليكثر 
الهج بالصلاة أو يكرن (قليكثر) مضمناً معنى (فليلهج) ونحو ذلك. اه منه. 

(۳) "مطالع المسرات": صه 7-. 

(4) ذكره السخاوي في"القول البديع" ص١۳٠۲‏ وقال: لم أقف على أصله. والفاسي في "مطالع المسرات يجلاء دلائل 
اخيرات" صلالاب. ْ 

© ا القلوب": ١/1لأبي‏ طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي(ت180ه). ("وفيات الأعيان" 7017/4 
"سي رأعلام النبلاء" ٠‏ 185/1). 

(1) "الإحياء": كتاب الأذكار والدعوات - الباب الثاني .431/1١‏ 


الجزء الثالك ‏ ال سد ۳۹۷  _‏ باب صفة الصلاة 


فيد الأمول بالقبول )). 


(ودعا) A SA ESSA a‏ فم ل خم 


موقوف على "أبي الدرداء"» ومَنْ أراد الريادة على ذلك فليرجع إلى "شرح الدلائل")). 

والذي يظهرٌ من ذلك أن المراد بقبولها قطعا أنها لا ترّدٌ أصلاً مع أن كلمة التوحيد - 
وهي الشهادة۔ قد ترد فلذا استش کله ال [١/ق‏ 08 5/ب] وغيره والذي ينبغي حمل 
كلام الستّلف عليه: أنه لما كانت الصلاة دعا والدعاءٌ منه المقبولٌ ومنه المردودٌ» وأ الله تعالى قد 


يجيب السائل بعين ما دعا وقد يبه بغيره لمقتضى حكمته خخر بكست الصلاة من عموم الدعاء؛ 


ا دم هه عر عر عر مر ی عي ري بخن ا 
لان النه تعالى قال: ا لاله و ماي ڪه ريص لون عالت 4 [الأحزاب- ٠١‏ ] بلفظ المضارع 


امفيد للاستمرار التجدّدي مع الافتتاح بالجملة الاسميّة المفيدة للت وكيد وابتدائها ب إن لزيادة 
التوكيد» وهذا دليلٌ على أنه سبحانه لا یرال مصلياً على رسوله يك ثم ان سبحانه على عباده 
المؤمنين: حي مرم بالصلاة أيضاً ليحصل لهم بتذك زيادة فضل وشترفي وإ فاي ع 
مُستخن بصلاة ريّه سبحانه وتعالى عليه فيكون دعاءٌ الؤمن بطلب الصلاة من ربّه تعالى مقبولا 
745/١‏ قطعا أي: مُجاباً لإخباره سبحانه وتعالى بأته يصلّي عليه مخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من 
العبادات» وليس في هذا ما يقتضي أن المؤمن يشاب عليها أو لا يشاب بل معناه أن هذا الطلب 
ANE Ee‏ عورا يمف العرار طن OES‏ مله نا 
لا إشكال في كلام السّلفء وأ له ستدا قويّاء وهو إحبارُهُ تعالى الذي لا ريي فيه» فاغتئمْ هذا 
التحرير العظيم الذي هو من فيض الفاح العليم» ثم رأيت "الر متي" ذكرٌ نحوه. 
وامشف ا ور ته الاتر كم أي كارن الاح ماقم الس ور شرم وو عا قر 
الذثوب-بالقبول؛ أي: الوق على صدق العريمة وعدم للوائغ» وقد علمت أذ هذا لايناق كوت 
هذا الدعاء يحابا قطعاً. 


م 


)١(‏ قوله:((التوحيد وهي)) ليست في ب و 
(0) في هذه المقولة. 


مطلب في الدّعاء بغير العربيّة 

44305 (قولة: وحَرم بغيرها) أقول: نقلَهُ في "النهر" عن الإمام "القراق” المالكي معلا 
باشتماله على ما ينافي التعظيم؛ ثم رات العلامنة ا المالكي قل في "شرحه الكبير" على 
منظومته المسمّاةٍ "جوهرة الترحيد" كلا "القراق"؛ وقي الأعجميّةٌ بالجهولة المدلول أخحذاً من تعليله 
بجواز [1/ق 1 اشتمالها على ما ينافي حلال الربوبيةء ثم قال:(( واحترزنا بذلك عمًّا إذاعلم 
مدلولها فيجورٌ استعمالَةُ مطلقاً في الصلاة وغيرها؛ لأ الله تعاى قال: وام دادم لس e‏ 
[ البقرة- ۰۲۲۱ ماتا من رسو ل ای سان ری [ إبراهيم ؛] )) اه. 

لک الول ااك اة فقد قال في "غرر الأفكار شرح درر البحار" في هذا 
الل :رر وكرة ا لمعه كن عير ين عن رطانة الأعاجم )) إه. 

ا - كما في "القاموس" ‏ : ((الكلام بالأعحميّة))» ورأيت في "الولواّة" في 
ت التكير بالفازسة: ران اك عبادة لله ال» وال عاق لا يحي غير ال تة ولا كنات 
الدعاء بالعربيّة أقرب إلى الإحابة» فلا يقح غيرها من الألسن في الرّضى والمحبّة لها موق كلام 
ار الله رطام الملل أن الدعاء يقير ال ك لاف الأو + راف الك اة هيد رة 

هذاء وقد تقدّمَ أُوَّلَ الفصل: أن الإمام رحَحَ إلى قولهما بعدم جواز الصلاة بالقراءة بالفارسيّة 
إلا عند العجز عن العريت رأنّاصحّة الشروع E‏ الصلاة ‏ فهي على 
الخلاف» فعنده تصمٌ الصلاة ها مطاقا حادنا لها كنا حدق حققه الشارح هناك . 


)١(‏ "التهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق 45 /ب. 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق۷٣/أ.‏ 

(۳) "القاموس المحيط": مادة((رطن)). 

(4) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة ق١١/ب.‏ 


u 0 


(2) ص۷۲ ۷۳۲ 


الجزء الثالث سي ني A. a‏ باب صفة الصلاة 


لنفسه وأبويه وأستاذه المؤمنين» EE‏ ادع سواه جوع ل لاي ووه لم جاه به قا جز مور ممه ونا رجا لوجر E‏ 


والظاهرٌ: أن الصحّة عنده لا تنفي الكراهة؛ وقد صرَّحوا بها في الشروع» ا د EE‏ 
الصلاة فلم أر مَنْ صرح فيها بالكراهة سوى ما تَقَدَّمَ ولا يِعَدُ أن يكون الدعاء بالفارسيّة 
مكروهاً تحرعاً في الصلاة وتنزيهاً خارسهاء فليتأمّل وليراح 

٠٠۲۴‏ (قولة: لنفسيه وأبويه وأستاذو الؤمنين) احترّرٌ به عمّا إذا كانوا كارا فإنه لا يحور 
الدعاء لهم بالمغفرة كما يأتي' بخلاف ما لو دعا لهم بالهداية والتوفيق لو كانوا أحياءٌ وكان 
ينبغي أن يزيد: ا والمؤمنات كما فعل ق EL‏ أن السنة التعميم لقوله تعالى: 
اواس عفرل يف يلك ومين مۇم متت [ عمّد -315ع وللحديث: ولس ا ليده 
فيها للمؤمنين الزات فهي داج » كما في "البح ر ولخبر "الستغفري": رما مِنْ دعاء 
أحب إلى الله من قول العيد: اللهم اغفر لأمَة محمد مغفرة عامة»» [١/ق 4١4‏ /ب] وف رواية: 
املق د يقول: اللهم اغفر لي» فقال له : ررويحك لو عمَمْت لاستجيب لك 


وفي أخرى: أنه ضرب مَنكب من قال: اغفر لي وارحمني» ثم قال له: ررعَمّمٌ في دعائك 


قر الام أن اله ده ل قى الكزاهة إل بعد ولح ود الريك والكراهنة في الشروع فهر 
كاف ولا حاحة لهذا الاستظهار. e‏ إلخ )) لا يظهرٌ يد ما قد نا ينيك أنه هة 

(قول: فهي داج في "القاموس":(( صلاتةُ داج أي: نقصانٌ )) اه. 

)١(‏ المقولة [47 5] قوله: ((والحق إلخ)). 

(۲) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص4 57-. 

(۳) ذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة" 2113/١‏ والفتني في "تذكرة الموضوعات" ص۲۹ والشركاني في "الفرائد 

المجموعة" ص8 9-5 7-. وق إسناده نوح بن ذكوان ليس بشي وعنه سويد بن عبد العزيز متروك. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة .549/1١‏ 
(د) أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٥۷/١‏ وذكره الهينمي في "الفتاوى الحديثية” ص 4-. 


nN ل‎ 


)١(‏ ((له)) ليست في "ب" وام 


قسم العبادات ووي لد ل دم حاشية ابن عابدین 


ويحرم ستو ال العافية مدى الدهرء أو حير الدارين ودفع شرّهماء أو المستحيلاات 
العادية نزول المائدة» قيل: فاالعوضتة E Es‏ 


فإك بين الدعاء ا لخاص والعامٌ كما بين السماء والأرض» وقي "البحر" عن "الجاوي 
القدسي”””: ((مِنْ سنن القعدة الأخيرة الدعاءً.ما شاءً من صلاح الدين والدنيا لنفسه ولوالديه 
وأستاذيد) وجميع المؤمنين )) اه 

قال“: ((وهو يفي أنه لو قال: الهم اغفرْ لي ولوالدي وأستاذي لا تفسّدُ مع أن الأستاذ 
ليس ف القرآن» فيقتضى بي عدم الفساد في: اللهم افر لرَيّد)). 

مطلب في الذعاء الحرم 

4ء (قولة: يحرم سؤال العافية مدى الدهر إلى قوله: و هن اا م کک "القراف" 
المالكي نقلهُ عنه في "النهر "00 وا "اللقان" ف لمجي التوحيد" فقال: 
(الثاني من المحرم: أن ا و ولا ق الخال > كسؤال الاستغناء 
عن ل ا أو الا ام ار ولاس وا قراو حرام أبدا؛ إذ 
دلت العادة على استحالة ذلك» أو ولدا مِنْ غير جما أو 1 من غير أشجارء وكذا قولة: اللهم 
أعطني حير الدنيا القع لمعاف وي دان يراد الخصوص بغر منازل الأنبياء ومراتب 
اللائكة ولا بد أن يدرك بعض الشرور ولو سكرات الوت ووحشة القبرء فكلّهُ حرام. 
الشالث: أن يطلب تفي أمر دل لسم على تيه كقوله: E‏ وعدن رذ ميا ار اعطانا 


)١(‏ لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠١٠/١‏ 

(۳) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في القعدة الأصلية في الصلاة ق40/أ. 
(4) الذي في "البحر":((أستاذه))» وما أثبتناه هو الموافق لما في "الحاوي القدسي". 
(5) أي: صاحب "البحر". 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق۹٤‏ /إب. 


مو.١‎ 


الجزء الثالث 1 باب صفة الصلاة 


إلخ» ؛ مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: « رَفِعٌ عن أُمُتي اطا الان ا استكرمُوا عليه 7" 
فهي مرفوعة» فيكون تحصيل”" الحاصل» وهو سوءٌ أدب مثل: أوحب علينا الصلاة والزكاةء إلا 
أن يريد بالخطأ العمدء وعا لا يُطاق الرزايا والمحنَ فيجونٌ)) اا 

قال "اللقانی": ((ورَدٌ هذا بعضّهم بها قتّمناه عن "الع بن عبد السلام" من أنه يجوز الدعاءٌ 
عا عُلِمَتٍ السلامة [١/ق 4٠١‏ /]] منهم) اه 

ولذا قال "الشارح": ((قيل: والشرعيّة))» أي: لأن أحسنّ الدعاء ما ورد في القرآن وال 
ومته ورا رادا ) [ ق۸ ] الات فكيق يوق غا رلو كان الضاء فحصيل 
ا مهنا ّا ساغ الدعاءٌ بالصلاة على النبي ول ولا الدعاءٌ له بالوسيلة» ولا بقول المؤمن: 
اهدنا الصراططً المستقيم» ولا لن الشياطين والكافرين ونمو ذلك مما فيه إظهارٌ ا أ 


(قولة: ولذا قال "الشارح": قيل: والشرعيّة إلخ) فيه أن المستحيل الشرعي هو ما دل الشرعٌ على نفيه 
كرؤية الباري تعالى في الدنيا والمغفرةٍ للكافر» وليس القسم الثالث منه» وقال "ط": ((طلب المستحيل الشرعي 
أولى E‏ العادي» فلينظر ليل المقابل)) اه. ولعلٌ "الشارح" لم يقصد بقوله: ((وقيل)) 


)١(‏ قال السحاوي في "المقاصد الحسنة" ص٠‏ ۳۷-:((وقع بهذا اللفظ في كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين)): وقال 
الزيلعيَ في "نصب الراية" 55/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها:((لا يوحد بهذا اللفظ وإن 
كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ وأكثر ما يروى بلفظ: إن الله تحاوز لأمتي عن اللنطأ والنسيان))» 
فقد رواه ابن ماجه (45١؟)‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسي» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
۳ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره؛ والطبراني في "الكبير" »)١١۲۷١(‏ وف "المعجم الصغير" ۲۷٠/١‏ 
والعقيلي ف "الضعفاء" 40/4 ٠ء‏ وابن عدي ۰۱۹۲۱-۱۹۲۰/۰ وابن حبان(7715) كتاب إخباره ي عن مناقب 
الصحاية ‏ باب فضل الأمة» والدارقطني ۱۷١-١۷١/۶‏ والحاكم 219/7 والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١۹٣/۷‏ 
كتاب الخلع والطلاق ‏ باب ما جاء في طلاق المكره وابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" 2345/5 وانظر 

EE‏ لابن رحب 1 بن عباس رضي الله عنهماء ولي 
الباب عن: أبي 7 ونرْبانء وأبي الدّرّداء» وابن عمر» وأبي بكرة» وعقبة بن عام رڪ 

(۲) في "ب" :(رحصل)). 


قسم العبادات ۲ حاشية ابن عابدين 
والح حرمة الدعاء بالمغفرة للكاق لا لكل المؤمنين كل ذنوبهي "بى "© E‏ 


الرَغبة بحب النبي بل أو حب الدّين» أوالتفرة عن فعسل الكافرين ونحوهم» بخلاف قول الرجل: 
اللهمّ احعلني رَخُلاً ونحوو نما لا فائدة فيه» أو ما فيه تحكمٌ على الله تعالى كطلب ما ليس أهلاً 


67 ع 2 و اع رس مده 
ليله أو ما كان مستحيلاء فإنه من الاعتداء في الدعاء» وقد قال تعالى: «#أدعوأ ريحم تضرعا 
8 5 ا ےی ع 5 5 

رقيات لب متت 4 [الأعراف ٠0‏ ]» وروی عن "عبد الله بن مغفل" رضي الله 


م 3 0 ع ٤ 3 E‏ 3 4 
0 5 وات 6 ا 
يا بنى» سل الله الجنةق وتعود به من النار» فإنى سمعت رسول الله ي يقول: (« سيكون في هذه 
الأمّة قوم يعتدُون في الطهور والدعاء)”". 
مطلب في خلف الوعيد» وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين 
ا 2 0 , 0 ا هد و خب 2 

٠٠٠١‏ (قوله: والحق إلخ) رد على الإمام 'القرائي" ومن تبعه حيث قال: (رإن الدعاء بالمغفرة 
للكافر كفرٌ؛ لطلبه تكذيب الله تعالى فيما احبر به» إن الدعاء الجميع الؤمنين.عخفرة جميع ذنوبهم 
حراةٌ؛ لأنّ فيه تكذيياً للأحاديث الصحيحة المصرّحة بأنه لا بد من تعذيب طائفةٍ من المؤمنين بالنار 
بذنوبهم» وخحروحهم منها بشفاعة أو بغيرهاء وليس بكفر للفرق بين تكذيبي خر الآحاد والقطعي)). 

2 1 عه 000 2 7 03 2 20 
ووافقةُ على الأول صاحب “الحلبة””" المحقق "ابن أمير حاج"» وخالفةٌ في الثاني وحقق 
ذلك: ((بأنه مبسي على مسألة شهيرة» وهي: أنه هل يجورٌ الخلف في الوعيد؟ فظاهرٌ ما في 
"المواقف" و"المقاصد": أن الأشاعرة قائلون بحوازه؛ لأنه لا يُعَدُ نقصا بل حُودا وكرماء 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة .7149/1١‏ 
(؟) أحرجه أحمد في "المسند" ۸۷۸٦/٤‏ وه/5ه» وابن أيبي شيبة 1٥/۷‏ كتاب الدعاء باب من كره الاعتداء في 
الدعاء»دون لفظ((الطهرر)) »وأبو داود(ا 1( كتاب الطهارة 5 ياب الإسراف ق الاي وابن ماجه(4 1785) كنات 
الدعاء ‏ باب كراهية الاعتداء في الدعاء» والطبراني في "الدعاء"(08)و(09).؛ وابن حبان(٤ 1۷٦‏ )كتاب التاريخ باب 
إخبار ءيق عما يكون في أمته من الفعن والحوادث, والحاكم ٠٤١ و١ 77/١‏ وني الباب: عن سعد بن أبي وقاص فلك . 
(۳) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق ۱۲۷/أ۔- ب» ؟/ق ۱۷۸/أ. 
(4) "المواقف": الموقف السادس ف السمعيات بالمرصد الثاني في المعاد ‏ المقصد السادس ف تقرير مذهب أصحابنا في 
التواب والعقاب صملا .-١‏ 
(ه) "المقاصد": المقصد السادس قي السمعيات ‏ الفصل الثاني ف المعاد ‏ المبحث الثاني عشر ه/9ه1. 


© ل تسج م 1 3 1 . 5 1 22 
وصرح التفتازاني وغيره: بأن المحققين [١/ق‏ ١٠4/ب]‏ على عدم جوازه» وصرح 


"اسف ": بأل الصحیح لاستحالته عليه تعالى لقوله: َنَت بالود ل مال العو 


اوەر 


رنب [ سورةق-۲۸» ۲۹ ] » وقوله تعالى :۲ل ولن ملف الله وعد هر [الحج4,7 ] أي: وعيدّه 
وإغا يمد به العباد حاصةء فهذا الدعاء جوز على الأول لا الثاني والأشيه ترح وان الل 
في الوعيد في حق المسلمين حاصة دون الكفار توفيقاً بين أدلة المانعين المتقدّمة وأدلة المثبتين التى من 
أنصّها قولة تعالى: ناله لا يعفر ان شرك يدوَيَمْضْمَادُونَ لِك 4 [النساء ٤۸‏ ]» وقولة عن 

ATR eA ©‏ مهس يجمه سر غر 2 | مل 
[براهیم: 8 ربا اعقرلی ولول دی وللمؤمنين يوم يموم لساب [إبراهيم 4١‏ ]» ومر به نبينا 5ل 
5 رمه مع 2 ا اوس م 8 3 و 7 
بقوله تعالى :«إ وَاَسَسَعْفْ لد بلك ومين والْمَؤْصتٍ » رعحمّد ١15‏ ]» وفعلهُ عليه الصلاة 
والسلام كما في "صحيح ابن حبّان"”": أنه كل قال: الهم اغف ل "عائشة" ما تقدّمٌ من ذنبها 
وما تأر م سرت وما أعلنت 36 ثم قال: إنها لذعائي لأمتي 2 0 صلاة). وحاصل هذا 
القول جوا التحصيص؛ لما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي من العموم في نصوص الوعيدء ولا 
يناق التصوض الصحيحة المفرتحة يان من الوق من يدل الان عاق فنا على وة لذن 
الغرض جوا مغفرة جميع الذنوب لحميع المؤمنين» لا الحرم بوقوعها للحميع» وجوارٌ الدعاء بها 
مبني على جواز وقوعها لا على الحزم بوقوعها))» هذا خلاصة ما أطال به في "الحلبة". 

وحاصلة: أن ما دل من النصوص على عدم جواز خلفب الوعيد خصوص بغير المؤمنين» أمَّا 
في حق المؤمنين فهو حائرٌ عقلاء فيجورٌ الدعاء بشمول المغفرة لهم وإن كان غير واقع للنصوص 

.-١ 8١ص "شرح العقائد النسفية":‎ )١( 

(۲) أي: أبو الي ر كات حافظ الدين النسفي(ت177هه). كما ف "الحلية". 

(۳) أخترجه ابن حبان في "صحيحه )۷١١١("‏ كتاب إخبار ديقع عن مناقب الصحابة ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب 
عائشة ما تقدم منها وما تاح والبرار(۰۸٦۲)‏ وقال: لا نعلم رواه إا عائشة» والحاكم في "المستدرك" ١/٤‏ 
وذكره الهثيمي ف "المجمع" ۲١٤ - ۲٤۳/۹‏ وقال: رواه البزار ورحاله رجال الصحيح» وأورده الحافظ ابن حجر 
في "معرفة الخصال المكفرة" ص۳۲ عن ابن حيان وسكت عنه. كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 


قسم العبادات 104 حاشية ابن عابدين 


(بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة لا عا يُسبهُ كلا الناس) اضطرّب فيه كلامُهم ولا 
E ERE‏ بزو اما هوي O‏ منت 


الصحيحة المصرّحة بأنه لا بد من تعذيب طائفةٍ منهم» وجوارٌ الدعاء ييتني على الحواز عقلاء لكنْ 
يذ عله نهاك سوه ار عة ا هرر عة شرعاء وقد قل لفان هن اا 
و"النووي"" انعقاد الإجماع على أنه لا بدّ من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة» وإذا كان كذلك 
يكون الدعاء به مثلّ قولنا: اللهم لا توجب علينا الصومً والصلاة؛ 5 يلزمٌ منه جوارٌ الدعاء 
بالغفرة لِمَّنْ مات [/ق3 4١١‏ /ب] كافرا أيضاء إلا أن يقال: إنا حار الدعاءٌ للمومنين بذلك 
إظهاراً لط الشّفقة على إخوانه بخلاف الكافرين» وبخلاف: لا توب علينا الصومٌ؛ لقبح الدعاء 
لأعداء الله تعالى ورسوله يل وإظهار التضحجّر من الطاعة فيكوك عاصياً بذلك لا كافراً على ما 
اخهارةُ في "اميحر" وقال: ((إنهِ الحق))؛ وتبعَهٌ "الشارح" لكنّه مبني على حواز العفو عن 
الشرك عقلاء وعليه بيني القولٌ بجواز الخلْف في الوعيدء وقد علمت أن الصحيح حلاف فالدعاءٌ 
به كف غلم كوازو غقلاً ولا شرع ولتكتيينه النصوص القطة كلاف النعاء للمؤمتين كما 
علمت» فالحقٌ ما فى "الحلبة" على الوجه الذي نقلناه عنهاء لا على ما قله "7 فافهم. 

٠٠٠١‏ (قولة: ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والستة) عدَل عن قول "الكنز": (رعا 
يشب القرآن))؛ لأنّ القرآن محر لا يشيهة شي وأجاب في "اليحر"": ((بأنه أطلّىّ المشابهة 


لإرادته نفس الدعاء لا قراءة القرآن)) اه. 


(1) "شرح المنية الكبير":فصل فيما يفسد الصلاة ص44 - بتصرف نقلاً عن قاضي خان. 

(؟) انظر "إكمال إكمال النْلب": ۲ 

(۳) انظر "شرح صحيح ملو" 9/ه3 170-1. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أرادالد حول في الصلاة .٠٠٠١/١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق1۹ /ب. 

. ٤١/١ انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الصلاة  فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة‎ )١( 
859/1 "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول في الصلاة‎ )۷( 


لمم 


ا جزء الغالت 0غ ب تك باب صفة الصلاة 


لا يفسد» وما ليس قي أحدهما bese ES e‏ 

ومفاده: أله لبوق ارا وقي "المعراج" 1 الباب: ((وتكرة 38 القرآن ني ال ركوع 
والسجود والتشهّد بإجماع الأئمّة الأربعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: نهت أن أقراً القرآن 
وك أو ساعد » رواه "مسلم')) اف تأمّل. 

هذاء وقد ذكر في "الإمداد" في مث الستن جملة من الأدعية الأثورة» فتكفي رة 
مراجعتها عن ذكرها هنا. 

(تتمه) 

ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ» وأمًّا في غيرها فينبغي أن يدعو ها يحضره» 
ولايستظهرَ الدعاء؛ لأنّ حفظة يذهب بر ف القلب» "هنديّة"" عن "للحيط”” 2. واستظهارة: 
حفظةُ عن ظهر قلبي. 
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0؟4؛) (قولة: لا يفسيد) أي: مطلقاء سواءِ استحال طلبة من العباد كاغفر لي» 


(قولة: تأمّل) لعلّه أشار به إلى أن ما في "المعراج" لا ينان ما في "البحر" لحمل ما في "المعراج" على 
ما إذا لم يُقصد الدُعاءَ ونحرُ ما في "البحر" في "شرح المنية الكبير"» حيث قال بعد عد الدعاء بالألفاظ 
القرآنية: ((فإن هذه الأدعية ليست بقرآن؛ لأنه لم يقصد بها القراءة بل الدعاي حتى جاز الدعاءُ بها مع 
الجنابة والحيض)) أه. 1 


)١(‏ أخرحه أحمد 2515/1١‏ ومسلم(47/5) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن قراءة القرآن قي الركوع والسجودء وأبر 
داود(87/7) كتاب الصلاة ‏ باب في الدعاء في الركوع والسجودء والنسائيّ ۱۹۰-۱۸۹/۲ كتاب التطبيق ‏ باب 
تعظيم الرب ف الركوع» وابن ماحه (۳۸۹۹) كتاب تعبير الرؤيا ‏ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترَى له 
كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في سننها ق٥٤ .]/١‏ 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الرابع .۳٠۸/١‏ 

ot JY "المحيط اليرهاني": كتاب الاستحسان والكراهيةت الفصل الرابع‎ )٤( 


قسم العيادات ب > اا ا لشت ا حاشية ابن عابدين 


إن استحال طلبه من الخلق لا فيد وإلا يميد لو قبل قر التشهّد» و 
لم يتذكر سجدة» فلا تفسُّدُ بسؤال المغفرة ا OSO‏ 


أو لا كارزقني مِنْ بَقلها وقنائها وفومها وعَدسها وبَصّلهاء وفيه رد على "الفضلي" في احتياره 
اى a‏ عد اوداك الست ميل مان 
العباد .عا إذا كان مأثورأ» وهو مبني على قول "الفضلي" قال في "النهر": ((والمنهبُ الإطلاق)). 

4؟ 4 (قولة: إن ام حال طلبة من الخلق) كاغفر لعمّي أو رر قلا يفيك 
7ق /ب] وميه كن في القرآن ملافا ل "الفضلى". 

:44 (قولة: رلا افق مثل: الهم ارزقني بقلاً وقاءُ وعدساً وبصلاًء أو ارزقني فلانة. 

OE التحريم‎ e وإلا ت يم به) أي:‎ E 

رع (قولة: ما كل ميحد ان مايه اي اداه 0 6 007 
سجو دهماء فتيم الصلاة 0 لأنهما واحبتاك» والصابيّة ركن» بللو سجدهما 
فهو لغو؛ أنه بعد قطع الصلاة» كما لو سلْمّ وهو ذاكرٌ لسجدةٍ تلاومّةٍ أو سهويّة تَمَّسْ صلاته 
نل سس دعام الأر كاف ا إن التلاويّة كالصلبيّة في أنها ترفع القعدة والتشهّد 
كذاك قينا ااال لتر ويه ةد نحن فيه» فَلِكُرٌ التلاويّة 
هنا ا مرف كم 1 ۾ عليه "الرحمتى 2 فافهم. 

4 4] (قولة: فلا تفسنك إلخ) تفريم على المحتار السابق. 

٣ءء‏ (قولة: مطلقا) أي: سوام كان في القرآن كاغفر لي أو لا كاغفر لعمّي أو لعمرو؛ 
كلس سم طوومن اناد ون ر بتري ياد 


.ب/٣۲ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثالث عشر  فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق۹٤ /إب.‎ 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد ا ليق 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الياب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يفسد الصلاة ق755/]. 


الجزء الثالت لل للد لع .ا ياب صفة الصلاة 


2 مو 


وكذا الرزق ما لم يقيدة مال ونحوه؛ لاستعماله في العباد حازأ). 


سل فو وا فاعمام ةم ثم ممع ةيوم و م مين ةو يه ف ووم م ره م ةم م مو من وه رمم ةا مله 


به اتفاقا مؤوّلٌ باتفاق من انحتار قول "الفضلي"» أو منوعٌ بدليل ما في "المجتبى": ((وفي أقربائي 
ان احتلافے المشايخ))» وتام ف "البح "250 و"النهر "۳ 

44 4 (قولة: وكذا الرزق) أي: لا يفسد إذا فده .يما يستحيل من العباد كارزقني الحج أو 
رؤيتك تخلاف فلانق ول هذا التقص ف لیے O"‏ هو ال 3 وف "النهر )°( : ((وهذا 
التحريج ينبغي اعتمادة)) اه. 

قلت: وكذا لو أطَلَقَهُ لأنه في القرآن :#وأرذكنا ونت حَيرالرَروينَ4 [المائدة- 4 ١١‏ ]» وجعل في 
"الهداية"”/ ارزقني ا لقولهم: ررق الأمير الحندء قال في "الف" : ((ورحح عدم الفساد؛ أن 
ارارق اق اة می الله فا وس هُ إلى الأمير بحار))» قال في "شرح المنية": ((لأنَ الرزق عند 
أهل ا بكرن ع ا ولیس في وسم المحلوق إلا ایصال سببه كالمال» ولذا لوَيِّدَهُ به 
فقال: ارزقني ل تسد بلا حلافي» وعليه فأكرمّني [۱/ق 5١١‏ /] أو انعم على ينبغي أن 
يفسيد؛ إذ يقال: أكرّمَ فلانٌ فلانا وأَنعَمَ عليه» إلا أنه في "المحيط" ذكر عن "الأصل"00: 

)١(‏ في "د" زيادة عند قول الشارح: ثم يسلم عن يته ويساره: ((قال في "الفتح": قيل الثانية سنة» والأصح أنها واحبة 
كالأولى» مجرد لفظ السلام يخر ج» ولا يتوقف على عليكم. انتهى)). 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 701/1١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق۹٤‏ /إب. 

)٤(‏ “خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر ‏ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق77)ب بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق۹٤‏ /إب. 

(1) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/5ه.‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۲۷۸/۱. 

(۸) "شرح المنية الكيير": مفسدات الصلاة صلا 4-. 

(9) المسألة مذكورة في "المحيط البرهاني" بلفظ آخر»ء ودوتما تقل عن "الأصل"» ولعل المراد هنا بالمحيط "عيط 
السرخحسي”؛ انظر المسألة في "المحيط البرهاني" ١/ق .)/1١‏ 

1535/1 "الأصل": كتاب الصلاة  باب الدعاء في الصلاة‎ )٠١( 


قسم العبادات ا ب ج “08 “ف سسجت فتهت حاشية ابن عايدين 


حتى ری بياض خده» ولو عکس سلم عن ينه فقط» ولو تلقاءَ وجهه سلم عن 
يساره أخرى» ولو نسي اليسارٌ أتى به ما لم يستدبر الل اا ل Ee‏ 


أنه لا يفسيد؛ لان معناه في القرآن:# مله يهب مومه 4 [الفجر- ١5‏ ].وكذا لو 
قال: امذني بال لا يسيد وأمًا قوله: صل أمري فبالتظر إلى إطلاق الأمر يستحيل طبه من 
العباد)) اه ل 

(تنبيةٌ) 

في "البحر"20 عن "فناوى الحجّة": ((لو قال: الله لعن الظالمين لا يقطمٌ صلاته» ولو قال: 
اللهم الع فلانا - يعني: ظَالِمّهُ - يقطع الصلاقم) اه. أي: لأنه دعام كحرم وإن استحال من العباد 
فصار كلاسا أو لأثله غير مس تتحيل بدلیل «إعَكحَُاهالْمَليكَةِوَآَا يس َجْمَيِينَ4 
[ البقرة- ١١١‏ ]» وأمّا اللعنة على الظالمين فهي في القرآنء فافهم. 

:48 4ع (قولة: حت يُرى بياض خد أي: حتى يراه مر 57 حلفى أفاده 
'البدائع"””: ريسن أن يالغ في ويل الوجه في التسليمتين» ويسلم عن ينه حتى يرى بياض خحلاه 
الأبمن» وعن يساره حتى يُرى بياض نحدّه الأيسر)). 

(د؛ 4 (قولهُ: ولو عكّس) بأنا سلّمَ عن يساره اوا عامداً أو ناسيا "عر "). 

409 4 (قولة: فقط) أي: فلا يعيدٌ التسليم عن يساره. 


O (قولة: ما لم يستدبر القبلة) أي: أو يتكلى اي‎ ٤٤۲۸ 


(Tm 
€ 


ا 


رز 


.٠١٠/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول في الصلاة‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق۹٠‏ /ب وما بعدها. 

(6) "البدائم": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة 7114/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 5017/1١‏ بتصرف يسير. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .507/١‏ 


الجزء الثالث لبجم اناوه اي .يام صفة الضلاة 


ف الأصح» وتنقطع التحرعة بتسليمة واحدقٍ "برهان"؛ وقد مرّ. وقي "التتارحاتية": 


((ما شرع في الصلاة مُننى فللواحد حكمٌ الثنى))» فيحصُلُ التحليل بسلام واحادٍ 
ا ليتوه ركيم حدوٍ واحدةٍ كما تتقيِّدٌ بسجدتين (مع 


ه٠٠‏ (قولة: في الأصمّ) مقاب ما في "البحر”": ((من أنه يأتي به مالم يرج من 
المسجد))» أي: وإن استدِيَرَ القبلة وعدّلَ عنه "الشارح" لما في "القنية'”": ((من أن الصحيح 
الأوّل))» عبر "الشارح” بالأصح بدل الصحيح» والخطب فيه سهل. 

EEE وقد مَل أي: في الواحبات» حيث قال: ((وتنقضي‎ E 
عليكم على الشهور عندنا خاد ل "التكملة")) اه. أي: فلا يصح الاققداء به بعدها لاتقضاء‎ 
. حكم الصلاة» وهذا في غير الساهي؛ أما هو إذا سجّدَ له بعد السلام يعودُ إلى حرمتهاء "طط"‎ 

ر٤‏ (قولة: متی) أي: اثنين وان لم يتكرر فإنه یطاق على هذا ا ومنه و تعالى: 
ل ان ماطاب لك ايسآو مي [ النساء © ]» أو يراد التكرارٌ باعتبار تعدّدٍ الصلوات» ثم 
الذي شرع فيه من مع الموالاة السلامٌ والسجودٌء "ط". وأمًا القيام وال ركوع اتو کر 
في الصلاة إا أنه مع الفاصل» [۱/ق 417/ب] ولیس .مراد هنا. 

(6441) (قولة: وتتقيّدُ الركعة بسجدة) حتى لو سها في الفرض» فقامٌ قبل القعودٍ الأخبير يطل 


فرضّه إذا يد الركعة بسحدة. 


.ه9//١ "التاترعانية": كتاب الصلاة  ما يفسد الصلاة وما لا يفسد‎ )١( 
"657/1١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )۲( 
.بإ/١‎ ٤ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في القعدة والذكر فيها‎ )9( 

(5) ص۲۲۰ "در". 

(5) "ط": كتاب الصلاة - فصل ف الشروع ف الصلاة ۲۳۰/۱. 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة .770/١‏ 


YoY, 


قسم العبادات ٠‏ بس د 6ع حاشية ابن عابدين 


عن 
٤‏ 


تم التشهد كما مر ولا يرج الموتم بنحو سلام الاام كيل E‏ 
عمدا لانتفاء حرمتهاء فلا يُسلَم ولو انمه قبل إمامه فتكلّمَ حاز وکر 0528 
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1 


(40 4ك (قولة: إن آم ) أي: المؤتم؛ لأنّ متابعة الإمام في السلام وإن كانت ا ف 
يأل من لام" الواحبب الذي هو فيه "ح”". وهل إهامٌ التش هد راحب أو أولى؟ قد“ 
الكلامّ فيه فيما مر عند قول E‏ رك رأسه قبل أن - SN,‏ 
ر (قولة: ولا يحرج الموكم) أي: عن حرمة الصلاة» فعليه أن ل حتى لو قهقة قبله 
انتقض وضوءهء وهذا نا ادن ل عمد . 
ره؛؛» (قولةُ: بنحو سلام الإمام إلخ) أي: ما هو متمم لها لا ميك فإنه لو سَلّمَ بعد 
القعدة أو تكلم انتهت صلاته ولم تسن بخلاف القهقهة أو الحدث العمد؛ لانتفاء حرمة الصلاة 
به؛ لأنه مُفسيدٌ للجزء الملاقي له مِن صلاة الإمام» فيفِسدُ مقابلهُ من صلة التب لكنّه إن كان 
مُدركا فقد حصّلّ المفسيدٌ بعد تمام الأركان» فلا يضِرّهُ كالإمام بخلاف اللاحق أو المسبوق. 
444 (قوله: عمد) نّا لو كان بلا صنعه فله أن يسني » يعو ثم سل وت الؤتم 
١ءء‏ (قولُ: فلا سل أي: الإمامُ أو الوم به خروجه منها اتفاقاًء حتى لو قهقة الؤتم 
تتتقضْ طهارته. 
ر۸٤‏ (قولة: ولو أنَمّهُ إلخ) أي: لو تم المؤتم النشهد - بأن أسرّعَ فيه وفرع منه قبل إتما 
إمامه» فأتى با يخر حه من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام جاز» أي: مك عا 0 
بعد تمام الأركان؛ لان الإمام وإن لم يكن أتم العشهد لكنه قعَد قذرَة؛ لأن المفروض من القعدة 
)١(‏ في "م":((ام)). 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ٠‏ ۷/أ. 
(۳) المقولة [4719] قوله: ((واعلم إلخ)) وما يعدها. 
(4) في "م": ((ويتبعد)) وهو تحريف. 


الجزء الثالث س إإيم هدس سل دا ياب صفة الصلاة 


فلو عرض منافي تفِسْدٌ صلاة الإمام فقط (كالتحرعة) مع الإمام» وقالا: الأفضل 
فيهما بعده (قائلاً: السلامٌ عليكم ورحمة الل ب E‏ 


قدْرُ أسرع ما يكوك من قراءة التشهد وقد حصّل» وإنا كرة للمؤتّمٌ ذلك لتركه متابعة الإمام 
بلاعذر» فلو به كحوفي حدش» أو حروج وقت جع أو مرور مار بن يديه فلا كراهة كما 
سات © قبيل باب الاستخلاف. ۰ 0 

ه٠٠٠‏ (قولهٌ: فلو عرض مُنافي) أي: بغير صنعه كالسائل الاثني عشريّة وإلاً - بأنا قهقة أو 
عالق عند ول فته ES LS N E‏ 

ه44 (قولة: تسد ا الإمام فقط) أي: لا صلاة المأموم؛ لأنه لما تکل حرج عن 
صلاة الإمام قبل عُروض المنائي 1ق 117 4/أ] لها. 

440١‏ (قولةُ: مع الإمام) متعلقٌ ب ((التحركة))» فإ المراد بها هنا الصدرء أي: كما يحرم 
مع الإمام؛ وإنما حعَل التحرعة مشبّها بها لان المعيّة فيها رواية واحدة عن الإمام يخغلاف السلا 
فاد که زوايتين عنه اها الت "2 

ورف ف وقولة: وقالا: الأفضل فيهما بعد فاد أن حلاف الصاحبين فقي الأفضلبّةت وهو 
الصحيح "نهر”*». وقيل: في المواز» حتى لا يصح الّروعٌ بالقارنة في إحدى الرّوايتين عن "أبي 
فق قوق تيا عند "حم د" كما في "البدائع” 2 وفي ا («وقال 


"سحو "1 ]إن ولاف راخ وق ها اردق واحوطيوق عبرت اور لماز 
( 0 در 

(۲) المقولة [4 ]٤ ٤ ٤‏ قوله: ((ولا يخرج الموتم)). 

(۳) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ١۷/ب.‏ 

)٤(‏ "التهر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدعول في الصلاة ق۹٤‏ /إب. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل تي ستن الصلاة 7٠١/1‏ بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .90/١‏ 

(۷) "العون ": لأبي القاسم وأبي المجد محمود بن عبيد الله بن صاعد» شيخ الإسلام؛ علاء الدين الحارئي المروزي 
(ت505هع. ("كشف الظنون"۲/ ٨۸.‏ "الحواهر المضية"؟/5 5 4»"الفوائد البهية" صة ۲١‏ "هدية العارفين" 2407/9 
"الأعلام" ۱۷۷/۷ وق "تاج التراحم" ص .0 -: ((له كتاب العون على الدين شرح مختلف الرواية)). 


قسم العيادات س إإع دس حاشية ابن عابدين 


هو ا وصرَّح "الحدّادي" بكراهة عليكم السلام (و) أنه دلا يقول) So‏ 


للفتوى في صحّة الشروع قوله» وني الأفضليّة قولهما)) اه. 
مطلبُ في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح 

وق ا ا ع ا وار ةغل وه کا اة الخاتم والإصب» 
والبعديّة على قولهما أن يُوصلٌ المقتدي همزةً الله براء أكبر» وتظهرٌ فائدة الخلاف في وقست إدراك 
فضيلة تكبيرة الافتتاح» فعنده بالمقارنة» وعندهما إذا كبر في وقت الثناء» وقيل: بالشروع قبل قراءة 
ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضراء وقبل: سبع لو غائباء وقيل: بإدراك الركعة الأولى» وهذا 
أوسع» وهو الصحيح)) اه. 

وقيل: بإدراك الفاتحة» وهو المختانٌ "علاصة"". واقتصرّ على ذكر التحرعة والسلام فأفاد 
أن المقارنة في الأفعال أفضل بالإجماع؛ وقيل: على الخلاف كما في "الحلبة"" وغيرها عن 
"التاق "), 

٠٠١۴(‏ (قولة: هو السنة) قال في "البحر”””: ((وهو على وجه الأكمل أن يقول: السلامُ 
عليكم ورحمة الله مرتين» فإن قال: السلام عليكم» أو السلامٌ أو سلامٌ عليكم, أو عليكم السلامُ 
ااه و كان عار كا فة وصرَّح في "اسراح" بكراهة الأخبير)) اه. 

قلت: تصريحه بذلك لا يناق كراهة غيره أيضاً ما حالف السئة. 
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[fff]‏ (قوله: وأنه) معطو ف على قوله: ((بكراهة))؛ أنه صرح به "الاد" اا 


(1) "التاترنحانية": فرائض الصلاة 447/١‏ منقولاً عن "المصفى"» وعن الشيخ أبي نصر الصفار» عن شداد بن الحكيم» 
وعن "الحصر" لأبي الليث السمرقندي لا عن "المنتقى" فليتنبه. 

(۲) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع: في التكبير ق۲۷/أ. 

(۴) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح ۲/ق 49 /ب. 

.ب/١7ق "حقائق المنظومة": باب الذي اختصّ به أبو حنيفة من المسائل الشريفة‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول قي الصلاة .٠٠۲/۱‏ 

(5) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق .!/١17١‏ 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 55/1١‏ 


الجزء الثالث م لد د باب صفة الصلاة 


هنا (وبركاتة) وجَعْلَهُ "النووي" بدعة» وردَهُ "الحلبي"» وفي "الحاوي":(( أنه حسنٌ )). 
وك 00000007 04 NZA ١‏ 1 عر - 
(وسن جعل الثاني أخفض من الاول) خصه في المنية بالإمام, وأقره المصنف .. 


ES هنا) أي: في سلام التحلل بخلاف الذي ف التشهد‎ E 

بده؛ 4 (قولُ: وردَهٌ "الحلبي") يعني: المحقق "ابن أمير حاج"» حيث قال في "الحلبة شرح 
ا بعك هلتقل انور" روا ع ونم يميم 513/13 أي ایک بل عب فق 
تركها غيرما حدیش) ما نصه: ((لكنه متعقب في هذا فإنها جاءت في "سنن أبي داود'”7 من 
حديث "وائل بن حجر" سا يي وف ام ب اودوع عد الاين 
مسعود"))» ثم قال: ((اللهمٌ إلا أن يجاب بشذوذها وإ صح مَخرَحُها كما مشى عليه "النووي" 
في "الأذكار"” 2» وفيه تأمّن)) اه. 

و وقي "الحاوي": أنه حسن) أي: "الحاوي القدسيئ"0 وعبارته: ((وزاد 
بعضهم: وبركاتة» وهو حسنٌ)) اه. وقال أیضا" في محل" آخر: ((وروي: وب ركائق). 

۸٠ء‏ قر أحفض من الأوّل) أفاد أنه يخفضّ طروي بالأوّل ا أي: عن الزائد على 
ا رلا فهو ني الحقيقة هر قالراة أنه هر بهما ! إلا أنه 
يجهر بالثاني دون الأوّل» وقيل: إنه ع مخض الثاني» أي ھر به أمناث والأصح الأول لحاحةٍ 
القتدي إلى سماع الثاني أيضا؛ لا بعد الأول يأتي به» أو يسجد قبله لسهو حصّل له 


(1) ص٤‏ 4ه 41 

(۲) "الحلبة”: فصل قي صفة الصلاة ۲/ق 5١١/ب‏ 58 ١/أ.‏ 

(۳) (۹۹۷) كتاب الصلاة ‏ باب قي السلام. 

)١597( )5(‏ كتاب الصلاة ‏ فصل في القنوت. وق الباب عن سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وحابر بن سمرة» وأبي 
سعيدء وعمار» ورائل بن حجرء وعدي بن عميرة» وحابر بن عبد اللهؤك أجمعين. 

(ه) "الأذكار": باب السلام للتحلل من الصلاة صاه. 

.أ/4٠ق ”الحاوي القدسي”:.فصل: واحتلقوا قي الخروج من الصلاة بفعله‎ )٩( 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يكره ف الصلاة وما لا یکره ق۷٤‏ /إب. 


Yor/ 


قسم العيادات 15 حاشية ابن عابدين 


(وينوي) الإمامٌ بخطابه (السلامَ على من في ينه ويساره) ممن معه في صلاته ولو 
E e N a A O‏ 


أفاده في "شرح المنية" وفي "البدائ: ((ومنها ‏ أي: السنن - أن يجهر بالتسليم لر اء لأنة 
للخروج عن الصلاة» فلا بد من الإعلام)) ا فافهم. 

دده ؛ (قولةُ: وينوي إلخ) أي: ليكون مقيماً للسئة» فينوي ذلك كسائر السئن» ولذا 
ذكرَ "شيخ الإسلام": ((أنه إذا سلّمَ على أحدٍ حارج الصلاة ينوي السنة))» وبه اندقّعَ ما 
أورده "صدرٌ الإسلام": ((من أنه لا حاحة للإمام إلى النّة؛ لأنه هر ويشيرٌ إليهم» فهو فوق 
اة اه "بعر" ملخصاً. 

وجة الدفع: أله لا يلوم من الإشارة إليهم بالخطاب حصول النيّة وقانة الدرية كلذ يد منهنا. 

أقول: واا فان التحلل من الصلاة لقت بالسلام كان المقصودٌ الأصليٌ منه العلل 
لات ال » فلا لم يكن الخطاب مقصوداً أَصَْالة لزمت النيّة لإقامة السستة الرائدة على 
التحلل الواجب؛ إذ لولاها لبق الاه د ن فون اه ك 

۰ (قولة: السلام) مفعول ((ينوي))» وهو اسم مصدر .كعنى التسليم. 

٤٤٩١‏ (قولة: من معه في صلاته) هذا قول الجمهور وقيل: مَنْ معه في مسجد وقيل: إته 
يعم كسلام التشهّد "حلبة". [1/ق4 4١‏ /]] 

كحك (قولة: أو تداج مدل الضكذا و ا كين مالكب من اند 
لا ينويهنٌ في زماننا مبني على عدم حضورهنٌ الجماعة» فلا مخالفة بينهما؛ 4 المباوعتة اكور 


..۳ ٤ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صء‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة ۲٠٤/١‏ بتصرف يسير. 
(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 755/1١‏ 
(4) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 175ب ياختصار. 

(ه) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب الدخول في الصلاة .٠٠/١‏ 


الجزء الثالث لما سح ب ب تة 28)08 ب ب باب صفة الصلاة 


فيعمٌ لعدم الخطاب (والحفظة فيهما) بلا نيّةِ عددٍ O‏ 


وعدم ی و مم حنائى أو صان نواهم اا E DT‏ لک ف "اله "270 
((أنه لا ينوي النساءً وإ حضرّن لكراهة حضورهن)). 

رم 4 (قولة: فيعم إلخ) ولذا ورّدَ: رإذا قال العبد: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين 
أصابت کل ڪب لله الح ل الها والأرض“. 

٠٠١‏ (قولة: والحفظة) بالجر عطفا على ((مَنْ))؛ ولم يقل: الكتبة ليشمل من يحفظ أعمال 
الكلف وهم الكرام الكاتبون - ومن يحفظة من اتن وه م المعقر ات ويشمل كل مصلء فإن 
المميّر لا كتبة له کہا أفاده في "الحلبة"27 و"البحر"””"» وفيه کلام يأتي 0 على أن الكلام هنا قي 
الإمام» ولا يكون اسا 

4:6 (قوله: فيهما) أي: ق اليمين واليسار. 

455 4) (قولة: بلا عدد) أي : للاحتلاف فيه فقيل: مع كل مؤمن اثنان» وقيل: أربعة) 

2 ا 3 E 8 5 a‏ اشع يا f‏ شان 
وقيل: خمسة» وقيل: عشرة» وقيل: مائة وستون» وقيل غير ذلك وتمامُة في شروح "المنية". 

)١(‏ "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ١٠٠/ب‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠٠۲/١‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة ق٠.ه/أ.‏ 

(4) احرحه أحمد 227/9 والبخاريُ(871) كتاب الأذان ‏ باب التشهد في الآخرة» ومس لم( )4١0‏ كاب الصلاة ‏ باب 
التشهد في الصلاة» وأبو داود(374) كتاب الصلاة ‏ باب التشهدء والنسائيّ 0150/7 كتاب السهو ‏ باب تخيير الدعاء 
في الصلاة على النبي يق وابن ماجه(؟ )۸٩‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في التشهد» كلهم من حديث ابن مسعو داه . 

(5) ((کما)) ليست ف م'. 

(5) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 0٠5١/ب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 7614/١‏ 

(8) المقرلة [44515] قرله: ((إذ لا كتبة معه)). 

(9) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۳۳۸ و"الصغير" ص/7ا27» و"الحلية": صفة الصلاة ۲ /ق 176 /ب. 


قم حداف یی چچ ا ممعي کد 


كالإيمان بالأنبياء» وقدّمَ الوم لأنَّ المختار أن حواص بني آدمَّ ‏ وهم الأنبياء - أفضلٌ من 
كل الملائكة وعوام بنی آدم وهم الأتقياء - أفضلٌ من عوام الملائكة, والمراد بالأتقياء 
اتفى الشرلة ا "لزيد "عن او واه "ادي" ا 


مطلبٌ في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 

4459 (قوله: كالإعان بالأنبياء) لأنّ عددهم ليس علوم فل فينبغي أن يقال: آمنت 
يجميع الأنبيا» اول آدمٌ وآخرّهم محمَّدٌ عليه وعليهم الصلاة و لاد 'معراج". فلا يحب اعتقادٌ 
آهب مات لقي وأزيعة وعشروث ألفاء رأ الرسل متهم اة وثلاثة وعشزوة#الأنه خر احا 

زه 4 (قولة: 4 القوم) أي: المعبّرٌ عنهم ب ((مَنْ)) بدليلٍ عطف الحفظة عليهم» والعطف 
للمغايرة» وعبّرَ بالقوم يحرج بحن فإنهم ليسوا أفضلّ من الله وأشار بذلك إلى ما قاله 
"فخ رالإسلام": ((من أذ للبداءة أثرا في الاهتما ولذا قال أصحابنا في الوصايا بالنوافل: إنه بيدأ بها 
بداً به الميت)). 

4*5 » (قولة: مَن اتقى الّرك فقطم الأول أن بيبط لظ ((فقعل))» فيصيرٌ العنى: من 
ا ارا را ای اا اعا 

مطلب في تفضيل البشر على الملائكة 

و رلك كماني اجر حن اررض أيه اروضة الملا لد" اندر "قال 
حيث قال: رجہ غاا علج أذ الذيياء أل نقيت وأنّ نبا عليه الصلاة والسلام 
NES‏ اتح أصليمء راط اقش الشااج يعسن الأبكاء اللافكة الأريية وميه العبردن 
لزنا كول ورا وا مين اذأ اخ ةو الان وا ا الان ا تناه 
الملائكةء واختلفوا بعد ذلك فقال "الإمام": سائرٌ الناس من المسلمين أفضلّ من سائر اللائكة» 
وقالا: سائرٌ الملائكة أفضل)) اه ملخحصا. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق١‏ ۷/أ. 
(۲) تقدمت ترجمتها ٥۸۰/۲‏ . 


الجزء الثالث ااا 19# ج22 الس مم باب صقة الصلاة 


م ا a ١27 .6 i‏ ار 1 2 3 3 ١‏ 8 
قلت: وقي ا جمع الأنهر ٠‏ تبعا ل القهستاني : ((حواص البشر وأوساطه أفضل 
من حواص الملك وأوساطه عند أكثر المشايخ))» وهل تتغيّرٌ الحفظة؟ قولان» 2 


ونحاضلة: أنه فيكم القدر إل اة أقسام: حواص كالأنبياء؛ وأوساط كالصاحين من 
الصحابة وغيرهم» وعوام كباقي الناس؛ وقسَّمَ الملائكة إلى قسمين: حواص كالملائكة المذكورين» 
وغيرهم كباقي الملائكة» وحعَلَ حواص البشر أفضلَ من الملائكة خاصهم وعامّهم» وبعدهم في 
الفضل حواص الملائكة» فهم أفضل من باقي البشر أوساطهم وعوامّهي ويا أرمساط البشر» 
فهم أفضلٌ من عدا حواص الملائكة» وكذلك عوام البشر عند الإمام كأوساطهم؛ فالأفضلٌ عنده 
خراص البشرء ثم عاض للك ثم باقي البنشنء وعندهما راض البشرء ثم خواصض املك ثم 
أوساط البشرء ثم باقي الملّك. 

41 (قولة: قلت إلخ) حاصلة: أ ن "القهُستاني 0 0 مت اشر واللك قسمين: 
حاص وأوساطاًء وحعَل خواص البشر أفضل من خواصٌ املّك» وأوساط البشر أفضلٌ من أوساط 
الملك» فقي كلامه لف ونشر مرق وسكت غ البشر للحلاف السابق» وبه ظهّرَ أن هذا 
غير مخالفي لما مر عن "الروضة"؛ نعم قولة: ((عند أكثر المشايخ)) الف لما في "الروضة" من 
E‏ ليان سف وى تلن زا ا ر عله ا 
ا ا ی الإوقد روي الوقن أن وا أي مال یل 
شر على الك عن جماعةٍ منهم "أبر حنيفة" لعدم القاطع» وتفويضٌ عم ما لم يحصل لدا ابحرم 
بعلمه إلى عالمه أسلم والله أعلم)) اه. 1 

[é1]‏ (قولهُ: وهل تتغيرٌ الحفظة؟ قولان) فقيل: نعم؛ لحديث "الصحيحين ٠"‏ :رر يتعاقبون 


١١17/١ "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ٠١١/1‏ 

(۳) ف المقولة السابقة. 

)٤(‏ "شرح العقائد النسفية" للتفتازاني: ص۲۷۹-. 

. (5) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۳۳۸ بتصرف. 

(5) أخرجه مالك ۱۷۰/۱ كتاب قصر الصلاة ف السفر ‏ باب جامع الصلاةء وأحمد ۲٣۷/۲‏ و1١87‏ و٤٤٣‏ وا۸ - 


" 


1/5 هم 


قسم العبادات 414 حاشية ابن عابدين 


ويفارقة كاتب السيئات عند جماع وخلاء ا ا اما SSS‏ 


فيكم ملائكة الیل وملاتكة بالنهار» ويجتمعون في [١/ق ٠٠١‏ /إأ] صلاةٍ الصبح وصلاة العصرء 
فیصعا الذين باتوا فيكم» ؛ فيسألهم -وهو أعلمٌ بهم - كيف ت ركم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلون» وتركناهم وهم يصلُون » فنقلٌ "عياض" وغيره عن ابحمهور أنه الحفظة ‏ أي: الكرامٌ 
الكاتبون - واستظهرٌ "القرطب "007 أل عر هي وول :للا وكرام I‏ لويف لبان 
رسول الله يلل قال: رل الله تبارك وتعالى وکل بعبده المؤمن مَلّكين يكتبان عمل فإذا ا قالا: 
ربا قد مات فلا فتأذنُ لنا قنصعد إلى السماء؟ فيقول الله عر وجلٌ: سمائي مملوءة من ملائكتني 
يسبّحونني» فيقولان: فتقيمٌ في الأرض؟ فيقول الله تعال: أرضي مملوءةٌ من خلقي يسبّحونني» 
فيقولان: فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: 0 قبر عبدي» فكبّراني وهللاني واذكراني» واكتبا 
ذلك لعبدي إلى يوم القيامة» وعامُهُ في "الحلية"7". 
مطلب: هل يفارقهُ الملكان؟ 


[éfYT)‏ (قولة: ويفارقة کاتب السات عند چ وخلاع) تبع ف ذلك صا الوا 


والبخاري(ه )٥ ١‏ كناب مواقت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصرء ومسلم(7777) كناب المساجد ‏ باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء والنسائي 0١ 1140/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل الجماعة من حديث أبي هريرةطيه. 


(۱) في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الصلاة .. باب المحافظة على الصبح والعصر RET‏ 


(۲) أحرجه البيهقي في "شعب الإعان"(١44۳)»‏ وقال: تفرد به عثمان بن مطرء وليس بالقري» وأحرجه أحمد بن منيع 


كما ف "اللطالب العالية" (877): وذكره الزيلعي ف "نصب الراية" 2474/١‏ ونسبه إلى إسحاق بسن راهويه في 
"مسنده"» وق سنده عثمان بن مطر» وهو ضعبك حا وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات” ۲۲۹/۳ وقال:هذا 
حديث لا يصح» وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل 
الاحتجاج بهء وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" رقم(459717): ونسبه إلى المروزي في الجنائز» وأبي بكر 
الشافعي في "الغيلانيات" وأبى ي الشيخ في "العظمة رالبيهقي في "شعب الإيمان ". والديلسي» وقال: وأورده ابن 
الحوزي في "الموضوعات" فلم يصب. 


(۳) انظر "الجلبة": صفة الصلاة ۲/ق 7١/ب.‏ 
(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .564/١‏ 


الجزء الثالث ۹ باب صفة الصلاة 


2 


وصلاقء والمحتار أن كيفية الكتابة والمكتوب فيه ثما اسار الله بعلت ق 


"حاشية الأشباه":(( کب ق 0 اموه أ ملسمو ادو ا سو و اج 
والصرّح يدق ارح هة ال “ل اقا ((أنّ الفارقَ له فق هذه الحالة الملكان))» وزاد: 
ki)‏ كيان مامد E A e‏ ولكته لم سعد ف ذلك 
إلى دليلء Ea‏ را بحرم به مساج إلى نوت سبحي يده راا ما روي 

عن "أبي بكرا 'رضي الله عنه رر أنه كان إذا أراد الدحول في الخلاء ي AEG‏ آنا 
الملكان الحافظان علي ا عاهدث الله تعالى أن لا أتكلّم في الخلاء” فذكر 
ا ا امسن واف ا راطا ٠‏ 

كلا 6 (قولة: وصلاة) يعني: أن كاتب السات يفارق الإنسان في صلاته؛ لأنه ليس له 
ما یکی ذكرُ "القرطبي ”2*7 ورد في "الخلية"”"© كما نق ے. 

را والمحتارٌ إلخ) 2 ما يأتي”" عن "حاشية الأشباه" - وكذا ما في "النهر"“ _ 
((من أن اقلم اللْسان» والداد الرّيق)). 

الع ر اسان أي اه 

09 4 (قولة: نعم إلخ) لا يحسُنُ الاستدراك به بعد تصريحه باحتيار الأول تمّل. 

[SEVA]‏ (قولة: 2 2 0 قال في "الحلبة"20: ((ثم قيل: إن الذي 2 ا 


(1) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ۳۷١/أ.‏ 

(۲) لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخحرل في الصلاة ق ١۷/ب.‏ 
)٤(‏ لم تعثر عليه في "المفهم شرح كتاب تلخيص مسلم". 

(ه) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ۷١١/ب.‏ 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ١۷/ب.‏ 
0) في هذه الصحيفة "در". 

(۸) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٠م/أ.‏ 
(9) "الحلبة": صفة الصلاة 7ق 0 


قسم العبادات ‏ لل .لج س حاشية اين عايدين 


و a‏ كن ا سو 72 0000 
بلا حرفي كثبوتها في العقل ))» وهو أحد ما قيل في قوله تعالى :لإ وكلابٍ مسطور 
eR‏ 
فرق منشور 4 [الظورت SAAS Ee‏ ا 
[الطور- ٠١١‏ ] في أحد الأقوال» لكن المأثور عن "علي" ظَيك: («أن 1" 5 1 بشيء 
5 ن فيه أعمالَ بني آدم»» فلم يعيْنْ ذلك» والله سبحاته أعلم)) اه. 
ره 4 (قولة: بلا حرفي كنبوتها ف العقل) بيده ما قاله "الغزالي" في المكتوب في 
اللوح المحفوظ أيضا: ((إنه ليس حروفاء وإنما هو ثبوت المعلومات فيه كثبوتها قي العقل))؛ 
قال في "الخحلبة": ((لكنّ صرف اللفظٍ عن ظاهره يحتاج إلى وجحودٍ صارفي مع كثرة ما 
في الكتاب الس مايوؤيدُ الفاهر كقوله تعالى: وای يضح ماک اتو يَحَمَلُون 4 
7 بية- ۲۹ ]› :9 ورسلا دمم بور e‏ وكذاماثيّت ف الإسراء من 
Es‏ صریف الأقلاء" 3 » أي: تصويتهاء ف مَل على ظاهره لكنّ 
كفكة ذلك TE a a‏ يعلمة إلا التاق أو E‏ على SEA‏ 
اه لا وتمامة 2 "ل" 
1 (قولة: وهو أحد ما قيل إلخ) راحع إلى قوله: ((تكتب في رق )) فقط كما أفاده 

"ح”””, فراجعه وتأمّل. 

)١(‏ لم نحده تي المصادر الحديثية التي بين أيدينا. 

(۲) "الحلية": صفة الصلاة ۲/ق 78١/ب.‏ 

(۳) حر جه أحمد )۳٤۹( يراخبلاوء١ ٤۹/۳‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ ومسلم )١37(‏ 
كتاب الإعان - باب الإسراء برسول الله يله إلى إل لسموات وفرض الصلوات من حديث أنس 5ه مرفرعاً. 


(4؛) ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ۷۲/أ. 
(5) انظر "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع قي الصلاة ق77/أ. 


الجزء الثالك 500 ياب صمّة الصلاة 


ومع 0 في ' ی مال : تھا 00 ل حتى نيه 


4441 ا ق E‏ عن "الس" و "اهر" 
و"الضحًاك" وغيرهم و عن اخ "درن إن "عمد" ' رَوَى عن "هشام" عن 
'"عكرمة" عن اومان ' أنه قال: «اللائكة لا تكتب إلا ما فيه أجرٌ أو وزرا 8 
REA‏ حتى أنيئةُ) هو الصوت الصادر عن طبيعة الشخص في مرضه لعسرف أو 
ا أو لتاسّفه على ما فرط في حول ا و اا 
الضروريات أيضاً كالتتفس وحر كة النبض وسائر العروق والأعضاى أفاده "ح"'" عن "اللقاني" 

7 (قولة: 0 المباح کاتب السيّئات) تفز لا أجل في العبارة السابقة» حيث 
نسب فيها كتابة كل شيء إليهماء فأشارٌَ هنا إلى تفصيله وبیانه؛ لأنّ الكتوب ثلاثة أقسام: اة 
حر وما فيه وزرء وما لارا فما فيه أحرٌ لكاتب الحسنات» والباقي لكاتب كم 

(48 6 (قولة: ويمحّى يومٌ القيامة) وقيل: في آخمر النهارء وقيل: يوم الخميس» وهو 

مأثورٌ عن "ابن عباس" و"الكلبي"؛ وذكير في "الحلبة"”''© عن "الاختيار”""©: ((أنّ الأكثرين على 


)١(‏ المسمى "غرائب القرآت ورغائب الفرقان” للحسن بن محمد نظام الدين المعروف بالأعرج القمي التيسابوري 
الحسيني (ت بعد ٠٠هه).‏ ("كشف الظنون" 450/١‏ 115/9 "الأعلام" .)۲۱١/۲‏ 

(؟) لأبي محمد بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي (ت۲۸۹ه). ("كشف الظنون" ٤۷/١‏ ٤ء‏ "هدية العارفين" .)1791/١‏ 

(0) "الحلية": صفة الصلاة ۲/ق 11737 /ب. 

.)۲۷۸/١ أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي المكي التايعىَ (ت4 ١٠٠١هع. ("سير أعلام النبلاء" 45/4 4 "الأعلام”‎ )٤( 

(5) أبو محمد وأبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني (إته١‏ ١ه).‏ ("سير أعلام التبلاء" 69/8/14 
"الأعلام" له 01). 

' لم نعثر على النقل في نسخة "الحلبة" التي بين أيدينا.‎ )١( 

(۷) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل تقسيم الكلام 180/14. 

(۸) لم نجده في المصادر الحديغية التي بين أيدينا. 

)٩(‏ في "الأصل" "ب" و"م":((جانب)). 

)٠١(‏ "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق ۷۲/ب. 

)١١(‏ لم جد النقل في مظانه. 

.۱۸١/6 "الاحتيار": كتاب الكراهية  فصل تقسيم الكلام‎ )١0( 


قسم العبادات .د «للرعمج د لس حاشية ابن عابدين 


وي e‏ الكازروني' '7" المعروفب بالأحوين: ((الأصح أن الكافر أيضاً تكب 
أعمالةء إلا أذ كاتب اليمين كالشاهد على كاتب اليساں)» .وقي "البرهان": روا 
ملائكة الليل غيرٌ ملائكة النهار» وان ا ان مر بالنهار و بالليل))» 
وني "صحيح مسلم": رما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قريتة من الجن 
وقرينة من اللائكة» قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: رروإياي» ولكن اللَّهَ أعانني 


ل 


1ق (e1‏ الأزل»» وعن بعض اللفسرين: أنه الصحييمٌ عند الحققين؛ فلذا ی ن 

رهم 4] (قولة: الأصح أن ا أيضاً تكب أعمالةُ ل أي: السسعة؛ إد لا حستة ا وهو 
مكلف بحقوق العباد والعقوبات تاا وبالعبادات أداءٌ واعتقادا» وهو المعتمدٌ عندناء فيعاقب علي 
ترك الأمرين» وتام في "ح"» ونقل عن "لقان" : ((أنّ أعمال الكافر التي يقن ا ا ی 
لا تكب له إلا إذا أسلَّ فیکتب له ثواب ما عمِلَهُ في الكفر من الحسنات)) اه. وف حفظي أن 

٤٤۸٩‏ (قوله: وني "البرهان" إلخ) لحديث: ((يتعاقيون)) امتقدم والمراد بهم الحفظة الذ 
هم المعقبات» لا الحفظة الذين هم الكتبة لما قدّمناف 

۷ء (قولة: وان إبليس مع ابن آدم بالنهار) أي: مع جميعهم إلا من حفِظة الله تعالى منه 
وأقدَرَهٌ على ذلك كما أقدَرَ ملك الوت على نظير ذلك. 

والظاهرٌ: أن هذا غير القرين الا لأنه لا يفارق الآدمي» فافهم. 

4ه 4 (قولة: روي بفتح اليم) .ععنى: آمَنَّ القرينْ» فصار لا يأمرٌ إلا بخير كالقرين الل 


)١(‏ لعله لأبي البركات وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد تاج الدين المعروف بحاج هراس الكازروني المدني 
الشافغي: رت۳٤‏ ۸هم. ("الضرء اللامع" 41/۷ "هدية العارفين" .)١514/7‏ 

(۲) برقم )581١4(‏ كتاب صفات النافقين - باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أرادالشروع في الصلاة ق ۷۲/ب. 

)٤(‏ المقولة [4757 4] قوله:((هل تتغير الحفظة؟ قولان)). 

© ج كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق05/أ. 

(1) في هذه الصحيفة "در". 


لأمهم 


الجزء الثالث لملنل ‏ ا ٣لغ‏ لمعلل باب صفة الصلاة 


رها وید الموتم (السلامٌ على إمامِه في التسليمة الأول إن كان) الإمام 
(فيها وإلاً ففي الثانية» ونواه فيهما لو مُحاذياء وينوي النفرة الحفظة فقط) لم يقل: 
الكتبة لِيعُمّ المميّرٌِ إذ لا كتبة مع O E NY‏ 
وهذا ظاهرٌ الحديث. 

كه 4] (قولة: وَضمّها) واف ضارعا ينا للسلامة من القرين الكافر على طريق 
الاستمرار التجدّدي» "ح"”. وصح بعضّهم هذه الرواية ورخُحَهاء وني رواية: ((فاستسلم)) 
كما في "الشفاء". 

4۹٠‏ (قولُ: ويزيد الوم إلخ) أي: يزيد على ما تقدّم"" من م القوم والحفظة ية إمايه. 

7 (قولة: إن كان الإمام فيها) أي: في التسليمة ا أي: في جهتها. ش 

45١‏ (قولة: وإلآ صادق بالمحاذاقٍ وليست مرادة لذكرها بعش "ے". 

۳ء (قولة: إذ لا كتبة معَّهُ) أفاد أن المراد بالحفظة حفظة ذاته من الأسواء لاله 
الأعمال» وهما قولان كما مر لكنٌ الصحيح أن حسنات الصبيّ له» ولوالديه توا التعليم» 
ولقاة 5 ی ورانه کے خا فاد أذ نكاد سات 


(قول "للصنف": ونواه فيهما) تخصيص الإمام الك كر مشر اة لا حاجة أن ينوي من كان في 
و و ا کی مه و ا ا ريطي أنه له دكي الوق او 
EE‏ علن E EY‏ 

(قولهُ: فمقتضاه أن له كاتب حسنات) بل قال "السندي" نقلاً عن "ال هتي" :(( إلا أ كاتب 
السات مُعطَلٌ إلا لو وقمَ منه ما يودي إلى الكفر؛ إذ تصحٌ رنَهُ )» اه. على أن كاتب السات 
یکت الباح ایشا والصي شع شكرن کاب سات يل مل 


.//۷٣ق "ح": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الشروع قي الصلاة‎ )١( 

(۲) "الشفا": القسم الثالث ‏ الباب الأول - فصل في إجماع الأمة على عصمة النبي من الشيطان .۷۳٠/۲‏ 
5 ص٤١٤‏ "در" 

2) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع قي الصلاة ق٣‏ ۷/أ. 


(5) المقولة ]٤ ٤١ ٤[‏ قوله:((والحفظة)). 


قسم العبادات .د ٤ع‏ ددس حاشية ابن عابدين 


ERE AEE;‏ برص اسن شما إل لفقي 
وفيهم نظر. ش 

ويكره تأخيرٌ السنة إلا بقذر اللهمّ أنت السلامٌ إلخ» وقال "الحلواني":(( لا بأس 
بالفصل بالأوراد ))» OEE‏ صن قا بالك وق الاج OE EOE‏ 


44 (قول: ولَعَمْري) قسبٌ وتقدَمَ الكلامٌ عليه في خخطبة الكتاب. 

45 4 (قولة: هذا) أي: ما 2 من ليق وي "إل 2 عن "صدر الإسلام": ((هذا شيء 
ترك جميع الناس؛ لأنه قلما ينوي أحد شيع قال في "غاية البيان": وهذا حوٌٍ؛ لأنّ [4153/1/ب] 
اليّة قي السلام صارت كالشريعة المنسوحة» ولهذا لو سألت ألوف ألوفي من الناس: أي شيء 
وجوه CO a N‏ سيا EE‏ ۰ 

رهءء (قولة: إلا بقذر: اللهمّ إلخ) لما رواه "مسلم" و"الترمذي"" عن "عائشة" رضي الله 
تعالى عنها قالت:رركان رسولٌ الله لا يقعد إلا عقدار ما يقولٌ: الهم أنت السلام» ومنك 
السلا تباركت يا ذا الحلال والإكرام»» وأمّا ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة 
قاذ كاله GO EE‏ قل اسم يل تسوت عن AON‏ باس أن ادي e‏ 
الفريضة وتوابعها ومكمّلاتهاء فلم تكن أحنبيّة عنهاء فما يُفَعَلٌ بعدّها يطل عليه أنه عقيب 
الفريضةء وقول "عائشة": ((مقدار)) لوا يفيك أنه كان يقولٌ ذلك بعینهء بل كان یقعد بقدر 


)1١(‏ المقرلة [58] قوله:((ولعمري)). 

(؟) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 86١/ب‏ ۹٣١لا‏ 

(۳) أخرجه مسلو(0317) كتاب المساجد ‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة : وبيان صفتهء وأبو داود(۲١١٠)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما يقول الرحل إذا سلّم» والترمذي(/؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا سلم من الصلاةء وقال: 
جيك عائشة حدييف 086 صحیح» والنسائي عو كتاب السهو ‏ باب الذكر بعد الاستغفار؛ وابن 
ماجه(4 97) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما يقال بعد التسليم» وي الباب عن ثربان» وابن عمر وابن عباس» وأبي 


سعيدء وأبي هريرة» وا مغيرة بن شعبةظان. 


الجزء الثالث تبحس ع يك ميت O ١‏ ياب صفة الصلاة 


ما يسَعْهُ ونحوّة من القول تقريباء فلا يناث ما في "الصحيحين”'": رمن أنه ٤‏ كان يقول في بر 
كل صلاةٍ مكتوبة: لا إل إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد» وهو على كل شيء 
"شرح اة" وكذا ف "ال٩‏ من ات الوتر والتوافل. 

4449 (قوله: واتارّة "الكمال') فيه أن الذي احتاره "الكمال" هو الأول وهو قول 
'البقالي"؛ ورد ما في "شرح الشهيد”©: ((من أن القيام إلى السنةٍ متصلا بالفرض مسنوث))» ثم 
قال: ((وعندي أن قول "الحلواني": لا بأسَّ لا يعارض القولين؛ لأنّ الشهور في هذه العبارة كون 

(قولة: فيه أنّ الذي احتارّة "الكمال" هر الأرَّل) لا مان من إرحاع الضمير لما قاله "الحلواني"» 
فإنه تاره أيضاً حيث لم يَرُدّهُ وأرجعَة إلى القول قبله بخلاف قول "الشهيد" حيث ردّةُ. 

(قولهُ: وعندي أن قول "الحلواني": لا بأس يعارض القولين إلخ) عدم معارضته لقول "البقالي" 
غير ظاهر» فإنه قائ" بكراهة ما زادَ على قدر الوارد لا ما كان قذرَةٌ و"الحلرانى" يقرل بالكراهة 
التتزيهيّة فيهما كما هو ماد قوله:(( لا بأس بالفصل بالأوراد ))» و"الخلواني” موافقٌ لما في "شرح 
الشهيد"؛ إذ مفادٌ كلامه كراهة التأخير ولو قَدّْرَ الوارد» إلا إذا حمل قوله:(( لا بأس )) على الإباحة 
فيكون مخالفا لما في "شرح الشهيد" ولما قاله "الحلواني"» وهذا كله بقطع النظر عن التوفيق الذي أشار 
له "الشارح" بقوله:(( وي حفظي إلخ )). 


)١(‏ أخرحه البخاري(4 ٤‏ ۸) كتاب الأذان . باب الذكر بعد الصلاة» ومسلم(۹۳٥)(۱۳۸)‏ كتاب الساجد ‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» وأبو داود(ه )١٠٠١‏ كتاب الصلاة . باب ما يقول الرحل إذا سلمء 
والنسائي ۷١/۳‏ كتاب السهو ‏ باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة. 

(؟) انقلر "شرح المنية الكبير”: فصل في صفة الصلاة صا١5147-541-.‏ 

(۳) انظر "الفعم": كتاب الصلاة .7285-585/١‏ 

. ۳۸٤-۳۸۳/۱ "الفتح": كتاب الصلاة - باب الترافل‎ )٤( 

(ه) أي: شرح حسام الدين الصدر الشهيد (ت ٠١ء‏ هو يعرف بالجامع الحسامي على "الجحامع الصغير'للإمام 


حمدءوتقدمت ترجه ۰۱۰/۱. 


ققخ ااا * , ج ج ادي ج جح . م ابی این 


قال لكوي ((إن ارا 


E‏ كاسنا الأول أن لانن اقل البح موحل لاوا اماد عدم سعط 
السئة للك حى إذا صلى بعد الأوراد ته "سنة لا على وة السنة؛ ولذاقالرة لو تكلم بعد 
الفرض لا تسق لكي ثوابها أقلُ» فلا أل من كون قراءة الأوراد لا تستيطها)) اه. 

تع على ذلك تلمده في "الاب" رقال: وشحم الكرلمة في قول "لبقي" على 
التنزيهيّة ل دليل التحرعيّة ع لو EYE aa‏ الأوراد تقح سنة مواق لكن 
لاني وقتها المسنون))» ثم قال: ((وأفاد "شيختنا" أذ الكلام فيما إذا صلّى السنة في عل الفرض؛ 
لاماق كلمة المشايخ على أن الأفضل في الستن حتى نة الغرب المنزل» أي: فلا يكره الفصل 


عسافة الطريق)). 
[454 4] (قوا 0 اسن إلخ) هو عينٌ ما قاله "الكمال" في كلام ا انی" من عدم 
المعارضة» OI‏ 


4۹47 (قولة: ارتقع الخلاف) لأنه إذا كانت ال j‏ 5 كانت حلاف الأول 
الذي هو معنى لا بأس. 

٠٠١‏ (قولهُ: وني حفظي إلخ) توفي آخمرٌ يون القولين المذكورين» وذلك بأنّ ارا في قول 
"الحلواني": لا بأس بالفصل بالأوراد أي: القليلة التي عقدار اللهم أنت السلامٌُ إلخ؛ لما علمت 


(قول "الشار رح": : ارتقع م الخلاف) أي: ين ابعال و"الحلواني"» وأما الخلافٌ 59 "الشهيد" "ابعال" 
قات و لن "الشهيد" يكره الفصل حتى بقول: الهم أنت السلام إلخ» > و"البقالي" لم يكره بلك 
القدر لا كراهة هة تحريةٌ ولا تتزيهيّة. اه "سندي". 

(قوله: بأنّ المراد بقول "الحلواني": لا بأس إلخ) أي: مع حمل قوله:(( لا بأس )) على الإباحة» والله أعلم. 

(1) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ١٤٠/ب‏ بتصرف. 
000 "شرح المنية الكبير”: فصل في صفة الصلاة ص٣٤۳‏ بتصرف. 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 7177/١‏ 


الجزء الغالث ۷ باب صفة الصلاة 


والمعوّذات» ويسبّحَ ويحمّد ويكبّرٌ ثلاثا وثلاثين» ويهللَّ تما الائة» ويدعوَّ ويختمّ 
اکان رد ری وهر رر یکره للامام الففل ف مكاته e‏ 


من أنه لس ارا فرص دل بلغو أوعا قارية ىاللقدار باد زيادة يرق شال :وغليه 
فالكراهة على على الزيادة تنزيهيّة؟ ما علمت من عدم دليل التحرعيّة, فافهم. زميات "© يناب اور 
والتؤافل نما .لو تكلم بين اللسحة والقرض أو أكَلَ أو شرب وأنه لا يُسَنُّ عندنا الفصل بين سنة 
الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها الشافعية. 

وف ؤقولة: واللموة ات فيه فلي فان لازاه الا اردان "ب 

.4 (قولةُ: ثلاث وثلاثين) تنارّع فيه کل من الأفعال الثلاثة قله“ . 

مطلب فيما لو زاد على عدد الوارد في التسبيح عقب الصلاة 
(تنبية) 

غل لديا و للدم انس ره باه كدواء ِيّْدَ على قانونه» أو مفتاح ربد 
على اسان وقي[ + لاه بل يحل له تراب المحقوض مع الزيادة» بل قسل: لا يمل اعقاد الكرلمة 
کک e‏ 1 0 إن زاد د لتحوشك 
e‏ 


000 یکره لام اتتفلُ في مکانه) بل يتحول حيرا كما يأتي عن "الي" وكذا 
يكره مُكنه قاعداً في مكانه مستقبل القبلة في صلاةٍ لا تطوّعَ بعدها كما في "شرح اة" 


aT‏ كتاب العبلاة ‏ باب النوافل ١‏ بتصرف. 
۲۸۲/٤ 5(‏ "در". 

(©) "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشرو ع في الصلاة .77577/١‏ 
(9) في "م":((قبل)). 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١١7/9‏ 
(1) المقرلة [/ ٠١‏ 49] قوله:((وخيره إلخ)). 

(۷) "شرح المنية الكبير":فصل في صفة الصلاة صا 


0١ 


قسمالعبادات ‏ نسدد 4۸ دل حاشية ابن عابدين 


لحك ليمين الب - يعني : : يسار للصلي - e‏ وتجيرة ل ده 
عر لد قينا ر وخلفاء وذهابه لبیته» واستقباله الناس بوحهه 


4١7 3/17‏ /ب] عن "الخلاصة"» والكراهة تنزيهيّة كما دلّتْ عليه عبارة "الخايّة”". 

9ء (قوله: لا للمؤتم ومثلهُ المنفردٌ؛ لما في "المنية" و"شرحها"": راما المتعدي والمتفردٌ 
فإنهما إن ليغا أو قاما إلى التطرّع في مكانهما الذي صَلْيا فيه المكتوبة حازء والأحسنٌ أن يتطرّعا في 
مكان رم اه 

ّْ رقو وقيل: 7 ی ليزول الاشتباة عن الداحل المعاين 

للك في الصلاة البعيدٍ عن الإمام» وذكرَهُ في 0-١‏ و"الذخيرة" عن "عمد ونص في 
"المحيط" على: ((أنة السئة كما في "الحلبة"))) وهذا معنى قوله في "المنية"7؟: ((والأحسن 
أن يتطوّعا في مكان آخر))» قال في "الحلبة””": ((وأحسنٌ من ذلك كله أن يتطوّعَ في منزله 
E. E‏ 
0 4] (قولة: تتفل أو ورْهٍ) أقول: عبارتةٌ في "النزائن"2: ((قلت: مل أنه لأحلٍ 
التنفلِ والورد)) ا دل علن أن ذلك الس من كاك الا والتف راهةق "انا" 
صریح ق أنه لعفل 

.4 (قولهُ: وحيرةُ إلخ) الضميرٌ المنصوبُ للإمام» لكنّ التخيير الذي في "النية" هو 


5 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق59/أ. 

(؟) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح .١٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(۳) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص٤ ..٣ ٤‏ 

.150/١ "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في بيان ما يستحب للإمام فعله. عقيب الصلاة‎ )٤( 

(ه) "الجلبة": صفة الصلاة ۲/ق 18 ١/ب.‏ 

(1) انظر "شرح التية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص٤ ٤‏ ال. 

(۷) "الحلية”: صفة الصلاة ۲/ق 55١ب 7١58‏ ب. 

(۸) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق ۹۷/أ. 

(9) انظر "شرح المنية الكبير": فصل فى صفة الصلاة ص ء 5 1 وما بعدها بتصرف يسير. 


الجزء الثالث ي الاو ب سييست "نات مةد الصلاة 


((أنّه إن كان في صلاةٍ لا تطوعٌ بعدّها فان شاءً انحرف عن ينه أو يساره» أو ذهب إلى حوائجه؛ 
أو استقبّل الناس بوجهه» ون كان بعدها تطوعٌ وقام يصليه يتقدَمُ أو ياح أو يحرف ميناً أو 
شمالاء أو يذهب إلى يته فيتطوّعٌ نم اه. 

لامي ا ملف ودر "ادي الزاكد؟ برام زياة لزنه وذلف لكان الأو ونا 
ع ر وجاك ابي فصلا عن کان الك هذا لاقي نين الك يل 
يقال مثلُ ني يمين الصلي» بل في "شرح التية": ((أنّ اعراق عن ينه أول))» وبدهُ بحديث في 
"صحيح مل وصح في "البدائع"”" التسوية بينهما وقال: ((لأنّ المقصود من الانحراف - 
وهو زوالٌ الاشتباي أي: اشتباه أنه في الصلاة ‏ يحص بكل منهما))» وقدمنا" عن "الحلبة": رن 
الأحسنّ من ذلك كله تطوعٌه في منزله؛ لما في "سنن أبي داود”؟ پاستاو صحيح:رر صلا للرء في ر 
بيته 7 من صلاته ف مسجدي هذا إلا 0 26 

EE‏ التراويح كما سيأتي”" في باب الوتر والنوافل مع [١/ق8١5/أ]‏ زيادات أخرٌ 


E 

(۲) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح .٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاء ..٣ ٤‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد 2175/9 ومسلم(8١7)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب جحواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال» والنسائي ۸١/١‏ كتاب السهو ‏ باب الانصراف من الصلاة من حديث أنس طانه 

وقي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(0) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يستحب للإمام فعله عقيب الصلاة .15/١‏ 

() المقولة ]45٠5[‏ قوله:((وقيل: يستحب كسر الصفوف)). 

(۷) حر جه أبو داود(؛ )٠١ ٤‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الرجل التطوع في بيت و(557١)‏ كتاب الصلاة ‏ ساب في 
فضل التطوع في البيت» وأحر ج بنحوه مالك 2157/1١‏ كتاب صلاة الجماعة ‏ باب فضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذء وأحمد 187/0١ءوالترمذي(٠15)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» وقال: 
حديث زيد بن ثابت حديث حسن. 


(8) المقولة ]55٠5[‏ قوله:((والجماعة فيها سنة على الكفاية إلخ)). 


قسم العبادات بيجع ا ل حاشية ابن عابدين 


ولو دون عشرة مأ لم يكن بحذائه 21111 كي e ASE E‏ 


ثم إذا شاءً الذهاب انصرف من جهة ينه أو يساره» فقد صح الأمران عنه يِه وعليه العمل 
عند أهل العلم کا ا ی و ار وا د اوا ان ن 
الحاحة وعدمها فاليمينُ أفضلُ لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل اليمين في 25 المكارم 
ونحوها)) كما في "الحلبة”". 

٥۰۸‏ (قوله: ولو دون عشرة) أي: أن الاستقبال مطلقٌ لا تفصيل فيه بين عددٍ وعدو على 
ما ذْكرَهُ في "الخلاصة”'» وغيرهاء ولا يُلتفت إلى ما ذكرَهُ بعض شرّاح "المقدمة": ((من أن 
الجماعة إن كانوا عشرة يلعفت إل لترحح حرمتهم على حرمة القبلة» ولا فلا لترجّح حرمة 
RE‏ عونا ]لني 251 E E E OE‏ 
ألقاظ أهل الفقد فضلاً عن أن يقد فيا ليس لَه صل والذي رواه موضوعٌ كذيٌ على البى ك 
بل رة السام الوا ارجح من رة الل غير ان اراد لد يكون لف ارمام نس يلدت 
إليه» بل هو عن ينه فلو كانا اثنين كانا حلفه» فليلتفت إليهما للإطلاق المذكور)) اه. 

ونازعة في "الإمداد": ((بأنه ذكر ذلك "لمع الروايات كر 2 القدوري" عن "حاشية 
البدرية" عن "أبي حنيفة"))» فليتأمّل. 


)١(‏ ف "السنن" )7١1١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الانصراف عن عينه وشماله عن قيصّة بن هُلْب عن أبيه» قال 
أو عيسى: حديث هلب حديث حسن. وي الباب عن عبد الله بن مسعود. وأنسء وعبد الله بن عمرو» وأبي هريرةك. 
(۲) "شرح صحيح مسلم": 770/0 كتاب صلاة المسافرين ‏ باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. 
(6) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 41١/ب.‏ 

(4) "نخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق۹٠/.‏ 

(5) أي: "مقدمة الصلاة" لأبي الليث السمرقندي (ت٣۳۷ه‏ على الراجح). انظر ق7١/ب‏ - //١7‏ من الشرح الذي 
بين أيديناء وهو لشارح جهول. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ قصل ف الأذكار الواردة بعد الفرض ق٣۷١/ب.‏ 

(۷) لعلها لأبي عبد الله وأبي البقاء محمد بن عبد اللهء بدر الدين» الشبلي» الدأمشقي ثم الطّرابلسيّ(ت 5لاه). 
شرح مختصر القدوري ("كشف الظطلنون" 0557/9 "الدرر الكامنة" 4419//9: ”تاج التراجو" ص۲۱۹ 
"التعليقات السنية على الغوائد البهية "ص ۷١ء).‏ 


الجزء الثالث کچ چچ ج ج ع الات تممه فصل في القراءة 


ولو ف اي 


لإفصل في القراءة) 
(فصل: ويَجهرٌ الإمام) و جوبا بحسب الجماعق و ا EE‏ 


E 


e ۰۹7‏ ولو بعيداً على الذهب) صرح به في "الذحيرة' اا من إطلاق محمد في 
"الأصل"" قولة: ((إذا لم يكن بحذائه رجلٌ يصلي))» ثم قال في "الذعميرة": ((وهذا هو ظاهِرٌ 
لدی لاه إذا كان وجحهة مقابلَ وجه الإمام في حالة قيامه يكره وإ كان بينهما صفوف))» 
واستظهر "ابن أمير حاج" في "الحلبة"7؟ حلاف هذا فقال: ((الذي يظهرٌ أنه إذا كان بين الإمام 

والصلي بحذائه رجحل حالس ظهِرُ إلى المصلي ل وخر لانم بحيال القوم؛ لأنه إذا كان عر 
للمصلي لا یکره ا وقد صر حوا بكاو سل له إنسان وبينهما ثالث 
BAS Ae E‏ ا عقا ويك بذاك لويم اه بم فافهم» والله 
تعالى أعلم. 

#إفصل في القراءة 

3 فرع من بيان صفة الصلاة [١/ق۱۸١/ب]‏ وكيفيها وفرائضيها وواجباتها وسنيها ذكرٌ 
أحكام القراءة في فصل على خذة لاد كام لفك روا حون سار الأركان: 

٠٠٠‏ (قولة: وهر الإمامٌ وجوباً) ا واحباً على أنه مصدر على اسم الفاعل» 
رقرلة: (بحسب الجماعة)) صفة ثانية للجهرء ولا يخفى أنه لا يلرم من اتصاف الحهر بهذين 
الوصفين أن يتصرف كونةٌ بحسب الجماعة بالوجوب أيضاء نعم لو جُعِلَ حالا فور E‏ 


فإفصل في القراءة» 
(قولة: نعم لو جْعِلَ حالا من ضمير وجوبا المؤوّل باسم الفاعل يلزمٌ ذلك) إذ الحال وصف 
لصاحبها قيدٌ في عاملهاء فيقتضي أذ الرحوب مقيِّدٌ بكونه بحسب الحماعة تأمّل. 


. 40/١ "الأصل": كتاب الصلاة  ياب افتتاح الصلاة‎ )١( 
.بإ/١475 "الحلية": صفة الصلاة ۲/ق‎ )۲( 


قسمالعبادات .د ٣ي‏ لدب حاشية ابن عايدين 


فان زادَ عليه أساءَ» ولو اث به بعد الفاتحة أو بعضها سرا أعادها جهراء "بحر". 


لك في آحر "شرح المنية":(( الهم به يعد الفاتحة هر بالسورة: ٠.‏ 5200 


المووّل باسم الفاعل يلرم ذلك» ولا داعي إلى حمل الكلام على ما يُفسيد المعنى مع تبادر 
غيره» فافهم. 

ده (قولهُ: فإ زاد عليه أساءً) وف "الزاهدي" عن "أبي جعفر": ((لو زادَ على الحاجة 
فهو أفضل» إا إذا اجه نفسّة أو آذى غيرة))» "قهستاني"20. 

[401] (قوله: أعادّها جهرا) لن الحهر فيما بي صار واجبا بالاقتداى والجمع بين الجهر 
والمخافتة في ركعة واحدةٍ شنيمٌ "بحر ". ش 

Ls‏ الت 32 13ل يكم السورة اديع الاق والسورة» فليراحي 

٤٥٤‏ (قوله: لکن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((ولو ائتم به)) وهذا قول آخرء وقد حكى 
القولين "القهستاني"“ حيث قال: ((إنّ الإمام لو حافت ببعض الفاتحة أو كلها أو المنفرد» ثم 
اقتدى به رحْلٌ أعادها جهرا كما في "الخلاصة"””» وقيل: لم يعد وحهرٌ فيما بِقَىّ من بعض الفاتحة 
أو السورة كلها أو بعضيها كما في "المنية"))7'؟ اه. 


(Tr ف‎ 
a 


(قولةٌ: ومُفادُة أنه لو انم إلخ) التعليلٌ المذكور منظورٌ فيه بأنه بإعادةٍ الفاتحة جهرا ما زالَ المع 
المذكور موجودا في ركعةٍ واحدقء إلا أن يقال: إنه بإعادتها جهرا صار كأ ما وُجد أرّلا لم يوحدء 


فكانه لم يوجد إلا الجهر, فتأمّل. 


.١١7/1 "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل: يجهر الإمام‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدعول في الصلاة 50/1١‏ 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ق74/أ. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام .٠١٠/١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق ۳۹/ معزياً إلى "الأصل". 
(1) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص1۱۸.. ٠‏ 


rov/ 


الجرء الثالث سس سل للع .ا فصل في القراءة 


وعزى في "القنية””'" القول الثاني إلى القاضي "عبد السار" و"فتاوى السغدي"» ولعل 
وحهة أن فيه التحرّرٌ عن تكرار الفاتحة ف ركعةٍ وتأخير الواحب عن علي وهو موب لسجود 
السهوء فكان مكروهاًء وهو أسهلٌ من لزوم الجمع بين اهر والإسرار في ر ة» على أن كون 
ذلك الجمع شنيعا غير مطرد؛ لما ذكرَهُ في آعمر "شرح النية"": رن الإمام لو سها فحافت 
بالفاتحة في الجهريّة» ثم تذَكَرَ يجهِرٌ بالسورة ولا يعيكٌ ولو حافت بآية أو أكثرٌ يتمّها جهراً 
ولايعيد))؛ وفي ا رول یادف آنه إذا هر باکر الفائنه مها ا کسان 
"الراهدي") اه. أي: في الصلاة السرية. 1 
وكوك القول الأول نقلَهُ في "الخلاصة" عن "الأصل "° كما في "البحر””” ‏ و"الأصل" 
من كتب ظاهر الرواية - لا يلرم منه کون الثاني لم بُذکز في [413/1/أ] کناب آخبرٌ من كب 


ظاهر الرواية» فدعوى دعصف زوانة وكزانة غير مسليق » فافهم. 


(قولةُ: وهو أسهلٌ من لزوم اللجمع) لعل الأولى إبدالٌ (( أسهل )) ب (( أشد )) مشلا حتى يهر 
کون ما ذكر وجهاً للقيل الثاني تأمّل. 

(قولة: على أن كون ذلك الجمع شنيعا غير مرد إلخ) قد يقال: إِنَّ ما قي "شرح المنية' م علق 
الرّواية الثانية» وعلى الرواية الأولى يعي ويعلَمٌ من تعبير "المنية" عن الثانية ب ((قيل)) ضعفها. 


(01) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمامة ق9١/ب.‏ 

(؟) لم بحدها في المطبوعة التي بين أيدينا من "فتاوى السغدي". 

(۳) "شرح المنية الكبير": مسائل شتى ص8 51-. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام .٠١١/١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر ف الإمامة والاقتداء ق89/!. 
(5) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ ياب السهو ف الصلاة وما يقطعها .515-916/١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحرل في الصلاة 805/1. 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


إن قصّدَ الإمامةء وإلا فلا يلزَمُهٌ الجهرٌ )) (ق الفجر وأوليي العشاءين أداءٌ وقضاءً 


وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدّها) أي: في رمضان فقط للتوارث. E‏ 


4ه (قولة: إن قصّدَ الإمامة إلخ) عزاه في "القنية"7" إلى "فتاوى الكرماني””": ووحهة أن 


E E SS‏ ا جامد ينو الإمامة» ولا يحصلُ ثواب 
ا واكك و و اذا ارا فالا ا رت" ف بحث ال وسیذ کر فی 
باب الوتر عند ذكر كراهة الجماعة في التطوّع على سبيل التداعي: أنه لا كراهة على الإمام لو 


ا 


لم ينو الإمامة» فإذا كان كذلك فكيف تازمه أحكام الإمامة بدون التزا م؟ فافهم. 
ر١١٠‏ (قوله: وأُولتي الهشاعين) بفتح الياء الأول وكسر الثاتية, "مستا "7 والعشاءان: 
لغرب اة 
ررك أي: في رمضان فقط) ا من EE‏ ق كيد حيث قال: 
(وقيّدنا الوترٌ يكونه بعد التراويح لأنه إها يُجهَرٌ ف الوتر إذا كان قي رمضان لا في غيره كما أفاده 
"ابن نيم" في "بره" وهو وارد على إطلاق "الزیای ٣"‏ ا 5000 
قدل کلام على أن مراده في متنه بقوله: (إنعتهام) كونة ي رمضان كما هو المستون اع 
من أن يكون بعد التراويح أو لاء وبه سقط ما يأتي"“ عن "جحمع الأنهر"؛ لكن يرد عليه أنه 


(1) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمام ق۷٠‏ /ب. 

( ؟) "الفتاوى”:لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمدء ركن الدين المعروف ياين أميرويه الكرماني زت5: ده). ("الفوائد 
البهية"ص ١‏ فى "الأعلام ۲۷/٣‏ ۳). 

5 ص۸۷ "در" 

۳۷۹/٤ )1(‏ "د 

© ا ': كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ٠١1/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ١/ق‏ ١5/أ‏ بتصرف يسير. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة .٠٠٠١/١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول قي الصلاة .١71/١‏ 

(9) صاه؟غ 'در". 


الجزء الثالث ممتي ی لوم ون کک ت فصل قي القراءة 


قلت: في تقييده ب: بعدّها نظرً؛ لجهره فيه ون لم صل التراويحّ على الصحيح كما 

في "بجمع الأنهر ٠"‏ الاك عيرق" ا 

ل ع الترائض كنيد ووار» ' ا أفضل)). 

(ويُسيرٌ في غيرها) وكان عليه الصلاة والسلام جهر في الكل ثم في الظهر 

والعصر لدفع أذى الکقار "کن "۵ (كمتقل بالنهار) فإنه سر (ویخیر ر المنفرد 
في الجهر) وهو أفضلء ويكتفي بأدناه (إن أدّى) وقي السرية حاف كما 0000 


يقتضي أنه لو صلی الوتر جماعة في غبر رمضان آنه لا يجهر به وإذا لم يكن على سيل داعي ويحتَاج 
إلى نقل صريح» وإطلاق "الزيلعي” يحالف وكذا ما يأتي ان ا E‏ 
0 (قولة: قلت الخ عام أنه غير وارد. 
ردحه (قولة: نعم ف 'النهستاني" ) فيه أن "الا صرح بعده بتصحيح خحلافه. 
(1ه4] (قولة: ويُسيرٌ في غيرها) وهو الثالثة من الغرب» والأخريان من العشاء» وكذا جي 
ركعات الظهر والعصر وإِن E‏ فة خحلاقا ل "مالك" كما في "الهداية"9. 
مم لقولة: وهو أفضل) ليكون الأداءٌ على هيئة اللجماعة» ولهذا كان أداؤه بأذان 


(قولة: وكذا ما يأتي من أن المنتفل بالليل لو أءٌّ حه فتأئل) المتعيّنٌُ في هذه المسألة أن البعديّة 
ليست بقيد» بل ذكرها ري على الغالب عملا بإطلاق "الزيلعي"» وما يفيه ما يأتي من أن المتتفل 
بالليل لو 0 جهن وني "السندي" نقلاً عن "البرْحّندي" بالعزو ل "القنية": ((الجهرٌ في التراويح والوتر 
واحب» حتى لو ترك ساهياً يلزمُهُ سجود السهو)) اه. 


.٠١۳/١ "حمع الأنهر”: كتاب الصلاة  فصل في أحكام القراءة‎ )١( 

(۲) لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر. 

(۳) أحرجه البخاري )٤۷۲۲(‏ كتاب التفسير - باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء ومسلم (447) كتاب الصلاة - 
التوسط في القراءة ني الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا حاف من اخهر مفسدة؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) "كاف النسقي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق١٠/أ‏ بتصرف. 

(0) صا ٤۳۷-٤٣‏ "در". 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ١١5/١‏ 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة .617/1١‏ 


قسم العبادات ۳٦‏ حاشية ابن عابدين 


على المذهب (كمتتفل بالليل) منفرد N‏ 


وإقامةٍ أفضل» وروي في الخبر:« أن مَنْ صلى على هيئة الحماعة صت بصلاته صفوفٌُ من 
اللائكة ا ْ 

الوق زقرلة: غلن؟ التعيج كنااق ا راذا ع و اهز 
الرواية أنه عيرٌ)»). 

أقول: ما في "العناية" صرح ا في "النهاية" [١/ق9١4/ب]‏ و"الكفاية"“ و"المعراج"» 
نمل في "التتارحايّة" عن "المحيط””": (رأنه لا سهوّ عليه إذا جهرّ فيما يعافت؛ لأنه لم يترك 
واحبا)» وعلّلةُ في "الهداية”" في باب سجود السهو: ((بأنّ المهر والمخافقة من خصائص 
الجماعة))؛ وقال الشرًاح: إنه حواب ظاهر الزواية» وأمّا حواب رواية التوادر فإنه يام السهوء 
وف "الذخيرة": ((إذا جهرَ فيما حافت عليه السهوء وفي ظاهر الرواية: لا سهو عليه))» نعم 
صح في "الدرر”7" تبعا ل "الفح" و"التبيين""" وحوب المحافتة» ومشى عليه في "شرح 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق(4 »)۲٠٠١‏ وأحمد ٠١١-٠٤١/١‏ وأبر داود(٤١٠)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في فضل صلاة 
الجماعة» والنسائي 0 كتاب الإمامة ‏ باب الجماعة إذا كانوا. اثيين» والدارمي 0 والطيالسى(4 هه 
وابن تخزعة(177 )١‏ و(لالا4 »)١‏ وابن حبان(57١؟)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والجماعة؛ والحاكم -711/١‏ 
۸ والبيهقي فی "الكبرى" 1/9 548 ٠١١9‏ كتاب الصلاة ‏ باب الاثثين فما فوقهما جماعة. كلهم من 
حديث أبي بن كعب ظا 

(؟) "المنح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ١/ق 1١‏ /أ. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 447/1. (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 447/١‏ . (هامش "فتح القدير"). 

() "التاترعحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهو 770/١‏ 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ ١۸/ب.‏ 

(۸) "الهداية": كتاب الصلاة 76/1١‏ 

(9) انظر "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 417/١‏ نقلاً عن "واقعات الناطفي" (هامش "فتح القدير") 
و"البناية" ۷۳۸/۲. 

41/1 "الدرر": كتاب الصلاة  فصل ف الإمامة‎ )٠١( 

7865/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في القراءة‎ )1١( 

.171//١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١۲( 


الجزء الثالث u‏ ۷ع لل سل -سئ'0 قصل في القراءة 


فلو آم جهرٌ تبعية التفل للفرض» "زيلعي". 
وا ال وخ ف وا وان تضرع اه وو فض العافة كان عل 
العشاء بعد طلو ع الشمس» 0 بعد عد الواحبات» قلت: وهكذا 

كر "ابن الملك" في "شرح المنار"“ من بحث القضاء (على الأصمّ) كما في "الهداية". 


ال" ا "0" و"النهر"29 و "انح" وقال في "الف ": رفحت كاك الحافة وميه 
على المنفرد ينبغى أن يحب بت ركها (e‏ اه فتأمّل. 

000 فلو أ الو ا تتفل خالل :ناما حر وستاضناه أذ آل اق غ 
رمضانَ كذلك؛ كو كلا عدوا كرد فيه الجماعة على سبيل التداعي» وبدونه لاء وإذا وجب 
الجْهرٌ في النفل يحب في الوتر كما أفهمتهٌ عبارة "الزيلعي"" أفاده "ايحت" 

2 1 1 قولة. : حافت المنفردٌ إلخ) أمّا الإمام ا‎ [te7 


[fof]‏ قول ق اوقت المساهم فيد به لأنه إن قد في وقت الجهن. حير كما لا يخفى» 

) ب جصجی ي ر فی 
(Ou r‏ 
MEG‏ 


رهاه 4 (قولة: بعد طلوع الشمس) لأنَّ ما قبلها وقت جهرء فيُخيّرُ فيه» لكن في بعض نسخ 
"الهداية"7” '2: ((بعد طلوع الفجر)). 
ولاق قر كسان "لدا قال شیا د رركن اهر عم إا اا تسا 


00 "شرح المنار": حكم الأمر صا *ل. 

(9) "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صةة؟-. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذأ أراد الدحول في الصلاة .٠٠٠١/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٠ه/رب.‏ 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١ق‏ 5/أ. 

(5) "الفتيح": كناب الصلاة ‏ فصل في القراءة 78/1١‏ 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .١71//1‏ 
(0) ص ٤٣٤٤٣٣‏ "د 

)٩(‏ "ح": كتاب الصلاة - فصل في القرأءة ق٤‏ ۷/إب. 

.51/١ الذي ف نسختنا((بعد طلوع الشمس)). انظر "الهداية": كتاب الصلاة - فصل في القراءة‎ )٠١( 
.٠۳/١ "الهداية": كتاب الصلاة  فصل في القراءة‎ )١١( 


قسم العبادات ۳۸ ب لل ل حاشية ابن عايدين 


لو 


تعقبه غير واحدء ورجخوا ا 


أو بالؤقت في حى المنفرد على وجه التخبير» ولم يوجذ أحدهما)). 

(fo¥]‏ (قولة: لكن ا غير واحد) قال في "الخرائن"": ((هذا ما صِحَّحَهُ في "الهداية". 
ولم يُوافقْ عليه» بل E E‏ فيه ف "الف" » رفت ن لا ر 
خرو أنه یس لجيج رواية ولا دراي وقد اختار "شمس الأئمّة" و"فخر الإسلام" والإمام 
اا مف ب لماعي أذ ROE‏ فاضي اه هو الصحيح؛ و 


"الذحيرة" و"الكافي . (OM‏ و هو الأصحّ وفي "الشرنبلالة": ], نه الذي ينبغي أن 


(قولة: قال في "الخزائن": هذا ما صِحَّحَهُ في "الهداية" إلخ) وتما "الخير الرملسيٌ" إلى التخيير 
ك "الكاقي" وقال: ((وبه ّت مرجوحيّة ما اعنتارهُ "اللصنف” في متنه )) اه. لكن قال "الواني": (ركلاشا 
في الاستقراء» ولم يوجد الجهرٌ بحسب الاستقراء إلا في هذين الموضعين» وهذا منزلةٍ الإجماع على الحصرء 
وذهول الفحول عن مثل هذا الاستقراء غيرٌ بعيهٍ )) اه. وقال "نوح أفندي":(( ينبغي ترجيح ما في 
"الهداية"؛ لأنه موافقٌ لما ذكرَهُ "محمد" في "الجامع الصغير"» ومن القواعد المقرَّرة عند الحنفيّة أن العبرة في 
المذهب بظاهر الرّوايةء وأ الاعتماد على رواية "الحامع"؛ لأنه أحدُ كتبي ظاهر الرّواية وآخيرُ شيء صنَفَةٌ 
الإمام "محمّدُ بن الحسن"» والعمل عليه إلا فيما قلَّ من المسائل )) اه اه "سندي". ّ 
والظاهر: أن مسألة المسبوق بركعة من الجمعة غيرٌ واردةٍ على ما مشى عليه صاحب "الهداية"2 
فإنه وإن قضى الرّكعة نهاراً بعد إمامه إلا أن التهار وقت جهر بالنسبة للجمعة فلذا حير المسبوقء وليس 
وقت مخافتة بالنسبة لهاء تأمّل. ١‏ 


(۱) "الخرائن": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام ق۹۷ /ب بتصرف يسير. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ,785/١‏ 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ فصل الإمام يجهر قي الفجر 71/1١‏ 

)٤(‏ "شرح الجامع الصغير": باب القراءة في الصلاة في السفر ق۲۲/ب. 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١/ق .)/5٠١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة ق٠ه/ب.‏ 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الإمامة ١/١۸.(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


۳۸/۱ 


الجزء الثالث حصب مد 018 ,سے فصل في القراءة 


(و) أدنى (الجهر إسماغٌ غير و) أدنى (المخافتة إسماعٌ نفسيه) ومّن بقربه» فلو 
سمع رجحل أو رحلان فليس بجهر» والجهرٌ أن يسيع الكل "یلا 0(2 E‏ 


lea‏ ل عن استدلال "الهداية" بمنع الحصر لاز أن يكون للجهر 
تخر سي خر وهو ا الأداع) اه. 

٥۲۸‏ (قولهُ: کمن سبق ب ركعة من الجمعة [١/ق ٤١١‏ /أ] إلخ) أي: انه إذا قام ليقضيّها 
لا يلزمةُ المخحافنة» بل له أن يجهرَ فيها ليوافق القضاءُ الأداءَ مع آنه قضاها في وقت المحافتة» فلم أنَّ 
الجهر لم يختص سبةُ بالدماعة أو بالوقت» بل له سب آحرٌ حلافاً لما قاله في "الهداية"؛ فهذه 
السألة ذز لبا رك الجماعة. 

وبهذا التقرير ظهَرَ وجه اقتصاره على الجمعة وإِنْ كان الحكم كذلك لو سبق ب ركعة من 
العشاء ونحوه؛ لأنّ المقصود إثبات الجهر في القضاء في وقت المحافتة لا مطلقاء فافهم. 

مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة 

( 409 (قولة: وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ) اعلم آم احتلفوا في حا وجود القراءة على 
ثلاثة أقوال: فشرّط "الهندواني" و"الفضلي” لوجودها روج صوتو يصلٌ إلى أذنه» وبه قال 
"لشاف وشرط "يشر لري و"أحمد" حرو ج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنهء لكن 
بشرط كونه مسموعاً في الجملة» حتى لو أدنى أحدّ صماحَة إلى فيه يسم ولم يشترط 
ع و"أبو بكر اد السماع» واكتفيا بتصحيح الحروف» واختار "شيخ الإسلام" 
و"قاضي نخان" وصاحب "الحيط" و"الحلواني" قول "الهندوانسي"» كذا في "معراج 
الاي بوه دق کی عن "الهنثواني": آنه لا جره .نا لم سيمع أذناه وی قرب 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق۲۸/أ. 


(۲) لعله أبو بكر محمد بن أبي سعيد ‏ وقيل بن سعيد ‏ بن محمد المعروف بالأعمش البلحي. ("الجواهر المضية" 
۳ 39/4 "مشايخ بلخ من الحتفية" 2158/١‏ 5 501). 
(۳) "شرح الجامع الصغير”: باب القراءة في الصلاة في السفر ق۲۲/ب. 


وهذا لا يخالفُ ما مر عن "الهندواني”؛ لأنّ ما كان مسموعا له يكوثٌ مسبموعاً لمن في قربه 
i‏ رن 

ثم إنه اععقارٌ في "الفعح"“: رن قول "الهندر اني" و"بشر دان نا على أن اهز 
سماعٌةُ بعد وجودٍ الصوت إذا لم يكن مانعٌ))؛ وذكر في "البحر" تبعاً ل "الحلبة": ((أنه 
حلاف الظاهر» بل الأقوالٌ ثلاثة))» وأيّدَ العلامة "حير الدين الر ل في "فتاواه"“ كلام "الفح" 
عا لامزيد عليه» فارحع إلیه» وذكرٌ: ((أن كلا من قولي "الهندواني" و"الكرحي” مصحّحان. وأنّ 
ما قاله "الهندواني" أصح وأرحح لاعتماد أكثر علمائنا عليم)) اه. 

معاي EN ELE SEES E E‏ را O Os‏ 
وقی رهت می كن فول "الهنذواني"؛ أن أدنى الحدٌ الذي توحد فيه القراءة عنده روج صوت 
نع إل انهه اي ولو لكا كما لو كان هناك مانمٌ من صّمَّم أو حلبة [١/ق ٤١٠‏ /ب] 
أصواتي أو نحو ذلك؛ وهذا معنى قوله: ((أدنى المخافتة إسماع رو و شري 
؛ وي "القهستاني" وغيره: ((أو مَنْ بقربه)) ب ((أو))» 


000 


تريح باللازع عاد مام 


(قولة: ويد العلامة "حير الدين الرملي" في "فتاواه" إلخ) ذكرةُ في أل "قتاواه". 


)١(‏ ي هذه المقولة. 

(۲) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة رق 519/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة .٠١۷/۱‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ۲۸۹/۱. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة ١//19ه5,‏ 
(0) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ۲/ق 517/). 

(۷) "الفتاوى الخيرية": كتاب الصلاة .15/١‏ 

(۸) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهر صغة4- تقلا عن "القنية". 
(9) في هذه المقولة. 

)٠١(‏ "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ٠١7/١‏ بتصرف. 


الجزء الثالث سسش ليغ سس فصل في القراءة 


وهو أوضح» ويبتني على ذلك أن أدنى الجهر إسماعٌ غيره» أي: ممن لم يكن بقربه بقرينة القابلت 
ولذا قال في "الخلاصة””" و"الخانيّة”2 عن "الجامع الصغير'”": ((إنّ الإمام إذا قرأ في صلاة 
المحافتة بحيث سَمِعَ رجحل أو عون وي والجهر أن يسيع الكلّ)) اه. 

أي: كل الصف الأوّل» ES‏ بدليلٍ عا ف اماي عن السو د: 
((إنَّ جهر الإمام إسماعٌ الصف لأوّل)) اه 

وبه عُلمَ أله لا إشكالَ في كلام "الخلاصة", وأنه لا يناي کلام "الهنداني”؛ بل هو فرع 
عليه بدليل أنه في "المعراج' نَلهُ عن "الفضلي”؛ وقد علمت أن "الفضلي" قائلٌ بقول "الهتُواني"؛ 
فقد هر بهذا أن أدنى المخافتة إسماعٌ نفسه أو مَنْ بقربه من رجحل أو رجلين مثلاء وأعلاها جرد 
تصحيح الحروف كما هو مذهب "الكرخي"» نا في الأصح وأدنى الجهر إسماع غيره 
من ليس بقربه كأهل الصف الأول وأعلاه لا حدّ له» فافهم واغتمٌ تحريرَ هذا المقام» فقد اضطرب 
فيه كثيرٌ من الأفهام. 


(قولةٌ: وأعلاها) أي: أشدها إفاءٌ. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر: ف القراءة ق۲۸/أ. 

(۲) لم نعثر على النقل في مطبوعة "الخانية" التي بين أيدينا. 

(۳) انظر "الجامع الصغير": کتاب الصلاة ‏ باب في القراءة قي الصلاة صلاك-. 

. ٠١٠۲/١٠ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام‎ )٤( 

(5) لم يتبين لنا المراد من "المسعودية"» ولعلها لأبي سعد مسعود بن الحسين بن الحسنء ركن الدين المعروف بالمسعردي 
الكُشَانيَّ أو الكشتاني السُغدي السمرقندي (ت١7ه‏ هع له "شرح الحامع الصغير" و"مختصر المسعودي". 
("الجواهر المضية" 0455/5 "الفرائد البهية" ص٣٠۲‏ "هدية العارفين" 478/7) وانظر تعليقنا المتقدم .5.9/1١‏ 


قسم العبادات ‏ د 848 حاشية أبن عابدين 


(ويجري ذلك) المذكور (في كل ما يتعلّقٌ بنطق كتسميقٍ على ذبيحةٍ ووحوب 
سجدةٍ تلاوةٍ وعجاق: وطلاق واسضاء) وغيرهاء فلو طلَقَ أو استنتى ولم يُسمِعْ 
نفسةُ لم يصح في الأصح وقيل: في نحو البيع يشرط سماع المشتري. ‏ 

(ولو ترك لور أوليي العشاء) ل 


١٠٣٠ء‏ (قوله: ويجري ذلك المذكور) يعني: كون أدنى ما يتحقَّقُ به الكلامُ إسماع 
تفسه أو مَنْ بقربه. - 

ركه (قولة: لم يصح ق الأصح) أي: الذي هو قول 'الهندواني"“ وأماعلى قول 
"الكرخي" فيص وإ لم سوع نفسّة لاكتفائه بتصحيح الحروف كما مر”". 

4087 (قولة: وقيل إلخ) قال في "الذحيرة" معريًا إلى القاضي "علاء الدين" في "شرح 
مختلفاته": ((الأصحٌ عندي أن في بعض التصرّفات يكتقى بسماعه» وي بعضها يشترط سماعٌ 
غيره» مثلاً في البيع: لو أدنى المشتري صرماحة إلى فم البائع وسمع يكفي» ولو سمع البائ نفسّة ولم 
a‏ كك ورقيبا e‏ نافيا اشوا بعتن عي اسيم 
لا يحنث ف ينه نص عليه في كتاب الأجان؛ لان شرط الث وجودٌ الكلام معه ولم يوحد) اه. 

قال في "النهر'”": ((أقول: ينبغي أن يكون الحكمٌ كذلك في [3/1١475/أ]‏ كل ما يتوقفٌ 
تَامُهُ على القبول ولو غير مبادلةٍ كالنكاح)) اه. 

ولم يعوّل "الشارح" على هذا القول» عكر عنه ب ((قيل) تبعا ل "الح" حيث 
قال: ((قيل: الصحيح في البيع إلخ))» وكذا عبر عنه في "الكافي”” إشارة إلى ضعفه كما 


)١(‏ المقولة [4075] قوله: ((وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ)). 
(۲) لم نقف في ترجمته إلا على ما في "الفتاوى الهندية" ١٠۲/١‏ ءإذ قال :(( ذكر القاضي علاء الدين حمود النسفي 
في شرح مختلفاته)). 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق ٠١‏ إب. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ۲۸۹/۱. 
(0) "كاني النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ ١٠/ب.‏ 


الجزء الثالث کو ا کے توووم کے ل مي فصل ف القراءة 


في "الشرنبلاكة"“ لكر الأول ارتضاه في "الحلبة””2 و"البحر”"؛ وهو أوحة بدليل المسألة 
المنصوصة في كتاب الأمان؛ لأنّ الكلام من الكل وهو ارح سمي Ae‏ ل 
السامع» فتكليمُةٌ فلاناً لا يحصل إلا بسماعه» وكذا اشتراط 08 الشهود كلام العاقدين في التكاح» 
ا على السامع ونحو ذلك ما اشترط فيه سماعٌ الغي تأمّل. 

۲ء (قولة: شن املع تالور توا رو در ة واحدق وهل يأتي بها في الثالئة 
والرابعة؟ يُحرر» أوليعم غير العشاء كامغرب» فإنه لو ترَكّها في إحدى أُوليها يأتي بها في الثالثةء 
ولو فيهما معا أتى في الثالثة بفاتحة وسور وفاتت الأحرى» ويسجدٌ للسهو لو ساهياء وليعُمَ 


الرباعيّة السرية» فاته يأتي يها ف الأخريين ا أفاده ا" وإعا - ت حي E‏ العشاءَ 


(قولة: لكر الأول ارتضاه في "الحلبة" و"البحر" إلخ) القصد الاستدرالكُ على تضعيف ماذكرهُ في 
"الذحيرة" : ((باته ارتضاه قي "البحر" وا ونه أذ وجه بدليل إلخ))» لك ليس في "اليحر" ما يدل على 
تصحيحه لهذا القول وإن كان جرد نقله بدون تضعيفي له يشير إلى ارتضائه له ولا يرك صريح التصحيح 
عو ةلقل اللارة اع اضر حرا ييه ونا كز مدلل ارسئة هذا الل للا فة 
تصحيحَة فن اشتراط سماع الغير فيما ذكرَهُ لدليل دل عليه» وذلك أن الكلام مأخوذ من الكَلّم وهو 
الجر سمي به لأنه يور في نفس السامع» وذلك لا يحصلٌ إلا بسماعه» ونحرٌ ذلك يقال فيما اشترط فيه 
سماعٌ الغير بخلاف الإيجاب من البائم مثل فإنه ما أوجَبّ للمشتري 0 بو فالشرط 


قاعم 


(قولة: وهل يأتي بها ف م ع E‏ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل في الإمامة .87/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الحلبة" : فرائض الصلاة ‏ القرأءة Mr a‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠١۷/١‏ 

(5) المقرلة ]١0/735[‏ قوله:((لو بحيث يسمع)). 

(ه) "ط": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام 774/١‏ بتصرف. 


قسمالعبادات .+ بل ٤٤ع‏ لس حاشية ابن عابدين 


ولو عمدا (قرأها وحوبا) وقيل: زدیا وا لاتق sa‏ ع طن لطا عارك عن ممه م eRe‏ 


بالذكر لمكان قوله: ((جَهْرا في الأخريين))» لا للاحتراز عن غيره» فلذا أشارٌ "الشارح" إلى 
التعميم» فافهم. 

١ء٣٠٤‏ (قولة: ولو عمدا)" هذا ظاهرٌ إطلاق المتون» وبه صرح في "النهر"» ولم يعرّةُ إلى 
أحب وكأنه أحده من الإطلاق» وإلا فصني الفتاوى والشروح يقتضي أن وضمٌ المسألة في 
النسيان» تأمّل اة "اكير ارم" 

[foo]‏ (قولة: وجوبا» وقيل: ندبا) شنار إلى أن الأصح الوجوب» وذلك لن ن" اسار 
إليه في "الجامع الصغخير"” حيث عبر بقوله: (قرأها) بلفظ الخبر» وهو آكدٌ من الأمر في 
الوجحوب» وصرّح ف "الأصل "20 بالاستحباب» قال : "غاية البيان": ((والأصح ما ٤‏ "الجامع 
الصغير"؛ لأنه آخحرٌ التصنيفين))» ورَدَهُ في "الفتح": ((بأنّ ما في "الأصل" أصرح فيجب التعويل 
عليه بق الرواية )و كرة کار اكد ركفا الجر وراه قي إخبار الشارع لا ي غير 


(قوله: رده في "البحر" بأنه في إخبار الشارع لا في غيرم) قال "السندي":(( قال في "البحر": وقد 
يقال: إن الإحبار إنما يكون اكد من الأمر أن لو كان من الشارع: أمّا من الفقهاء فلا يدل على الوجوب» 
)١(‏ في "د" زيادة: قوله: ((ولم أر حكم الترك عمداً جخصوصه» والظاهر أنه لا يقرأ بها في الأحريين؛ لإساءة الترك 
عمد فاتعدمت اللاقاة بخلاف التسيان؛ لعدم الإساءة وإمكان اللاقاةء فتأمل وراجع لعلك تمد نقلاً صر ؛ 
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م إني 
رأيته في "النهر" قال: ولو ترك المصلي قراءة السورة ف أولبي العشاءين مغلا عمداً كان أو سهراء وخصهما وإن 
كان الظهر كذلك لقوله بعدُ: (جهرأ) [قرأها في الأخريين] انتهى. فهو صريح في أن الحكم فيهما سواء لكنه لم 
يعزه إلى أحد فالظاهر أنه أحذه من إطلاق المتون ويمكن الملاقاة بالعمد أيضاً تأمل» انتهى)). 

(۲) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٠١‏ /إب. 

(7) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة صا . 

(4) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب السهو في الصلاة 714/١‏ . 

(5) "الفتح": كناب الصلاة ‏ فصل في القراءة .781//١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة 8/١‏ هلا 


الحزء الثالث ا کے کے کے اجو أ ا 2 کے فصل في القراءة 


۴ 
3 


(مع الفاتحة جهرا 2 إلا حريين) ) لذن احم و شتيع 6 


٠٠۹/١‏ فكان اذهب الاستحباب))» قال ف "النهر"": ((ولا يخفى أن أمر المجتهد ناشىءٌ عن أمر 
الشارع» فكذا إخبارُ نعمْ قال [١/3١47/سع‏ في "الحواشي السعديّة”": إفا يكون دليلاً إذا 
كان مُستَعملاً في الأمر الإيجابي» وهو ممنوعٌ» وأقول: لِم لا يجوز أن يكون لمرادٌ الاستحباب» 
وتكون القرينة عليه ماقي "الأصل”؟ كما أُرِيد بها مر من قوله: افرش رجاه اليبسرى ووضع يديه 
على فخذيه وأمثال ذلك)) اه. 

والحاصل: أن اختيار صاحب "الفح" و"البحر" و"النهر" الندب؛ لأنه صريحُ كلام "حمر" 

ر٣٠٠‏ (قولة: مع الفاتحة) أشار به إلى شيئين: 

الأوّل: أنه يعدم الفاتحة؛ لأنّ ((مع)) تدلٌ على التبو ع» وهو أحدٌ قولين» وينبغي ترحيحة. 

والثاني: ا الا وا ولي قر لاف ان وينبغي ترحيح عدم الوحوب كماهو 
الأصل فيهاء أفاده في "البح ر" و"النهر "“. 

۷7 (قولة: أن الجمع إلخ) أشارَ به إلى أن قول ا ا َك جع إلى الفاتحة 


بل الم منهم لا يدل عليه» فكان اذهب الاستحباب ) اه. وقال في "المنح": ((وهذا لا يرد ما اصطلح 
على تصحيحه المشايخ مع أن طتاعب لخر اقش كلامّة؛ وصرَّح في آخر كتاب الحج: بأنّ الأمر من 
الجتهد ينيد الوحوب))» ونقل في "شرح الوهباتيّة" عن الإمام "الصفار": ((أنه يقل بوجوب الإمساك 
على نحو الحائض إذا طهرت في أثناء فطرها استدلالاً بأ "محمد" ذكَرَ ذلك بلفل الأمر في المرضعين)): 
قال: ((وهو الصحيح من المذهب» وهو يفيد أن الأمر من المجتهد يفي الوجوب)) اه. 


)١(‏ "التهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٠٠‏ إب. 
(؟) "الحواشي السعدية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل في القراءة .۲۸۷/١‏ (هامش"فتح القدير"). 
8 "ال ": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠١۸/۱‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق ٠١‏ إب. 


قسم العبادات 45 حاشية ابن عابدين 


ولو تذكرّها في ركوعه قرأها وأعادٌ الركوع (ولو ترك الفاتحة) في الأوليين (لا) 


ET‏ "ازيل "© ظاهر الرواية وصحَّحَهُ في "الهداية”" لما ذكرَهٌ "الشارح"“ 
وصحَّح "التمرتاشي": ((أنه يجهِرٌ بالسورة فقط))» وجعلّةُ "شيخ الإسلام” الظاهرٌ من الحواب 
ر ا نيا ترك الع 

ومُّفاده: أن الجمع بين الجهر والمحافتة في ركعة مكروةٌ اتفاقاً إذا كانت القراءة في محلها غيرٌ 
ملتحقة .عا قبلهاء ويرد عليه ما قدّمناه» من الفروع اول الفصل» فتأمّل. 

مطلبث: تحقيق مهمٌ فيما لو تذكَرّ في ركوعه أنه لم يقرأ فعاد تقعٌ القراءة فرضاء 
وني معنى كون القراءة فرضاً وواجبا وسنة 

404 (قولة: ولو تذكرّها) أي: السورة. 

٤۳۹‏ (قولة: َرَأها) أي: بعد عَودِه إلى القيام. 

مقع (قولة: وأعادَ ال ركو ع) لأنّ ما يقع من القراءة في ا في رتفض 
ا ركو ويازمة إعادته؛ لأنّ الترتيب بين القراءة والركوع فسرضٌ كما مر بيانة في الواحبات» 
حتى لو لم يذه تفسّدُ صلاته» بل لو قام لأجل القراءة» ثم بدا له فسجَدَ ولم يقرأ ولم يَعِدٍ 
ال ركوع قيل: تفسُّث وقيل: لا. 


والفرق بين القراءة وبين القنوت - حيث لا يعو لأحله لو تذكرَهُ في ركوعه» ولو عاد 


(قولهُ: مكروة اتفاقا) ما ذكرّةُ في "البحر" إنما يفيدٌ أصل شناعة الجمع لا الاثفاق عليهاء قحم ما 


مر من الفروع على الرواية الأخرى كما تقدم. 


174/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 
.514/1١ (؟) "الهداية”: كتاب الصلاة  فصل ف القراءة‎ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 75/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة [4515] قوله: ((أعادها جهراً)). 

(5) المقولة ]۳۹١۲[‏ قوله: ((بين القراءة أوالركورع)). 


الحزء الثالث سس يش ¥ سس شه فصل ق القراءة 


لا يضر خو ما د كرتا من أن القراية تقح فرضاء أا القنوت إذا أعيد يقم واجياء وبيان ذلك: أن 
القراءة وإ اتقسمت إلى فرض وواحب وسنةٍ إل أله مهما أطال يقح فرضاء وكذا إذا أطال الركوع 
والسجود على ما هو قول الأكثر والأصح؛ [١/ق177/أ]‏ لأنّ قوله تعالى: ل مَامرَُوامَاتسرَ 4 
[ الزمل- ١‏ ۲ ] لوجوب أحد الأمرين: الآبة فما فوقها مطلقاً لصدق ما تسر على كل فرو"» فمهما 
قرأ يكوك الفرض» ومعنى الأقسام المذكورة أن عل الفرض مقدارٌ كذا واحب» وجَعلَّهُ دون ذلك 
مكروة» وجعلةٌ فوق ذلك إلى حد كذا سنة» لا أنه يقع أوّل.آية يقرؤها فرضاء وما بعدها إلى حدٌ 
اوی نوما بعد ذلك إل د كنا م لأنا إن اعا اا ها بعد الآية الأرق مسا إا 
a SRE‏ رامس دا كان لوجي وطن LAE EN‏ وي كنا 
الكل فما بيد الواح إل خد السئةفليتائل كنا ى "شرح لف سن باب سرد اهر 
ونحوه في "الفح وهو تحقيق دقيق» فاغتدمه. 

رامع (قولة: لاروم تكرارها) أي: وهو غير مضروع: وهذا لو قرأها مرّتين» فلو مره 
لا تكو قضاءً كما في "النهاية"؛ لأنها ي عله لکن 0 على ماق الهاي هم الإسلام 
المفتي "أبو السعود": ((قلت: لا يخفى أن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني ليست بواحبقةء بل ذاك 


(قولةُ: على كل فرض) نسخة المخط:(( فردٍ )). 
(قولة: أن جَعْلَ الفرض مقدارَ كذا إلخ) على ما يأتي له لا مانع أن يقال هنا: الواحبُ مقدارٌ كذا 


وإن كان البعض فرضا إلى آحر ما يأتي. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) في "م": ((فرض)) وهو تحريف. 

(۳) "شرح المنية الكبير": صا 4-. 

.۲۸۹/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في القراءة‎ )٤( 


قسمالعبادات ‏ بلدا 44# للد حاشية ابن عابدين 


ولو تذكرها قبل الركوع قرأها وأعاد السورة. 
(وفرض القراءة 3 على المذهب) هى E 15 EE‏ 


على وجه الدعاء في ظاهر الرواية وإ كانت واحبة على رواية "الحسن بن زيا" فعلى هذا إذا قرا 
الفاتحة مره لم يتعيّن انصرافها إلى تلك الركعةء وأنت غير بان بناء ظاهر الرواية ‏ أي: الذي هو عدمٌ 
إعادة الفانحة في مسألتنا - على رواية "الحسن" غير حسن)) اه. أي: بخلاف السورة, فإ الشفع 
ليس محل لأداء او ا رد للقضاى وتمامُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل"20. 

4ه (قولة: ولو تذكرّها) أي: الفاتحة. 

١ء٠‏ (قولة: قبْلَ الركوع) الظاهرٌ أنه ليس بقيدء حتى لو تذكّرّها في الركوع 
فكذلك؛ لأنه قدّمٌ أنه لو تذكّرَ السورةً في الركوع أعادّها وأعاد الركوع؛ فالفاتحة أولى؛ 
اک ر 

رهه (قولة: وأعاد السورة) لأنها شرعَت تابعة للفاتحة "رحمتي". 

رهه (قولة: على المذهبي) أي: الذي هو ظاهرٌ الرواية عن "الإمام"» وقي روايةٍ عنه: ما 
يطل عليه اسم القرآن» ولم يُشبة قصدّ حطاب حل ورم "القدوري": ((بأنه الصحيح من 
مذهب "الإمام'))» ورححَة "الزيلعي””": (ربأنه أقرب إلى القواعدٍ [1١/ق‏ 471 /ب] الشرعيّة؛ لان 
المطلق ينصرف إلى الأدنى))» وف "البحر”: ((فيه نظرٌء بل يتصرف إلى الكامل)). 


(قوله: لم يتعيّن انصرافها إلى تلك الرّكعة) قد يقال: يتعيِّنُ انصرافها إلى الرّكعة التي هي فيها وإن 
كانت غير واحبة لتقوّيها بكونها في علها؛ إذ الضعيف في عله أقوى من القوي في غير عله أو مسار له 
فلا وجه لانصرافها عن محلهاء تأمّل. 


(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ١‏ لق 556 /أ. 

(۲) انظر "اللباب في شرح لكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .۷۷/١‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .179/١‏ 
(5) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول قي الصلاة 76/١‏ باختصار. 


الجزء الغالث 4 د ا فصل في القراءة 


وعُرفا: طائفة من القرآن مترحمة» أقلها ستة أحرفي ولو تقديرا ك للم رد4 
[الإخلاص- ٣‏ ]> 


ع 


قلت: وهو مدفوعٌ أن براءة الذمّة لا تتوقف على الكامل؛ وإلا لزم فرضيّة الطمأنينة في 
(Ym, E‏ : 5 07 2 

الركوع والسجود» قال قي شرح المنية"20: ((وعلى هذه الرواية لا يجزي عنده نحو م نظر ې 
المدثر- ۲١‏ ]» أي: لأنه يشبهُ قصد المخطابب والإخبار» تأمّل. وقي روايةٍ ثالثةٍ عنه ‏ وهي قولهما - 
تلقث ات کان أو او 

4ه 4 (قوله: وعرّفا: طائفة من القرآن مترجّمة إلخ) أي: اعتيرٌ لها مبدأ ومقطع» وهذا 
التعريف i‏ ي ا 2 "حاشية الكقّاف" ل "علا الدين البهلواني"0, ونقل ف ارين 

ik‏ 8 ك0 | ل 2 1 e‏ ساي 2 عم 

عن کو ج الا ل ار ی ا ور اا وفوا رر ارا مركب من حمل ولو 
تقديراء ذو مبدأ ومقطع) مندرج في سورة)). 


ر١٤٤‏ (قولة: ولو تقديرا إلخ) أشارَ إلى الرد على "البح ر "> حيث اعترض التعريف المذكور: 


(قول "الشارح": أقلها ستة أحرفي) أي: أقل آية تصح بها الصلاة لا مطلق آيةء فلا يرد أن مطلق 
آيةِ يكون أقلّ من ستةٍ أحرفي. 


(قولة: مركب من حَمَل) أي: من الحروف. 


)١(‏ "شرح النية الكبير": قرائض الصلاة ‏ القراءة ص۲۷۸ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(؟) "الحلية": فرائض الصلاة ‏ القراءة ۲/ق ١٠/ب.‏ 

(۳) علي بن محمد علاء الدين المعروف ببهلوان. ("كشف الظنون" ١ ٤۸۲/۲‏ "طبقات المفسرين” للأدنهوي صاا؟؛7» 
"الفهرس الشامل" ٤٤4/۲‏ ۸). 

(4) "التهر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق١١‏ /أ. 

(5) المسمى "كنز المعاني"لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم؛برهان الدين وتقي الذين المعروف بابن السّراج 
اللحغبّري الستّلفى (ت۷۳۲ه) شرح منظومة "حرز الأماني ووجه التهاني" المشهورة ب"الشاطبية" لأبي القاسم وأبي 
محمد القاسم بن فر ةن لت الرعيسي الأندلسي الشاطبي (ت٠5هه).‏ ("كشف الظنون" ٠٤٦/١‏ "غاية 
النهاية" ٠۲١/۲‏ "الدررالكامنة" .)٠٠/١‏ 

.٠٠١۸/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 


8 


قسم العبادات دخا ب فى يسبت حاشية ابن عابدين 


ت 


إلا إذا كانت كلمة فالأصح عدم الصحَّةٍ وإ كررّها رار 0 م ا 
ET‏ "الفوستاني LE ES‏ ال كنيو فالأصح اا اقاقا؛ 


0 


«مأد لم یرد [الإلاص- 8 ] آية» ولذا جور دا بها الصلا وهي خمسة أحرفي)» 
ووجة الردٌ أن إل رد4 أصلة: لم يوين فهو ستة تقديراء ي رأیته في "ال2" 
رال اع لراش ال رر رها م ة أحرفٍ صورة)» فالردٌ في غير مله نعم ني 
"التهر ": ((قيل: إل الآية هي وما بعدهاء ومن نَم قيل: إن الإحلاص أرب وقيل: حمسْ))» 
فيجوزٌ أن يكون ما في الحواشى ي بناءٌ على الأول. 

۸ءء (قرلة: إلا إذا كانت كلمة) اسضاءٌ من المان؛ لأنه في معنى: تصح الصلاة بآية. 

00 (قولة: فالأصحٌ عدم الصحَّة) كذا في "النية"» وهو شام‎ ٠٠١ 
9” ومنل € و[ ر4 لکن ذَكَر في 'الحلبة”© و"البحر‎ 1٤ [الرحن-‎ 
في "الجامع الصغير" و"شرح الطحاوي" وصاحب‎ (r روت الذي مَشَى عليه "الإسبيجابى‎ 

"البدائع"7 الجوازٌ في «تزماتتان» . عنده من غير حكاية حلافي)). 


ره لشن إل ذا يسك محا کی ضور علق عق ع ا ميك فصان 


(قولة: من غير حكاية خلافي) وذ کر "السندي “عق لسن اج" انس ((وإن كانت كلمة واحدة 
تار [ الرحمن- 18 ]» أو حرفاً ففيه اختلافٌ المشايخ» والأصح أنه لا يجوز)). 


)0 "خامع 0 : كتاب الصلاة ‏ فصل: فرائض الصلاة .87/1١‏ 

(۲) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟ رق ١٠/إب.‏ 

(۳) "البحر": ا الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠١۸/۱‏ 

.أ/١١ "النهر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق‎ )٤( 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة . القراءة ص۲۷۹ بتصرف. 

() "الحلية": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟/ق 53/أ. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 805/1١‏ 

(۸) الذي شرح "المامع الصغير" و"مختصر الطحاوي" هو القاضي أبو نصر أحمد بن منصور المتوفى في حدود 
(۸۰٤ه).‏ ("كشف الظنون"21077107/70551/1 وانظر تعليقنا المتقدم .)1410//١‏ 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في أركان الصلاة ٠١٠١/١‏ . 


الجزء الغالكث و ج م سقس فصل ق القراءة 
أنه ريه على تارق ا رامل ارال ا ا 0000000 


مُدَهَآئتَانِ» غير مكرّرةٍ أو مكرّرة فترافعا إلى حاكم يَرَى صم الصلاة بذلكء فقَضّى بعتقه 

فيكون قضاءًٌ بصحّة الصلاة ضمناً: فتصح اثفاقاً؛ لأنّ حكم الحاكم ف المجتهّل فيه يرفعٌ الخلاف» 
أفاده اا 

E‏ لأنه يزيد على ثلاث آياتى تعليلٌ للمذهبين؛ لأ نصف الآية الطويلة إذا كان 
يزيد على ثلاث آياتم [47753/1/]] قصار يصح على قولهماء فعلى قول "أبي حنيفة" المكتفي 
بالآية أولى» "'ح”". قال في "البحر”: ((وعلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعة الصف 
ليس بشرط» بل أن يكون البعض يبلغ ما يعد بقراجته فازتا غرف اهن 

أقول: وينبغي أن يكون الاكتفام عا دون الآية مفرعاً على الرواية الثانية عن "الإمام"؛ لان 
الرواية الأول التي تدم أنها ظاهرٌ الرواية لا بد من آية تام تأمّل. 

(تنبية) 

لم أرَ من قدَّرَ أدنى ما يكفي بحب" مقدّر من الآية الطويلة» وظاهرٌ كلام "البحر”” كغيره: 

(رآنه موكولٌ إلى العُرف» لا إلى عدد حروفم أقصر آیت))» وعلى هذا لو أرادٌ قراءة قذر ثلاث آياتٍ 


(قولة: وظاهرٌ كلام "البحر" كغيره أنه موكولٌ إلى اعرف إلخ) الظاهِرٌ أن ما في "البحر" مفرَعٌ 

على أن الآية ما بطق عليه اسم القرآن» وعليه يخرج عن عهدة الواحب بقراءة ثلاثةٍ أمغال مما سى 
بقراءته قارئا عُرفاء وما في "التتارحانّة" مف على أنها جملة من القرآن متر جمة) وعليه يخر ج عنها بقراءة 
ما يلل ثلاث آياتٍ قصار» وعلى هذا يكونُ الاكتفاء عا دون الآيةِ مفرّعاً على الرّوايتين لا على الرّواية 
الثانية فقطء ففرض القراءة عليها الآية أو ما يَعدِلُهاء وعلى الأولى ما يطل عليه اسم القرآن. 

)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في القراءة ص78 اس 

0 "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل فى القراءة ق٠‏ ۷/أ. 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل قي القراءة ق٠‏ ۷/أ. 

.٠١۹/۱ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .٠١۹/۱‏ 


قسم العيادات سد اوغ ددسم حاشية ابن عابدين 


(وحفظها فرضُ عين) مت بعد فل ا مكل RRS‏ ورم و ار د لاي ارم A A AOA‏ 


التي هي واجبة عند "الإمام" لا بد أن يقرا من الآية الطويلة مقدار ثلاثةٍ أمشال فنا سیم 
E PEE‏ بآية الكرسي وآية المداينة» وتي "انار خا :"010 
ولا ورا رو ۲ طويلة کا اکم أو اة ان و ركعة اش ی 
ركعةٍ احتلفوا فيه على قول "أبي حنيفة". قيل: لا يجودٌ؛ لماك ١‏ إبند E‏ في كا o‏ 
وعامتهم على أنه يجوز”"؛ لأنّ بعض هذه الآیاتٍ يزيد على ثلاث قصار أن قدي كاك تكو 
قراءته اقل من ثلاث آياتوع) اه. 1 
لكنّ التعليل الأحير ريما يفي اعتبار العددٍ في الكلمات أو الحروف» ويفيدة قولهم: لو قرأ آية 
تعدل أقصرٌ سورةٍ جاز» وقي بعض العبارات: تدا تلان عبار أي: كقوله تعالى :مث ظَرَ 3 
یور دروکر [المدثر- ۲۳۰۲۲۰۲۱ ]> وقدرُها من حيث الكلماتُ عش 
ویو ت رف تارف ر کرام آل ا ا ھر ای ا کک SEAS‏ 
[البقرة- ۲٠٠‏ ] يبلغ مقدارٌ هذه الآيات الثلاث» فعلى ما قلناه لو اقتصّرّ على هذا المقدار في كل 
ركعةٍ كفى عن الواحب ولم أر مَنْ تعرّضَ لشيء من ذلك» فليتمّل. 
مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 
١١٥٠ء‏ (قولُ: وحفَظها) أي: الآية ((فرضن عين)) أي: فرضٌ نابت على كل واحلو من 
القن بيه كما أشان إليه:ي "شرح القسرير "0 حت فرق به :وبين فض الكفايةه بان 


.٤ ٤1/١ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني - فصل في القراءة‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة((قال في "الفتح": وحيث كانت هذه الأقسام ثابنة في نفس الأمرء فما قيل: لو قرأ البقرة ونحوها وقع الكل 
فرصا وكذا إذا أطال ف الركوع والسجود مشكل» إذ لو كان كذلك لم يتحقق قدر القراءة إلا فرضاء فأين باقي 
الأقسام؟ انتهى. وجرابه: أن هذه الأقسام بالنظر لها ما قبل الإيقاع» كذا ف "النهر". وثمرة ذلك تظهر ف الترك فقط أي: 
أنه إذا قرا آنه ماد رفول 2ة لإتيانه بقدر الفرض وإن ترك الوابحب والسنة)). انظر "الفح" ۲۸۹/۱. 

(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الباب الأول الفصل الثالث - القسم الرابع ‏ مسألة:الواجب على الكفاية واحب 
على الكل .٠١١/۲‏ 


الجزء الثالث و فصل في القراءة 


(وحفظ جيع القرآن فرض كفاية) وسنة عين أفضل من التنفل» وتعلم الفقه أفضلٌ منهما 
(وحفظ فاتحةٍ الكتاب وسورةٍ واحبٌ على كل مسلم) ويكره نقصّ شيء من الواحب. 


الثاني متحدّمٌ مقصودٌ حصولُةُ من غير نظر بالذات إلى فاعله [١/ق ٠۲۳‏ /ب] بخلاف الأول فإنّه 
منظورٌ بالذات إلى فاعله» حيث قصرد حصو من عين مخصوصةٍ كالفروض على النبي فلك دون 
مه أو من كل عين عين» أي: واحدٍ واحدٍ من المكلفين)) اه. 

والظاهرٌ: أن الإضافة فيهما من إضافة الاسم إلى صفته كمسجد الجامع وحبة الحمقاى أي: 
فرضُ متعيّنٌ أي: ثاب على كل مكلفي بعينه» وفرض الكفاية معناه: فرضٌ ذو كفايق أي: 
يكتفى بحصوله من أي فاعل كان تأمّل. 

N‏ وحفظ جميع القرآن إلخ) أقول: لا مانع من أن يقال: جميع القرآن من حيث 
هر سس ترط E‏ كاة قوق a N ES LECE E‏ 
واحباً وإ كانت الآية منها فرضاء أي: يسقط بها الفرضٌ» فافهم. 

مطلب: السنة تكون سنة عين وسنة كفاية 

٠٥۵4‏ (قولة: وسنة عين) أي: يسن لکل واحدٍ من المكلفين بعينه» وفيه إشارةٌ إلى أن الستة 
قد تكون سنة عين وسنة كفاية» ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح: ها سنة عين» وصلاتها بجماعة 
في كل مَحَلَةٍ سنة كفاية. ؛: 

ر١٠٠‏ (قولُ: وعم الفقه أفضل منهما) أي: ين حفظر باقي القرآن بعد قيام البعض به ومن 
التتفل» ومرادهُ بالفقه ما زاد على ما یتاج إليه في دينه» وللا فهو فرضُ عين» "ج" . 

مول وسورة) أي: أقصر سورة أوما يقومٌ مَقَامّها من ثلاث آيات قصار. 


ز۷٥٠٠‏ (قولة: ويكرة إلخ) أي: تحرعاء كما أنه يكره نقصْ شيء من السنة تنزيها 


(قول "الشارح": ويكرة نقص شيع من الواجب) أي: من حفظه أو ي الصلاة. 


09 0 کتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة ق 


مم 


قسم العبادات وه دبا حاشية أبن عايدين 


روس ن السفر مط أيه سال قرا أو فار كنا عة ف الام سني 
ورحُحَةُ في "البحر"» ورد ما في "الهداية" وغيرها من التفصيلء» ورده في "النهر". 


وحرَّر:(( أن ما في "الهداية" هو المحرَّرُ )) (الفاتحة) ات وب و ا 


كماو مع بو امال لطر 

AES عي عذال قرا‎ Eek 
٠" بالفاء لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف كما في "شرح الشيخ إسماعيل‎ 

En‏ إلخ) فيه أن عبارة "الجامع”27 لم يصرّح قينا بتر و 
وإغا ذكر فيها السفر غير مقي يمهم منها الإطلاق كسائر عبارات المنون» وإلا لم يعات اذّعاءٌ 
تقيبدها .عا سيأتي من التفصيل» وإفماءصرًح "الصف" بالإطلاق اختياراً لہا رِحَّحَهُ شيخه 
صاحب "البحر". 

وه 4 (قولة: ورحَحَة في "البح ر" إلخ) اعلم UE go‏ ور A‏ 
بفاتحة الكتاب وأي سورةٍ شاء))» ثم قال: [5743/1//أ] ((وهذا إذا كان على عَجلة من الْسَّير 
فا كان في أمََةٍ وقران يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت؛ لأنه يمكنةُ مراعاة الستة مع 


ال ورذة ق "ار 2 وان ل أصل له يكن غلية ن الزواية والدرايفه كا لاو 


أو عجلة» وعبِّرَ عن العجلة بالفرار 


(قول: مطلقا) أي: فى حالة قرار أو فرار. 


)١(‏ "الدرالمنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۹1/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام .۲٠٣/۱‏ 

(۳) "الإحکام": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة ۱/ق۲۹۰/., 1 
)٤(‏ "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة صهك, 

(ه) في المقولة الآتية. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .٠١۹/۱‏ 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة ٠٤/١‏ . 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول فى الصلاة 759/1 ۳٠١‏ بتصرف. 


فلن إطلاق المتو 5 ل "الجامع الصغير" يعم حالة الأمن نضا وأمّا الثاني فلأنه إذا كان على أمن 
ضار كالنين ف اذ را A‏ رازن نوق امليف كر الع ار 
سورة البروج لا ب له من دليل» ولم نقل)) اه. 

ود E‏ الاق E A O‏ رو المسئة للمقيم في قراءة 
الفجر أن تكون من طوال الفصّل» وأ لا ينقص مقدارٌ الآيات المقروءة من حيث العدة عن 
E OM E a‏ 
والسافرٌ إذا كان ف أمَةِ وقرار وإ كان مثلٌ القيم لكنْ للسفر تأثيرٌ في التخفيف عنه مطلقاء ولذا 
جور له الفِطرُ وإن كان في من فناسّب أن يقرأ حو سورة البروج والانشقاق ما هو من طوال 
المفصّل وإِنْ لم يبلغ المقدارَ الخاصٌ» وهذا معنى قول "الهداية": لإمكان مراعاة السنة مع التحفيف» 
اق ايف عدم اا العذد اف جا عضول مه له مرو ظ وال ال فايس راه 
التحديدّ بعد آياتِ السورتين» بل كونهما من طوال المفصّل» أي: وسنية القراءة في الفجر من 
طوال المفصّل ا لا تحناج إلى دليل. ثم إن ما في "الهداية" قد أقرهُ عليه شرًاحها“ 
و"الزيلعي”””' وغيرّه» وذلك دليلٌ على 5 إطلاق ما في المتون و"الجامع')) اه. 

أقول: هذا إنما ف إذا كان قول "الهداية": قرا في القجر نحو سورة البروج وانشقت) 


(قولُ: أقول: هذا إغا ّم إذا كان قول "الهداية" إلخ) قد يقال: مراد صاحبب "الهداية" أنه في حالة 
الأمن يقرأ السورتين المذكورتين في الركعتين» والتخفيف بقراءة قصار الطوال» وعلى ما في "المنية" 
بقراءة البروج فيهما - حيث اكتفى بسورةٍ واحدةٍ من الطوال بناءً على أنها منها ‏ وجعل الأوسط في 
الحضر طويلاً في السّفر على أتها من الأوساط. 


1١١١ "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق ۹۹ب‎ )١( 

(۲) "التهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق١١‏ /إب بترضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(”) المقولة [85748] قوله: ((أي: في كل ركعة سورة ثما ذكر)). 

)٤(‏ انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ۲۹۱/۱ و"البناية" ؟//1ه8. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .٠١۹/۱‏ 


قسم العيادات مسا ب مع ات و ہے چا انق عابدين 
37 عاك ا 5 2 :8 ولاك 5 يات 4 
وحوبا (وأي سورةٍ شاء) ويي الضرورة بقدر الحال (و) يسن رفي الحضر) لإمام ومنفردء 


ا ليق انق" لإ كفن ولخد موسا له كلا سيل وإلا لم هذل مييق من ج اد 
لأنّ الانشقاق حمس وعشرون آية» والبروج ثنتان وعشرون» ويؤيّدُ ذلك قول "النية": ((يقراً 
سورة 43/١‏ 47/ب] البروج أو مثلها))» فإنه ظاهرٌ في أن المراد قراءة سورة البروج قي ال ركعتين» 
لكنْ في كون سورة البروج مسن طوال المفصّل كلام ستعرفة فلذا حَمّلَ التحفيف في "شرح 
النية" على جعل الأوسطر في الحضر طويلاً في السفر» ومثلهُ قول صاحب "المجمع" في "شرحه": 
((فيقرأ بأوساط المفصّل رعاية للسئة مع التحفيف))» وعليه مشى في "الشرنبلالية"20 لك هذا 
احمل لا يناسبُ ما في "الهداية"؛ لأ الانشقاق من طوال المفصّلء وقد يقال: إن التحفيف من 
جهة الاكتفاء بسورةٍ واحدةٍ من المفصّل في الركعتين كما اقتضاه ظاهرٌ كلام "المنية" المذكور؛ لأنّ 
الاق ار فق کل ركعة سورد فا كما يا “ا ال 

۹ (قولة: وجوب) أشار به إلى دفع ما ازرد ا زوا لو ال ن الفا أن 
سورةٍ شاء لكان أولم؛ لملا بوهم أن قراءة الفاتحة سنة))؛ فصرَّحّ بقوله: ((وجوبا)) لدفع التومّم 
المذكور؛ لأنّ المعنى آل سنة القراغة ى ا سورة ا الفاتحة الواحيةء فالمقضودُ 
اذ لضي ون امور يق انسور إلا ورد آنا المورة ولع اا 

5 (قولة: وقي الضّرورة بقذر الحال) أي: سواءٌ كان في الحضر أو السفرء وإطلاقة 


ل 1 ما سبق يقال: الفاتحة وأي 
سورةٍ شاء سن ععنی أنه لو أتى بهذا المجموع يكون مقيماً لسنة القراءة وإ كان كل من جزأيه 
واحباًء ويندفع إيراد "النهر". 


71١ ٠ص أنظر "شرح المنية الكبير": فصل يي صفة الصلاة‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص١‏ ١ال.‏ 

() "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ المقولة [4574] قوله: ((أي: في كل ركعة سورة ما ذكر)). 

(0) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق ١‏ ١أ‏ ب. 


الجزء الثالث م ع ف د ا فصل في القراءة 


يشمل الفاتحة وغيرّهاء لكنْ في "الكاني": ((فإن كان في السفر في حالة الضّرورة ‏ بأ كان على 
عجلةٍ من السير» أو حائفا من عدو أو لص" يقرأ الفانحة وأيّ سورةٍ شاء وفي الحضر في حالة 
الضّرورة SE‏ يقرأ ما ل يفو الوق اه 

ولقائل أن يقول: لا بخص التفيف للضرورة بالسورة فقط جو رف E‏ 
اشد حوفة من عدو فقراً آيةَ مغلا ولا يكوث مسيعاً كذا في "الشرنبلاية””". 

أقول: وقول "الكافي": ((بقادر ما لا يفوته الوقت)) يشمل الفاتحة فله أنْ يقرأ في كل ركعة 
باية إن حاف نوت الوقت بالزيادة وهل هو فی كل صلاةٍ أو حاص بالفجر؟ فيه حلاف حكاه 
في "القنية"» وقال في آحر "شرح النية*: ((وقيل: يراعي سنة القراءة في غير الفحر وإ حرج 
53/17 الوقت» والأظهرٌ أن يراع قدْرَ الواحب ف غيرها؛ لان الإخلال به مُفَسِِدٌ عند 

بعض الأئمّة بخلاف خروج الوقت)) اه. 

أي: فإنه ووش انج قر نيد ا 0 ((أنّ له الاقتصارٌ E‏ وتسبيحة 
احور كاك و اسرد فق مه فر أو التزين لو عكات قوت ا زأنه 00 
الستة لإدراك الجماعة رك اليه أولى)» أه 


5 


(قول: أقول: وقول "الكاني": بقدرٍ ما لا يفوثهُ الوق إلخ) لا يصلمٌ جواباً عن إيراد "الشرنبلالي" 
على "الكاي". 

(قولة: فتركُ سنةٍ السنةٍ أولى) المناسبُ أن يقول: فترك سنة السئة أو واحبها أولى حتى يم 
الاستدلال على حواز الاقتصار على الفاتحة. 


3 "کان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق0٠/ب 7/9١‏ بتصرف. 

(۲) ((لا)) ساقطة من "7" 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١/١‏ بتصرف. (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في القراءة ق۲ ١/أ.‏ 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص1۱۸-. 

(3) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتی ص4 5١‏ بتصرف. 


قسم العيادات ت ت أو يننا" بحاشية اين عابدين 


ااا والناسٌ عنه غافلون (طوال المفصّل) من الحجر شنم 20006 


oe‏ حكن ON‏ ا 

((قال "أبو حنيفة": والذي يصلي وحدَةُ عنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى 

الجهرمء قال الزاهدي 2 (زوهذا نص على أن القراءة المستتونة يستوئ فيها الأمام والمتفدردة 
ا عنه غافلوت)). 

4 (قولة: طِوالٌ المفصّل) بكسر الطاء: جمع طويل ككريم وكرام واقتصّر عليه في 
"الصحاح”” "2 وأمًا بالضم فالرّحُلٌ الطويل كما صرح په "ابن مالك" ف ریا والمفصل بفتح 
الصاد المهملة: اسع من القرآن» سمي به لكثرةٍ فصله بالبسملة ء أو لقلَّةٍ النسوخ من 
ولهذا يسمّى بالمحكم أ اع ف اولب قال "اليد :زرو ی عليه اوح انو 

١‏ الحجرات)) اه. قال "الرملي": ((ونظَمَ "ابن أبي شريفي””" الأقوالَ فيه بقوله:[ طويل] 
ممل قرآن بول هٍ أتسى ES‏ سد وبع 
as‏ وقح ضحى حجراة تھا ذا الصحكح 00 


(قولهُ: طِوالٌ المفصّل بكسر الطاء إلخ) في "شرح المنهج" ل "شيخ الإسلام":(( طِوال المفصّل بكسر 
الطاء وضمّها )) اهم غ 


(قولهُ: أو لقلَة اللنسوخ منه) وعليه يكونُ من الفصل يععنى الكلام اليّن» فكان المنسوخ غير بين 


)١(‏ "شرح المنية الكبير”: صفة الصلاة ص١ 7١‏ وما بعدها. 

(7) "القنية": كتاب الصلاة - ياب تي القراءة ق١/أ-‏ 

(۳) بل ذكر أيضاً: الطُوال بالّمٌ؛ والطوال بالفتح» انظر "الصحاح": مادة ((طول)). 

(4) المسمى "إكمال الأعلام بتثليث الکلام "۲۹۷/۲۰ وعبارته :((والطوال مبالغة فيه)) أي: في الطويل»وهو لأبي عبدالله 
محمد بن عبدالله جال الدين المعروف بابن مالك الطائي ايان الشافعي (ت177ه)ل"كشف الظنون' ' Aes‏ 
۷/۲ "بغية الوعاة" ۳١/۱‏ ). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 5/1 

(1) أبو المعالي محمد بن محمد» كمال الدين الشهير باين أبي شريف المقدسي المصري الشافعي (ت05 5ه). 
("الكواكب السائرة" 4١/١‏ "الأعلام" /اثاه). 


الجزء الغات 20 سم ههج _ قصل في القراءة 


وزادٌ "السيوطي" في "الإتقان" قولين فأوصلّها إل اثني عقر قولا: الرحمنَ والإنسان. 
| ۹ (قولة: إلى آخر البروج) عزاه في "الخرائن””" إلى "شرح الكنر" للشيخ "باکر 
وقال بعده: ((وفي "النهر": لا يخفى دول الغاية في المغيًا هنا)) اه. 
فالبرو ج من الطو ال» وهو ماد عبارة "الهداية" المذ كور 06 آنفاء لک مُفاد ما نقلناه”؟ بعدها 
عن "شرح للنية" و"شرح المجمع": ((أنها من الأرساط)» رنقله في "الشرنبلالة'0© عن "لكان" 
بل تقل فى عن "لکا" روج الغاية الأرلى والثانية» وعليه فسورة ولم یکن4 
[ البينة- ١‏ ] من القصار» وق ي دلق كلد ل وقال: ((العبارة لا تفيد ذلك» بل 


بحتام إلى [1 /ق 475 /ب] تبت في ذلك من حار والله أعلم))» أي: لان الغاية 


وقرلك روح افا الأرق والنانيم آي ا خير غاية ي الطؤال ونا جيل غابة و الأزساف 
وعبارة "المهستاني":(( وني "النهاية": من الحجرات إلى عبس» ثم التكوير إلى والضحى» ثم ألم نشرح 
إلى الآخرء ولا شلك أن الغاية الأحيرة داعحلة في المغيّاء وينبغي أن يكون الأوليان كذلك لكنهما 
خارجتان كما في "الكاقي" وغيره )) أه. 


700/١ "الإتقان": النوع الثامن عشر‎ )١( 

(۲) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ق۹۸/ب. 

(©) انظر "الخرائن": ق5/آ وبر وكلمان"195/97. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق١ه‏ إب. 

(ه) المقولة [4570] قوله:((ورححه في "البحر")). 

٠ (هامش "الدرر والغرر").‎ .70/١ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
"كاف النسفي : "كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة ١ق 251 /ا.‎ )۷( 

(۸) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ قصل في القراءة .٠١ 5/١‏ 

(9) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ ١8/أ.‏ بتصرف. 

|7٠١4 "الحلبة": صفة الصلاة ؟ أرق‎ )٠١( 


رف الفجر والظهر و) منها إلى آحر لم يكن (أوساطة في العصر والعشاء و) باقيه 
(قصارة ی الغرتن) ایی كل ركفة صورة ما د کو د كرة ا PEE‏ 


رهی (قولة: ف الفجر والظهر) قال في "النهر”: ((هذا مخالفٌ لما في "منية الصلي" 
دن آذ الل كاضر ل ااك غل سا عليه الا ي ا 

ادهع (قولةُ: وباقيه) أي: باقي المفصّل. 

E E قا دق أن الطوال‎ ETT 
لاما أ لا نظرّ إلى مقدار معيّن من حيث عد الآيات» مع اللاي اللي اران‎ 
القراءة عن لقصل هة واللقداد 3 ف أحرى))» ثم قال: ((وفي "الجامع الصغير": يقرأ‎ 
في الفجر ي الركعتين سورة الفاتحة وقدرَ أربعين أو خمسينء واقتصّرّ في "الأصل””" على‎ 
الأربعين» وفي "المجرّد": ا ا إلى المائق والكلٌ ثابتُ من فعله عليه الصلاة والسلام‎ 
ويقرأ في العصر والعشاء حمس عشرة في الركعتين في ظاهر الرواية» كذا في "شرح الجامع"‎ 
ل "قاضي حان"» وجرّمٌَ به في "الخلاصة") وني "المحيط" وغيره: يقرأ عشرين» ولي المغرب‎ 
مس آيات في كل ركعة)) اه.‎ 

أقول: كون القروء من سور المفصّل على الوجه الذي ذَكَرَهُ "الصنف" هو اللذكورٌ ني المتون 


.با7١ ”شرح المتية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۲‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق ٠١‏ إب. 

(۳) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص١ .-9١‏ 

)٤(‏ أي مصنف "كنز الدقائق". 

(5) "التهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ١١‏ إب. 

(5) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة صه ٩-۹‏ ۹-. 

(۷) "الأصل": كتاب الطهارة - باب ما جاء في القيام في الفريضة ١99/١‏ 

(۸) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة في السفر١/ق١5/]-‏ ب. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر ف القراءة ق۲۸ معزياً إلى "الأصل". 


قاری کے کے وأو مم نيك ٠‏ فصل ف المزاءة 


ک "القدوري"» و "الکن ر" و'المحمع“ و"الوقاية" و"النقاية"“ وغيرهاء القروء 
بعددٍ على ما ذكَرَهُ في "النهر"" و"البحر"" مما علمتهُ مخالفُ لما في المتون من بعض الوجوه كما 
يه عليه في "الحلبة") فإنه 1 قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال المفصّل تزيدان على مائة 
آي كالرحمن والواقعة» أو قرأ في العصر أوالعشاء سورتين من أوساطٍ المفصّل تزيدان على عشرين 
سا E o‏ انون لا على الرواية الثانية» 
ولا تحصل الموافقة بين الروايتين إلا كم البو رتان مواققة للعدد لمذكورء ويلزمٌ على ما م ۹۳ 
عن "النهر": زز آنا القداز لمن سه عر ا كرون كراءة السورقق الزن علي واف 
المققار اة عن البسلفه إلا أن يقتصرّ من كل سورةٍ منهما على ذلك المقدار مع أنهم صِرَّحُوا 
بأد الأفضل في كل ركعة الفاتة وسر ائه الاي مع ار إل اوا راشا 
3/17 متحالفتان» اتارَ أصحاب المتون إحداهما. 
RE‏ 30 دكز اول زراة ق اخ خر ار رة اة ا 
ستون))» ثم قال: ((واستحسنوا طوالَ اللفصّل فيها وف الظهر إلخ))» فذكر أن الشاني استحسانٌ 
فیتر حح على الرواية الأول لتأيده باللأثر الوارد عن "عمر" رضي الله تعالى عنه: O‏ إل "بي 


)١(‏ لم تمد السألة في مطبوعة القدوري بأعلى " اللباب في شرح الكتاب" التي بين أيدينا. 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة .٤ ٤/١‏ 

(۳) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة كبر ٠۲/١‏ (هامش 
"كشف الحقائق"). 

(4) انظر "شرح النقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ قصل: جهر القراءة وإحفاؤها وغيرهما ٠۸۷-٠۸١/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدعول في الصلاة ق١1ه/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .753//١‏ 

(۷) "الحلبة": صفة الصلاة 7ق 7 ١٠/ب‏ ق٣٠‏ ١/أ.‏ 

(۸) في هذه 0 

(5) انظر "ملتقى الأبمر": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام بالقراءة »41/١‏ إلا أن الذي فيه: ررمسون)) بدل ((ستون)). 


قسم العبادات ¥ کک ےد حاشية ابن عابدين 
واحتار فى "البدائع" عدم التقدير» و أنه يختلف بالو قت والة O‏ 
ر راي : 0 8 0 - و 


e ٤ 5 . 6 5 0 2 a a E 4‏ 
موسى الأشعري" أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل» وتي العصر والعشاء بأوساط المفصلء 
وني المغرب بقصار المفصّل)''"؛ قال في "الكاني”: ((وهو كالمروي عن النبي بء لأن اللقادير 

لا تعرّفُ إلا سماعا)) اه. 
e E E‏ ع (DN‏ 7“ 5 ^ - 5 5 

5دهعع (قولة: واحتارَ ف "البدائع' عدم التقدير إلخ) وعمل الناس اليومٌ على ما اخقاره قي 
"البدائع"» "رملى". 

والظاهرٌ: أن المراد عدم التقدير عقدار معين لكل أحدٍ وقي كل وقتٍ كما يفيده تمامُ العبارقى 
بل تارة يقتصرٌ على أدنى ما ورد كأقصر سورةٍ من طوال المفصل في الفجرء أو أقصر سورةٍ من 
قصاره عند ضيق وقتي أو نحوه من الأعذار؛ لأنه عليه الصلاة والسلام: «رقرأً ق الفجر بالمعوذتين 
م سدم بكاءَ صبي” حشية أن يَسْقّ على آم“ وتارة يقرأ أكثرَ ما ورد إذا لم يَمَّلَّ القوي 
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فليس اراد إلغاءَ الوارد ولو بلا عذرء ولذا قال في "البحر”” عن "البدائع””": ((والجملة فيه أنه 
ينبغى للإمام أن قرا مقار ما ييف علن الف ولا يقل عليهم بعد أن يكون على التمام» وهكذا 
5 "الا ۷'2 ( اه ١‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق(1777) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ في الصلاة» والترمذي (705) كتاب الصلاة ‏ باب ما 
جاء في القراءة في صلاة الصبح» والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ۲۳۷/۲ كتاب الصلاة ‏ باب طول القراءة 
وقصرهاء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲٠٠١/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في صلاة المغرب» وأورده 
الزيلعي في "نصب الراية" 17-11/5. 

(؟) انظر "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١/ق‏ ١7/أ‏ بتصرف. 

(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة ۲١٠/١‏ بتصرف. 

(4) أخرجه أحمد 2141/14 وأبو دارد(477١)‏ و(۹۳٤۱)»‏ والنسائي 2158/7 ۰۲٢۳/۸‏ وأبر یعلی(٤۱۷۳)‏ ر(1055)» 
وابن خزعة برقم (05)» والبيهقي في "السنن الكبرى" 7954/7 باب في المعوذتين» والحاكم في "للستدرك" 2810/١‏ 
والطبراني في "الكبير" 977(7720/11). كلهم من حديث عتبة بن عامر الجهني اه مرفوعاً. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 5501/1. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - قصل في سنن الصلاة .705/١‏ 

(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق۲۸/أ. 


1/1 


الحو اال ت ب مجك 58 ب جي :فصلل القراءة 


والإمام» وفي "المححّة":(( يقرأ في الفرض بالترسّل حرفا حرفا وي في التراويح بين 
بين وني النفل ليلاً له أن سرع بعد أن يقرأ كما يهم ويجورٌ بالروايات السب 
افد اوتا تا ع لا 201111 


e‏ وق "ال | E‏ الفتاوى. 


51/51 4] (قولة: ين بين) أي: بان تكون بين الترسّل والإسراع. 

لهك (قولة: ليا لعل وجه التقييد به أن عادة التهجدين كثرة القراءة في تهحدهم فلهم 
الإسراعّ ليُحصّلوا وردهم من من القراءة» تأمّل. 

o‏ كينا يِفْهُم) أي: بعد أن يمد أقلّ مد قال به اا واا حرم لقرك:الترفيل 
اا 

ه۷٠٠‏ (قولَهُ: ويجورٌ بالروايات السبع) بل جوز بالعشر أيضاً كما نص عليه أهلّ 
الأخر ل 

n‏ بالغريبة) أي: بالروايات الغريبة والإمالات؛ لأ بعض السفهاء يقولون ما 
لا يعلمون؛ فيقَعُون 3/17 اب] في الإثم والشقاء ولا يتبغي للأئمّة أن يحملوا العوام على ما 
فيه نقصان دیتهې ولا يقرأ باه ل را "أبي جعف ر "27 و"ابن عام" و"'علي بن حمزة 
الكسائي و0 ا لدينهم ا أو ا باه عل لاما والروايات 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام 777/1. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ قصل: يجهر الإمام 7177/1. 

(۳) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المحزومي المدني التابعي (ت70١هءوقيل:غيرذلك)‏ أحد القراء السبعة »وقيل في 
اسمه:جندب بن فيروزءوقيل: فيروز. ("وفيات الأعيان ٤/١"‏ لإا "غاية النهاية "۲ /۳۸۲). 


)٤(‏ أبو عِمّران عبدالله بن عامر بن يزيد اليخصبى الدمشقَئَ(ت18١ه)‏ أحد القراء السبعة. ("سير أعلام النيلاء" 
1Y/»‏ "غاية النهاية" "ETA‏ شذرات الذهب "30/5 ). 


(0) ف النسخ جميعها: (( و الكسائي )) بواو العطفء والصواب ما أثبتناه» كما في "التاترحانية". وهو أبو الحسن علي بن 
حمزة بن عبدالله الأسدي الكوش (ت ۸۹ هم أحد القراء السبعة. ('وفيات الأعيان ۲۹١/٣"‏ "غاية النهاية" .)٠٠١/١‏ 


قسم العبادات ل لس دا 4454 د حاشية ابن عابدين 


(وتطال أولى الفجر على ثانيتها) بقذر الثلث» E EE‏ 


صحيحة فصيحة» ومشايخنا اختاروا قراءة "أبي عمرو"" و"حفص”" عن عاصو””. اه من 
. "التتارحاية" عن "فتاوى الحجة". ۰ ّْ 

۷۷ (قوله: وتطَالٌ إلخ) أي: اا الإمام وهي ا إجماعاً إعانة على إدراك الركعة 
الأول؛ لأنّ وقت الفجر وقت نوم وغفلة» وقد عُلِمّ من التقبيد بالإمام ومن التعليل أن المتفرد 
يسوي بين الركعتين في الجميع لفقا "شرح المنية". 

أقول: وعا مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعاً ‏ ومثلُ في "التنارخايّة'”© ‏ عم أن 
ما في "شرح الملتقى" ل "البهنسي": ((من أنها واجبة إجماع) غریب أو سبق قلمء وقال تلميذه 
"الباقاني" في "شرح الملتقى": ((لم أحدهٌ في الكتب المشهورة في المذعب))0. 

ر۷۸ (قولهٌ: بذر التلش) بأن تكون زيادة ما في الأولى على ما في الثانية بقذر ثلث مجموع 
ما في الركعتين كما في "الكافي"7©, حيث قال: ((الثلثان ف الأولى» والثلث ف الثانية))» ومثلةُ 


(قرلة: وقد عُلِمَ من التقييدٍ بالإمام ومن التعليل أن المتفرد إلخ) وفي "المجرّد":( المنفردٌ يفعل 

كالإمام» وهو الأفضل )) انتهى. اه "سندي". 

4535/9 أحد القراء السبعة . ("وفيات الأعيان"‎ )ه١‎ ٠ ٤ت( أبر عمرو زبّان بن عمّار التميمى المازني البصريّ‎ )١( 
.)5 84/1 "غاية النهاية"‎ 

(؟) أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي (ت٠۸٠ه)‏ ("العب "2717/7/1 "غاية النهاية ۲٠٤/٠"‏ 
"الأعلام" 1014/5), 

(۳) أبو بكر عاصم بن أبي النجُود الأسدي الكوق التابعىَ (ت7؟١ه)‏ أحد القراء السبعة ("وفيات الأعيان 4/٣"‏ 
"سير أعلام التبلاء" هه ؟ء"غاية النهاية" 45/1 .)١‏ 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 406/١‏ بتصرف. 

(5) انظر "شرح النية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص۲ 711-171 باخختصار. 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(۷) "التاترححانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 4557/١‏ . 

(۸) في "د" زيادة:((أقول بل ذكر الحلبي الإجماع على سنيتها)). 

(9) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل تي صفة الصلاة ١/ق‏ ١5/أ.‏ 


الجزء النالك ‏ مد هع فصل في القراءة 


(YM 1 Wira 0‏ إل Tir‏ 
في "الحلبة" و"البحر" و"الدرر". 
زلاهق (قولة: وقيل: النصف) كذا في "الحلبة”' معزيًا إلى "امحبوبي"» وحكاه في 


"الجر" عن "الخلاصة"" لكل عبارة "الخلاصة" لا تفيدة؛ أن عبارتها هكذا: (زِو د الإطالة 
في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين» وف الأولى من ثلاثين إلى ستين)) اه. 
وأرحَع "المحشي" القول بالنصف إلى القول الأوّل؛ أن اراد نص المقروء في الأول» وهو 
ثلث المجموع؛ فلا وحة لعدّ مقابلاً له» وأطال في ذلك فراجعه. لكنْ قد يقال: إن مراد 
"الخلاصة" التخييرٌ بين َمل الزيادة بقذر نصف ما في الأولى أو نصفي ما في الثانية» فإنه إذا قرأ في 
الأول ثلاثين وني الثانية عشرين فالزيادة بقذر [1/ق477/]] نصفي ما في الثانية» ولو قرأ في 
الأول ستين وني الثانية ثلاثين فالزيادة بقذر نصف ما في الأول» وبهذا يُغايرُ القول الأول فتأمّل. 
ERS‏ راحعٌ للقولين» يعني: أن هذا التقدير في كل بيان للأولء فان لم يراه 
فهو حلاف الأول وهو معنى قوله: ((لا باس به)), 


(AJ 
E 


اد وة لک مقازلا ل ك ل ا ا لااد الق ن ار ادان السدين 
على حسب المفاد من عبارة "الخلاصة"» وعليه فإقامة السئة لا تتوقفُ على زيادةٍ ثلث المجموع بخلاف 
الأول تمل وق تشفية لبر والشرح يزز ان ذلك قفر الصف 9 بطرة فق مان :الور بل قينا ذا 
قرأ في الأولى ستين وني الثانية لائين» ويصدق عليه أنه قرأ في الثانية ثلث المجموع )). 


(1) "الحلية": صفة الصلاة ۲/ق ١٠٠/ا.‏ 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول قي الصلاة .٠١١/١‏ 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الإمامة .۸۳/١‏ 

.أ/٠١١5 "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول قي الصلاة .551/١‏ 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر قي القراءة ق۲۸/أ. 
(۷) من ((فإنه إذا)) إلى ((الثانية)) ساقط من "1". 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ق77/أ. 


قسم العبادات د لل دا 558 ددس حاشية ابن عابدين 


فلو فش لا بأس به (فقط) وقال "محمّد": أولى الكل حتى التراويح» قيل: وعليه 
الفتوى (و إطالة التانية على الأولى ١‏ يكرة) تنزيهاً (إجاعاً إن یثلاث آيانتي) E‏ 


tia‏ فلو فش أن قرأ ي الأول بأربعين ن ی وف الثانية بثلاث آياتٍ ((لا باس 
به))» وبه ورد لأر كذا في "الذحيرة" وغيرها. 

17 (قولة: فقطع لما احتَمّلَ أن يكون الفح محرد مغال لا للتقييد أَردَّفَهُ بقوله“) 
كذا فی "النهر"7". ا 

--1.-- ا ا 
والعيدين على الخلاف كما في "جامع الحبوبي"» لكر في "نظم الزندويستي" الاتفاق على تسوية 
القراءة فيهماء وأيدة ي "اة" بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إظالة الأول على الثانية قيهما. 

٠۸4١‏ (قولةُ: قيل: وعليه الفتوى) قائلهُ في "معراج الدراية"» ومئلَهُ في "المجتبى" وف 
'التتارخائية"" عن "الحجّة": ((وهو الأحوذ للفتوى))» وي "الخلاصة"“: ((أنه أحَبُ))ء 


(قولٌ "للصتف": وإطالة الثانية على الأولى) ما قاله "الصف" إغا يظهيٌ في غير الفجر على 

قولهما بالتسوية فيه لا على قول "حم'؛ لأنه لو قيل بكراهة الريادة - ولو قليلة ‏ لَرمّ احرج لتعسّر 
الاحتراز عن القليل منهاء فلذا كان مناط الكراهة الزيادة الكثيرة» والفجِرٌ حيث كانت إطالة الأولى فيه 
مسنوئة كانت التسوية فيه أو زيادةٌ الثانية - ولو دون ثلاث مكروهة تأمّل. 

)١(‏ ((آية)) ليست في "أ" و"ب" وم" 

(۲) قوله:((أردفه بقوله)) أي: ررفقط))» ولعلها سقطت من قلمه وليراجع. اه مصححهء نقول: ((فقط)) ليست في 

نشخ الحاشية التي بين أيدينا أيضاء وهي ثابتة في "النهر" والعبارة منقولة عنه. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ١١‏ إب. 

(4) "الخخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق1/45. 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل ف مقدار القراءة في التراويح ۲۲۹/۱. 

() "الحلية": صفة الصلاة ٣/إق‏ 5١(/أ.‏ 

(۷) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ٠٦/١‏ . 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر قي القراءة ق ١/۲۸‏ معزياً إلى "البحر". 


الجرء الثالث هك همك فصل في القراءة 


وحم إليه في "فتح ا لجا رر ری روس اند عله العلاة ا كان بطر 
فى الركعة الأولى ‏ أي: من ألظهر - ما لا يطول في الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا قي الصبح»» 


آیات 2 التوفيق بينه وبين ما رواه ال عن ف سعيك الخندري". حيتت قال: 


0 


(قولة: ونازعة في "شرح المنية" أنه محمول على الإطالة إلخ) 0 فيه فى "الف ح": ((بأن الحمل 
لا اتی في قوله: وكذا الصبحّ وإن حمل التشبية في أصل الإطالة لا في قدرها فهو غير المتبادر ولذا قال . 
ف الفلاسة ف قرل "دإ لحي له ومية ينيدم لی 2 ززياته لا رقت قر لها باسنطان 
تطويل الأولى في الفجر على الاحتجاج بهذا الحديث» فلا لهما أ يثيناه بدليل آخرء فالأحب قولهما 
لا قولةع) إلى آخر ما في "السندي". ّ 

(0)" الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 5517/1 

(۲) أخرحه البخخاري(59/) كتاب الأذان ‏ باب القراءة في الظهر» و(177/) باب يقرأ في الأخريين بفانحة الكتاب» 
و(۷۷۸) باب إذا أسمع الإمام الآية» و(۷۷۹) باب يطول في الركعة الأولى» ومسلم(514()451١)(155)‏ كتاب 
الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصرء وأبو داود(۷۹۹()۷۹۸)(٠ )۸٠‏ كتاب الصلاة - باب ما جماء في القراءة في 
الظهر, والنسائئ ١14/7‏ كتاب الافتتاح ‏ باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر» و55/7١‏ باب إسماع 
الإمام الآية في الظهرء وباب تقصير القيام ف الركعة الثانية من الظهر؛ وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظلهر» 
وابن ماجه(۸۲۹) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر. كلهم من حديث أبي قتادةطه. 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص١1‏ باختصار. 

(4) أخترحه مسلم(57()457١)(017١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الظهر والعصر» وأحمد 25/5 وابن أبي شيبة 
0 كتاب الصلاة .. باب القراءة قي الظهر قدرٌ كم ؟» وأبو داود(٤ )۸٠‏ كتاب الصلاة ب باب تخفيف 
الأخريين؛ والنسائي ۲۳۷/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب عدد صلاة العصر تي الحضرء والدارميّ 7١4/١‏ كتاب الصلاة - 
باب قدر القراءة في الظهرء وأبو يعلى(۲۹۲١)»‏ والطحاري في "شرح معاني الآثار" ٠١17/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
القراءة في الظهر والعصر» والدارقطني ۳۳۷/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب قدر القراءة تي الظهر والعصر والصيح» وابن 
خزعة في "صحيحه"(0.9) كتاب الصلاة ‏ باب إباحة القراءة في الأخريين» والبيهقي في "الكيرى" ۳۹۰/۲ كتاب ٠‏ 
الصلاة ‏ باب قدر القراءة ف الظهر والعصرء وابن حبان(878١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة. 


قسم العيادات و نك الوا ٠‏ م الجاشيه ابن عابدين 


إن تقاريت ولا و وإلا اعتبر الحروف والكلمات» AS‏ له ف تر اتا نت 


(رفحوّرتا” قيامَهُ في الظهر في كل ركعة وليه »» فإنه أفاد التسوية بين الركعتين)) اه. 
وقال فى "الحلبة" بعد أن ا دليلهما: ((فيظهرٌ على هذا أن قولهما أن لا قولف وان 
الأول كون الفتوى على قولهما لا قوله))» وأقرّهُ في "البحر”" و"الشرنبلالية" واعدمّدَ قولّهما 
في "الكتز"“ و'اللتقى"" و"المحتار" و"الهداية"0, فلذا اعتَمّدَهُ 'اللصئف" أيضاً. 

زمار اقول إن تقاربَت إلخ) دك هذا في "الكاق"“ ف المسألة التي قبل هذه» واعتبّره في 
"شرح النية" في هذه المسألة أيضاً كما يأتي”" في عبارته. 

والحاصل: أن سنيّة إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس م عدد الآيات 
إن تقاربت [۱/ق ٤۲۷‏ /ب] الات طول ور ENE‏ 
في الأولى من الفحر عشرين آية طويلةء وني الثانية منها عشرين آية قصيرة تبلغ كلماتها قذرَ نصف 
كلمات الأول ققد حصّل السنة» ولو عكَس يكره وإغا ذكرٌ الحروف للإشارة إلى أن العتبر 
اه كل كلمة .مثلها في عدّةَ الحروفء فالمعتبرٌ عددُ الحروف لا الكلماتي فلو اقتصّرّ "الشارح" 
على الحروفء أو عطفها على الكلمات كما فعَّلَ في "الكافي"”” ' لكان أول. 


* قوله:((فحزرنا)) .بالحاء المهملة ثم الزاي ثم الراء الساكنة من ((الحزر)) وهو الظن والتحمين. اه منه. 

(0 "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 4 ١٠ب‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الدحول في الصلاة 5513/1 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة 85/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.41/1١ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )٤( 

(5) "ملتقى الأيحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام بالقراءة .53/1١‏ 

(1) المسألة ليست في "المحتار" بل ف شرحه "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال في الصلاة ‏ فصل في القراءة 
في الصلاة ١/۷ه.‏ 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 5/١‏ ه. 

(۸) "كاف النسفي": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة ١/ق .)/5١‏ 

(4) في المقولة الاتية. 

2 ق/١ "كافي النسفي": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة‎ )٠١( 


الجزء الثالث 18 .س فصل في القراءة 


وأع الي" فخ الطول ل غدة الايات: O‏ 


5 r ٤ TE 6م‎ 5 1 Hr 2 55 

۸ه (قولة: واعتبّرٌ "ا حلب" فش الطول إلخ) كما لو قرأ في الأول إوالعصر ‏ وفٍ 

الثانية الهمرة فرَمَرَ في "القنية" أولا: ((أنه لا يكرة)» ثم رر ثانيا: ((أنه يكره))؛ وقال: ((لأنّ 
الأول ثلاث آياتي والثانية تسع E OE‏ مار وق أنه عليه الصلاة والسلام: «قرأ 


سر صرح کے سرح وکر سس ر دل سام 


ف الأول من الجمعة ب سباش ريال < وقي الثانية ‏ هل أتلك ميث الغشية E‏ 
على الأولى بسبع لك السبع في السور الطوال يسيرٌ دون القصار؛ لأنّ الست هنا ضرعف الأصل» 
والسبع نم أقل من نصفه)) اه. 
أي: أنّ الست الرائدة ي الهُمَرَةَ ضيعف سورة العصرء بخلاف السبع الزائدة في الغاشية» 
٠٠٤/١‏ فإنها قل من نصفي سورة الأعلى» فكانت يسيرة قال "الحلبي" في "شرح النية": ((وعْلِمَ من 
عو لني انوك ابام وا ون اناو E‏ لطر وها مكل كور نه 
وهو خسن إلا أنه رعا يُتوهّمٌ منه أنه متى كانت الزيادةٌ عا دون النصفب لا كر وليس كذلك» 
بل الذي ينبغي أنّ الزيادة إذا كانت ظاهرة ظهوراً تاما تكرة وإلاً فلا إأزوم الحرج في التحرّر عن 
الخفيّة» ولورودٍ مثل هذا في الحديث» ولا تغفل عمًا تقد من أن التقدير بالآيات إنا يُعتَبْرٌ عند 


(1) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص" .-17١‏ 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة - باب في القراءة والسكوت ق١1١/أ.‏ ولم ثَرّ ما رمز له ثانياً أنه يكره. 

(۳) أخرحه أحمد ٠٤-١١/٠١‏ وأبو داود(ه7١1)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ به في الجمعة: والنسائي 
١١۲-۳‏ كتاب الجمعة ‏ ياب القراءة في صلاة الجمعة ب((سيح اسم ربك الأعلى)) و((هل أتاك حديث 
الخاشية))» وابن خزعة(881١)‏ كتاب الجمعة ‏ باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة ب((سبح اسم ربك الأعلى)) 
و((هل أتاك حديث الغاشية))» وابن حبان(۸ ١‏ ۲۸) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة» والطبراني في "الكبير" 
(۷۷۳) و(٤1۷۷)‏ و(1۷۷) رلكلال1؟) و(1۷۷۷) و(5774)» والبيهقي في "السنن الكبرى" 5314/7 
٥‏ كتاب صلاة العيدين ‏ باب الجهر بالقراءة في العيدين. كلهم من حديث سمرة بن جندبظك. وني الباب 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص 4-51 .-۳١‏ 

(ه5) في المعولة السابقة. 


قسم العبادات 32 حاشية ابن عابدين 
واستثنى في "البحر" ما ورَدّت به السنة» واستظهرٌ في النفل عدم الكراهة.... E‏ 


تكارنياء وأماحيد ار الك ا بالكلماك او ا وال ف فاش 4 ثمان 
آياتي و الريك ې ثمان اا لاله ألو قرا ی الأول وافاية ف ااه انه 
يكرة؛ لما قلنا من ظهور الزيادة والطول وإِن لم يكن من حيت الآيُ» [5283/1/]] لكنه 
من حيث الكلِمُ والحروف» وقِسْ على هذا)) اه كلام "شرح المنية" ل "الحلبي". 

والذي تحصّلَ من بجموع كلامه وكلام "القنية": أن إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاث آياتٍ 
مقيّدُ بالسور القصيرة التقاربة الآيات؛ لظهور الإطالة حيتت فيهاء أا السورٌ الطويلة أو القصيرة 
المتفاوتة فلا يعتبرٌ بر العدة فيهماء بل يُعتبرٌ ظهورٌ الإطالة من حي الكلمات وإن ادت ابات 
السورتين عدداء هذا ما فهمةٌ والله تعالى أعلم. 

(9مه4] (قولة: واستئتى في "البح ر" ما ورَدَتْ به السنة) أي: كقراءته عليه الصلاة والسلام 
في الجمعة والعيدين في الأول بالأعلى وف الثانية بالغاشية» 0 ثبت ف "الصحيحين" مع أن 
الأول تع عشرة آية والثانية ست وعشرون» وغلى منا مر ر عن "شرح المنية' ' لا حاحة إلى 
الاستثناء؛ لان هاتين السورتين طويلتان» ولا تفاوؤت ظاهرٌ بينهما من حيث الكلمات والحروف» 
بل هما متقاربتان. 


5537/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد ٤‏ /۲۷۱ر ۲۷۲و٦۲۷‏ ومسلم(8/ا8)و(17)و(17) في الحمعة - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» وأبو 
داود )١١7(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ في الجمعة» والترمذي(577) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف القسراءة 
في العيدين» وقال: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيم. والنسائي ١١7/7‏ كتاب الجمعة ب باب 
الاحتلاف على النعمان في القراءة في صلاة الجمعة» و84/7١‏ كتاب العيدين ‏ باب القراءة في العيدين» واين 


ماحه(١۱۲۸)‏ كتاب الإقامة ‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. 8 من حديث النعمان بن بشير ضيه 


0 ف i‏ السايقة. 


الجزء الثالث ام لس سناد فصل ق القراءة 
ماقا وان باعل لم يكره لأنه عليه الضلاة وال 0 


باق رقولة YA Ss E ba‏ أو له SELE O lA‏ 00 
هكذا: ((وقيّدَ بالفرض لأنه يُسرّى في السنن والنوافل بين ركعاتها في القراءة إلا فيما وردت 
ا ا ا 00 
التطوّع ونقصٍ أخحرى» وأطلق في "جامع المحبوبي" عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في 
السنن والتوافل؛ لأنّ أمرّها سهلٌ» واعشاره "أبو اليسر"» ومشى عليه في "خزانة الفتاوى"» 
فكان الظاهرٌ عدم الكراهة)) اه. 
فقول "البحر": ((وأطلقَ في "جامع المحبوبي" إلخ)) واستظهارَهُ له قرينة واضحة على أنه 
أرادٌ حلاف ما في "المنية" من التقييد عا وردت به اة نعم كلامة في إطالة الأولى على الثانية 
فقط دون العكس» فكان على "الشارح" ذكرٌ ذلك عند قوله: (روتطال أولى الفجر))» قال في 
"شرح اة" : ((والأصح ف إطالة الثانية على الأ في النفل أيضاً إلحاقاً له بالفرض فيما لم 
رد و خضي من التوسعة كهواره قاغدا بلا عنذر روف راطا اة على الغانية الوق 


(قولة: نعم كلامُهُ ني إطالة الأولى على الثانية فقط إلخ) ونقل "ابن فرشت" في "شرح المجمع" عن 
"جامع المحبربي": زا إطالة الثانية إغا يكزة ف الفرائض» وآمًا فق التواقل فخير مكررف ولغ الوئخه فيه أن 
النفل بأيّهُ واس فيُغتفرٌ فيه ما لا يُعتفرُ ف غيره؛ لأنّ المتطرّع أميرُ نفسهء فلا يلزمُهُ إلا ما الترَمَهُ باختياره 
وقصدِه بخلاف الفرض؛ لأنه مقدرٌ معيّنٌ أصلاً ووصفاء فلا يتجاوز عن ذلك)) اه من "السندي". ولعلٌ 
"الشارح" نر أن العلّة التي ذكرَها في "البحر" لعدم كراهة إطالة الأولى على الثانية ‏ وهي أن أمر التوافل 
سهلٌ ‏ تفي أيضاً عدم كراهة إطالة الثانية على الأول» فعزا له أنه استظهَرٌ في النفل عدم الكراهة» فمرادُهُ 
أن ما ذكرَهُ من التعليل يفيك ذلك وإِنْ كان كلامه في إطالة الأولى على الثانية لا العكس. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 717/1١‏ باختصار۔ 
(۲) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص4 .7١‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص" 4371 اكد 


قسم العبادات ‏ بت د الك حاشية ابن عابدين 


صلی بالعوذتین ٩‏ 

(ولا يتعيّنُ شيم من القرآن لصلاةٍ على طريق الفرضيّة) بل تعين الفاتحة على وجه الوحوب 
زوک ال کا وهل ان ر كل تمع بل كدي و ااا 
(والموتم لا يقرأ مطلقا) O E OG‏ 


۲۸/۱7 /ب] فلا تکره لما أنه شفع آخر)) اه. 

۸ (قولة: صلی بالمعوذتين) يعني: في صلاة 0 والسورة الثانية أطول من الأولى 
بآية» رن الاحتراز عن هذا التفاوؤت حرج وحو مدفوعٌ شرعاً» حك دة ما دون ثلاث آياتي 
أذ ا کالعدې COE EE‏ 

٠٠۹٠١‏ (قوة: على طريق الفرضيّة) أي: بحيث لا تصح الصلاة بدونه كما يقول 
ا و ٠‏ 

رد (قولة: ويكرة التعيين إلخ) هذه المسألة ا على ما قبلها؛ لان الشارع إذا لم 

نا تيسيراً عليه کر لوعي ا وله (إلما فيه من َر 
لباقي وإيهام التفضيل)). 

٠۹‏ (قولهُ: بل يندب قراءتهما أحيانا) قال في "جامع الفتاوى": ((وهذا إذا صلى الوترَ 
يجماعق وإ صلّى وحذهُ يقرأ كيف يشاء)) اه. 

وف "فتح القدير": ((لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كا عل 


(قولهُ: وهذا إذا صلى الوترّ جماعة) هذا إنما يناسب كراهة تعيين السّور الثلاث في الوتر. 


(1) سيأتي تخريجه ف ص۹٤‏ م 

(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صفة الصلاة ق75/أ. 

(7) "الحلبة": صفة الصلاة ۲/ق 5١٠7/أ-ا‏ ب. 

.58/1 "الهداية": كتاب الصلاة  فصل ف القراءة‎ )٤( 

(ه) "جامع الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ فصل ي القراءة ق5١/]ب.‏ 
)١(‏ "الفتس": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة ۲۹٤/۱‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثالث سسسب سس للع ب فصل في القراءة 


حنفيّةُ العصرء فيستحَب أن يقرأ ذلك أحياناً ركا بالمأثور» فإك روم الإيهام يتفي بالترك أحيانا 
ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص» وَظاف هذا إقادة الوا إذ 
الإيهام الذكور متف بالنسبة إلى المصلّي نفسيو) اه. 

ومقتضاه احتصاص الكراهة بالإمام ونارَعَهُ في "البحر”": ((بأن هذا مبني على أن العلة 
إيهام التفضيل والتعيين» ما على ماعلل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين 
المنفرد والإمام ا والفرض» فتکره المداومة طلقا لما صرح به في "غاية البيان" من كراهة 
المواظبة على قراءة السُور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان إماماً أو لا)) اه. 

وأحاب في "النهر"”©: ((بأنه قد عل بهما الشايخ والظاهر أنهما عل واحدة لا علتان» 
فيتجةُ ما في "الفتح”)). 

أقول: على أنه في "غاية البيان" لم صرح بالتعميم المذكورء وأيضاً فا إيهامً هجر الباقي 
رول بقرايته في ضلاةٍ أخرىء وأيضاً ذكَرَ في وتر "البحر"”؟ عن "النهاية": ((أنه لا يبعي أن يقرا 
على الدوام؛ لفلا بض يعن الاه واحبٌ) اه. فهذا يؤيّدُ ما في "الفتح" لقنا 

هذل وقيّدَ اااي" و"الإسبيجابي" [/é43/1]‏ الكراهة ب ((ما إذا رأى 52 
لا جوز غيرف ما لو قرأه للتيسير عليه أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة» لكنْ 


بشرط أن يقرأ غيرها أحياناً لملا يط الحاهل أنَّ غيرّها لا يجمو))» واعترضّهُ في "الف ": 


0 


م 
سوره متعینه 


(قولة: ا لا جوز غيرة) عبارة "الفتح": ((حتماً یکره غيره إلخ)). 


)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الدحول في الصلاة 57/1١‏ بتصرف. 
(؟) "التهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق9ه/]. ٠‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة 47/7 بتصرف. 

.۲۹٤/۱ "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة‎ )٤( 


ندم 


قسم العبادات .س لع لس حاشية ابن عابدين 


ولا الفاتحة في السرّية قاق وا لوي ناعير" تبعت SE IE E‏ 


قرأ کر تحرام وتصح في الأصحّ» وقي "درر البحار" عن "مبسوط خحواهر زاده":..... 


((بأنه لا تحريرَ فيه؛ لأنّ الكلام في المداومة)) اه. 

وأقول: حاصلٌ معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة» وهو أنه إن رأى 
ذلك حتماً يكره من حيث تغبيرٌ المشروع؛ وإلاً يكره من حيث إيهامٌ الجاهل» وبهذا الحمل يتاي 
أيضاً كلام "الفتتح" السابق» ويندفعٌ اعتراضةُ اللاحق؛ فتديّر. 

مومع زقولة: رلا القاقةم بالضب معط وف على لوق تقديئة: لا غير الات ة 
ولا الفاتحة وقولة: ((في لسري يعم منه تفي القراءة في الحهرية بالأولى» والمرادُ التعريضُ بخلاف 
الإمام "الشافعي"» وما E‏ 

4 (قولة: فاق أي: بين أئمتنا الثلاثة. 

زلف توق له أدوها لتر 3 عيكوا E‏ يذ عياط 


كوم (قولة: كما نسيل "الكمال"00) ا 0 ر فال ف کتابه "الآثار 0 


(قولة: لأنّ الكلام في المداومة) تمامٌ عبارة "الفتح": ((وا لح أن المداومة مكروهة سواءٌ رآه حتماً يكره 
غيره أو لا؛ لأنّ دليل الكراهة لا يُفصّلء وهو إيهامٌ التفضيل وهجر الباقي» لكين الهجران إنما يلزم لو لم يقرأ 
الباق في صلاةٍ أخرى» فالحق أنه إيهام التعيين)) اه. وبهذا تعلم أن اعتراضه عليهما من حيث تقبيدُهما 
الكراهة عا إذا رأى ذلك حتماء والذي فهمه المحشّي من عبارتهما أنَّ الكراهة حمق فيما إذا رأى ذلك 
حتماء وأنّ العلة فيه تغبيرٌ المشروع؛ وفيما إذا داوم بدون أن يراه حتما لعلة إيهام الجاهل؛ لكنّ هذا بعيدٌ منها 
خيث فيد الكراهة عا إذا رآه حدما ف كرا تزه بقوله: ((أمًا إذا قرأ للتيسير إلخ)) ثم ذكرا قوله: ((لكن 
بشرط أن يقرأ إلخ)) المفيد عدم المداومة مع أ موضوع الكلام فيهاء فلو كانت الكراهة مقيّدةٌ مما إذا رآه 
حتما لا يكونُ هناك داع لقوله: ((لكن بشرط إلخ)) نعم كلام المحشّي وجيةٌ في ذاته. 


.۲۹۷/۱ "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة‎ )١( 


() "الآثار": ص ١‏ باب القراءة حلف الإمام وتلقينه. 


الجزء الثالث سس اا هلاي الاسم فصل في القراءة 


((أنها تفس ويكون فاسقا))» وهو مروي عن عدَةٍ من الصحابة» فالمتم أحوط (بل 
ن إذا حهر (وينصت) إذا أسَرَ لقول ا هريرة" رضي الله عنه: ((کتا نقرا 
حلف الإمام فنزل: ل ول داقر كال راناس كيعوألةوأني 4 [ الأعراف 
A O SS‏ 


((لانرى القراءة لف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يُسَّر))» ودعوى الاحتياط 
منوعةء بل الاحتياط ترك القراءة؛ لأنه العمل بأقوى الدليلين» وقد روي الفسادٌ بالقراءة عن عذَةٍ 
من الصحابة» فأقواهما المنم. 
]69۹۷[ (قولة: أنها تفسد) هذا مقابل الأصح. 
رمده؛ع (قولة: وهو) أي: الفسادٌ المفهوم من ((تفسد)). 
© 3 35 صن اعد 7 يرشا ا TY‏ ا 
٠٠۹١‏ (قولة: مروي عن عدو من الصحابة) قال في "الخرائن”: ((وفي "الكاني: ومنع 
الوم من القراءة مأنُورٌ عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة» منهم "المرتضى" والعباولة» وقد دون 
اهل الحديث أساميّهم)). 
40 (قولة: وينصيت إذا أَسَرَّ) وكذا إذا جهرَ بالأول» قال في "البحر": ((وحاصلٌ الآية 
أن المطلوب بها أمران: الاستماعٌ والسكوتء فيَعمَلٌ بكل” منهماء والأول يحص الجهريّة» والفاني 
لاء فيجري على إطلاقه» فيجب السكوت عند القراءة مطلقا)) اه. 
660 (قولة: آية ترغيبي) أي: في ثوابه تعالى» ((أؤ ترهيبي)) أي: تخويفي من عقابه تعالى؛ 
فلا يسأل الأول ولا يستعيذ من الثاني» قال في "الفتح"7©: ((لأنَّ الله تعالى وعَدَهُ بالرحمة 
)١(‏ أخخرجه ابن أببي شيبة 777/7 كتاب صلاة التطوع والإمامة في قوله تعالى :فل وَِذَافرِص لمران فا سیوا له ونورا 
بلفظ: (ركانوا يتكلمرن ي الصلاة فترلت: لإ وإ داقر لمران فَسْسَمعوألْدوَأَنصِمُوأ4ك؛ قالوا: هذا في الصلاة))» 
والدارقطني 0 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر قوله يل :((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة))؛ وفيه:((نزلت ف رقع 
الأصوات وهم حلف رسول الله ك ف الصلاة» وق إسناده عبد الله بن عامر» ضعيف)). 

(؟) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۹۹ /إب. 

() "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١/ق‏ ١71ب‏ 

(4) "البحر”: كاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 5714/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ۲۹۸/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات £۷٦‏ حاشية ابن عابدين 


أو ترهيبي) وكذا الإمامٌ لا يشتغلٌ بغير القرآن» وما ورد حُمِلَ على النفل متفردا. . 


إذا استمع» ووعد [4793/1 /بع حت وإحابة دعاء المتشاغل عنه غير ججزوم بها)). 

>4 (قولة: وماورة) أي: عن الجديفة فق لقال رمات مع رسول الله وي ذات 
OD‏ سس رونت عبرا اندلا باك دفو رق E‏ 
ڈو ار ارود ا ان الاين 

4608 (قولَةُ: حمل على النفل منفرداً) أفادَ أذ كلا من الإمام والمقتدي في الفرض أو النفل 
سوا :قال ق ل ی رما الأمام ن ا راض فلا ذ كرنا مسن أنه يد لم يفعله فيهاء وكذا 
الأئمّة مِنْ بعده إلى يومنا هذاء فكان من المحدثات» ولأنه تتقيلٌ على القوم فيكرة وأمًا في التطوّع 
فن كان في التراويح فكذلك» وإِن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحدٌ أو اثنان 
فلي نكيل فغ ا ا رر ان : عزن ی عد لسارو اللي 8 کان 
ذلك تنقيلٌ على القتدي» وفيه تمل وأمّا الأمومٌ فلأنٌ وظيفته الاستماعٌ والإنصات» فلا يشتغلٌ عا 
5 لكنْ قد يقال: إغا َم ذلك في المقندي في الفرائض والتراويح: أمّا المقعدي في النافلة 
المذكورة إذا كان إمامة يفعله فلا لعدم ا ا ف غ ا ا 


ا عاص 3 ع e‏ ت ص 2 5 و 5 
(قوله: وفيه تأمل) لعل وجه التأمل أنه حيث ثبت ما ذكر من فعله عليه السلام لا يت ركه الإمام فيما ذكر 
لكسل من صلى معه» كما أنه لا يتركٌ شيئا من سنن الصلاة أو سنة القراءة أو نحو ذلك لما ذكرء تئل والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه الطيالسي(2١4)»‏ وأحمد 585/5 583-584 2551-5941 ومسلم(۷۷۲) كتاب صلاة المسافرين - 
باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ وأبو داود(۸۷۱) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول الرحل ف ركوعه 
وسجوده» والترمذي(57١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود: والنسائىّ 175/7 
7 كتاب الافتتاح ‏ باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب» و7/17١‏ باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة» 
774/79 كتاب التطبيق ‏ باب نوع آخحرء و775/7- 71 كتاب قيام الليل ‏ ياب تسوية القيام والركوع؛ وابن 
ماجه(١70١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل؛ والبيهقي ق "السنن الكبرى" 505/7 
٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح. 
(۲) انظر "الحلبة": كراهية الصلاة ؟ رق ۷۲١/أ.‏ 
(۳) "الحلية": كراهية الصلاة ۲/ق 7/١77‏ بتصرف يسير. 


الجرء الثالث سس الالاج السس سس سس فصل في القراءة 


كما مر (کذا ا فلا يأتي .ما يفوت الاتنتسا وك كاي أو رة سلام (وإن 
صلى الخطيب على النبي كل إلا إذا قرا آية لوأو [الأحزاب- ٦ه‏ ] 
فيصلي الستمع سرا في تفسيو ولنصت بلسائه عملا بامري لاوا 
و لاصتا 4 (والبعيدٌ) عن الخطيب (والقريب سيّان) في افتراض الإنصات e‏ 


۹۰ (قولة: كما م" أي: نظيرَ ما مر في فصل ترتيبب أفعال الصلاة من حَمْلٍ ما ورد 
من الأدعية في الركوع والرفع منه» وي السجدتين والحلسة بينهما على المتتفل» وأا مسألتنا هذه 
فلم تمر فاقهم. 

ه٠٠٠‏ (قولة: فلا يأتي .ها يفوت الاستماعَ إلخ) سياتي”" في باب الدمعة أن كل ما حرم 
في الصلاة حرم في الخطبة» فيحرّمٌ أك وشربب» وكلامٌ ولو تسبيحا أو رد ا أو أمراً ععروف 
إلا من الخطيب؛ لأنّ الأمر بالمعروف متها بلا فرق بين قريب وبعيدٍ في الأصحّ» ولا رد تحذيرٌ مَنْ 
ی موک يت ج ادر رما اه روات تمان وما على ااماعة 
والأصح أنه ا شر را أو يده عند رؤية منكر» وكذا يحب الاستماع [١/ق ٤١١‏ /أ) 
لسائر الخطب كخطية نكاح وختم وعيدٍ على المعتمد)) اه 

4 (قولة: وينصت بلسانه) عطف تفسير لقوله: ((بنفسه)» وهذا مروي عن 
"يي يوسف". وف جمعة "الفح" : ((أنه الصواب)). ٠‏ 

0 (ِقوله: في افتراض الإنصاتع عير بالافتراض تبعاً ل "الهداية" ور في "اهر "© 
بالوجوب» قال "ط": ((وهو الأولى؛ لان تركه مكروة تحرعا)). 


)١(‏ في "ب": ((بنفسه)). 

١‏ ص٣۹٣‏ "درا 

Yo/o (r‏ ر 

.۳۸/۲ "الفتح": كتاب الصلاة‎ )٤ 

ه) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ۸٥/١‏ بتصرف. 

) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل ق الصلاة ق۲٠‏ إب. 
۷) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ۲۳۸/۱. 


م 


قسم العيادات ل لي لس حاشية ابن عابدين 


(فروعٌ) يحب الاستماعٌ للقراءة مطلقاً» أن العبرة لعموم اللفظ e‏ 


فروعٌ في القراءة خارج الصلاة 
ر۸٠٠‏ (قولّةُ: يحب الاستماعٌ للقراءة مطلقا) أي: في الصلاة وخارجها؛ لأنّ الآية وإن 
EAE NE ENN GS LEE EE‏ 
لا عذرء ولذا قال في "القنية"": ((صبی يقرأ في بيت وأهلة مرا بالعمل يُعذرون في ترك 
الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة» واا فلاء وكذا E‏ الفقه عند قراءة القرآن))» وقي" 
"الفح" عن "الخلاصة"”©: ((رجُلٌ يكنب الفقة وجنه رحل يقرأ القرآن فلاعكة استماع 
القرآن فالإثم على القارئ» وعلى هذا لو قرأ على العو والناس نيام يأثم)) ای لأنه کون 
سبياً لإعراضهم عن استماعه» أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهي تأمّل, 
مطلب: الاستما ع للقرآن فرض كفاية 
وفي "شرح النية"*: ((والأصل أنّ الاستماع للقرآن فرض كفاية؛ aS‏ 
يكون. مدا يه ر مې و ا كنا قي رد السلام» حين كان لرعاية 
حق المسلم كفى فيه البعضُ عن الكل إلا أنه يحب على القارئ | حترامةُ بأن لا يقرأه في الأسواق 
ومواضع الاشتغال» فإذا قرأه فيها كان هو المضيّمٌ لحرمته» فيكونٌ الثم عليه دون أهل الاشتغال 
دفعاً للحرج))» وَتماضُهُ في "ط"”» ونقل "الحموي" عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير 
د "منقاري زا وزات له رسال تی فيها آن انتماخ القرآت رض غين)]: 


(۱) ص٥۷٤‏ "در" 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب القراءة والدعاء ق 1۷/ا. 

(۳) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 594/1١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق۲۹/ب. 

(ه) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وقي القراءة حارج الصلاة ص۹۷ .-٤4‏ 

(1) انظر "ط": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام .۲۳۷/١‏ 

(۷) واسمها: "الاتباع في مسألة الاستماع"» ليحيى بن عمر بن علي المتقاري الرّوميّ المعروف بمنقاري زاده 
(ت 88١٠ه)»‏ وقد اها في الكلام على قرله سبحانه: اول دار آل رمان يمو هوني تر ا4. 
("حلاصة الأثر" 4۷۷/٤‏ "هدية العارفين” ”اف "الأعلام" 157/4). 


الجزء الثالث 4 ال م فصل في القراءة 


ز١٠٠٠‏ (قول: لا بأس أن يقرأ سورة إلخ) فاد أنه يكره تتريهاء وعليه يحمل حرم "لاقن 2" 
بالكراهة» يحمل فعله عليه الصلاة والسلام" لذلك على بيان الحوازء هذا إذا لم 6 فإن 
e NEE‏ ف الثانية إن لم يعدي "نه" 5 
كار جنوه مسن تراك كبا ل "برازية"“. وأمّا لو حم القرآن في ركعة فيأة ا 
003 /ب] ا 

ENS‏ قرا الأول من حل إلخ) قال في "النهر"”": ((وينبغي أن يقرأ في 
الركعتين آخحرٌ سورةٍ واحدةٍ لا آخرٌ سورتينء فإنه مكروةٌ عند الأكثر)) اه. 

لكنْ في "شرح النية"" عن "الخانيّة"7: ((الصحيح أنه لا يكره))» وينبغي أن يراد بالكراهة 
النفية التحرعيّةه فلا ينان كلام الأكثر» ولا قول "الشارح": ((لا بأس))» تأمّل. 

ويؤيدهُ قول "شرح المنية" عقب ما مرّ: ((وكذا لو قرأ في الأولى من وسطٍ سورةٍ أو من 
سورةٍ أوأّهاء ثم قرأ في الثانية من وسطٍ سورةٍ أخمرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصحٌ أنه 
لا يكره لكنّ الأول أن لا يفعلَ من غير ضرورة)) اه. 


.أ/١7ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في القراءة والسكوت‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داود(897) كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يعيد سورة واحدة في ال ركعتين» والبيهقي في "السئن الكبرى" 
5 كتاب الصلاة ‏ باب التجوز في القراءة في صلاة الصبح. ((عن مُعَاذْ بن عبد الله لبي أذ رجلاً من 
ره أنه سَمع النبي طفق ا في صلاة الصبح إا 1 لِك لرش4 تي الرّكعحين» فلا أدري آنعيي التبي ي أم 
قرأ ذلك عمدا)). وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور. ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة ق۲٠‏ /إب. 

(4) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 5١/4‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٥(‏ ص۸٤‏ "در". 

() "النهر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق ۲ه إب. 

(۷) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وف القراءة حارج الصلاة ص99 4-. 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب .1071/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


قسم العبادات 2 .لمع ل حاشيةابن عابدين 


1 
2 


لوشن ستورة إن ما '؟ آيتان فاکش ويكرة الفصل بسورةٍ قصيرقء وأن ر 


٤۹١‏ (قولُ: ولو مِنْ سور إلخ) واصيلٌ ما قبلهء أي: لو قرأ من لين - بأن انتقَلٌّ من آيةٍ 
رعو ع ف ولع اك GLE‏ ون ا يد 
ضرورة؛ لأنه يُوهِمٌ الإعراض والترجيح بلا مجح "شرح للمنية"". وإنما فرْض المسألة في 
RAN RNS E‏ 1يف إلى الشكرة ولق AS SUT a E‏ 
هات ر رد مراعاة و ا ع ا 

٠٠‏ (قولة: ويكرة الفصل بسورةٍ قصيرة) أمّا بسورةٍ طويلةٍ بحيث يلرم منه إطالة الركعة 
الثانية إطالة كثيرة فلا يكر "شرح المنية'”. كما إذا كانت سورتان قصيرتان» وهذا لو في 


5 ا 2 f n‏ 3 آلآ (o)‏ 7 
ال 0 . وی 


'التتارحانية": ((إذا جم بين سورتين في ركعةٍ رأيت في موضع أنه لا بأس به وذکر "شيخ 
الإسلام": لا ينبغي له أن يفعلٌ على ما هو ظاهرٌ الرواية)) اه. 

وف "شرح النية": ((الأولى أن لا يفعلَ في الفرض» ولو فمَلَ لا يكره» إلا أن يترلك بينهما 
ور أو أكثر)). 

0< وقولة: وان يقر منکوس ما يقرأ اة سْورة أعلى مما قرأ في الأول لأ 
ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة» وا جور للصغار للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم» وافلا 


)١(‏ في “ب": ((وإن كان بينهما)). 

(۲) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاءً وقي القراءة حارج الصلاة ص٣۹٤٤‏ 45- بتصرف. 
م "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وقي القراءة حارج الصلاة ص٤‏ 45 بتصرف. 

(5) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن قي الصلاة وقي القراءة حارج الصلاة ص٤‏ 45- بتصرف. 

(5) “الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ۲۹۹/۱. 

(1) "التاترغحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 4517/1١‏ . 

(۷) "شرح المنية الكبير": نتمات فيما يكره من القرآن قي الصلاة وف القراءة حارج الصلاة ص٤‏ 459 بتصرف. 

(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام 778/1. 


الجزء الثالث ام د دل فصل في القراءة 


إلا إذا حتم فيقراً من البقرة» وقي "القنية””©:(( قرا في الأولى الكافرون» وني الثانية ألم 
تر أو تتأ ثم ذكرَ يم ))» وقيل: يقطعُ ويبدأء ولا يكره في النفل شيءٌ من ذلك»... 
ره ٠٠‏ (قولة: إلا إذا حم إلخ) قال في "شرح المية": ((وفي "الولوابية": مَنْ يحم 
القرآت ي الصلاة إذا فرغ من المعؤدتين في الركعة الأرل يكم ثم يقرا في العانية بالفائحة 
وشيء من سورة البقرة؛ لأف ١/ق ٤١١‏ /أ] النبي يلك قال: رر خير الناس الحال المرتحلٌ»؛ أي: 
١‏ الات المفتتح))00) اه. 
ر٠٠٠‏ (قولهُ: وني الثانية) في بعض التسخ: ((وبدأ في الثانية))» والمعنى عليها. 
1 (قولة: رر 4 أر ميت )) أي: نكس أو فصل بسورةٍ قصيرق "ط ". 
09 (قولُ: ثم ذكرَ مم أفاد أن التتكيس أو الفصل بالقصيرة إغا يكره إذا كان عن قصب فلو 
EE GG e‏ 
"الخلاصة””": (رافتح سورة وقصدهُ سورة أحرى» فلمًا قرأ آية أو آيتين أرادَ أن يترك تلك السورة 
ويفتتح التي أرادها يكره)) اه. وفي "الفتح"“: ((ولو كان - أي: المقروء- حرفا واحدا)». 
٠۹٠۸‏ (قول: ولا يكره في النفل شيءٌ من ذلك) عزاه في "لفت" إلى "الخلا" 


.أ/١؟ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في القراءة‎ )1١( 

(۲) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة ارج الصلاة ص 45-. 

(۳) "الولوالحية": كتاب الطهارة - الفصل الثامن في الأذان رقراءة القرآن ق۹/أ. 

419/7 وابن المبارك ف "الزهد" (177؟): والدارميّ‎ »)١7( أحرجه الترمذی(۸٤۲۹) كتاب القراءات  باب‎ )٤( 
وأبر‎ 059 ٥۹۸/۱ كتاب فضائل القرآن  باب في خحتم القرآن» والطبراني في "الكبير" (۱۲۷۸۳)» والحاكم‎ 
باب في تعظيم‎ )٠٠١( وقال: غريب وإسناده ليس بالقوي» والبيهقي في "الشعب"‎ ۲٠١/۲ نعيم في "الحلية"‎ 
القرآن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(ه) '"'ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام .۲۳۸/١‏ 

(5) “شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وني القراءة حارج الصلاة ص 45- بتصرف. 

(۷) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر ف القراءة ق۲۸/إب. 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ۲۹۹/۱. 

(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ۲۹۹/۱. 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق۲۸ /ب. 


قسم العبادات ‏ ل ده لړ د دس د حاشية ابن عابدين 
وثلاث تبلغ قلرٌ أقصر سورةٍ أفضل من آيةٍ طويلة وفي سورةٍ وبعض سورةٍ العبرة للأكثر, 


ثم قال: ((وعندي في هذه الكيّةِ نظن فإله هَل نهى "بلالا "5ء عن الانتقال من سورة إلى 
سور وقال له: ررإذا ابتدأت سورة فأيَمّها على نحوها) حينَ سمِعَهُ ينتقلٌ من سورة إلى 
سورة في التهجد)) اه. 

واعترض "ح””") أيضا: ((بأنهم نصوا بأنّ القراءة على الترتيب من واجبات القراءة فلو 
عَكْسَهُ حارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل؟ تأمّل))؛ وأحاب "ط": ((بأنّ النغفل 
لانساع ابه ترت کل ركعة منه فعلاً مستقلا کر کا قرا ان صورة سک را 
ما فوقها فلا كراهة فيه)). 

ر۹ (قولة: وثلاث) كذا يي بعض النسخ على أنه مبتداً بتقدير مضا وما بعده حبر 
أي: وقراءة ثلاث آياتٍ إلخ» وقي بعضها: ((وبثلاشي) بزيادة البائ قال "ح“: ((أي: والصلاة 
بثلاث آياتي إلخ)). 

7 (قولة: أفضل إلخ) عله لأن التحدّي والإعجاز وفع بذلك القدر لا بالايةء الي 
ترجمٌ إلى كثرة الثواب» "ط”"7". 

4011 (قولة: وف سور عبر معدم وقولة: ((العبرة للأكتر)») مبتدأ مؤخرٌ أي: الأكثر 


)١(‏ ذكره السيوطي في "الإتقان" 581/١‏ النوع الخامس والثلائون في آداب تلاوته وتاليه» وعزاه إلى أبي عبيدء عن 


سعيد بن المسيب وهر مرسل صحيح. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى غفرة أن ابييل قال: ((إذا 
قرأت السورة فانفذها)) وبنحوه عند أبي داود(770١)‏ كتاب الصلاة - باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة 


الليل من حديث أبي هريرةظ وذكر فيه القصة عن أبي بكر وعمر وبلال رضي الله عنهم. 


(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ق55/أ بتصرف. 
ا كتاب الصلاة ‏ فصل: هر الإمام YAN!‏ يتصرف. 
)€ "ح”: کتاب الصلاة - فصل ي القراءة Ya‏ 

(ه) "س" كنات الصلاة - فصل: يجهر الإمام ۱ إبتصرفا. 


الجزء الثالث ب ٣ا‏ ا فصل في القراءة 


وبسطناه في "الخزائن" والله أعلم. 
آیات كما في "شرح لا E‏ 


۲۲ (قولة: وبسطناة في "الخرائن e‏ أي: ماد A‏ لويخ بع و 
ذكرناها في أثناء الكلام» وتمامٌ مسائل أحكام القراءة في الصلاة وخارحها مبسوط في " شرح 
ية » وبعضها في "فتح القدير””2 والله تعالى أعله”©. 


.-45 "شرح النية الكبير": تتمات فما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة حارج الصلاة ص3‎ )١( 

(؟) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب ١57/1‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(") ”الخرائن”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق۹ ۹/ب وما بعدها. 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وني القراءة حارج الصلاة ص91 4- وما بعدها. 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة 581/1١‏ وما بعدها. 

(5) في "د" زيادة: ((تكميل: لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة على التأليف» عرف ذلك بفعل الصحابتؤيك» وفيه التحرز 
عن هجر البعض. المستحب قراءة المفصل تيسيراً للأمر على الإمام وتخفيفاً على القوم. "خانية". الأفضل أن ا 
کل ر عة وره تا ولو قرأ بعض السررة لي ركعةء وباقيها في ركعة قيل: ا إذا كرّر 1 
واحدة مراراً في التطوع الذي يصليه وحده لا يكره وفي الفريضة يكره لو ختارأء وإلا فلا بأس "عيط"؛ هذا في 
الصلاة وفي خارجها. واعلم أن قراءة القرآن من المصحف أفضل للجمع بين عبادتي القراءة والنظر »ويستحب أن 
يكرن على طهارة مُستقبلاً القبلة» لابا أحسنٌ ثيابه» ويستعيذ مرة ما لم يفصل بعمل دنيوي» لا رد سلام» 
وإحابة مؤذن» وتسبيح وتهليل» ويسمي ولو في براءة إن ابتدأهاء ولو لم يسم قال محمد بن مقاتل: أخطأء قال 
السمرقندي: هو الصحيح؛ لأن ترك التسمية فيها إذا كتبها أو وصلها بالأنفال» أما إن ابتدأها فليتعوذ وليأت 
بالتسمية انتهى. وهذا مخالق للقراء السبعة وغيرهم؛ لأنه اختلف في سبب ترك كتابتها فقيل: لان بسم الله أمان» 
وبراءة نزلت لرفعه» وقيل: لاحتلاف الصحابةطُ؛ في أنها مع الأنفال سورة أو سورتان» وحينعذ فمن نظر 
إلى الأول لم يسمل مطلقاًء ومن نظر إلى الثاني بنتمل عند الابنداء. قيل: الأولى أن يخم القرآن في كل أربعين 
يوماء وقيل: في السنة مرتين» وقيل: إذا أراد أن يقضي حقه قفي كل أسبوع» وقيل: في شهرء وبه أفتى أبو عصمة» 
ولا يستحب أن يختم في أقل من ثلاثة أيام وقراءة الإحلاص ثلاثاً عند الحم لم يستحسنها بعض المشايخ» وقال 
الفقيه أبو الليث: هذا شيء استحسنه القراء وأئمة الأمصار فلا بأس به إلا أن يكون الختم في المكتوبة فلا يزيد على 
مرة. ولا بأس بالقراءة مضطجعاً إذا ضمّ رجليه مراعاة التعظيم بحسب الإمكان لما ورد مسن الآثار قي فضيلة قراءة 
بعض الآيات إذا أحذ المضجعء منها: ما رى الترمذي عنهوة: ((ما من مس بوي إلى فِرّاشِه فيقرأ من كتاب الله 
حين أذ مَضْحِعَه إلا وکل اللمققق به به ملكا لا يدع شيئاً يؤذيه حتى يهب می هسب)). الكل من "شرح المنية 


الكبير" للحلبي)). 


تم 


قسم العبادات 2 -د 68م 4‏ د لس حاشية ابن عابدين 


بالا 
3 8 2 5 ا 
هي صغرى وکبری» فالکبری: استحقاق تصرف عام على الأنام» وتحقيقة قي علم الكلام» 


بالات 

هي مصدرٌ قولك: فلا [۱/ق ٠۳١‏ /ب] اَم الناس: صارٌ لهم إماما يتبعونه في صلاته فقط 
أو فيها وقي أوامره ونواهيه والأول ذو الإمامة الصغرى» والثاني ذو الإمامة الكبرى» والباب هنا 
E‏ 4 كانت الثانية من المباحث الفقهيّة حقيقة ‏ لأنّ القيام بها من فروض الكفاية _ 
وكات الأول تابعة لها وة خليها تعض لشيء من مباحثها هناء وبُسِطت في علم الكلام وإ 
لکن سال من متايه لظهور اعتقاداتم فاسدةٍ فيها من أهل البدع كالطعن في الخلفاء 
الراشدين ونمو ذلك. 

كلقع (قولة: فالکرئ اشاق تصرف عام على الأنامم) أي: على الخلق» وهو 
متعلقّ ب ((تصرفى) لا ب ((استحقاق))؛ لن المستحَقّ عليهم طاعة الإمام لا تصرقهء 


«ياب الإمامة» 

ّا فرَعَ من ذكر أفعال آلا ميان وجوت الور وال هة وي تقد ال ةا مو نه هرا 
الإمام» وذكر أفعال المقتدي من وجوب الاستماع والإنصات أَتبعَهُ ذكرٌ صفة شرعيّة الإمامة» فإنها على أي 
صفةٍ ER‏ المشروعات» فذ كر ما يصلح لها وما يتلوها ن خواص | الإمامة» كذا قٍِ "العناية". اه "سندي". 

(قولة: هو مصدرٌ قولك إلخ) في "النهر":(( الإمامة مصِدرٌ أَمَمْتْ القوم وام به اقعدى» كذا في 
"الصحاح" »وق "القاموس" الإمامة: الائتمام بالإمام )) انتهى "سند" 1 

(قولة: وهو متعلق ب ((تصرّفي) لا ب ((استحقاق)) إلخ) الظاهرٌ صحة تعلقِهٍ بكل من ((استحقاق)) 
و((عام) أا دس تبك له هة الإا كى على الأنام اضرف العا عع أن تة ولا ار فف 
كافة شؤونهم الدنيويّة والأحرويّة الثابتة له بهذه الرّياسة كول اليتيم الثابت له عليه استحقاق التصرّف» وهم 
يجب عليهم عدم معارضته في هذا الاستحقاق كما يجب عليهم الانقيادُ له وطاعته فيما تصرف فيه عليه 
فالمستحقٌ له عليهم شيئان: تصرف عليهم؛ > والانقيادٌ لهذا التصرّف» فمّن نازِعَةُ في استحقاق التصرّف أو لم 
ينقد َنم بترك الواجبء والمعنى على تعلقه 4 ب ((عام 0( أن هذا الاستحمّاق عام وشام لكافة أفراد الناس كما 
يقال: عَم طلم السلطان على الناس» وهو “أبلغ ين عَم به تأمّل. 


ولا ب ((عام))؛ إذ المتعارف أن يقال: عام بكذا لا عليه وعرّفها في "القاصد"20: اإبأنهنا 
رياسة عامّة في الدّين والدنيا حلافة عن النبي #ل)) لتخرّج النبوةء لكنٌّ النبوَة في الحقيقة غيرُ 
داحلة؛ لأنها بغئة بشرع كما يُعلّمُ من تعريف النبىي» واستحقاق النبى التصرّف العام إمامة 
ا ر 2 
مترتبة على النبوة» فهي داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه» أعني: النبوة» وعحرّج بقيد 
العموم مكل القضاء والإمارة» وما كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا انتحقاق التصرف 
- إذ معنى نصب أهل الكل والعقد للإمام ليس إلا ! إثبات هذا الاستحقاق - عبر بالاستحقاق» 
كذا أَفادَهُ العلامة "الكمال بن أبي شريفي" في يلم على كتاب "المسايرة" لشيخه 
لحي "الكمال بن الهمام" 
[Y€]‏ (قوله: ونصبهة) أي: الإمام المفهوم من المقام. 


(قولة: لكنٌ النبرّة في الحقيقة غيرٌ داخلةٍ إلخ) فيه أن قصد المقاصد بذكر قوله:(( حلافة إلخ )) 
إحراح رياسة النبوّة؛ إذ هي الداحلة في صدر التعريف لا هي نفسّها لعدم دخحولها فيه» والقصد تعريف 
الإمامة الثابتة بالبيعة أو العهد لا ما شيل الغابت بالبعثة. 

(قولهُ: ولا كانت الرّياسة عند التحقيق ليست إلخ) احق أن الرّياسة أمرٌ اعتبارييٌ قائمٌ بالرئيس من 
آثاره استحقاق التصرّف» ومعنى نصب أهل الحلّ والعقد للإمام إثبات هذه الرّياسة» ومن لوازمها بوت 
هذا الاستحقاق. 


)١(‏ انظر "شرح المقاصد”: الفصل الرابع في الإمامة .۲٠۲/١‏ و"مقاصد الطالبين "وشرحه لمسعود بن عمر» سعد الدين 
التفتازاني (ت١41لاه).‏ ("كشف الظنون ۱۷۸٠/۲"‏ "الدرر الكامنة"4/. 6 "مفتاح السعادة"9-0//1١).‏ 

(۲) انظر "المسامرة بشرح المسايرة": الأصل السابع في الإمامة صه4 7957-7 .والمسامرة" لأبي المعالي محمد بن 
محمد كمال الدين الشهير بابن أبي شريف المقدسي الشافعي (ت”٠9ه).و‏ شرح "المسايرة" لمحمد بن عبد الواحد 
المعروف بالكمال بن الهُمام السيواسي السكدريّرت 1۲ ۸ه). ("كشف الظنون" 555/9 51-1 ١"ء"الكواكب‏ 
السائرة" 2031/1 "الفوائد البهية" ص١8 .)١‏ 


قسم العيادات سد ا حاشية ابن عابدين 


أهم الواجبات» فلذ فلل ذا قدموه على دفن صاحب المعجزات» ويشترّط كونة نك ع 
ر عاقلا بالغ e A‏ 


49 (قولة: أهم الواحبات) أي: من أهمّها لوقن كثير من الواجبات الشرعيّة عليه» ولذا 
قال في "العقائد النسفيّة": ((والمسلمون لا بد لهم من إمام يقو بتنفيذٍ أحكامهم» وإقامةٍ 
خدودهې وس تغورهم» وتجهيز جيوشهم» وأحذٍ صدقاتهم؛ وقهر التغلبة والمتاصّصة وقطّاع 
الطريق» وإقامة : الحم والأعياد» وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغائر 
الذين لا أولياءً لهم وقسمة [١/ق557/أ]‏ الغنائم)) اه. 

:د45 (قولة: فلذا قَدّموه إلخ) فإنه يل وني يوم الإثنين» وفْنَ يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو 
یوم الأربعای "7" عن "الزافي"7 وهله ا إلى الآنء لم EE‏ 
E‏ 

مطلب: شروط الإمامة الكبرى 

ر۷٠٠‏ (قولة: ويُشترط كونة مسلما إلخ) أي: لأنّ الكافر لا يلي على المسلم ولان العبدَ 
لا ولاية له على نفسه» فكيف تكونٌ له الولاية على غيره» والولاية المتعدّية فرع للولاية القائمة 
و الصبي والمجنون» ولان ا بالقرار ق البيوت» فكان مبنى حالهن على الست وإليه 
أشارٌ النبي م حيث قال: رركيف يفلح قوم ملكي امرأة؟ !2 


)١‏ "شرح العقائد النسفية": ص7١‏ باختصار يسير. 
؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۷/أ. لكن في "ح": "المواهب الهندية"» ولعله تحريف. 

) "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية": المقصد العاشر ‏ الفصل الأول ٠٠١٠/٤‏ لعزي إلى ابن سعد قي "الطبقات". 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 778/١‏ بتصرف. 

(ه) أحرجه أحمد ۳۸/١‏ و47 و١هء‏ والبحاري(ه 417) كتاب المغازي ‏ باب كتاب ابيع إلى كسرى وقيصر» 
و(۷۰۹۹) كتاب الفتن ‏ باب رقم )١8(‏ والترمذي(77؟١5)‏ كتاب الفعن ‏ باب (75) وقال: هذا حديث حسن 
صحیح» والنسائي ۷/۸ کتاب آداب القضاء ‏ باب النهي عن استعمال النساء في اجک من حديث بي بكرة 
بلفظ: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) أما باللفظ الذي أورده ابن عابدين فلم بجده. 


الجزء الثالث بل ل ست © باب ٍالإمامة 


عامعاعة م قمعاعة ممه ممايء ووار وي و و وافه مي ويه نماي ماعن ةا ةمه مي 


قرشيًا لا هاشميًا علوياء معصوماء» 


وهال شه وحفظ سلود لإسلاي وسر المساكر وفوا ((قرش E‏ 


ع 


عليه وسلم: (الأئمّة من قريش ٠»‏ “© وقد سلّمتٍ الأنصارٌ الخلافة لقريش بهذا الحديث» وبه يطل 
قول الضراريّة”": إن الإمامة تصلحٌ في غير قريش» والكعبيّة”" : إن القرشي أولى بها. اه الكل من 
كد عن 00 عمدة النسة 0 

(قول "الشارح: قرش لا هاشميًاً) ينظ ما قاله "الحموي" ف آخر الفن الثالث من "الأشباه" عند 
التكلّم على شروط الإمامةء فإنه تقل عن "الطرسوسي" في كتابه "تحفة الترك فيما بجحب أن يعمل به في 
الملك": ((قال "الإمام" وأصحابه: لا يشعرط في صحَّةٍ تولية السلطان أن يكون قرشم ولا نهدا 
ولا عدلاً))» ثم قال بعد أن نقَلّ عن الشافيّة هذه الشروط: (( وهذا لا يوحدٌ في الترك ولا في العح 
فلا تصحّ سلطنة الترك» ولا يصح تولية القضاء من الترك على مذهبهم» وفي هذا القول من الفسادٍ ما 


(۱) أرجه أحمد ۱۲۹/۳۲ و۰۱۸۳ والطيالسي(597١)‏ وأبو یعلی(٤‏ 735)ر(5077)» والبزار(۷۸١٠)»‏ وابن أبي 
حاتم في "العلل"(۲۷۹۹)» والطبراني في "الكبير"(١٠۷)‏ ولي "الأوسط"(355170). والحاكم في "المستدرك" 
4 وصححى ووافقه الذهبي» وأبو نمیم في "الحلية" ۷١/۳‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤٤/۸‏ كتاب 
قتال أهل البغي ‏ باب الأئمة من قريش من حديث أنس تيب ولي الباب عن علي وأبي برزة رضي الله عنهما. 

)١(‏ "الضرارية": هم أتباع ضرار بن عمرو العطّفاني(ت ١5١ه)»‏ وما انفرد به هؤلاء قولهم بأنّ الله تعالى يُرَى يوم 
القيامة بحاسّة سادسة تري المؤمنين ماهيته سبحانه؛ وإنكارهم حرف ابن مسعود» وحرف أي بن كعب. ("القَرْق 
بين الفِرّق": الفصل السادس صأد١١7).‏ 

(۳) "الكعبية": واحدة من الفِرّق العشرين التي افترقتها المعتزلة» وهم أتباع أبي القاسم» عبد الله بن أحمد بن محمود 
المعروف بالکعبي البلخى(ت 5١5ه).‏ ("القرق بين الترّق": الفصل الثالث صه 5 ١‏ وما بعدها). 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۷/أ. 

)٥(‏ "عمدة العقائد" لعبد الله بن أحمدء حافظ الدين» النْسّفيّات ١٠٠۷ه)»‏ وله عليه شرح سكاه: "الاعتماد" ولعله 
المراد هنا. ("كشف الظنون ١١۹۸/۲‏ "الجواهر المضية" .)191/1١‏ 


قسم العبادات LAA‏ حاشية اين عابدين 


ا كما قال الكيئة ندا ا الى يك “و عر ر اماق" رضي الال ع 
- ولا علوياً ‏ أي: من أولادٍ "على بن أبي طالب" كما قال به بعض الشّيعة نفيا لخلافة بني العّاس 
ولا معصوما كما قالت الإسماعيلية والاثنا عشريّة أي: الإماميّة» كذا في "شرح المقاصد" 
وکان الأولى أن یکر ((لا)) ليُظور ان كل واحدٍ من هذه الثلاثة قولٌ على حدق فإ عبارته 


(3 ع"‎ E 


توهِم أنها قول واحث 


لا يخفى» ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك من مذهب الشافعيّة إلخ)) اه. ويؤيّدُ ما قاله ما ذكرّةُ "ملا 
علي قاري" في "شرح الفقه الأكبر" عند عند التكلم على التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم: رأ خخلافة 
النبوّة ثلاثون سنة» فسن بعدها لم يكونوا خلقاءً بل ملوكا وأ مراء» ولا يشكل بأنّ أهل الحلّ والعقد من 
الأمّة كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسيّةء» فَإنّ المراد بالخلافة المذكورة قي الحديث الكاملة ١‏ التي 
لا رها کی عن الحالقة وها قد نکر وقد کون إذ ورد ف حو المهدئ أله خليفه رسول 
الله والأظهرٌ أن إطلاق الخليفة على العباسيّين كان على المعاني اللغويّة المجازيّة العٌرفيّة دون للتقيقيّة 
الشرعيّة)) اه. وسيأتي في صلاة العيد عند قوله: ((وهي ثلاث تكبيراتب في كل ركعة)) عن "شرح النية": 
((أته لا خليفة الآنء والذي يكون في مصر فهو خليفة اسما لا معني لاثتفاء بعض الشروط فيه) اه. 


.7 414/0 انظر "شرح المقاصد”": الفصل الرابع في الإمامة  المبحث الثاني: الشروط التي بحب في الإمام‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق/ا7/أ. وفي "د" زيادة:(فائدة): ذكر الآمدي أن شروط الإمامة اتف عليها 
ثمانية: الاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ وأن يكون بصيراً بأمر الحرب وتدبير الجيوش» وأن يكون له قوة بحيث 
لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم» وأن يكرن غدلاء ورعاء بالغاء ذكرأًء حرأ تافذ 
الحكمء مُطاعاء قادرا على من تحرج عن طاعته. وأما المختلف فيها فكوته قرشيا وهاشمياً ومعصوماً وأقضل أهل 
زمانه ذكره الأبي من كتاب الإمامة. اه "أشياه'” آخبر الفن الثالث. قال العلامة البيري بعد قوله: بالغاً ذكراً: وأن 
يكون موثوقاً به في الدماء والفروج والأمرال» زاهداء متواضعاًء مايا في مواضع السياسة »ثم إذا وقعت البيعة من 
او وا ا ا ا ی ا ا ا ل . وف ”شرح الجواهر" 
تحب إطاعته فيما أباحه الدين» وهو ما يعود نفعّه إلى العامة... إل ثم ذكر البيري» آخمذاً مما ذكرء أنه لو أمر 
بصوم أيام الشدة» كالوباء والغلاء يجب امتثاله» وتمامه فيه فراجعه. 
أقول: ظاهر ما في "خزانة الأكمل” أنه يجب إطاعته إذا كان متصفاً بالشروط المارة» بخلاف غيره فيتأمل. وذكر 
العيني في آخخر مسائل شتى من "شرح الكنز" أن المراد من أولي الأمر في الآية الشريفة في أصح الأقوال العلما 
أقول: لا شك أن الإمام المتصف بالشروط المارة من العلماء)). 


الجزء الثالث ۹ u‏ بابالإمامة 


وتجاي رقر ننه روك ايك الاين عا إل نهد لذ E‏ وكا ا U‏ 
من الشروط وعيّرَ عنها تبعاً للإمام "الغزالي" بالورع؛ وزاد في الشروط العلم والكفاءةه قال": 
((والظاهرٌ أنها ‏ أي: الكفاءة ‏ أعم من الشجاعة تنظِم كوتهُ ذا رأي وشجاعة كي لا يجين عن 
اقا ا مشو دروي الراعة قوير وهنا درط دوق الشجاعة ‏ ما 
شرطهٌ الجمهور))» ثم قال: ((وزاد [١/ق‏ 4537 /بع كثيرٌ الاجتهاد في الأصول والفروع» 
وقيل: لا يُشترَط ولا الشجاعة؛ لنثرة اجتماع هذه الأمور في واحدء ويمكن تفويض مقتضيات 
الشجاعة والحكم إل غيره أو بالاستفتاء للعلما وعند الله ا شرطاً للصيحة» فيصح 
تقليدُ الفاسق الإمامة مع الكراهة؛ وإذا لد عدلاً ثم جارٌ وفسّقَ لا يَعَزل ولكنْ يستحق العزل 
إن لم يستلزم فة ويب أن يُدْعَى له ولا يحب الخروج عليه» كذا عن "أبي حنيفة"» 
وکلم قاطبة ق رهه هو أن الضحابة صاوا خلف بعض بقن أت وقبلوا النولاية عه 


(قولة: ولا يحب الخروجٌ عليه) لأ فساد الخروج أكثرٌ من ظلمه وقسقه؛ لأ الإمام وإن ظَلّم أو 
فسق فقد تكولُ فيه مصلحة أمن الطريق ودفع مظالم الناس بينهم فإذا قل أو عزِلَ تظالَمَ اناس فيما 
بينهم وزال الأمنٌ في الحضر والبوادي» ورعا لو عرزل تجمّعت قبيلتهأو تجمّعَ جماعة» ويهلك الحرث 
والنسل» وإن قتلوه رعا کان له عقب يقومٌ مامه فيتضررٌ به الناسٌ» وبقاؤه : إمامته أحفٌ من الفعن» 
وقد صبَرَ الصحابة في إمامة بني أميّة وزمن "يزيد" و"الحجّاج". ولم يخرجُوا عليه بالعزل ولا بالقتل وهم 
أصلب قي الدّين» بت أن الخروج خصوصاً مع حصول الفتنة لا يحور وقي الحديث: رمن رأى منكراً 
من إمامِه فليصبر عليه)» والله الهادي. اه "سندي". 

(قولُ: وكلمتهم قاطبة ف توجيهه هو أن الصحابة إلخ) ذكر "السندي" توجيهّة: ((بأنه قد ظهّرَ 
الفسق وانتشّرَ الفساد والجور من الأئمّة بعد الخلفاء الراشدين» والسلفُ كانوا ينقادوت لهم ويقيمون الجمع 
والأعياد بينهم» ولا يرون الخرو ج عليه اة ليست شرطاً للامامة ابتداءً فكذا بقَا)) اه. 


)١(‏ انظر "المسايرة”: الأصل التاسع في شروط الإمام ص۳۱۸-. 
(؟) انظر "المسايرة”: الأصل التاسع في شروط الإمام ص .-7١‏ 
(۳) انظر "المسايرة": الأصل التاسع في شروط الإمام ص١5‏ وما بعدها بتصرف. 


1۸/۱ 


قسم العيادات ججح ات .4 املعم ي بجاسة ابن عايدين 


ويعرّل به إلا لفتنةء وجب أن د عى له بالصلاح» وتصح سلطنة متغلبٍ RISER‏ 
وني هذا نظرٌ؛ إذ لا يخفى أن أولمك كانوا ملوكا تغلبواء والمتغلب تصحٌ منه هذه الأمورٌ للضرورة» 
وليس من شرط صحَةِ الصلاة حلف إمام عدالتة» وصار الحال عند التغلب كما لم يوحث أو 
وحد ولم يُقدَر على توليته لغلبةٍ الحوّرة)) اه كلام 'المسايرة" للمحقق "ابن الهمام". 

وعد رازقولة: و بهم اع بال الوط عليه وارد آله بج الل كنا غلم 
0 

0 (قول: وتصحٌ سلطنة متغلبي) أي: مَنْ تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحلّ 
والعقدٍ وإن استوفى الشروط الارَّة» وأفاد أنَّ الأصل فيها أن تكون بالتقليدء قال في "المسايرة": 
((ويثبت عق الإمامة إِمّا باستخلافب الخليفة إيّاه كما فعل "أبو بكر" رضي الله تعالى عنه. وما 
ببيعة جماعة من العلماء أو جماعةٍ من أهل الرأي والتدبير» وعند "الأشعري": يكفى الواحدٌ من 

1 5 ا 7 

العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط كونه .مشه شهود لدفع الإنكار إن وقعَ» وشرًط المعتزلة 
فة ود بعطن ال ادر اة دون عدو وض اف 


(قولٌ "الشارح": إلا لفتنق) أي: إلا إذا يف حصول فتنةٍ من عزله بسبب فسقه فلا يسعى في 
عزله؛ لان ضرر الفتنة فوق ضرر خحلعه. اه "سندي". 

(قولة: أا باستخحلاف الخليفة لاه إلخ) في "الخانيّة' من فصل في مسائل مختلفةٍ من كتاب الوصايا: 
((الخليفة إذا مَل رجلاً ولي عهده قال الفقيه "أبو بكر البلخحي": لا يصيرٌ الثاني خليفة ولا جت على 
الناس أن يعملوا يما أمَرّ الخليفة؛ لأنّ الخليفة لو أراد أن يقيمَ غيره مُقَامَ تفسه في حياته وينعزل لا يكونٌ 
له ذلك؛ وكذلك بعد موته» وبعضٌ المشايخ قالوا: يجوز أن ينقل الخلافة إلى غيره في حياته وبعد موته» 
وهو كالوصيّ له أن يوصي إلى غيره بعد موته» ولو أقام غيرَهُ مام نفسه في حياته واعترّلَ هو لا يصح)) 


to 


اه. ومقتضى هذا ضعف ما في "المسايرة". 


(1) ف المقولة السابقة. 
(؟) انظر "المسايرة": الأصل التاسع في شروط الإمام ص٣۲‏ ۳۔۲۷٣‏ 


الجزء الثالث ب ج ةا ا8۹ ات > س باب الإمامة 


للضرورة» وكذا صبي وينبغي أن يُفوضَ أمورّ التقليد على و له والسلطان.. 


6+0 (قولة: للضرورة) هي دفعٌ الفتنة» ولقوله : 2 اسمعوا وأطيعوا ولو اع 
ْ 2 7 1 لوا 
9 2 

مدع (قولة: وكا مني )أ أي: تصح سلطتة للضرورة» لكن في الظاهر لا رة ERE‏ 
اشا ((وتصحٌ سلطنتةُ ظاهراً لقال فى "يوريو جات اللطاة رامت از ةع 
N CS SRS DE N E Ss‏ 
السلطان لشرفهء 5573/١1‏ /أ] والسلطان في الرسم هو الابن» وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحَّةٍ 
الإذن بالقضاء والجمعة تمن لا ولاية لهم) له. 

أي: لأنّ هذا الواليّ لو لم يكن هو السلطاث في الحقيقة لم يصح إِذنهُ بالقضاء والجمعة» لكل 
يبغي أن يقال: إنه سلطائٌ إل غاية وهي بلوغ الابن لفلا ياج إلى عرله عند تولية ابن ' 
السلطان إذا ا ا 

دق زقولة: اا ر والفاعلٌ هم أهلٌ الحل والعقد على ما مر بيانة 


(قولهُ: ولقوله عل: اسمعوا إلخ) لا يصح الاستدلال بهذا لالع م سلطنة المتغلّب؟ لأنه 
لا مبايعة لهء ولأنّه عمولٌ على ما إذا أنقد الإمامٌ سريّة أو جب لمعا وات مني ابا ع عن السك أن 
يطيعوه في أمر الحرب؛. كذا حمل هذا الحديث "الإمام". اه من "السندي". 


)١(‏ أحرجه أحمد ١/١١١-١۷١ء‏ ومسلم(1748) كتاب المساجد ‏ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» 
و(8137١)‏ كتاب الإمارة ‏ باب وحوب طاعة الأمراء ي غير معصية» وابن ماحه(؟1875). كلهم من حديث أبي 
ذركفكه. وي الباب عن أنسك». 

(0)"ح”: كاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۷/ب. 

(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - أحكام الصبيان صده 1 بتصرف يسير. 

(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

(5) من((إلى غاية وهي)) إلى ((تولية ابن السلطان)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ المقولة [57121] قوله: ((وتصح سلطنة متغلب)). 


قسم العبادات ١‏ سف م ردا ا ها بدن 


في الرسم هو الولدء وفي الحقيقة هو الوالي؛ لعدم صحَّة إذنه بقضاء وجمعةٍ كمافي 
"الأشباه" عن "البرّازيّة". وفيها:((لو بغ السلطان أو الوالي يتاج إلى تقليدٍ جديلي). 
والصغرى ع صلاة الموتم بالإمام 0 01111 


لا الصبي؛ ما علمت من آنه لاولاية له» ومن ((يُفرّض)) معنی يُلقَى» عدي ب ((على))» وإلا 
فهر يتعدّى بإلى. 

(ه< (قولة: ف الرسم) أي: ف الظاهر والصورة. 

ر٣٠‏ (قولةُ: كما في "الأشباه") أي: قى أحكام الصّبيان» وعلمت عبارته. 

٠‏ (قولة: وفيها) أي: في "الأشباه"“ عن "البزازية أيضاء وذكر ذلك بعد ما مر 
اور ام ش 

وذكر "الحموي””": ((أنّ تحديدَ تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا عَرَلَ ذلك الوالي تفسة؛ 
لأ السلطان لا ينعزل إلا بعل نفسه وهذا غيرٌ واقع») اه. 

قلت: قد يقال: إِنّ سلطنة ذلك الوالي ليست مطلقة؛ بل هي مقيّدة .دة صِغْر ابن السلطان» 
فإذا بل اتتهت سلطنة ذلك الوالي كما قلناه آنا 

م قر ربط إل عكذا نله ضاحب "النهر" عن أخيه صاحب "البح ر" ولا يظه” 
إلا رشا للاقتداء» وذلك لأنّ الإمامة مصدر البتي للمجهول؛ لأنّ الإمام هو الب E‏ 


(قول "الشارح": وقي الحقيقة هو الوالي) مقتضاه زوم اجتماع الشروط فيه حتى تصح سلطنته. 


)١(‏ "الأشياه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام الصبيان ص751؟-. 

(۲) "اليزازية": كتاب أدب القاضي ٠٠٠١/١‏ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(۳)"غمز عيون البصائر": الفن الثالث ‏ أحكام الصبيان ۳٠۳/۳‏ يتصرف يسير. 

)٤(‏ المقولة [45151] قوله:((وكذا صبي)). 

(5) نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر سماعاً منه» كما صرح بذلك في النهرء انظر"النهر" كتاب الصلاة ‏ 
باب الإمامة ق ٠۲‏ /إب. 


الجزء الثالت 9و د م ف باب الإمامة 


على ذلك تعريف "ابن عرفة”" لها: ((بأنّها باع الإمام في جزء من صلاته))» أي: أن ب بفتح 
الموحّدةء وأا الربط المذكورٌ إن كان مصدر ربط امبني 0 ا الو فيكو فقن 
الائتمام» أي: الاقتداء وإ كان مصدرٌ ا للمجهول فهو 5 صلا الوت لأنها هي 
اا وعلى كل حال لا ل را للإمامة بل للاتعداء. اه "ل" عن ا 

وقول بق للريظ مح الف مو ا ونه بتاكم ارات وهر أن اد به الى اال 
بالمصدرء وهو الارتباط» وبيان ذلك: أن الإمام اا إذا ربط المقتدي صلاتّهُ بصلات 
فف هذا الارشاط هو محفيقة الام وهر غاية الا الذي هري وط ی الفاعل؛ لأنه إذا 
ربط صلاتَهٌ بصلاة إمامه حص له صفة الاقتداء والائتمام» وحصّلّ لإمامه [١/ق47‏ /ب] 57 
الإمامة التي هي الارتباط» هذا ما ظهرٌ لفهمي القاصرء والله تعالى أعلم. 

0١‏ (قولة: بشروطر عشرة) هذه الشروط في الحقيقة شروط الاقتداء وأمًا شروط الإمامة 


(قوله: بل للاقتداء) يصح حعلهُ تعريفاً للاقتداء على أنه مصدرٌ لبتي للمعلوم لا للمجهول» تأمّل. 

(قولة: بقي للرّبط معنى ثالث هو المرادٌ إلخ) لا يصح إرادته هنا؛ له اقدّمَهُ أنها مصدرٌ: فلانٌ أي 
الناس» فكيف يصح تفسيرها به؟! والأحسنٌ ما قاله "الرحمتي":(( من أن ربط مصدرٌ المبنيّ للمجهول؛ 
أي: أن ربط بالإمام صلاة الم فهي صفة للإمام» وهو معنى ما نله في "النهر" من أنْها اتبا الإمام 
في جزء من صلاته» أي: أن ب الإمامّ» فالاتباعٌ مضافٌ إلى نائب فاعلهء إلا أنه هنا أضافَةٌ إلى الصلاة 


التي هي مفعول المصدر )) اه "سندي". 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسي المالكي (ت 7.٠هم.ء‏ ("الضوء اللامع" 5140/9"شجرة النور 
الركية" صلالا؟_- "الأعلام" 13/10 ). 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۲۳۹/۱ بتصرف. 


(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۷/ب. 


فقد عدَّها في "نور ال وووسروط اا لا ال ما م اا 
لإ لوغ والقنا ول كور E RT E‏ 
والتمتمق» متمق واللدم, وقد شرط كطهارةٍ وستر عورة)) اه. 
احترّرَ بالرّ حال الأصحًّاء عن النساء اا إمامهن اا وعن 
الصبيان» فلا يشترطٌ في إمامهم البلو غي وعن غير لمان ا ريد في إمامهم الصحّة »> لکن 
000 أن يكون حال الإمام أقوى من حال المؤتم ا ا 
أقول: قد علمت ما قدّمناه”" أن الإمامة غاية الاقنداى فما لم يصح الاقعداءٌ لم تت 
اا رة الفزوط لمن اي رها "ارح بررط اوا بها من خت تونق 
الإمامة عليهاء كما أن الستة المذكورةً تصلخ شروطا للاقنداء أيضا؛ إذ لا يصح الاقنداء بدونهاء 
فالستة عشر كلها شروط لكل من الإمامة والاقتداء» لكي لَمَّا كانت العشرة قائمة بالمقتدي 
والستة قائمة بالإمام -حسنَ جحعل العشرة شرو طا للاقتدای والستة شروطاً للإمامة: فافهم واغنم 
تحرير هذا المقام. 
وقد نظمت هذه الشروط على هذا الوجه فقلت: [ طويل ] 
شروط اقنداء عشرة قد تمتها مر ك ادر جا 
ام بوني وعلم انتقال من به انتم مع كون المكاتيْن واحدا 


(قولة: لكن لما كانت العشرة قائمة بالمقتدي إلخ) فيه تأَمّنٌ؛ إذ کل واحدٍ ار اساي الس E‏ 
بالمقتدي» بل بعضّها قائم به» وبعضها لا. 
)00 وز الإيضاح": کاب الصلاة باب الإمامة ص ۱ ١‏ ط!-. 


(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق978/]. 
(۳) في المقولة السا 


م 


يِه لموم الاقتداى واتحاد مكانهماء 00 3111171711« 
وكوب إمام ليس دون تيوه بشرط وأركان وقِّةالاقتد 
مكار كه کل ر کو و محال إمام حل أم سار ميد 

وأ لا تحاذيه التي معَهُ اققدت وصحٌة ما صلّى الاسام ين اود 
كذاك اتحاد الفرض اميا وست شروط للإمامة في ادا 
بلوغ وإسلامٌ وعقلٌ ذكورةٌ قرا مجْزفقد عر به بد 


الى وقول يه الموتم) أي: الاقتداء بالإمام» أو الاقتداء به في صلاه» ) و الشروع قيهاء أو 
الدحول فيها [١/ق٤ ٠١‏ /] بخلاف نيّةَ صلاة الإمام وشرط ية أن تكون مقارنة للتحرعة أو 
متقدّمة عليها بشرط أ لا يفصل بينها وبين التحرعة فاصلٌ أحنبيٌ كما تقَدّمّ في اة ے۳ 

41 (قول: واتحاد مكانهما) فلو اقتدى راجلٌ براك أو بالعكسء أو راكب راکب 
دايّةٍ أغترئ لم يصع لاخلا الكانة فلو كانا على دابة واحدةٍ صح لاتحادة كمافي 


03 ع ٍ ع عه‎ 3 0 n 
الإمداد" وسيات 7 وأمًا إذا كان بينهما حائط فسيأتى  أن المعتمد اعتبارٌ الاشتباه لا اتحادٍ‎ 


المكان» فير ج بقوله: ((وعلمه بانتقالاته))» سا تحقيق هذه المسألة .ما لا مزيد عليه. 


(قولهُ: أو الشّروعَ فيها) تقدّم له في بحث اليّة أن المسألة الأولى - وهي ما لو اقندى بالإمام ‏ أنه ذكَرّها 
في "الخانيّة" وقال: ((لا يجررٌ؛ لأنّ الاتتداء بالإمام كما يكوك في الفرض يكون في النفل» وقال بعضهم: 
يجور)) اه. قال في "شرح المنية": ((فظهر أن الجواز قول البعض» وعدمَهُ هو المختار))؛ وذكرَ ما يويد ذلك 
وقال: ((وأمًا المسألة الثانية فلا تحاف ما في المتون؛ أن يها التي مع التابعة» ولهذا قال في "النايّة": لأنه 
ما رى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه نوى رض الإمام مقتديً به ه.. ومقتضاه أنه صح شروعٌةٌ وصار 
مقتدياً وإن لم صرح بئّة الاقتداى لكن في "الفتح": إذا نوى الشّروع في صلاة الإمام قال "ظهير الدين": 


ينبغي أن يزيد على هذا: واقتديت به)) إلى آخر ما قاله مناك تأمّل. 


)0 "ح": كتاب الصلاة ا باب الإمامة ۃYA/.‏ 
(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۳٣١‏ إب. 
(۳) المقولة ]٤۹۳١[‏ قوله: روان الصحيح اعتبار الاشتباه فقط)). 


قسم العيادات مس د ا حاشية ابن عابدين 
31 چ 0 م 
وصلاتهماء وصحة صلاة إمامه» وعدم محاذاة امراة) وعدم تقدمه عليه بعشبه) IE‏ 


44 (قولة: وصلاتهما) أي: ا صلاتهماء قال 32 ا ((والاتحاد اَن مک 
الدحولٌ في صلاته به صلاة الإمام» فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المتتدي)) اه. 

فدحَلَ اقندامٌ التتقل بالمفترض؛ لأ من لا فرّض عليه لو نوى صلاة الإمام الملفترض صت 
تفلا ولان النفل مطلق والفرض ميد والطلق جزء افيد فلا يُغاييرُه كما في "شرح النية'”, 
وعبّرٌ في "نور الإيضاح"" بقوله: ((وأن لا يكون مصلياً فرضاً غير فرضه) اه. وهو أولى من 
عبارة "الشارح فافهم. 

فح (قولة: وصحَة صلاةٍ إمايه) فلو تبن فسادها فسقاً من الإمام» أو نسيانا لعي 
مدّةٍ المسح؛ أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صِحَةٍ البنائ وكذالو 
كات معي في زعم الإمام ا قوعم التي لبنائه علي الفاسد :زعي 
فلا ص وفيه حلاف وصح کل أمّا لو فسَّدَتْ في زعم الإمام وهو لا يَعْلَّمُ به وعِلِمَهُ 
المقتدي صحَّتْ ف قول الأكثر. وهو الأصح؛ لان المقتدي يَرَى جواز ضلاة إمامه» والمعتَبّرُ في 
نه راق ضيف "رحد 

(644) (قولة: وعدم محاذاةٍ امرأق) أي: بشروطها الآنية'”. 

(ه4 4 (قولة: وعدم عه عليه بعقبه) فلو ساواه حا وإنّ تقدّمَت أصابعٌ المقددي لكبّر 
قدمه على قدم الإمام مالم يتقدَمْ أكثرٌ القدم كما سيأتي”"» وفي "إمداد الفتاح””": ((وتقدُمٌ الإمام 


(0 "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .587/١‏ 

(۲) "شرح المنية الكبير": فصل ف الإمامة صلا ١‏ 5-. 

(۳) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ص13 .-١‏ 

(4) من((لعدم صحة)) إلى((في زعم المقتدي)) ساقط من "الأصل". 


(5) ص۸٦ -٥‏ ر 


(5) المقولة [4!/57] قوله: ((بل بالقدم)). 
(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 717 إب. 


الجزء الثالث عم ا ل 7 ی تت باب الإمامة 


وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفر» ومشاركته قي الأركان» وعدي هله د 


بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحّة اقتدائه» حتى لو كان عقب المقددي غير متقدّم علوعقب 
O‏ سكو E a‏ كان قدي رانين 
إمامه فيسجد أمامّة)) اه. 

وقولُ: ((حتى)) [1/ق4174 /ب] إلى آخره يشملٌ المساواةه فلفظ التقدّم الواقٌ في العن غير 
مقصودء ' رحمتي". ا 

4545 (قولة: وعِليِه بانتقالاته) أي: بسماع أو رؤية للإمام أو لبعض القتدين» "رحمتي". 
وإ لم يتَحِدٍ الكانء "ط". 

4 4 (قولة: وبحاله إلخ) أي: علمه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده» وهذا 
يجا لودل رياه فون وض ررقيف تلد سارك لوجي كذ الطام ألم نا فيه 
يحمل على السهوء وكذا لو أده مطلقاء وسيأتي”'" تمامّة إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر. 

٠٠٠۸‏ (قولهُ: ومشاركته في الأ ركان) أي: في أصل فعلهاء أعم من أن يأتي بها معه أو بعده 
لا قبلهء إلا إذا أد ركه إمامهُ فيهاء فالأوَّلُ ظاهرٌ والثاني كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو 
فخ واقالت كال فلا مشي إلا E‏ ا قيعي لوک الخابعة 
ا ن منققة ن وقد ا الكلامٌ على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة) فراجعه. 

ا (قولة: وكزئه مله آر دونه فيها) أي: في الأ ركان» مغال الأول اقنداءٌ الراكع 
والساحد .كثله والمومي بهما .ثله» ومثال الثاني اقتداء المومي بالراكع والساحد» واحترر به عن 
ونه ار ا منه فيها كاقتداء الراكع والساحد بالمومي بهماء "سح" . 


.؟5140/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) المقولة [1417] قوله: ((لكن إلخ)). 

(7) المقولة [50171] قرله: ((ومتابعة الإمام)). 

)٤(‏ "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق78/أ وما بعدها. 


Ye 


قسم العيادات ‏ .س ۸ حاشية ابن عابدين 


وف ارا مدا ی ف ار قيل: e‏ ب فوا رومع کین 4 
[ البقرة- ٤١‏ ]» وا E‏ 
(هي أفضلٌ من الأذان) عندنا SEE REE RS‏ 


ر١٠٠‏ (قوله: وقي الشرائطي) عطف على ((فيها))» أي: وكوك المؤتم مثل الإمام أو دونه في 
الشرائط» مثال الأول اقتداء مستجمع الشرائط ممثله والعاري .عثله» ومثال الثانى اقتداء العاري 
بالمكتسي» واحتررَ به عن كونه أقوى حالاً منه فيها كاقتداء المكتسي بالعاري» ""0©. 

أقول: وفي "القنية“ عن "تأسيس النظر": ((وينبغى أن جور اقتداء الحرّة بالأمّة الحاسرة 
الرأسى) اه. أي: لأنّه غيرُ عورةٍ في حى الأمة» فهو كرأس الرجل تأمّل. . 

عق رفول كما ساق ا الراك يمان ی التروط ره لك هذا ننس 
ا إا وج بهامش بعض نسو معزيًا إلى حط مؤلفه. 

هيم (قولة: یل AES‏ كيه متاه ام و مع الله اضعين كما يي 
1 ل 0 ام 
البييضاوي 3 

r (قوله: نظام الألفقع بتحصيل التعاهد باللقاء ي أوقات الصلاة بین الخيران» ا‎ [flor] 
/أع "ح" عن "القاموس‎ ٠٠٠ ق/١[ والألفة بضم الهمزة: اسم الائتلاف»‎ 

(4 مدع (قولة: هي أفضلٌ من الأذان) أي: على المعتمد» وقيل بالعكس» وقيل بالمساواة. 


(A) 


00 ل كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۸/ب. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمام ق۸١/أ.‏ 

(۳) لم نعثر على النقل فيه» وهو لأبي زيدء عبيد الله - وقيل: عبد الله - بسن عمر بن عيسى الدَّبُوسيّ(ت ١٠٤ه). ٠‏ 
("كشف الظنرن" 2574/١‏ "الجواهر المضية" 159//5). 

)٤(‏ من ((أي لأنه)) إلى ((الرحل)) ساقط من "الأصل" و"1”. 

١‏ مق "أنوار التعريل": سورة البقرة ص ه-. 

)"ج " : كتاب الصلاة ۔ باب الإمامة ق۷۸/إب. 


e (۷)‏ كتات الصلاة ‏ باب الإمامة .۳٠۹۷/١‏ 


00 "ح”: كتابت الصلاة 9 باب الإمامة ق ۷۸ب 
(9) "القاموس": مادة((ألف)). 


الجزء الثالث ب ۹۹4 ب ت باب الإمامة 


حلافاً ل "الشافعي" قَالَهُ "العيني"» وقول "عمر":(( لولا الخلافة لأذنت )) أي: 
مع الإمامة؛ إذ الجمعٌ أفضل» وقال بعضهم: أحاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني 
"الشافعي"» أو قرأئها يعاتبّتي "أبو حنيفة"» فاحترت الإمامة. 

وو اماف امنة مو دة لجال قال انراد ي":(( أرادوا بالتأكيد الوحو 4 


]610[ (قوله: حلافاً ل "الشاذ فعي") قدّمنا" في الأذان عن مذهبه قولين مصححين: الأول 
كقولناء والتاني عکسه. 

405 (قولة: وقول "عمر" إلخ) أي: لا دلالة فيه على أفضايّة الأذان؛ لأنّ مراده الجمع 
بينهماء لك اشتغال الخليفة بأمور العامة حنعه عن مراقبة الأوقات» فلذا اقتصّرّ على الإمامة. 

۷ (قولة: وقال بعضهم إلخ) ذكَرَهُ "الفخر الرازي””" في تفسير سورة المؤمنين» قال في 
"البحر"“: ((وقد كنت أتارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقلء والله الموفق)) اه 

قلت: ومُفاده أنها أفضل من الاقتداء. 

٠٠۸‏ (قولة: قال "الزاهدي" إلخ) توفيق بين القول بالسنية والقول بالوحوب 


SERS OEE A AS‏ سه 
مو كلدة قريبة مه من الواحب» فلو أن أهل مصر تر كوها قوتلواء وإذا ترك واحد رب وحُبسَ كما في 
"الخلاصة"» فلا تكون رابحبة لقوله عليه السلام: اغ من بت سنن الهدى»» فتكونٌ سنة مؤكّدةٌ كما 
ف "الكرماني"» فكأنّ صحَتةُ لم تبلغ "الزاهدي". وإلاً لم يقل: أرادوا بالتأكيد الوحوب)) اه. 


. ٤٠٥/١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )1١( 

(؟) المقولة [7417] قوله: ((لكن هي أفضل منه)). 

(۳) "التفسير الكبيرالمسمّى "مفاتيح الغيب": .۷۹/۲١‏ لأبي عبد الله محمد بن عم فخر الدين المعروف بابن النطيب 
التيمي البكري اقرش الطبّرستانيّ الرّازي» الشّافعيّ رت ٠٠٦‏ ه). ("كشف الظلنون" ٠۷١٦/۲‏ "طبقات 
السبکي "۸۱/۸ "). 


.۲۹۸/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )٤( 


الآتي» وبيان أن المراد بهما واحدٌ أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك 
اللرا ميق "ار "70 ع ا وا و لوجويها بالسنة)) اه. 

وهذا كحوايهم عن رواية سنية الوتر بأ وجوبها ا قال في "النهر"20: رالا أن 
هنا يقتضي الاثفاق على أن تركها مره بلا عذر يوحب إنماً مع أنه قول العراقيّينء ل 
على أنه يم إذا اعتاد الترلة كما في "الي" اه 

وقال ي "شرح المنية ني : : ((والأحكام تدل على الوحوب من أن تاركها بلا عدر يُعَرّر 
وترَدٌّ شهادته اران بالسكوت عنه» وقد يُوفقٌ بأنَّ ذلك مقيِّدٌ بالمداومة على الترك كما هو 
E 5 0 3‏ 
ظاهر قوله ر يشهدون الصلاة 7 5 عطاك مارح د الك ف سمه SRS SA EOS‏ 

قلت: والح أن العلماء اختلفوا فيها على خمسة أقوال: الخدعا أزونا مسقي كين قي "جوامع 
الفقه"» ثانيها: سنة مؤكدة ثالثها: ما فى "القنية":(( أنها فرضُ عين ))» رابعها: فرضّ كفاية» نخامسها: 
الوجوبب. اهم "بدي 


(۱) ص۰۹٥‏ "در" 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٣٠‏ /أ. 

(۳) "النهر": كاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٣ه‏ /أ 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجحماعة ق5١/ب.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص۹٠٠‏ بتصرف. 

(5) أخترجه أحمد 1۲٤/۲‏ والبخاري(470؟) كتاب الخصومات ‏ باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد 
المعرفة» ومسلم (5579)101) كتاب المساجد ‏ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التحلف عنهاء وأبر 
داود(8م: ه) كتاب الصلاة ‏ باب التشديد في ترك الجماعة» والترمذي(7١١7)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن 
يسمع التداء فلا يجيب» وقال: حديث ابي هريرة ضيه حديث حسن صحيح» وابن ماجه(91/) كتاب المساجد ب 
باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» وابن حزعة(٤ )١ ٤۸‏ كتاب الإمامة في الصلاة ‏ باب ذكر أثقل الصلاة على 
المنافقين» والبيهقي في "الكبرى” ٠٥/۴‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيبء وابن حبان في 

صحیحه"(۹۸١۲)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرض الجمماعة والأعذار التي تبيح تركها. كلهم من حديث أبي 


هر ير ةده ولي الباب عن عبد الله بن مسعود» وأبي الدرداعء وابن عباس» ومعاذ بن أنس» وحابرضك. 


الجزء الثالث أو ت ا پاب الإمامة 


فشرط» وق التراويح وأقافة فقيو م يه ووقي يه فمية مه م ويم م مم ممه مم نمم م م فة ةع مء ا مم م م يه فا قثي ة 


وقي الحديث الآخر: (يصلون في بیوتهې كما يعطيه ظاهر إسنادٍ للضارع نحو: ينو فلات يأكلون 
ال أي: عادته a‏ أحياناء والسنة الم كدة التي 7 قرب منه المواطبع) 5 

ویرد د عليه ما مر عن "النهر". إلا أن يجاب بان قول العراقّين: يام بتركها مره عبني بي على 
القول بأتها فرضُ عين عند بعض مشايخنا كما نقله الي وغيره» أو على القول بأنها فرض 
كفاية كما نفل في 4703/1 إب] "ية" عن "الطحاوي" و"الكرخي" وجماعق فإذا تركها 
الكل مرة يلذاعدذر اسر فال 

Aa E USNS EER Ee 


(قولةُ: والسمنة امو كدة التي تقرّبُ منه المواظبة) عبارة "الحلبي": ((عليها)). 
(قولةُ: ويرد عليه ما مر عن "النهر" إلخ) ما في "شرح المنية" إغا أفادَ أنها سنة» وأنّ الأحكام دالة 
على الوحوب» ووققَ بينهما بالتقبيدٍ بالمداومة» ولا يرد على هذا ما قدَمَهُ عن "النهر"؛ فإته ليس فيه ما 
يقتضى الاتفاقّ على أن الترك مره بلا عذر ل إا بخلاف توفيق "الزاهدي". 
(قولة: كما قله "الزياعي”) رتور ونال عد SR E‏ الم قي التق شرت ينا 
فرضٌ كفايق ومنهم من يقول: إتها فرضُ عین))» و دلیلهم على ما قالوه» ثم قال: ((ولنا)) وذكرّ ما 
يدل على عدم كونها فرض عين أو كفاية» ولیس في عبارته ما يدل على أنّ القائل: ((إنها فرضُ عبين)) من 
أهل المذهب» ون "البناية": ((وقيل: فرض كفايةٍ» ويه قال " و وهو قول "الشافعي"؛ وقال 
'النووي": وهو اسن نص عليه ي » وهو قول "ابن سُرّيج" و"أبي إسحاق" وجمهور المتقدّمين من 
الشافعيّةء وقال "التووي": وني وجو سنة» وفي وجو N o‏ 
الصحيح من مذهب "أحمد" وقوله الآخر: لا تصح الصلاة كيان اه. فقد ذكر أن القائل: ( ها فر 
عين)) من غير مشايخنا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود(49 ه) كتاب الصلاة ‏ باب في التشديد ف ترك الجماعة» والبيهقى ٠٦/۳‏ كناب الصلاة ‏ با 
ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر» عن أبي هريرةظله مرفوعاً. ٍ. 
(۲) في هذه المقولة. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .١77/1‏ 
)٤(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجماعة ق53١/ب.‏ 


قسم العبادات o.‏ حاشية این عايبدين 


سنة كفاية؛ وي وتر E‏ وف وتر غيره و سسبيل 


لتداعي مكروهة غ30 حدق SA‏ تاماسم افده لامج واوا فم اه 0 


فوا اوري" الي ون اروب اناك وز لوقي أن نياع ارط اسيك 
على ك0 من القولين)) اه. أي: شرط لصحَّة وقوعها واحبة أو سنت فافهم. 

420 (قوله: سنة كفاية) أي: 9 كل أهلٍ مكلو ا ا ال ی بحت 
التراويح: ((من أن إقامتها باجماعة سنة على سبيل الكفاية حتى لو ترك أهلُ مَحَلّةٍ كلهم 
الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا في ذلك يا قراف الساس 2 بيته فقد 
ترك الفضيلة)) اه. 

4 (قولة: غلى كول) وغيرٌ مستاحيّة على حورل آخيء بل يصليها وحدهُ في یته» وهما 
قولان مصحّحان» وسيأتي” “© قبيل إدراك الفريضة ترجيح الثاني لقي 

4339 (قولة: وقي وتر غيره إلخ) كراهة الجماعة فيه هو المشهونٌ وذكَرَهُ "القدوري” في 
TEES‏ و3 في "الحلية"”" بحسل الأول على المواظبةء والشاني 
عل الكل a‏ "لقان NAR‏ 

٠٣۳‏ (قولهُ: على سبيل التداعي) أن يقتدي أربعة فأكثرٌ بواحد. 

(45+4] (قولة: وستحقَقَه) أي: قبيل إدراك الفريضة”"» 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجماعة ۲/ق 7017/أ بتصرف يسير. 
(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/55؟,‏ 

() انظر "شرح المتية الكبير” اا DED‏ 

۳۷۹/٤ )5(‏ "در" 

.٠١۲/١ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة  باب قيام شهر رمضان‎ )٥( 
.ب/7؟١١قر‎ 7 "الحلبة": صلاة الوتر‎ )3( 

(۷) المقولة [5515] قوله: ((أي يكره ذلك)). 

(۸) المقولة [۹۲۹ء] قوله: ((أي يكره ذلك)). 


ا جزء التالت س و چ > و يلي للط7ط257 م ياب الإمامة 


A EON PETC‏ لاق تسد ري ۽ أو مسجل 


لا ماد لە وا شوون لس كا موا ا ا es‏ ”5 


قال في "الحلبة"”'©: ((وأمًا الجماعة في صلاة الكمسوف فظاهرٌ كلام الحم الغفير من أهل 
المذهب كراهتهاء وني "شرح الزاهدي": وقيل: جائزة عندناء لكنها ليست بستق) اه. 

مطلبٌ في تكرار الجماعة في المسجد 

:42 (قولة: ويكرة) أي: تحرعا تقول "الكاني””": ((لا يجمون)) و"للجمع": ((لا ياح))» 
و شرح الجامع الصغير "": ((إنه بدعة) كما في "رسالة السندي" 

[455 (قولة: بأذان وإقامةٍ إلخ) عبارته في "ارا 550 هناء ونصضّها: ((يكرة تكرارٌ 
الجماعة فى مسجد مح بأذان وإ نذالا كسان يعافد ارلا قي الت أو ا لكي ا 
الأذان» r?‏ بدونهماء أو كان ق اط جار افا كينا في مسجل ليس له 
نام و و ا اتروع ويا مل ا لي مان وإقامة على 
حدة كما في "أمالي قاضي خان )) اه. ووه في "الدرر". ١‏ 


والمرادٌ مسجد المحّلة 4773/١‏ /أ] ما له إمامٌ وجماعة معلومون كما في "الدرر"0 وغيرهاء 


)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف صلاة الجماعة ۲/ق 77ب بتصرف يسير. 

(۲) لم نعثر عليها ف "كاف النسفي". 

() "شرح الجامع الصغير" لقاضي خحان: كناب الصلاة باب الأذان ق٤ ١‏ /إب» وفيه:((فيكون مكروهاً ... والصحيح ما قلنا)). 

(4) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق1١١/أ.‏ 

(5) (()) ليست في "ب" وم" 

(3) "الأمالي" لأبي المحاسن؛ الحسن بن منصورء فخر الدين المعروف بقاضيخخان الأُورْحَنْدِي القرْغاني(ت ٠۹۲‏ ه). 
("كشف الظنون" ١ ٠٥/١‏ "الفوائد البهية" ص ). 

(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۸٥/١‏ 

(۸) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۸٥/١‏ 


قال قي "المتبع": ((والتقييد بالمسجد للحتص بالمحَلة احترارٌ من الشارع؛ وبالأذان الثاني احترازٌ عم 
لاسا 1 معي الك فاق بغير أذان» حيث یاځ إجماعا)) اه. 
ثم قال في الاستدلال على الإمام "الشافم” النافي yS AS‏ انا 
الصلاة والسلام: رركان رج ليصلح 205 فعاد إلى الل وقد 8 اهل المسجد» فرحع 
إلى منزله» فجمّعٌ أهلَّهُ وصلى بهم" ولو جاز ذلك لّما اختار الصلاة ثي بيته على الجماعة 
في المسجد, ولان في الإطلاق هكذا تقليلٌ الجماعة معني فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها 
لا تفوتهم» وأمّا مسجد الشارع فالناس فيه سوا لا احتصاص له بفريق دون فريق)) أه. 
٤ ۴‏ "البداق "© وغيرها. ٠‏ 
رمقو فيد اكد لال كانه ق ی ولو يدوق و 
2 اللي 9ء ((لو دحل جماعة الستحد يعدما 57 فيه أهله تبان انا وهو ظاهرٌ 


الزّواية)) أه. 


(قولهُ: ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان حرج لصح بين قوم إلخ) الاستدلالٌ بهذا الحديث 
للمذهب لا َم إلا على إطلاق كراهة تكرار الجماعة في أي مسجد كما نقله "بز" عن "المجتبى"” لا في 
خصوص مسجد المحلّة كما مشى عليه "الشارح"؛ وإلآ فمسحة ا ؛ إلا أن يقال: هو 
مسجد محل فإك ل إماماً وجماعة معلومين حين ذاك وأيضا لا يم الاستدلالٌ به إلا إذا وح جماعة 
يُصلّي بهم في المسجد ومع هذا اختارٌ الصلاة في منزله بأهله» وأيضاً سيأتي أنه لو فاتعه الصلاء نإب 
طلبُها قي مسجل آخر إلا لملسجد الحرام ونحوَهُ فكيف صلاها في منزله مع أنه لا يصليها قي مسحدٍ آخر 
بل في المسجد الحرام ونحوه؟! تأمّل. 
)١(‏ ((بهم)) ليست في "م" والحديث تقدّم تخريجه ٤/۲‏ 51. 


(۲) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل قي بيان محل وجوب الأذان ٠١۳/١‏ بتصرف. 
(۳) ”الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الأذان ق۲ ١/أ.‏ 


ابام 


وهذا مخالفٌ لحكاية الإجماع لار وعن هذا ذكَرَ العلآمة الشيخ "رحمة الله السندي" 
تلميذٌ الحقق "ابن الهمام" في "رسالته": ((أنّ RE‏ أهل الحرمين من الصلاة ئة متعدّدةٍ 
E,‏ مرق كوه O‏ ربكا E‏ مشافكا E‏ كيد ا اريم اكه سية 
1ه منهم "الشريف الغزنوي"))» وذكر: ((أنه أفنى بعضٌْ امالكيّة بعدم حواز ذلك على 
يلعي الا او يكل کار ا ها عق جاع ني ا رتافد ك عضر را 
لوسم سنة ))/٠١١/‏ اه. وأقره "الرملي" في "خاشية البحر". 

اک کر عه أذ عو الج ل أن للدي بين لجا مورت فلا وعد 
عله اند ما ا بل هو كمسجدٍ شارع» و آله ألا كرامة ی کار اا ف 

هذاء وقدّمنا" في باب الأذان عن آخر "شرح المنية" عن "أبي يوسف": ((أنه إذا لم تكن 
الجماعة على الهيئة الأول لا تكره؛ وإلاً تكرةٌ وهو الصحيمٌ وبالعدول [473/1/ب] 
عن المحراب تختلف الهيعة كذا في "البرازية")) انتهى. وف "التتارحاتّة"20) 


(قولهُ: وعن هذا ذْكَرٌ العلامة الشيخ "رحمة الله السندي" إلخ) لعله فرعٌ ما ذكره على القول بكراهة تكرار 
الجماعة في أي مسجدٍ كان ولو بدون إعادةٍ الأذان» لا على ما ذكرهُ "الشارح"» وبهذا يندفمٌ الإشكال الآتي. 

(قولة: وذْكرَ أنه أفتى بعض امالكيّة بعدم جواز ذلك إلخ) وأض "البيري" رسالة في جواز ذلك أي: 
ما يفعلهُ أهلٌ الحرمين ‏ وقرَّرَ كراهة الاقتداء بالمخالف؛ والشيخ "علي القاري" أجارٌ كل ذلك. اه "سندي". 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) في هذه المقولة. 

(۳) المقولة 487" قرله: ((وتكرار الجماعة)). 

(4) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فما يكره وما لا يكره 7/4 ه. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني .٥۲۸/١‏ 


قسم العبادات علس سس للدم وه ل ملل حاشية ابن عابدين 
(وأقلها اثنان) واحدّ مع الإمام ولو مميزا أو ملكا أو جتیا Les ead Se‏ 


عن "الولواجيّة"”"©: (روبه نأحذ)). 

50 اثنان) لحديسث: رراثنان فما فوقهما جماعة» أحرحَة "السيوطي" في 
"الجامع الصغير" ورمز لضعفه» قال في "البحر”": ((لأنها مأحوذة من الاجتماع» وهما قل ما 
يتحقق به» وهذا في غير جمعق) اه. أي: فلن أقلها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإسا» 
ومثلها العيدُ لقولهم: يشترط لها ما يشترط للجمعة صحَّة وأداٌ سوى الخطبة» فافهم. 

4354م (قوله: ولو 07 أي: ولو كان الواح المقتدي ا مير قال في ارا 
((لو حلّف لا يصلي جماعة؛ وم صبيًاً يقل حيث)) اه. 

ولا عبرة بغير العاقل» "بحر "“. قال "طا : ((و و له أنه يحصل واب الجماعة باقتداء 
تتفل بالمفترض؛ لان الصبي متنقل ولم أر حكم اقتداء التتقل .عثله» هل يزيد ثُوأبَةُ على المتفرد؟ 
فليحرر)) اه. 

تافام تمع إن ل يكن على مل لداعي ديك الجن رقن اا 


(قولهُ: وهذا في غير جمعة) وجه الفرق أن طلب الجمعة ورد بصيغة الجمع وهو الراوء فقد طب 
الحضور معلقا بافظ الجمع إلى ذِكرء وهو يستلزمٌ ذاكراً. 


)١(‏ لم نعثر عليها في نسخة الولوالجية التي بين أيدينا. 

73٠/١ )۲(‏ برقم(71١)»‏ وأحرجه أحمد ٠۲٠٤/١‏ وابن ماحه(4۷۲) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الاثنان فما فوقهما 
جماعة» والطبراني في "الكبير" »)۷۸١۷(‏ وابن عدي ۱۸۹٠/١‏ عن أبي أمامة» وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤٥/۲‏ 
وقال: وله طرق كلها ضعيفة. 1 ش 
ون الباب عن أبي موسىء وعبد الله بن عمرء والحكم بن عمير طت وانظر "فيض القدیر" .١49/١‏ 

)٣(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 755/1١‏ بتصرف. 

ّ .أ/١85‎ ق/١ "الستراج الوهّاج”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5855/9 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 740/1 باختصار. 

(۷) أخرحه أحمد ۱۲۱/۲ ١49‏ 174 والبخاري(٠14)كتاب‏ الصلاة ‏ باب الصلاة على الحصيرء ومسلم(598) = 


ايز التالق” . > ب ج ت ا و ا بيت ياب الإمامة 


ع ١‏ 2 بن 
في مسجد أو غيره» وتصح إمامة الحني» AD ESA SARS Aas‏ 


أن حدتة "مليكة" دعت رسول الله ب لطعام صنعتةُ له فأكل منه ثم قال: قوموا 0 بكم »» 
فقت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبت فنضحتة ماع فقام عليه رسول الله هَل وصقت 
أنا واليتيم وراءه» والعجوژ من ورائناء فصلى بنا ركعتين ثم انصرف »» فلو لم يكن الاقداء أفضل 
لما أمُرهم يه تأمّل. 

ل في مسجد أو غيرو) قال ف "القنية"”'©: ((واختلف العلماء في إقامتها في 
البيت» و الأصح انها كإقامتها ف الج في الأفضليّة)) اه. 

واو E OS‏ اند يكار ترون إنينه الل ونه سه وإناتة 
حبريل”” لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من الى ولك "ط"”". 


- كتاب المساجد ‏ باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات» وأبو 
داود(۱۲٦)‏ كتاب الصلاة ‏ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقرمون؟ والترمذي(774) كتاب أبراب الصلاة ‏ باب ما 
جاء في الرحل يصلي ومعه الرجال والنساء والنسائي | كتاب الإمامة - باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة. 

,ب/١7ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في الجماعة‎ )١( 

(۲) في هامش "ب" زيادة وهي: ((قوله: وإمامة جبريل ايف إلخ)) جحواب عن سؤال مقدرء تقديره((إذا لم تصحّ إمامة الْمَلّك 
ذكيف صحت إمامة ريلا لني ) فأحاب بحمل إمامة جبريل صوص التعليم؛ و"ح" استشعر سؤالاً آحر 
تقديره:((قإذا كانت إمامة جر يلا خصرص التعليم فكيف صحت صلا عتابعحه؟))» فأحاب بأنه يحتمل أن 
اليك أعاد تلك الصلاة» أقول: رفيه نظر؛ لأن كوت إمامة جبريل اطي مقصورةٌ على خصوص التعليم فقط غير مسل 
ولم لا يحور أن يكون إمامة جبريل الكل لأداء ما في عهدته من الصلاة المفروضة عليه مع ترتيب فائدة التعليم عليها؟ كما 
في إمامة النبي يه للصحاب ةط ولو سلم لکنه لا شك في أن إمامة جبريل اكا كانت بأمر اللموكَ: وأن الأمر للوجوب» 
فتكرن تلك الصلاة واحبة عليه بأمر الله تعالى» فحينئذ يصح إمامته للب وكة؛ لأنه حي ذ ليس من قبيل اقنداء المفترض 
بالتتفل» بل اقتداء المفترض بالمفترض» وأما احتمال إعادة البي كلل تلك الصلاة فاحتمال بعيد جلا في غاية البعد» يكاد 
يلحق بالتوهمات الغير المعتيرة» مع أن أصول مذهبنا تقتضي عبادات عوام المؤمنين على الصحة مهما أمكن؛ فكيف تحيء 
صلاة ابي ب على الفساد عجرد توهم؟!!!)). 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۲٤١- ۲٤١/۱‏ 


قسم العبادات سد ۸ء٥‏ . حاشية اين عابدين 
"أشباه" (وقيل: واحبة وعليه العامّة) أي: عامّة مشايخناء وبه جرم في "التحفة"" وغيرهاء 


ررد (قولة: ٣"‏ شباه") عبا i‏ في بحث أحكام الجان: ((ومنها انعقادٌ الجماعة بابحن 
ذکرَه "الا سوم عن دن ON A‏ انان سقط E‏ مدر 
"ابن مسعود” في قصّة الحنٌ» وفيه:ر فلحا قام رسول الله و ع اد رکه شخصان منهم فقالا: يا 
رسول الله» غا حب أن توما 5773/17 /أ] في صلاتناء قال: فصفهما خلفه ثم صلَّى بنا ثم 
انصرفً »» ونظيرٌ ذلك ما ذكرَةُ ا أن الجماعة تحصلٌ بالملائكة» وفرع على ذلك: لو 
صلی في فضاء بأذان وإقامةٍ منفرداء روعاف أ على بالقيافة ل مسد ونا سه الا 
خحلف لحني 06 في "آكام اران اا 

أقول: وما قله عن "السبكي" مأحود من حديث:ر أن المسافر إذا أَذنّ وأقام صلى حلفه من 
جنود الله ما لا یری طرفاه » و "عبد الرزاق”"» ومقتضاه وجوب الجهر عليه لکن قدّمنا0) 
في باب الأذان التصريح عن "التاترحاتيّة": ((بأن حكمه حكم المنفرد في الجهر والمخافقة))» 
وبه بعلم أنه يحنت بحلفه أنه لى بالجماعة غندناء ولا سيّما والأعان مبيّة على العُرف عندناء 


.۲۲۷/۱ "التحفة": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام اللجان ص۰ 59. 

(5) ني "لقط المرجان": بيان انعقاد الجماعة بالجن صلاء .-١‏ 

(4) "آكام المرجان ف أحكام الحان": الباب السابع والعشرون ص؟. وهو لأبي عبد الله وأبي البقاء محمد بن 
عبد الله» بدر الدين السَُّبْلىَّ الدمشقي العلر بلسي (ت 59لاه). ("كشف الظنون" 2١51/1١‏ "الدرر الكامنة" 
۳ "التعليقات السنية على الفرائد البهية" صلاات "الأعلام" 4/5؟5). 

(5) أحرحه أحمد 458/١‏ والبيهقئ في "السنن الكبرى" ٠١ 4/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب منع التطهر بالنبيذ » والطبراني 
في "الكبير” (39757) و(34377)» وأورده الهيثمي في "المجمع" 7١7/8‏ كتاب علامات النبوة - باب قدوم وقد الجن 
وطاعتهم ليق. وأخرجه مختصراً أبو داود(8) كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذء والترمذئ(۸۸) كتاب الطهارة 
- باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ» وابن ماجه(٤‏ 8؟) كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء بالنبيذ. 

(3) "!كام المرحان”: الباب السادس والعشرون صلا 

(۷) تقدم تخريجه ٩۱۲/۲‏ . 

(8) المقولة [740/5] قوله: ((ولو منفردا)). 


او الال ا نے اوور س ب باب الإمامة 


قال في "البحر":(( وهو الراحح عند أهل المذهب )) (فتسَنٌ أو تحب) ثمرتة تظهر 


زعو قرة خرن وفرع و كسد اجک احا على اوم ی اقل ای أنه لا ارف 
الجهر إلا إذا نوى الإمامة» وكذا مر في شروط الصلاة أنه لايحنث في لا يوم أحداً مالم ينو 
الإمامق» وليس في الحديث التصريح بالاقتداء به وإ كان اراد ذلك؛ فلعل اتعقاد الحماعة باقتداء 
اللائكة وان إنما يستازم أحكامّها إذا كانوا على صورةٍ ظاهرةٍ» ولهذا لو حامَعَ حنيّ امرأة 
j OEE EYN AS‏ إذا رلت كما في "الفح" أو جاّها 
على صورة آدمي” كما في "الحلية" وكذا يقال في إمامة لحني والله أعلم. . 

مادقم (قولة: قال في "البحر””' إلخ) وقال في "النهر"": ((هو أعدل الأقوال وأقواهاء ولذا 
Ea BS SEA ENE E OEE‏ 
الإمام من أهل الأهواء أو لا يراعي مفب القن ا ا 1 

رمد (قولة: ر إلخ) هذا بناءّ على تحقيق الخلاف أمَّا على مام 


(قولهُ: وهو منفردٌ عُرفاً وشرعاً إلخ) نعم هو منفردٌ عُرقاً لا شرعاً لورود الأثر» ولا يزم من جعل 
حكمه حكمٌ المنفرد قي الجهر والمحافتة أن يكون كذلك في ياقى الأحكام. 
(قولة: إذا ترّكها استحفافاً) أي: تهاوناً وتكاسلاً» وليس المرادٌ حقيقة الاستخفافه فإنه كف اه 
من "حاشية البحر". 
)١(‏ المقرلة [5 ]45١‏ قوله: ((إن قصد الإمامة إلخ)). 
(۲) ص٦۸‏ "در" 
(۳) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يوجب الغسل 45/١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الغسل .٠١/١‏ 
(ه) "الحلبة": الطهارة الكبرى ۲/ق 0 5/. 
(1) "البحر":كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 555/١‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قثاه/). 
(۸) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 41/1 7. 
)٩(‏ المقرلة [4554] قوله: ((قال الزاهدي إلخ)). 
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قسم العبادات لشسسسسس لم د ووه لطلس سس سس حاشية ابن عابدين 


يتركهاامةة وفك اأرجال العقلاة البالغين الأحرار القادريق على الصبلاة باللماعنة 


عن "الزاهدي" فلا خلاف. 

EAE AE‏ بلا عذرء وهذا عند العراقبّين وعند الخراسانيين إنما يانم إذا 
اعتادهُ كما في "القنية"» وقد م . 

E E E الد‎ ha JÈ O E UES 
/ب] فو ن کارا حورا ا [ النساء 17 ]» وكما في حديث:ر الوا‎ ٤۳۷ تعالى: ۱7/ق‎ 
لفرائض بأهلهاء فما أبِقَتْ فلأولى رجل ذکر »۳ ولذا قيّدَ ب ((ذکر)) لدفع أن برا به البالغ هاءً‎ 
على ما كان في الحاهلية من عدم توريثهم لمن انعد للحرب دون الصغار» فافهم.‎ 

ر۷ (قولة: الأحرار) فلا تحب على القن وسيأتي”" في اللجمعة: لو أذِنَ لهمولاه وت 

قلت: وينبغي جریا الخلاف هنا أيضاًء تأمّل. 

409 (قولة: من غير حرج) قي لكونها 6 يه أو ا فبا حرج يرتفع الاثم 
وير حص تر كهاء ولك يفره الأفطير يليل أن عليه الشلاة رالا قال "ابن آم نكر" 


)١(‏ المقرلة 475/[3] قرله: ((قال الزاهدي إلخ)). 

(۲) أرجه أحمد ٠٠٠١ 597/١‏ والبخاري(77) كتاب الفرائض - باب ميراث الولد من أبيه وأمه» و(١٣۷)‏ 
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» و(1۷۳۷) باب ميراث الجد مع الأب والإحرة و(١٤1۷)‏ باب ابني عم 
ادها أخ الأم والآحر زوج» ومسلم(زه١5١)‏ كتاب الفرائض - باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء وأبو داود(۲۸۹۸) 
كتاب الفرائض - باب ني ميراث العصبة» والترمذي(۹۸١۲)‏ كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة» وقال: هذا 
حديث حسن» والنسائي في "الكبرى"(77171) كتاب الفرائض - باب ابدة الأخ لأب مع أحت لأب و أمءواين 
ماجه(. غ ۲۷) كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة. كلهم من حديث اين عباس4#5. 

(۳) المقرلة ]1۸۲١[‏ قوله: ((ورجحح في البحر التخيير)). 

.١١۳/۲ "البحر": كتاب الصلاة  باب صلاة الجمعة‎ )٤( 


الأعمى لما استَأدَتَهُ في الصلاة في ييته:ر ما أحدُ لك رحصة ٠»‏ قال في "الفح" ((أي: 
نم !اموا له الب تام عي حي زه "لز لشاف E‏ اند هله اناده SE‏ 
رخص ل "عتبان بن مال" في ت رکھا) اه. 

لكنْ في "نور الإيضاح”: ((وإذا اتقطع عن الجماعة لعذر من أعذارهاء وكانت نه 
حضورها لولا العذرٌ يحصّل له ٹوابها)) اه. 

والظاهرٌ: أن المراد به العذرٌ المانع كالمرض والشيخوحة والفلّجء بخلاف نحو المطر والطين 
وارد والعَمَى» تأمّل. ۰ 


04+ (قوله: ولو فاتتَهُ ندب طلبّها) فلا يب عليه الطلب في المساجد بلا حلاف 


(قولة: رخص ل "عتبان بن مالل" في تركها) وقال "الرحمتي": (( إن "عتبان" طلّبّ من التب يل أن 
صلی في مکان من بيته يتوه شججد اه للملا كان زوه كير ی بد لشاف سعدا فلج يكن تاركاً 
اا ی و بل ترك المسجد الأبعد إلى مسجل قريب دفعاً للحرجء وهذا لا كراهة فيه كما 
تخد المساحدٌ في المحالٌ ويرك السجد الجامعه AN SE)‏ ل Ba e‏ 
تأخخروا عن حضور الصلاة مع النبي ) انتهى. اه "سندي”". 

)١(‏ أحرجه أحمد 477/98 » وأبو داود(057) كتاب الصلاة ‏ باب في التشديد في ترك الجماعة؛ وابن ماجه(۷۹۲) 
كتاب المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف عن الجماعة» وابن خزعة(١8م4 )١‏ كتاب الإمامة في الصلاة س 
باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة» والحاكم ۲١۷/١‏ كتاب الصلاة» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠۸/٣‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة. 

(۲) "الفعم": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۴١٠٠١/۱‏ 

(۲۳) آحرجه أحمد ۱۳۰/۳ ر٤/۳٤ ۰٤٤‏ وه/445- ۰٤٥۰‏ والبخاريّ(؛ 47) كتاب الصلاة ‏ باب إذا دحل بيا يصلي 
حيث شاءء أو حيث أيِرٌ ولا يتجسس» و(175) باب المساجد ف البيرت» ومسلم(51)(؛ )٠١()‏ كتاب الإيمان 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل إلحنة قطعاء و(558) كتاب المساجد _ باب الرخصة في التخحلف 
عن الجماعة بعذر» والنسائي ۸٠/۲‏ كتاب الإمامة ‏ باب إمامة الأعمى» و ٠١5/7‏ باب الجماعة للنافلة» و114/1- 
٥‏ كتاب السھو ۔ باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام» وابن ماجه(؛ )۷١‏ كتاب المساجد والجماعة ب باب 
المساجد في الدور» وابن حبان(7؟57؟) كتاب الإمان ‏ باب فرض الإعان. 

)٤(‏ "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في مسقطات الجماعة صده ١١‏ بتصرف. 


قسم العيادات الللس سملم زازه .- حاشية أبن عابدين 


بين أصحابناء E‏ ف واج ل تسن مود ةا 
وذكْرَ "القدوري": ((يجممٌ بأهله ويصلي بهم)): يعني: ويال ثواب لماعت كذا في "الف" 
وإعترض "الشرنبلالي": ((بأنّ هذا يناي وجوب الحماعة))» وأجاب "ح”": ((بأنّ الوحوب 
عند عدم الخرج ولي تتبوها في الأماكن القاصية حرج لا خفى» مع ما في بحاوزةٍ مسجد حيّهِ من 
مخالفة قوله ول: ولا صلاةً لحار المسجد إلا في المسجدي )اه 

وفيه أن ظاهر إطلاقه الندبُ ولو إلى مكان قريسبي» وقولة: ((مع ما في جحاوزة إلخ) قد 
ARE E E‏ لاخر ا س رقا ا قلق غيرة 
لا يرتابٌ أحدٌ أن مسجد الجماعة أفضل؟ على أنهم اختلفوا ف الأفضل» هل جماعة مسجد 
۳۸/۱7 /] حيّه أو جماعة المسجد الجامع؟ كما قي "لبس "ج "ل" 


9 3 


فلخ كذ ى "فف ززوإة لم يكن لاد عر مودق كانه يدهي 


ب إليه ويؤذك في 


2 


(قولة: واعترّض "الشرنبلالي" بأنَّ هذا ينان إلخ) أجاب عن هذا "الرحمتى" بقوله: (( وكأنه سقط 
الريكوت بس فيقى الندب )) اه "سندي". 

500/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) في "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة ۸٤/١‏ معزياً إلى الحلواتي. (هامش "الدرر والغرر”). 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۸/ب. 

۲٤۹/۱ كتاب الصلاة  ياب الحث لحار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذرء والحاكم‎ 415/١ أخرجه الدارقطني‎ )٤( 
كاب الصلاة  باب ما جاء من التشديد من ترك الجماعة. كلهم من حديث أبي‎ ٠۷/١ كتاب الصلاة» والبيهقئ‎ 
هرير ةط مرفوعاًء وف إسناده سليمان بن داود اليمامي وهر ضعيف» رقي الباب عن جابر وعائشة رضي الله عنهما‎ 
و ا ا وله شاهد صحيح من حديث عليه مرقوفاً عند ابن أبي شيبة ۳۸۰/۱ كتاب‎ 
.ه۷/٣ باب من قال: إذا سمع المنادي فليجبء والدارقطني ١/415؛ والبيهقي في "السنن الكبرى"‎  ةالصلإ‎ 
وقال التهانوي في "إعلاء الستن" 171/8: الحديث حسن. اه.‎ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳١۷/۱‏ 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5151/1. 

(۷) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسجد 1۷/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الغالكث لس سس سد لاله لل ساد باب الإمامة 


ونحوّه (فلا بجحب على مريض ومقعَاٍ ورين ومقطوع يد ورجل مِن حلاف أو 
ل له نه ا E‏ 


ا وإنْ كان واحداً؛ لأ سد را عليه قوق 0 ووذ مض لالع ا 
أحد قالوا: مو ون ويقيم د وحده» وذاك N‏ ي مسجدٍ آخخر)) اھ 

ثم د كر ما مر عن "الفح" ولعل ما ر فما إذا صلى فيه الناس شن لاف ساإذا 
لم يصل فيه أحدٌ؛ لأنّ الح تعيّنَ عليه» وعلى كل" فقول "ط: ((قد يقال إلخ)) غير 
مسلي والله أعلم. 

۷7 (قولة: ونحوة) قال فى "القية"“: را المسجد الحرام» ومسجة التبي ): وعزاه 
في آخر "شرح ايه" إلى "مختصر البحر"" ثم قال" : (روينبغي أن يُستتى المسحذد الأقصى 
أرقا لأنياتن ا ا ا 
الأقصى بخمسيمائة)) اه. وينبغي استثناءٌ مسجد الح على ما قلناه آنفً0©. 

۸۰3 (قوله: ومُقعَدٍ ورین) قال في "المغرب"00: 
جسده. كأنٌ الداء أقعَدَُ وعند الأطبّاء هو الرَّمِنُ وبعضهم فرق وقال: المقعدٌ العشتمٌ الأعضاي 
ورمن الذي طالَ مرضه))» وقال”:' في فصل الرّاي: ((الرّمِنٌ: الذي طالَ مرضهُ زماناً))» وقيل: 


: ((المقعد: الذي لا حَراكَ به من د 2 


.أ/١857ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
في هذه المقولة.‎ )۲( 

)٣(‏ أي: المار في هذه المقولة. 

(1) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجماعة ق50١/ب.‏ 

(5) "شرح النية الكبير": أحكام المسجد ص٣١1‏ 

(7) لم تهتد إلى معرفته بعد طول بحث. 

(۷) في "شرح المنية الكبير": أحكام المسجد ص7١1.‏ 

(۸) ف المقولة السابقة. 

(5) "المغرب": مادة((قعد)). 

0٠١(‏ "المخرب": مادة((زمن)). 


قسم العبادات لسشس سس سلما 4وإه مسلب تحاشية ابن عابدين 


(ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى) وإِن وَجَدَ قائدا (ولا على مّن حال بينه 


لمن عن "أبي حنيفة": المقعدُ والأعمى» والمقطوعٌ اليدين أو إحداهماء والمفلوجٌ؛ والأعرج الذي 
لا يستطيعٌ المشي» والأَشَّلّ اه. 

۸ (قولة: ومفلوج) هو مَنْ به فالج» وهو استرخاء لأحدٍ ني الإنسان لانصباب لط 
لقي المي ملا ee‏ 

هد (قولُ: وإن وجَدَ قائدام وكذا الرَّمِنْ لو كان غي له مركب وخادمٌ فلا تحب عليهما 
عند عا نويه اعن00 عن "لط وناك في "الفتح"7": ((أن الظاهر أنه اتفاقٌ» رالخلاف 
ف الجمعة لا في الجماعة)) اه. لكن المسطور ق الكت ال رة شاو 

م4 (قولة: ولا على رجي ميدن انان رن ل N‏ 
الكثير كما يده به في صلاة الجمعة» وكذا الطين» وفي "الحلبة"7: [١/ق78‏ /ب] ((وعن "أبي 
يوسن": سالت "أبا حنيفة" عن الجماعة في طين ورَدَعَةٍ فقال: ا EET‏ محمد" ق 
"لوطأ" اديت رخضة يعن قولهُ ولد ررإذا ابتلت التعال فالصلاة في الرحال» والنعالُ هنا 


)١(‏ "القاموس": مادة:((فلج)) بتصرف يسير. 

(۲) "الحلية": التكملة ‏ القصل الخامس في الجماعة 7/ق757/ب بتصرف يسير. 

(۳) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠١٠١/١‏ 

(5) "الحلبة": التكملة: الفصل النامس في صلاة الجماعة ۲/ق ٤٠۲/أ.‏ 

(ه) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجماعة ۲/ق 75514/أ بتصرف يسير. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" :۳١/۲‏ لم أره بهذا اللفظء ولم أره في كتب الحديث» وقد ذكره ابن 
الأثير في "النهاية" .۸۲/١‏ وله شاهد من حديث أبي اليح عن أبيه عند أحمد 5/ لاء وأبو داود(ل/اه )١١‏ 
و(55١٠)‏ كتاب الصلاة ‏ باب اللجمعة في اليوم المطير» والتسائي ١١١/7‏ كتاب الإمامة. باب العذر في ترك 
الجماعة» وابن ماجه(947) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجماعة ف الليلة المطيرة» وابن حبان(۷۹١۲)‏ كتاب الصلاة 
- باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركهاء وابن خزعة(701١)‏ كتاب الإمامة في الصلاة ‏ باب إباحة ترك 
الجماعة في السفر» و(1877) ياب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الطرء وق الباب عن ابن عمرء.وابن 
عباس في "الصحيحين"؛ وعن حابر بن عبد اللاطف عند مسل وعن سمرة بن جندبء ونعيم بن السام 
وعمرو بن أو سك عند أحمدء وعبد الر<من بن سمْرَةَطهِ عند الحاكم. ش 


السام 


الجزء الثالث م ب ب لوت ل و تق ٠‏ رک کک يتب باب الإمامة 
وبردٌ شديدٌ وظلمة كذلك) وريح ليلا لا نهارا» وحوف على ماله 9 Se‏ 


الأراضي الصّلاب» وني ' شرح ري 0 شرح التمرتاشي": واحتلِف في كون الأمطار 
والتلوج والأوحال والبرد الشديد قرا وعن "أبي حنيفة ': إن ا شبد لتأذي يُعَدَرُ قال "الحسن": 
ادت عله الروانة إن ا العامة ات موف ل كل ا ا آذ قنك هود فى 
TS E O‏ ا 

وني "شرح الشيخ إسماعيل عن "ابن املق "© الشافعي: زرو شور أن الال جمع 
نعل» وهو ما علا من الأرض في صلابة» وإغا حصّها بالذكر لأنّ أدنى بل ينديها بخلاف 
الرّحوة» فإنها َف الات وقيل: النعالٌ الأحذيةه). 

ر۸ (قولهُ: وبردٌ شديدٌ) لم يذكر لحر الشديد أيضاء ولم أرَ مَنْ ذكَرَهُ من علمائناء ولل 
وجهه أن ال حر الشديد إغا يحصّلُ غالبا في صلاة الظهر» وقد كفينا مؤنقة بسسّتيّة الإبراد نعم قد 
يقال: لو ترك الإمام قله ل 5 ي اول لوقت كان الم السديد عدر تأمّل. 

ردخة 4 (قوله: وَظلمة كذلك) أي: نيد والظاهرٌ أنه 2 إلى إيقاد نحو سراج وإن 
0 ركني اال اه بعد ال ES‏ المسحدء فيكو كالأعمى. 

۸ (قوله: وريح) أي: شديدٌ أيضاً فيما يظهر تأمل. وإعما كان را ليلا فقط لظم 
مشقټه فيه دون النهار. 

480 (قولة: وحوفٌ على ماله) أي: من لص 6 إذا لم يمكنة على الذكان أو البييت 
مثا ومنه خحوفةٌ على تلف طعام في قر أو خبز ف تنو تأمّل. 

وانظرٌ هل التقييد ب ((ماله)) للاحتراز عن مال غيره؟ والظاهرٌ عدم لان له قطح الصلاة له 
ولا سيّما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عاريّة أو رهن ما يجب عليه حفظه؛ تأمّل. 

.ه٠١/١ وتقدّمت ترجمته‎ ٠" هو شرح الشمرقاشي على "الجامع الصغير‎ )١( 
"الإحكام": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة ١ق 747/ب.‎ )۲( 


(۳) أبو حفص عمر بن علي بن أحمد سراج الدين المعروف بابن الملقن الأتصاري الأندلسي الملصري الشافعي 
زت؛ ٠‏ ۸ه). ("الضوء اللامع"5/١..‏ 3 "الأعلام”ه/لاه). 


قسم الجادات ل سد ووه لد حاشية ابن عابدين 


ازع مرت اوقد NEG‏ ان الي وإرادة سف وقيامةٌ .كريض» 
وحضورٌ م تتوقة فة E‏ الاد ادق وكذا اشتغالةُ بالفقه للا بغيره) 
E AS‏ إلا إ5 واي کاس EE‏ 


ردحد4) (قولة: أو مِنْ غريم) أي: إذا كان معسيرا ليس عنده ما یرن غرعه» ٤۳۹5/۱7‏ /] 
ولا كان ظالماً. 
ركم 4 (قولة: أو ظالم) يخافة على نفسه أو ماله. 


.64 (قولَهُ: الأحبنين) وكذا الريح. 


عه 


441 (قولة: وإزادة سفر) أي: وأقر قيمت الصلاة ويخشى أن تفوتة القافلة "بحر”". وأمّا 
السفر نفسة فليس بعذر كما في "القنية"9. 

۲ (قولة: وقيامة.عريض) أي: عصل له بغبيته ال 3 والوحشة» کنا : "الإمداد". 
(o)‏ 


SS ري‎ A 
(قوله: تتوقه نفسة) أي: تشتاقه وتنازعه إليهى "مصباح سواء كان عشاء أو غيره‎ 455 


2 لشغلٍ باله» "إمداد"0 2 ومثلة الشراب» وقرب حضوره كحضوره فيما يظهرٌ لوجود العم وبه 
صرح الشافعيّة. 
ر4٠‏ (قولهُ: وكذا اشتغاله بالفقه إلخ) عبارة "نور الإيضاح”": ((وتكرارٌ ققَهٍ بجماعة 


NaF 


320 ولم أر هذا القِيدَ لغيره» ام فيمن لا يحضِرّها لاستغراق 
أوقاته في تكرير الفقه: ((لا يعدن ولا قبل شهلاته))4 ثم مر له تاتا (أنه يُعدَرُ لاف مكرّر 


أ/١873/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 751//1, 

(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجماعة ق5١/ب.‏ 

(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأعذار المسقطة لحضور الجماعة ق50١/ب.‏ 
(ه) "المصباح": مادة:((توق)) بتصرف. 

(3) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأعذار المسقطة لحضور الجماعة ق58١/ب.‏ 
(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في مسقطات الجماعة صه؟١-.‏ 

(۸) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجماعة ق7١/ب.‏ 


الجزء التالث جبجظ7ا7ب بح حكن ا ١‏ لصحت ب تبتك باب الإمامة 


فلا يُعذرٌ ويُعزّرٌ ولو بأد المال» يعني: بحبسره عنه مدة» ولا تقبّلُ شهادتة إلا بتأويل 
بدعة الإمام أو عدم مراعاته. 


(والأحقٌ بالإمامة) قابا بل الضباء 'مجمع الأنهر"" (الأعلم Ss‏ 


اللغة))» ثم وف بينهما حمل الأول على المواظب على الترك تهاوناء والثاني على غيره» وهذا ما 
مشى عليه "الشارح" في قوله: (رأي: إلا إلخ)». 

جهة+4] (قوله: فلا ع ويعرن) الأول بالذال» والثاني بالزاي. 

44 (قولة: يعني سيه عنه إلخ) صرح بتلك في "البحر "27 عن "البرازية" قال 
"الرّحمتي": (رقالوا: هذا مما يعم ويكتم؛ لأنّ الظلّمة صيّادون لأحذ الالء منى وفع في ش ركهم 
لا وڈ منهم» ورا ئون للإنسان ذنباً لم يفعلهُ توصلا إلى ماله)) اه. 


(تتمّة) 
بحمو ع الأعذار التي مرت متنا وشرحا عشرون» وقد نظمتها بقولي: 
أعذارٌ ترك جماعةٍ عشروت قد أودَعنهافي قد نظم كالدرر 
مَرَضٌ وإقعادٌ عمئ ورَمّانة مطرٌ وطينٌ ثم برد قد اضر 
فطع لربل مع يدٍ أو دوتها فلج وعَجْرُ الشيخ قصدٌ للمسّفَرْ 
حوف على مال كذا من ظالم 2 أودائن وشهي أكل قد حَضَرٌْ 


وا طلحة فر دي الم تاس لسرن ا ا 
ثم اشتغالٌ لا بغير الفقه في بعض من الأوقات عُذْرٌ عبر 
+ (قول: أو عدم مراعاتى أي: لمذهب المقتدي قيما بوب بطلان الصلاة على ما 
سياتي بيانه. ۰ 1 
٤۹۹۸‏ (قولةُ: تقدی) أي: على من حضرَ معه. 
۹۹۹ (قولة: بل [۱/ ق۳۹٤‏ /ب] فيا أي: للامام الراتب. 


(1) "ججمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ فصل: الجماعة سنة مؤكدة ۱ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠٠٠/١‏ 

(0) "البزازية": كتاب الحدود ‏ القذف 471/5 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة ]٤۷1١[‏ قوله: ((إن تيقن المراعاة لم يكره إلخ)). 


قسم العبادات لسسسسس سم ۸اه تحاشية اين عايدين 


5 
2 


ا الصلاة) فقط صحّة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة» وحفظه قذرَ 
فرض» وقيل: واجببي» وقيل: سن aS ES‏ وو ب لج م أت 3 E er‏ 


۷۰ (قوله: بأحكام الصلاة فقط) أي: وإن کان غ ج ي بق العلوم» وهو أول من 
المتبحّرء كذا في "زاد الفقير" عن "شرح الإرشاد". 
01 4] (قو لَه بشرط اجتنابه إلخ) كذا في "الدراية" عن 'الجتبى"» وعبار "الکاف "۹ 
وغيره: ((الأعلم بالسئة أولى» إلا أن يُطْعَنَ عليه في دينه؛ لان الناس لا يرغبون فى الاقتداء بم)). 
٠۲‏ (قوله: قر فرض) أححذهُ تبعا ل ”البحر”" من قول "الكافي””": ((قادر ما تجوز به 
الصلاة)) بناءً على أن ((تحوز) .ععنى تصح لا.ععنى تحل. 
[f°]‏ (قولة: وقيل: واجبي) ذکره ی "ال شا لکن عكن أتحذه من كلام 
"الكاني"؛ لأنّ الجواز بطل ععنى الحل» بل قال الشيخ "إسماعيل": ((ينبغي حمل الجواز 
المذكور على ما يشمل عدم الكراهة» وحيقئدٍ فيرجحح إلى القول الثالث)). 
]16۷+6 (قولهُ: ا 0 قا "الزيلعي”"7", وهو ظاهر اا كما ف "الت "ى 
ومشى عليه ی "الفت"' 0 قال ا ((وهو الأظهر؛ لگ هذا التقديم على نا الأولوية 
فالا ل رعا ال 
)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ ١۳۱٣/ب‏ ؟5/أ, 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة 51/8/1١‏ 
(۳) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ ١73ب‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳1۸/١‏ 
(ه) "کان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١ق‏ ١5ب‏ 
(3) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق ٤١‏ ٣/أ.‏ 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة .١17/1١‏ 
(۸) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ٤١/١‏ . 
(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۳٠‏ /أ باحتصار. 


0 "الفتسم": کتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٠١( 
.E/ "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ 0 


ام 


الجزء الثالث 3ك ۹ د يميه باب الإمامة 


3 تلاو و کک 9 ئم لأر أي: کک اء الات 
اسل و وقالوا: يقدم الأقدم وش وق aS Se SDSS mm‏ 


ره47) (قوله: ثم الاخ تلذوة وتجويد) أفاد بذلك أن معنى قولهم: (أقرا أ ا 
لا أكثرهم حفظا فزن خم ف ا ادر ومعتى الحسن في التلاوة أن 00 بكيفيّة 
الحروف والوقف وما يتعلق بهاء 'قهستا n‏ 4 قهستائ 6د ELE‏ 

ر٠۷٤‏ (قولة: أي: الأكثر اء لهات الشبهة: ما اشتبة له وحرمته» ويلزمٌ من الورع 
الور عة وس و السك لزع بل الهجرة عن الوطن» فلمًا نيخت أريد بها هجرة المعاصي 
الورع» فلا بحب هجرة إلا على الوق ر لر ان اراح ا" ر"( 

[YY]‏ (قولة: أي: الأقدم إسلاماً) استكطة صاحب ال 4 وتبعة ق ا 9 من تعليل 
"البدائع”” “: ((بأنّ من امد عمره في الإسلام كان أكثرَ طاعة)). 

أقول: بل الظاهرٌ أن المراد بالأسنّ الأكبرٌ سنا كما هو في بعض روايات الحديث: «رأكبرُهم 

f 0‏ ا م 0 e O‏ ُ6 
سنا»» وهو المفهوم من أكثر الكتب» فيكون الكلام في المسلم الأصلي» نعم احرج الجماعة 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٠٠‏ /ب بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳٠۸/١‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل: صلاة الجماعة ٠١١/١‏ بتصرف. 

.7 23/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(ه) "ط: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5845/١‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 754/1 

(۷) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٠ه‏ إب. 

(۸) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأحق بالإمامة .1١51//١‏ 

(9) أرجه مسلم(۲۹۰()۱۷۲)و(۲۹۱) كتاب المساحد ‏ باب من أحق بالإمامة؟ وأبو داود(587) كتاب الصلاة ب 
باب من أحق بالإمامة؟ والترمذيّ(775) كتاب الصلاة ‏ ياب ما حاء من أحق بالإمامة؟ 'وقال: حديث حسن 
صحیح والعمل على هذا عند أهل العلى (YYY)g‏ کتاب الأدب . باب (Té)‏ وقال: احديث حسن صحيح) - 


قسم العيادات OY‏ حاشية ابن عايدين 


عن" واكك وروص نات واد اتفال E O ES‏ وفوا تفز 


فقلما يُحتاج للقرعة)) لم الأحسن خلقا) بالضم ألفة بالناس 0 الأحسن وجه 


إلا "البحاري": «فأقدمهم [١/ق EE‏ ولاك سيا آخرّ للترجیح فيمن 
رضن ملام ققخ ياب ا عاق تيع اسم » أمّا لو كانا مسلمين من الأصل أو 
ااام ت ا کی سالا ا لوقك الي يا ون أخشع قلبا عادة 
وأعظم حرمة» ورغبة الناس في الاقتداء به أكثرُ فيكونٌ في تقليكه تكثيرٌ الجماعة) اه. 

هذاء وما مشى عليه "الصنف" من تقديم الأورع على الأسن هو المذكورٌ ف المدون وكثير 
من الكتب» وعكس في "المحيط". 

[EVA]‏ (قولة: عن "الرّاد') أي: "زاد الفقير" ل "ابن الهمام". 

ره ”4 (قولة: بالضم) أي: e‏ أمّا بفتحها فهو اراد ما بعده. 

40م (قولة: أكثرهم تهجدم تفسيرٌ باللزوې فإنه يازمٌ من كثرة التهجد حسنٌ الوحه 
لحديث: رمن كثرت صلاته بالليل حسن وا اھان ون كان خا عب لحن قال 


= والنسائي ؟/7/ كتاب الإمامة ‏ باب من أحق بالإمامة؟ و7/7 /الاباب تقديم ذوي السن» وابن ماحه(١48)‏ 
كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة؟ وأخرحه أحمد ۰۲۷۲/١‏ وابن حبان فی صحيحه(/ا017) و(٣ (٣١۳‏ 
و(٤ )۲١ ١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام. كلهم من حديث أبي مسعود البدري طك4 قال: قال رسول اللدوية: 
(ريؤع القومٌ أقرؤهم لكناب الله وأقدمّهم قراءة» فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمّهِم أقدمُهم هجرة» وإن كانوا في الهحرة 
سواء فليؤمهم أكبرهم سناء ولا بون الرحلٌ في أهله ولا ف سلطانه ولا تجلس على تكرمته في به إلا أن يأذن لك أو 
يإذنه))» وني الباب عن أبي سعيد الخُدْرِي وأنس بن مالك ومالك بن الْحُويْر ث» وعمرو بن سلمفو. 

.17 4/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الإقامة والحدث في الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه(1771) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في قيام اللیل» والقضاعی في"مسنده" 707/١‏ 7ه 
7 لت 17 168 من حديث جابر بن عبد اللهم#نهء وهو حديث ضعيف. وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" 
5 من عدة طرق وضّعفها كلهاء وقال: هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الهلا 
وقال السَدِي ف "شرحه" على ابن ماجه١/177:‏ معنى الحديث ثابت ,كوافقة القرآن وشهادة التجربة» لكن الحفاظ - 


الجزء الثالت وكج جم ع تس حت ر پک کے ياب الإمامة 


في "البدائع””2: (رلا حاجة إلى هذا التكلف» بل يبقى على ظاهره؛ أن صباحة الوجه سب لكثرة 
الجماعة)) ê‏ ف از 0 0 


٤۷‏ (قولة: راد ف "اراد إلخ) أقول: وراو ونس فاه "الزاد' ' بعد الخلق 
هكذا: ((فإن تساووا فأصبحهم ST‏ "الكون" من ادي بالل فان تساووًا 
فأشرفهم نسباً إلخ)». 


(قولهُ: أقول: ليس فيه زيادة» ونصٌ عبارة "الزاد" إلخ) الذي في "النهر" عن "الزاد" الجمع بين حسن 
الوحه وصباحته ونصة:(( واعلم أنه وقح في "زاد الفقير" بعد قوله: فأحسنهم خلقا: فإن استووا فأحستهم 
وَجْهاء وفسرّة في "الكاني" من يصلي بالليل» فن تساووا فأصبحهم وجها اه. ولم أر من جع بينهما 
غير وعليه فأحسنهم وَحْها أي: أكثرهم إضاءة له بدليل ما في "الكافي"؛ إذ رُوي:(( من كثرت صلاتةٌ 
بالليل ضاءً وه بالنهار ))» وأصبحهم هو أسمححهم )) اه "نهر". ولما كانت الصّباحة هي الجمال ولا 
معنى لزيادتها قي عبارة "الزاد" نيه "الشارح' اناك "النهر" على معتاها. 
= على أن الحديث بهذ اللفظ غير ثابت» وإنما هو من كلام شريكء قاله لثابت بن موسى لما دحل عليه فظن أنه معن 
الحديث» وقد تواردت أقوال الأئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط لا التعمد؛ وخالفهم 
القضاعى في "مسند الشهاب" فمال في الحديث إلى تبوته. 
وقال السحاوي في "المقاصد. الحسنة" ص17 .: لا أصل له وإن روي من طرق عدة عند ابن ماحه بعضّهاء وأورد 
الكثيرَ منها القضاعي وغيره» ولكن قرأت بخط شيخنا في بعض أجوبته: إنه ضعيف» بلى قواه بعضهم» والمعتمد 
الأرل» وقد أطنب ابن عدي في رده» ومثلوا به في اوضرع غير المقصود. قال ابن الطاهر: َس القضاعيٌ أن 
ایت صحيح لكثرة طرق وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً. واتفق أئمة الحديث: ابن عدئ» وَالدَارَقطنيٌ 
والعُميلي وابنٌ حِبّان» والحاكم على أنه من قول شريك اه. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأحق بالإمامة 04/١‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5739/1١‏ 
() "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۸/ب وما بعدها. 
)٤(‏ "كافي النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ 757 


قسم العبادات ‏ ل لاه د دللسب حاشية ابن عابدين 


- أي: أسمحُهم وجها ‏ ثم أكترهم حسبا”" ) ثم الأشرف نسسبا) زاد في "البرهان": 

٤ 5‏ 0 5 كارع (Dt‏ 5 8 5 2225 0 00 
((ثم الأحسن صوتا»» وفي "الأشباه”" قبيل تمن المثل: ((ثم الأحسن زوحة ثم 
الأكثرٌ مال 4 


[é1]‏ (قولة: أي: أسمحهم ن عبارة عن بشاشته في وجه من يلقاه وابتسامه له» وهذا 

يُعْايرُ الحسنَ الذي هو تناسّب الأعضلى أفاده "سح" 
امن رلك کا غ اشا اذ ای ونا ارك اوت رر التي 

كتب عليه "ابن عبد الررّاق" في "شر حه" قال في "البحر": (روقدّم في "النتح"9 الحسب على 
صباحة الوحم) اه 0 

وقي "القاموس"7: ((الحسَب: ما تعده من مفاخر آبائك؛ أو الالء أو الدّينُ أو الكَرّم أو 
الشرف في الفعل إلخ)). 

فنا وقولة E‏ ا اي ليا را لدم لماه هر 
وهذا مما يُعلَم بين الأصحاب أو الأرحام أو البيران؛ إذ ليس المرادُ أن بذك كل منهم أوصاف 
زوحته حتى يعم من هو أَحسنٌ زوجة. 

14۷103 (قولة: ثم الأكثر مالم إذ يكثرته مع ما تدم عن الأوصات عطي له القناعة والعفة: 
[١/ق ٤٤١‏ /ب] فيرغب الناس فيه أكثرً. 


Ty 
الفن الغالث  الجمع والفرق  ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه ص١٠٠٤ إلا أنه لم يذكر‎ e "الأشباه‎ )۲( 
الأكثر مالا‎ 


(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق79/أ بتصرف. 

,759/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(0) قدم في مطبوعة "الفتح" النسب على صباحة الوجه؛ وهو تحريف» إذ الأصل تقديم الحسب على صباحة الوجه؛ 
وهو أعم من النسب؛ إذ يشمل المفاخر والدّين والمال والكرم والشرف إلخ كما هو مبسوط في كتب اللغة» ويدل ٠‏ 
على ذلك ما نقله في "البحر" و"الفتاوى الهندية" عن "الفتح" من تقديم الحسب على صباحة الوجه. 
انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 270177/1 و"البحر" ٠۳1۹/١‏ و"الفتاوى الهندية" .815/١‏ 

(1) "القاموس” مادة((حسب)). 


الوه اال كع ےو امت عت باب الإمامة 


7 م الأكثرٌ جاما (ثمّالأنظف ثوب ثم الأكبرٌ رأساً والأصغرٌ عضو ؛ ل اننوك بقلي 
E‏ ر ا ثم المنيمُم عن حدث على المتيمم عن جنابة. 
(فائدة) لا يدم أحد في الترا< حم إل عرځې AEN SE TESA EAS‏ 


(6Y1‏ 0 ثم الأكبر 5 إلخ) لأنّه يدل على كبر العقل» يعني: مع متاسبة الأعضاء له 
وإلا فلو ذ ا والأعضاءُ صغراً كان دلالة على احتلال ت ركيب مزاجه المستازم لعدم 

اعتدال عقله. اه "اح" 

وفي "حاشية أبي ا و د بعضهم في هذا المقام N‏ يد 
عن أن يُكتّبّ)) اه. وكأته يشيرٌ إلى ما قيل: إن المراد بالعضو الذكر. 

ر۷۷ (قولة: ثم المقيمُ على المسافر) وقيل: هما سواك "محر”". وظاهِرُهُ: ولو كان 
الجماعة مسافرين» فَليتأمّل. وهذا ما دام الوقست باقياء وإلاً فلا يصح اقنداءٌ المسافر بالمقيم في 
الرباعيّة كما يأتي. 

افر ثم الم عن دت على اليس عن ابع كنا اباب ينه "الدلواني )"كمأ 
في "التدمّة"» وجرّمٌ به في "الفيض" و"جامع الفتاوى" كذا في "الإحكام" للشيخ "إسماعيل " 
ومثله في "التتارححاتيّة"”"2» ولعل وجهه: أن الحدث أحف من الجنابة» لك ف "منية المفتي": 


(قولةُ: ولعلٌ وهه أن الحدث أف من الحنابة) لا يظهرٌ هذا التوجية» فإنه بالتيمٌم ارتقع كل 
منهماء وتساوى الحنب والمحدث E‏ الطهارق ولعلٌ مراده ما ذكرة "السندئ" تعليلاً بقوله:(( للحلافب 
في كون التيمّم هل يرفمٌ الحدث أم لا؟ والحنابة أغلظ )) اه. 


(۱) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۹//. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۲١۷/١‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 559/١‏ 

(؟) المقرلة ]٤۸۸4[‏ قوله: ((ولامسافر عقيم إلخ)). 

(5) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل في الإمامة ق ١١/أ.‏ 

(3) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 645/أ 

(۷) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس في بيان من هر أحق بالإمامة .500/١‏ 


قسم العبادات لد د 4ه لل حاشية اين عابدين 


ومنه السبق إلى الدّرس والإفتاء والدعوى» فإن استووا في المجيء رع د بينهم )) اه 
كلام "الأشباه". 

وي افع الاي والالاتين من حظر "التاترخحانيّة”©: ((وفي طلبة العلم يُقَدَمْ 
السابق» فإن احتلفوا إن يا وإ اندع ی قن في الحرقى 
والغرقى إذا لم 0 كانم ماتوا معا)) اه. 

وفي "محاسن القرّاء" ل "ابن وهبان”©: ((وقيل: إن لم يكن للشيخ معلومٌ جار أن 


يدم من شای وأكثر مشايخنا على تقديم الأسبق» ERR eê‏ يهاه مهاه عار هاه اع فا هاه ela‏ 


((التيمم عن ابجنابة أولى بالإمامة من التيمم عن ا ونقله في "النهر”" عنها مقتصيراً عليه 
ولع وجهه أنَّ طهارته أقوى؛ لأنها .منزلة ا لا يبطلها الحدث. 

15ا؟] (قولة: ومنه) أي: من المرجح. 

۷٠٠‏ (قولَهُ: والإفتا الأولى :و0 الاستفتاء. 


SAAT‏ (قولة: والدّعوى) أي: بين يدي القاضي. 


رع 


A‏ (قولة: اقرع بينهم) أي: إذا تنازعواء والظاهرٌ أن هذا على سبيل الأولوية. 

٠۷۲۳‏ (قولهُ: كما في الخرقى والغرقى) التشبية في أن الترتيب إذا لم يلم كان كالمعية 
لاي اقرغ أرضاء انها لا تتأتى في الحرقى والغرقى» "م"7. 

4ع (قولةُ: معلومٌ) أي: وظيفة من جهة 0 أو من الطّلبة» أفاده "م"0©. 


(Ym n 
3 


]4۷1°[ (قولة: حار أن عدم من شاع) ل له أن لا يقرئهم أصلةٌ 


)١(‏ هذا الفصل من "التاترحانية" في القسم غير المطبوع منها. 

(۲) المسمى "أحاسن الأخبار في اسن الأخيار وأئمة الخمسة الأمصار": ص٠‏ ف لابن وهبان (ت58لاه). 
(۳) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٣ه‏ إب. 

)٤(‏ "الواو" ليست في "أ" و "ب" و "م" 

)٥(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب E‏ ق۷4 

)03 6 : كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق79/. 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۹//. 


لل 


الجزء الثالث سس 0ک ل س باب الإمامة 


وأوَّل مَّن سنه "ابن كثير')) (فإن استووا يُقرَعٌ) بين المستويين (أو الخيارٌ إلى القوم) 
فإن احتلفوا اعقبر أكثرّهم» ولو قدّموا غير الأول أساؤوا بلا إثم. 
(و) عل أن و(صاحب البيت) ومثلهُ إمامٌ المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره).. 


2. 00 


ر۷۲۹ (قولة: وول من سنه "ابن كتير" ) فال لسر فى ى رر ال 
(«(روي ن ا جاء إلى رسول الله ل يسال وجاءَ رجحل من ثقيفيء فقال النبي ١‏ 
أحا قيفي إن الأنصاري قد سبك بالمسألة» فاحل كيما نبداً بحاحة الأتصاري قبل 
حاحتك) اه. 

عم منه آنه سنة النبي ل و "ابن كثير" تاب في ذلك وأنه لا فرق بين من له معلوم وغيره» 
نعم كن الفرق بين ذي المعلوم [١/ق١٤٠٤/]‏ وغيره فيما إذا حضرا مع "رحمتي". أي: يقرع 
لو له علو وإلا عدم من شا تأمّل. 

419 (قولة: اعتبر أكثرهم) لا يظهرٌ هذا إلا في النصبء وإلا فكل ا حلف من 
بختاره "ط ". لکن فيه تكرارٌ الجماعة» وقد مر ما فيه 

ركاف ا بلا إنم) قال في "التتارحاتة"“: ((ولو أن رجلين في الفقه والصتّلاح 


)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين القرشي البصروي ثم الدمشقي الشافعي (ت؛ لالاه) ("الدرر 
الكامنة” ١‏ الال "البدر الطالع ٠٥۳/١"‏ "الأعلام ٣‏ 1/1 37). 

(۲) "جواهر العقدين في فضل الشرفين»شرف العلم الجليّ والتسب العَلى": ص ۳۷٤-۳۷٣‏ لأبي الحسن علي 
ابن عبد الله» نور الدين السَّمْهُوديَ الشافعي(ت ١51ه).‏ ("كشف الظنون" ١١٤/١‏ "الور السافر" ص0۹ 
"هدية العارفين" .)750/1١‏ 

(۳) أحرجه عبد الرزاق(۸۸۳۰)» والبزار(85١5)‏ وقال: قد روي هذا الحديث من وجوه» ولا نعلم له أحسن من هذا 
الطريق» والطبراني في "الكبير" »)١1577(‏ وأورده الهيثمي في "المجمع" ۲۷١/٣١‏ وقال: ورجال البزار موثقون. 

7117/1 "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

)0( ی 

(3) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة 00/١‏ متضمناً التفل عن كتابي 

"الحجة" و"البديعة". 


أره نام 


قسم العيادات دة إ0 حاشية ابن عابدين 


ا 3 قدت الوالي علق :الزات ا والمستأحرٌ ا الث ANE‏ 
هواء إلا أذ العدممة ار فق ال الا ققد ا ساروا رر كرا السيةجولكن ل امن ا 
قدّموا رجلاً صالحاء وكذا الحكمٌ في الإمارة والحكومة: أمّا الخلافة ‏ وهي الإمامة الكبرى - فلا 
يجوز أن يتركوا الأفضل» وعليه إجماع الأمّة) اه فافهم. 

۷۲ (قولة: مطلقا) أي: وإن كان غيرة من الحاضرين مَنْ هو أعلم وأقر أمنف وق 
"التعار ىة" : ((جماعة أضياف في دار يريد أن يتقدّم أحدهم ينبغي أن يتقدّمٌ المالك» فان قم 
ود حم بار ضر سور اعرد لان الظاهر أن امالك يأدَنُ لضيفه 
إكراماً لهم) اھ 

.40 (قولة: وصرح "الحدادي"" إلخ) أفاد أن هذا غيرٌ حاص بالسلطان العام الولاية» 
ولا بالقاضي الخاصً الولاية بالأحكام الشرعيّة» بل كيين الوابي؛ 3 الإمام الراتب كصاحب 
البيت في ذلك قال في "الإمداد”””: ((وأمًا إذا اجتمعوا فالسلطان مقَدّمٌ ثم الأميرُ ثم القاضي» 
صاحب الترل ولو مستاجراء و كنذا يق القاضني غلى إمام السحدةم): 

401 (قولةُ: والمستعيرٌ والمستأجرٌ حو لأنّ الإعارة تَليكٌ المنافع» والمميرٌ ون كان له أ 
1-9998 ه25 امد لأنه إذا رع لم تبسق 
العاريّة» ورجت المسألة عن موضوعهاء فافهم. 


هع عاسم 


(قول "الشارح" : لعموم ولايتهما) المقرر أن الولاية الخاصّة أولى من الولاية العامة فالأولى أن يقول: 
لأ ي التقدم استطالة عليهماء وقد تبعٌ في ذلك صاحب "البحر" ناقلاً عن "الإسبيجابي". اه "سندي". 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة 1.1/١‏ نقلاً عن "ح" ر"اللتقط". 
(۲) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١810/3‏ /أ. 


(©) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق55١/]‏ باحتصار.. 


الجزء الثالث ۷ لل د د پاب الإمامة 


لما مر (ولو أمّ قوماً وهم له كارهون إن) الكراهة (لفساهٍ فيه أو لأنهم أحق 
بالإمامة بيه كم له لك تحرعاً؛ دوع :اا واواو"10 رزو يقير الله ماده من 
تقدّمَ قوما وهم له كارهون) (وإِن هو أحق لا) والكراهة عليهم. 


(ويكرم تنزيها (إمامة عبب) ES Se E‏ ا و 


۷٣۲‏ (قولة: لما مر" أي: من قوله: ((لعموم ولايتهما))» ولكنه غير مناسبي؛ لأنّ المراد 
بعموم الولاية عمومُها للناس» وهذان ليسا كذلك» فكان عليه أن يقول: لان الولاية لهما ف هذه 
الحالة دون الال "ح”7". 

40 (قولة: لحديث إلخ) هكذا رواه في "النهر" بالمعنى» وعزاه إلى "الخلبي” صاحب 
إل 2" مع أنه في "الحلبة" ذ 7 ر ونقله في "البحر"" عنها. 

]£714 (قولة: وال اة [١/3١441/بس]‏ عليهم) جرم في "الحلبة"””: ((بأنّ الكراهة الأول 
تحرييّة للحديث))» وتردّد في هذه. 


ره (قولةُ: ويكرةٌ تنزيها إلخ) لقوله في "الأصل”9: ((إمامة غيرهم أحب إلي))؛ 


(قولة: مع أنه في "الحلبة" ذكرَةُ مُطْوَلاًء وتقلَهُ قي "الح" عنها لفظَهُ على ماقي "البجر":(( ثلانة لا 
يقبل الله منهم صلاة: من َعم قوماً وهم له كارهون؛ ورحلٌ أتى الصلاة دباراً ‏ والدّبار أن يأتيّها بعد أن 


ا ع« سم طلم 20 م 5 دمو ع ر ئ۶ م 5 
تفوته ‏ ورحل اعتبد حرره )) اه. أي: من طلب من عبده العبودية بعدما حرره؛ أو باع محررا وأكل ثمنه. 


)١(‏ أحرجه أبو داود(047) كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يوم القوم وهم له كارهونء واين ماجه(٠47)‏ كتاب الصلاة 
- باب من أمّ قوماً وهم له کارهون» كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(۲) في الصحيفة السابقة. 

(۳) "ع" كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۹//أ. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۳ /إب. 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة ۲/ق 1/1١81‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5589/1 

(۷) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق ۱۸۳/أ. 

(۸) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام 47/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 4 د د لل حاشي ابن عابدين 


“اق ل 1 ل 9 3 3 0 
ولو معتقاء "قهستاني" عن "الخلاصة"7". ولعله لما قدّمناه من تقدم الجر 
الأصلى؛ إذ الكراهة تنزيهيةء فتنبة (وأعرابي”) ومثلهُ تركمان وأكرادٌ وعامي ا 


بحر" عن "المجتبى" و'العراج" ثم قال: ((فيكره ه لهم التقدّم ويكره الاققداءٌ بهم تنزيهاء فإن 
مک الصلاة حلف غيرهم فهو أفضل» واا فالاقتداء أولى من الانفراد)). 
ر٣۷٠‏ (قولة: ولو معتقا) يلرم استعمال اللفظ في حقيقته ويحازه إن العتقَ عبد باعتبار ما 
كان الهم إلا ان يكون من قبيل عموم الا ان برا الد م ات ارق را ا و 
كان في الحال أو فيما مضى» ا 
0 (قولة: ولعلم أي: لعل نكي كاهة لمق ما قدمناه"“ إلخ, فان تقديم الحرٌ الأصلى 
مندوبٌ إليه» وت ركه مكروةٌ تنزيهاء فلذا قال: ((إذ الكراهة ري ف :: ((والعنة»): أي: 
والعلة وكعراقة إمامة ق التي اك أولى بالإمامة منه؛ لأنه نشا في الرق مشتغلاً بخدمة 


الول لم يتفرع لتعلم ار 
0 ا 
ف ۳ س لك ي "لر د : ((الظاهر 5 جم "5 تاني'"” (A‏ . وهو من د 2 


البادية ا او ع 90 رخفت "اللصباح" "© بأهل البدو من العرب. 
٣۷ء‏ (قولة: ومثلةُ إلخ) مبنيٌ على أ الأعرايي" لا يشمل الأعحمي» وإلاً فالمناسب: 


.٠١١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل صلاة الجماعة‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر ف الإمامة والاقتداء ق٠٣‏ إب. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۴۷٠١/١‏ 

(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۹ ۷//أ. 

)٥(‏ ف المقولة السابقة. 

(1) "الصحاح": مادة((عرب)). 

(۷) شرح الرضي على الشافية لابن الحاجب: باب المنسوب ‏ النسب إلى اللفظ الدال على الجمع ۷۸/۲. 
(8) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ صلاة الجماعة .1١5/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠۷٠١/١‏ 

)00 ال مادة((عرب)). 


)01١(‏ ف 7" و"ب":((الأعراب)). 


الجزء الثالث .د 4ل سام باب الإمامة 


(وفاسق وأعمى) ونحوه الأعشى» "نهر" (إلا أن يكون) أي: غير الفاسق (أعلم 
القوم) فهو أولى (ومبتاوع) E‏ اورت قر و ا 211 


ومنه» والعلةُ في الكل غلبة الجهل. 

۷ (قولة: وفاسق) من الفسق» وهو الخروج عن الاستقامة» ولعل المراد به مّن 
يرتكب الكبائرٌ كشارب الخمر والرّاني وآكل الرّبا ونحو ذلك كذا في "البرْجندي" 
"إسماعيل”7©. وني "المعراج": ((قال أصحابنا: لا ينبغي أن يُقتَدَى بالفاسق إلا في الحمعة؛ لأنه 
في غيرها بج إماماً غيره)) اه. 

قال في "الفتح": ((وعليه فيكره في الجمعة إذا تعدّدت إقامتها في المصر على قول "محمد" 
الفتى به؛ لأنه بسبيل إلى التحوال)). 

1 (قولة: ونحوه الأعشى) هو ب البصر يِل ارا "قاموس”". وهذا ذكرة في 
سيد بحن أن [١/ق57‏ 5/أ] من تعليل الأعمى: ((بأنه لا يتوقى النبجاسة)). 

44 (قولة: أي: غيرٌ الفاسق) تبمّ في ذلك صاحب "البحر"“ حيث قال: ((قيَّدَ كراهة 
إمامة الأعمى في "المحيط" وغيره بأ لا يكون أفضلّ القوم» إن كان أفضلهم فهو أولى)) اه. 

ثم ذَكَرّ: ((أنه يتبغي جريا هذا القيدٍ في العبد والأعرابي وولد الرّنى))» ونارّعَهُ في 
"النهر": (ربأته في "الهداية””" عدّلَ للكراهة بغلبة الجهل فيهم وبأنّ في تقديمهم تنفيرَ الجماعة, 
ومقتضى الثائية بوت الكرلفة مع اتفاءالههل: لك ورد في الأعمى تم عام هو اسلا 4 

)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٠٤٠/۱‏ ب. 


(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠١ ٤/١‏ 
(۲) "القاموس": مادة((عشو)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٠٤‏ /أ. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠٠۹/۱‏ 
(5) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4 ه/أ. 

(۷) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .05/1١‏ 


قسم العبادات يسيسلل هو#وإهالىّنتشسسسسد حاشية ابن عايدين 


ل "ابن ام مكتوم' ' و'عتبان" على المدينة وكانا أ عن لادان ون م E‏ هن امل 
منهماء وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى)) اه 

وخا أن قوله: ((إلاً أن يكون أعلمَ القوم)) حاص بالأعمى» أا غيره فلا تنتفي 
الكراهة بعلمه» لكر ما بحثه ف ا صرح به في "الاحتیار"“ حيث قال: ((ولو عُدِمَتْ 
آي: علة الكراهة» بأ كان الأعرابى ي أفضل من الحضري» والعيدٌ من الح وولد الزّني من 
ولد الرشدة والأعمى من البصير ‏ فالحكم بالضة)) اه. ونحوه في "شرح اللتقى" 
ل "البهنسي" و'شرح درر البحار". 

ولعل وجهه: أن تنفير الحماعة بتقدعه يزول إذا كان أَفضِلَ من غيره؛ بل التنفيرُ يكون في 
تقديم غيره» وأما الفاسق فقد علّلوا كراهة تقديعه بأنّه لا يهتم لأمر دينه» وبأنّ في تقدعه للإمامة 
تعظيمة وقد وحّبّ عليهم إهانته شرعاء ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة» فإنه 
لا يسن أن يصلي بهم بغير طهارق فهو كالبتدع تكره TT‏ شرح 
المنية"”/2 على: ((أنَّ كراهة يه کا تحريم)) لما ذكرناء قال: ((ولذا لم تحر ر الصلاة حلفه 


)١(‏ أخرحه أحمد ۱۹۳/۳ وأبر داود (55) كتاب الصلاة ‏ باب إمامة الأعمى » و(١۲۹۳)‏ كتاب الخراج والإمارة 
والفيء - باب ف الضرير يُرَلَىء وأبو يعلى (۳۱۱۰) و (۳۱۳۸) ر البيهقي ف "الستن الكبرى” ۸۸/۲ كتاب 
الصلاة ‏ باب إمامة الأعمى من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يد استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين 
يصلي بهم وهو أعمى.وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان (1511754)و (5150؟) كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة 
الإمام» وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" E EE‏ كاللك علي المديدة فلي ده لخن 
أحرج ابن أبي شيبة ١١۸/۲‏ كتاب صلاة التطوع رالإمامة - ي إمامة الأعمى مَنْ رخص فيه والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ۸۸/۳ كتاب الصلاة - باب إمامة الأعمى عن حمود بن الربيع الأنصاري» وقال: ورأيت عتبان بن مالك 
يوم قومه بني سالم في مسجدهم وهو أعمى. 

(؟) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال في الصلاق فصل الجماعة سنة مؤكدة ٥۸/١‏ 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الإمامة ق59/ب. 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص١١‏ 4-5 ١١‏ بتصرف. 


كدبام 


ا جزء الثالث إن .سس باب الإمامة 


أي: صاحب بدعة» وهي اعتقاد حلاف المعروف عن الرسول TRENT OE‏ 


أصلاً عند "مالل" ورواية عن "أحمد")» فلذا حاوّل "الشارح" في عبار ا وحمل 
الاستشناءَ على غير الفاسق» والله أعلم. 
مطلب: البدعة حمسةٌ أقسام 

aE OS هد‎ E E OS 
إب] وتعلم الحو المفهم للكتاب والسنةء ومندوبة كإحداث‎ ٤٤۲ ق/١[ على أهل الفرق الضالّة‎ 
نحو رباطٍ ومدرسةٍ وکل إحسان لم يكن في الصدر الأول ومكروهة كزخرفة المساحدء ومباحة‎ 
كالتوسّع بلذيقٍ الماكل والمشارب والثياب كما في "شرح الجامع الصغير" ل "المناوي"" عن‎ 
"تهذيب النووي" ومثله ي "الطريقة المحمدية" ل "ال ركلي".‎ 

ه٠۷‏ (قولة: وهي اعتقادٌ إلخ) عزا هذا التعريف في هامش "الخزائن" إلى الحافظ "ابن 
حجر" في "شرح النحبة"“» ولا يخفى أن الاعتقاد يشملٌ ما كان معه عمّلٌ أو لاء فإك من تدينَ 
بعمل لا بد أن يعتقده كمسح الشنيعة على الرحلين وإنكارهم السح على النفين ونحو ذلك وحيتقاٍ 
فيساوي تعريف "الشمني" لها: ((بأنها ما أحدث على حلاف الحو التلقى عن رسول اللاك 


)١(‏ "فيض القدير" شرح "الجامع الصغير": 44١ ٤۳۹/۱‏ رقم(851). 

(۲) "تهذيب الأسماء واللغات”: ۲۲/۲ مادة((بدع)). وهو للإمام أبي زكريّاء يحيى بن شرف نحيي الدين الدَرّوي 
رت 5لااهع. ("كشف الظنون" 2014/١‏ "طبقات السشتبكي" ۳۹۰/۸). 

() "الطريقة المحمدية": الباب الأول - الفصل الثاني ص١ .-١‏ للمولى محمد بن بير علي » تقي الدين المعروف بالبركلي 
أو البركوي الرومي (ت١۹۸ه).‏ ("كشف الظنون"01117/7"العقد المنظوم "ص١‏ ١٤-(ذيل‏ "الشقائق النعمانية")» 
د العارفين" .)٠٠١۲/۲‏ 

(4) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5١٠١/أ.‏ 

(5) "نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر": أسباب الطعن في الراوي صه ۸-.لأبي الفضل أحمد بن علي» شهاب الدين 
المعروف بابن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي (ت857ه)("كشف الظنون" ٩۹۳۹/۲‏ 1 "الضرء اللامم" 
(NY‏ 


قسم العبادات لللسسسسل مم له حاشية إين عابدين 


ا الا ا 


ص عم أو عمل أو E‏ بعل دیا قوعاً وصراطاً مستقيماً)) اه فافهم. 
ه٤۷٠‏ (قولَهُ: لا.ععاندة أمّا لو كان معاد للأدلّة القطعيّة التي لا شبهة له فيها أصلاً 
كإنكار المشر أو حدوث العام ونو ذلك فهو كاف قطعاً. 

4745 (قولة: بل بنوع شبهة) أي: ون كانت فاسدة كقول کر || لرؤية ب تعالى لا یری 
ملحلاه وعظمته. 

41747] (قولة: وگ من كان من قبلتنا لا يكف بها) أي: بالبدعة المذكورة البنيّة على شبهة؛ 
إذ لا حلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العام وحشر الأحساد ونفي 
العلم بالجزئيّات وإن كان من أهل القبلة المواظيب طول عمره على الطاعات كما في "شرح 
ا 

[EVEA}‏ (قوله: حتى الخوارج) اراد بهم من حرج عن مُعتقد أهل الحو لا الفرقة 
الذين حرجوا على الإمام "علي" رضي الله تعاى عنه وكفروه» فيشمل المعترلة والشيعة وغيرهم. 

]£۷4۹ (قولة: وسبُ الرسول) هكذا ني غالب النسخ, ورأيته كذلك ف 50-0 خط 
"الشارح"» وفيه أن ساب الرسول ولد كافرٌ قطعاء فالصواب: وسب أصحاب الرسولء وقيّدهم 


(قولة: من عِلْم أو عمل أو حال إلخ) في "البحر" عن "المغرب": ((البدعة: اسم من ابتدّعٌ الأمرَّ إذا 
ابتدأه وأحدَنّهُ كالرّفعة من الارتفاع والخلفة من الاحتلاف» ثم غلبت على ما هو زيادةٌ في الدين أو 
نقصانٌ منه)) اه. والظاهرٌ أن مراد بالحال في تعريف "الشمني" التقصانٌ من الدين. 
)١(‏ في "د" و "و": ((وسب أصحاب الرسول)). 


(۲) انظر "التقرير والتحبير”: المقالة الثالثة في الاحتهاد وما يتبعه  .۳٠۸/۳‏ 
(0) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٣٠‏ ١/أ.‏ 


الجزء الثالت چ ت 50 ا د باب الإمامة 


لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم إلا الخطابيّة 25200 


"للحشّي”2 بغير الشيخحين؛ لما سيأتي”" [١/ق55‏ 5 /|] في باب المرتدٌ أن سأيّهما أو أحدهما كافرٌ. 

أقول: ما سيأتي محمولٌ على سبّهما بلا شبهة؛ لما صرح به في "شرح المنية'”": ((من أن 
ااا و افیا إذا باد علق شبية ا ا کر وان كان قوله كرا د د لأنهم 
ينكرون حيمّية الإجماع باتهايهم الصحابة فكان شبهة في الجملة وإِنْ كانت باطلة» بخلاف من 


GH 


اک أن "عقا" إل رأث عفريل عاط لأنه ليس عن شبهةٍ واستفراغ وسع في الاجتهاد ا 
هوى ومَامُهُ فيه فراحعه» وقد أوضحت هذا المقام في كتابي "تنبيه الولاة والحكام على أحكام 
شام خير الأنام أو أحدٍ أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام"». 

.6 (قولة: لكونه عن تأويل إلخ) عل لقوله: ((لا يُكمَرُ بها)»» قال المحم "ابن الهمام" 
في أواخحر "التحرير"*: ((وجهل البتدع كالعترلة مانهي ثبوت الصفات زائدة وعذاب القبرء 
والشفاعة» وخروج مُرتكبٍ الكبيرة» والرؤية لا يصلَحٌ عذراً لوضوح الأدلّة من الكتاب والسنة 
اا لذ يك إذ مسك بالقرآق أو الذي أو العقلة وللهي عن تكفير أهل القبلة» 
والإجماع على قبول شهادتهم؛ ولا شهادة لکافر على مسلې وعدمّةٌ في الخطابيّة ليس لكفرهم 
أي: بل ديهم شهادة الو لمن كان على رأيهم أو حلع اة م وأورد أن استباحة المعصية 
كفن وأجيب: إذا كان عن مكابرةٍ وعدم دليل» خلاف ما عن دليل شرعي» والمبتدغ مخطعٌ 


(1) ”ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق۷۹/أ. 

(۲) انظر المقولة [70141] قوله: ((رليكن الترفيق)). 

ص رك المنية الكبير": فصل ف الإمامة ص؛ 5١‏ وما بعدها باختصار. 

(4) "تنبيه الولاة والحكام”: الباب الثاني: في حكم ساب أحد الصحابة طت ص١٣۳‏ وما بعدهاء(ضمن بجموعة 
"رسائل ابن عابدين" رحمه الله). 

(5) "التحرير": الباب الخامس: ‏ المقالة الثالغة: في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفناء» تتمة: قسَّم الحنفية الجهل 
الم ركب إلى ثلاثة أقسام صلالاه-/7ه-. 

(5) من ((أي: بل لتديدهم)) إلى ((حق)) مأحوذ من "شرح التحرير" لاين أميرحاج 18/9 


قسم العبادات كت كسب تت ب i a‏ حاشية ابن عابدين 


وان کچ روات انكر بض ملاعل من الاب ررر وكوي بهل ر 
جس © کالاجحسام» وإنکارو صحية "الصدية" (فلا يصح الاقجداء به A‏ 


في تسكه ا و ا 

۷ء (قولة: وما من كفرهم) أي: منا معشر أهل السنة وابحماعة مَنْ كر الخوارج» أي: 
أصحاب البدع» أو ا 000000000001112 
عن "الخلاصة””" فروعا تدل على كفر بعضهم» ثم قال: ((والحاصل أن الذهب عدم تكفير 
أحد و ليس من الأصول المعلومة من لين ضرورة إلخ))» فافهم. 

۷ء (قولة: کقوله: جسم كالأحسام) وكذا لو 2 ها کا وات لقال ل 
كالأجسام فلا ES‏ ۳7 /ب] فيه إا إطلاق لفظ الجسم الموهم للتقصء فة 
بقوله: لا E‏ فلم يي إلا جرد الإطلاق» كلك و 

ev‏ (قولة : وإنكاره صحبة "الصديق') ما فيه من تکذیب قوله تعا: ؤي قول لص و4 
[ التوبة. 4 ]» "ح". وني "الفتح”7 عن "الخلاصة””: ((وإِن أنكرٌ حلافة "الصّدّيق" أو "عمر" 
فهو كافر)) اه. 

ولع اراد إنكارٌ استحقاقهما الخلافة ‏ فهو مخالف لإجماع الصحابة ‏ لا إنكارٌ وحودها لهماء 
"حر" . ويتبغي تقييدٌ الكفر يإنكار الخلافة .ما إذا لم يكن عن شبهة كما مر" عن شرح "المنية") 


)١(‏ في "ب" و "و" :((كقوله: إن الله تعالى جسم)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 77/0/1. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: ف الإمامة والاقتداء ق719/اب. 1 

(4) في "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 1١/1/ا7.‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 170/١‏ 

() ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۹/ب. 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠١ ٤/١‏ 

(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: تي الإمامة والاقتداء ق۳۷/ب. وقوله((أو عمر)) ليس فيها. 
)6 "ال" كتاب الصلاة . باب الإمامة ۳۷١/١‏ بتصرف يسير. 

)٠١(‏ المقولة [4745] قوله: ((وسب الرسول)). 


الجزء الثالك ‏ .ا هبه لشت باب الإمامة 


"ا ۷ عن "االشطا” وو ل فاسق أو مبتدعٍ نال فضل الجماعة)).. 


بخلاف إنكار صحبة "الصديق'» تأمّل. 

E E ABO as‏ و حال OS‏ لسن عن 
لعز "02 

٠۷١‏ (قولّهٌ: وولد الزّنى) إذ ليس له أب ريه ويؤدَبَهُ ويعلّمُ فيغلبُ عليه الجهل» 
"بحر'”". أو لنفرة الناس عنه. 

٤۷‏ (قولهٌ: هذا) أي: E‏ من كراهة إمامة المذكورين. 

زلاه لاع (قوله: إن وُحدَ غيرهم) أي: من هو حو yT‏ 

٤۷۸‏ (قوله: ا O"‏ نام قد علقت اند مواق ار ل عي اا غ 

]44[ (قولة: ال فضل الماع قاد أن الصلذة خبافهما أرل من الافتراق لكن لا يما 
كما ينال خلف تقي وَرع؛ لحدديث: «مَنْ صلّى خخلف عام ت قي" فکاغا صلی خلف ني)7» قال 
في "الحلبة: ((ولم يده المحرّحون» نعم احرج "الحاكم" ن ان ا إن 


(قرلة» [ذ ليس هما اجر كذ يقال را لأ ع واا كرت مشاده اا عن وة 
جنوك وق ساو كرا ابس كن ميم 
(قولهُ: من كراهة إمامةٍ المذكورين) حتى المبتدع ما عدا الفاسق لما تقدُمٌ. 


(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 05 /ب بتصرف يسير. 

5 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قی۷۹/ب. ٠‏ 

(۳) "البجر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 559/1 

3/0/١ *البجر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(ه) "الاختيار”: كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال في الصلاة ‏ فصل الجماعة سنة مؤكدة .0۸/١‏ 

(5) قال العيني ني "البناية في شرح الهداية" ٠/۲‏ ۳۹: وهذا الحديث غريب ليس في كتب الحديث» وذكره السخاوي في 
'المقاصد الحسنة" ص48 وقال: وما وقع في ال للحنفية بلفظ :((من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى 
خحلف تبي)) فلم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۷) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟ أرق 88 .!/١‏ 

(۸) "المستدرك" ۰۲۲۲/۳ والطبرانيَ في "الكبير" ۷۷۷/۲١‏ وقي إسناده يحيى بن يُعْلى الأسلمي وهو ضعيف. - 


مه 


قسم العبادات امس O a‏ حاشية ابن عابدين 


وكذا تكره خلف أمرد ف هذة ص موس شو وريه شاع ودع ونوا كرا هأ هه KEE‏ ع مره هاه ها يوه عر عه N‏ مرف ها عا واه 


7 الايد ل سادق E‏ وستكع ماك ويد E‏ 
مطلب في إمامة الأمرد 

وو وقول و کاک شلف ارق الام اھا تر أرضاء والظاض نافال 
"الر متي" : ((أدٌ المراد به الصبيحٌ الوجه؛ لأنه عل الفة)» وهل يقال هنا أيضاً إذا كان أعلمّ 
القوم تنتفي الكراهة؟ فإ كانت علة الكراهة حشية الشهوة ‏ وهو الأظهرٌ ‏ فلا وإ كانت غلبة 
الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفه فنعم, فتأمّل. 

والظاهر: أن ذا العذار الصبيح المشتهى كالأمردء تأمّل. 

هذاء وفي "حاشية ا عن "الفتا وى العفيفية"20: ل العلامة الشيغ "عبد الرعمن بن 

عيسى المرشدي" عن شخص بلغ من الم رین ا و ارز ج اوا وام يسك ارم 
7 م بذلك عن حدّ [4443/1/أ] الأمردية؟ وا تبت له شعرات في ذقنه توذن 
أنه ليس من مُستديري 07 فهل حكمة في اوبات كار ان الكادلن ام لا خاب 0 
الارامةا لكوم "انق روس" ی و ی لست عن عا قله 
السألة فأحاب بالجواز من غير كراهة وناهيك به قدوة والله أعلم» وكذلك سكل عنها الفتي 
"مد تاج الدين القلعي””" فأجاب كذلك)) اه. 


= وأورده الشوكاني في "الفوائد الجموعة ص37 وقال: لا يصحء وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة” صم 4ب 
وقال: أخرجه الدَيلَِيّ عن ابره به مرفوعاء والحاكم والطبراني بسند ضعيف عن مرئد بن أبي مرئد الغتوي. 
ET‏ "لكر وليه قاين زاون E‏ عوك يد 
ورواه ابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعاء وقال الشيخ أشرف علي التهاتوي: حديث حسن لغيره انظر "إعلاء 
السنن" 7٠٠١/54‏ وقي الباب عن ابن عباس طلله. 

)١(‏ هي والله أعلم ‏ فتاوى عبد الله بن حسن العفيف الكازررني المكي (ت بعد ١١١ه)»‏ وهي ترتيب وتهذيب 
وزيادة على فتاوى الشمس الحانوتي (ت١٠١١٠هع‏ المسماة "إجابة السائلين بفتوى المتأخرين". ("فهرس عتطوطات 
الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي ۲ "الأعلام" £ /۷۹). 

(۲) أبو الرَحَاهة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العُمَرِي الُرشِدي» مفتي الحرم لكي (ت ٠۲۷‏ ٠ه).("خحلاصة‏ الأئر' 
r11‏ "الأعلام" (TTY‏ 

(۳) لعله أبو الفضل محمد بن عبد المحسن» تاج الدين القلعي ركان حياً سنة ٤۷‏ ١١ه).‏ ("معجم المؤلفين"477/9). 


الجزء الثالث ال لي سب جحت ياب الإمامة 


و سفيه» ومفلوج» وأبرص شاع برص وشارب الخمر» واكل الرياء ونمّام ورای 


٠۷٠١١‏ (قولة: وسفيع) هو الذي لا يُحسينٌ التصرّف على مقتضى الشرع أو العقل كما 
یدک ل الا 

ر؟دلاى (قولة: ومفلوج وأبرص شاع برص وكذا أعرج يقوم يعض قدمه فالاقتداءٌ بغيره 
أولى» 'تاترحاتية". وكذا أحذي "برحندي". ANT‏ بوك لعي ركس اناف 
الصوقيّة" عن "التحفة"". 

والطاهر: أنّ العلة النفرة» ولذا يد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهراء واعدم إمكان إكمال 
الطهارة أيضاً في المفلوج والأقطع والمجبوب» ولكراهة صلاة الحاقن» أي: يبول ونحوه. 

400 (قولة: وشاربب الخمر إلى قوله: ومتصنع) تكرارٌ مع قول الان: ((فاسقي))» "ے۱ 
والنمّامُ: مّنْ ينل الكلامً بين الناس على جهة الإفساد» وهي من الكبائر» يحرم على الإنسان 


f 


(قولٌ "الشارح": وأبرص شاع أي: عم أعضاءَه أو شاع بين الناس ولو في عضو واحدٍ حتى 
حمق نفرة الناس عنهء كذا ظهر. ا 

(قولة: أو لعدم إمكان إكمال الطهارة أيضاً في المفلوج والأقطع والمجبوب) انظر وجه عدم إمكان 
إكمال الطهارة في اوت ولعله عدم تأنّي الاستبراء في امعان ها انك E U‏ وم 
قي المفلوج والأقطع ظاهر. 

(قولة: تكرارٌ مع قرل المعن: فاسق) قال "السندي": ((هؤلاء الأربع وإن دخلوا تحت الفاسق إا أنه 
نص عليهم تهجينا لهم وتقبيحاء ولانهماك كثير بو الان اتتا هة اللعلاق اليه برا ل 
عن كونها فسقاً)) اه. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 44/١‏ ؟ بتصرف يسير. 

(۲) "التاترنحانية”: كتاب الصلاة - الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة 707/١‏ معزياً إلى "الفتاوى العتابية". 
(۴) لم نعثر على النقل في" تحفة الفقهاء" للسمرقندي. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۹/ب. 


قسم العبادات سس ه#باهى س حاشية ابن عايدين 


507 0 
من أم بأحرةٍ» "قهستاني”". زاد "ابن مللش": ((وعخالفي كشافعي))» لكن في وتر "البحر": 


قيولها”"2» والمرائي: من يقصد أن يراه الناسُ» سواءٌ تكلف تسين الطاعات أن لا(" والمتصنع: من 
کف بويا قير ا غا ا 0 ش 

۷4 (قولة: و ام اخ ستوجرٌ ليصلي إماماً سنة أو EEN‏ 
شرَطه الواقف عليه فاضا فهر ا ار هتي" E‏ يشبهُ الصدقة ويشبةُ الأحرة كما 
مياق © إن شا الله فال فق الوقفيه على أذ الف به مده للا عجريو بن حون الاسعيعان على 
تعليم القرآن والإمامة والأذان للضرورة» ع الاستئجار على التلارة المجرّدة وبقيّة الطاعات نما 
قروو انث كانه ی ا كنا معنت کے كان الإجارة إن شاء الله تعالى» فافهم. 

ر٠۷٠‏ (قولهُ: لك في وتر "البحر” إلخ) هذا هو المعتمة؛ لأنّ المحققين جَنحوا إليه 
وقواعدٌ المذهب شاهدة عليه» وقال كثير من [1/ق44 4/بع المشايخ: إِنْ كان عادتّهُ مراعاة 


(قولهُ: على أن المفتى به مذهب المتأحرين إلخ) فعلى ما أفتى به التأخرون لا تكره إمامته» "سندي". 

(قول "الشارح": لكن في وتر "البحر" إلخ) وقال في "البحر" هنا:(( وأا الصلاة حلف الشافعيّة 
فحاصلٌ ما في الم آنه إذا كان مُراعياً للشرائط والأركان عندنا فالاقتداءٌ به صحيعٌ على الأصحٌّ 
ویکره» وإلاً فلا يصح أصلاٌ )) أه. وعبارةٌ "ابن ملك" :(( وكذا الاقتداء بالشافعي مكروقٌ ولكنه إذا 
عَلِم أنه لم يتوضاً من فصده ونحوه» أو لم يغسل ثوبه من اني ولم یف رکه» أو توضّأ من ماء القتشين 
النجس وأشباهها ما يُفسيدٌ الصلاة عند المقتدي لا يجوز اقتداؤه )). 


.١١5/1١ "جحامع الرموز": كثاب الصلاة  قصل صلاة الجماعة‎ )١( 
(؟) أفاده العدوي في "حاشية الشيخ عبد السلام" كذا في "ط".‎ 
من ((والمرائي)) إلى((أوْ لا)) نقله "ط" عن الحلبي.‎ )۳( 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 54/1 ؟ بتصرف. 

(5) المقرلة [17174؟] قوله: ((قلت: قد حزم في "البغية")). 

(5) المقولة [/55/851] قوله: ((ولا لأجل الطاعات)) وما بعدها. 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ٠/۲‏ بتصرف. 


ا 


(( إن تيقَنَ المراعاة لم يكره أو عدمّها لم يصح وإن شك كرة )) OE E‏ 


مواضع وف خان و فان ذكرة ا اعدم E‏ 
قلت: وهذا بناءٌ على أن العبرة لرأي المقتدي» وهو الأصح وقيل: لرأي الإمام» وعليه 
جماعة» قال ف "النهاية": ((وهو أقيسٌ» وعليه فيصح الاقتداءُ وإ كان لا يحتاط الفاياني؟ 
في الوتر)). 
مطلبٌُ في الاقتداء بشافعيّ ونحوه هل یکره آم لا ؟ 
4١‏ (قولة: إن تين المراعاة لم يكره إلخ) أي: المراعاةً في الفرائض من شروطٍ وأ ركان 


(قولهُ: أي: المراعاة في الفرائض من شروط وأركان إلخ) عبارة "البحر" وسياقها لا دلالة فيهما 
على ما قاله المحشّيء وذلك أنه قال ألا نقلاً عن "الهداية": (رردلت السالة- أي: مسالة اباع اللوم 
قانت الوتر لا الفجر - على حواز الاقتداء بالشفعويّة» وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فسا صلاته 
و ر لجزيم ثم قال (إتعاصلة أل 'صلكي الما جور لادا العاف برط أن 
لا يلم المقتدي منه ما ينم صح صلاته في رأي المقتدي))» ثم ذكرٌ مواضع عدم صحّة الاقتدا» ثم نقَلَ 
عن "النهاية" كراهة الاقتداء بالشافعي إذا لم يعلم حاله» ثم قال:(( فصار الحاصلٌ أن الاقتداء بالشافعي 
على ثلاثة أقسام: الأول أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي» فلا كراهة في الاقنداء به. الفاني: أن 
يعلم منه ا صحّة. الفالث: أن لا يعلّمّ شيئاً فالكراهة))» فأنت ترى أنه لا دلالة فيما قاله 
"البحر" على ما ذكرَةُ الحشي؛ إذ للراذ بالجواز ف عبارة "الهداية" الصحة - إذ هي التي ينل عليها 
مسألة الاقتداء ‏ لا الل بدون كراهة» وما في "شرح المنية" لا دلالة له على ماد كرة ايا إذ وقد 
شد طون فو افر ررغ الف لالس ا وعو ری ای ا ت على 
نفي الكراهة إذا راعى في الفرائض فقطء بل المتبادرٌ عدم حصر المراعاة فيهاء نعم آخخرّها رکا يتدل على 
عدم لزوم المراعاة قي السنن لنفي الكراهة حيث قال: اشر إل وحينئذٍ حيث أطلّق في 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷۹/إب. 
(۲) المقولة [5775] قوله: ((كما بسط في البحر)). 


في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواحبات والسنن كما هو ظاهرٌ سياق كلام "البحر"» وظاهر 
كلام "شرح امنية" أيضاء حيث قال: ((وأمًا الاقتداء بالمخالف ف الفرو ع كالشافعي فيجورٌ ما 
لم يعلم منه ما يفسرد الصلاة على اعتقادٍ المقتدي» عليه الإجاع» إغا احتلف في الكراهة)) اه. 

فقيّدَ بالمفسيدٍ دون غيره كما ترى» وفي رسالة "الاهتداء في الاقتداء" ل "منلا علي القاري": 
((ذهَّب عامّة مشايخنا إلى الحواز إذا كان يحتاطٌ في موضع الخلاف» وإلاً فلاء والمعنى أنه يجوز في 
المراعي بلا كراهة وف غيره معهاء * شم امواضعٌ المهمّة اعا وض كن انمتا ا 
والقيء والرّعاف ونحو ر ذلك لا فنا عو نة عئلئة عكر عدن ترق ا 
E E‏ لايمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف ل 
ولا يُمنعُ مشربه)) اه. 

وفي "حاشية الأشباه" ل "الخير الر ل ((الذي ييل إليه حاطري القول بعدم الكراهة إذا لم 


"البحر" المراعاة ولم يقيّدها بالفرائض يبقى المطلق على إطلاقه يعم الجميع حتى الستن» قال "السندي": 
((فصار الحاصل أن الشافعي إن راعى مذهب المأموم في الشرائط والفرائض والواجبات والسنن من كل 
وجو قتصح صلاة المأموم من غير كراهة» وهو الذي ينل عليه ما ف وتر انحر ونقل ي "الإمداد" 
عن "شرح الديري": أنه لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحتفي وإن راعى في الشرائط 
والفرائض دون الواجبات فالصلاةٌ مكروهة ترما وعليه يرل ما في "البحر" عن "المجتبى"؛ ونقل 
"القهُستاني”" عن "الزاهدي" أنه يكره إمامة الشافعي» وقال "صدر الإسلام": الأحو ط أن لا يصلي خلفه 
كما في "الجوهرة' '» وليس إلا فيما إذا راعى في الشرائط والفرائض؛ لأنه إذا لم يراع فيهما لا تصح 
صلاة المأموم فضلاً عن الكراهة» وإن راعى في الشرائط والفرائض دون الستن فالصلاة مكروهة تنزيهاً» 
هذا ما أدينْ الله به)) اه. 


.٠٠/۲ "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر‎ )١( 
..١١ ١ص "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة‎ )۲( 


الجزء الغالث مت إإجه للك باب الإمامة 


وبحث "لشي ": ((أنه إن عَلِمَ أنه راعى في الفروض والواحبات والسنن فلا كراهت وإ 
عَلِمّ تركها في الثلاثة لم يصح وإن لم يدر شيعا كره؛ أن وطن ای د فم عند تاكس فا 
عنده فالظاهر أنه عل وإ عَلِمَ تركها ف الأحيرين ققط ينبغي أن يكره؛ لأنه إذا كرة عند 
احتمال ترك ازن قن ي بالأرل» وإ عَلِمّ تركها في الثالث فقط ينبغي أن يقتدي به؛ لأ 
الجماعة واجبة فتَقَدَمُ على ترك كراهة التنزيهم) اه 
مسن إن ES A‏ "البيري" في "رسالته» حتى ادّعى: ((أنّ الانفراد أفضلّ من 
الاقتداء به))» قال: ((إذ لا ريب أنه يأني في صلاته ما تحب الإعادة ١7‏ /ق٥٤٤/أ]‏ به عندنا أو 
ل وقد أسمعدالة ما يؤيّدُ الردّه نعم نقَلٌ الشيخ 
"حير الدين"" عن "الرملي" الشافي“: ((أنه مشى على كراهة الاقنداء بللخالف حيث أمكنة 
غيره» ومع ذلك هي أفضلُ من الانفراد» ويحصلٌ له فضلٌ اللجماعة))» وبه أفتى "الرملي" الكبسير””»» 
الإزوعة. ا “الامو ر ذال ا اعت ل 2 ورا أن عد ف 
ذلك اختلافاء و كل ما كان لهم علّة ف الاقتداء بنا صحَّةَ وفساداً وأفضايّة كان لنا مثلّهُ عليهي 


Ar 


وقد سمعت ما اعتمده ا ' وأفتى به» والفقيرٌ أقول مغل قوله فيما يعلق باقتداء الحنفيّ 
بالشافعي؛ والفقية المنتصف يسلْمٌ ذلك» شعر:[رمل] 
وأنا رملي فقو الحخفي Es aN‏ (( 


جه 4 


اه ملخصا. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة . باب الإمامة ق۷۹/إب. 

(۲) المسمّاة "الأقوال المرضيّة'وتقدّم ذكرها 551/9. 

(۳) لم نعثر عليها في "الفتاوى الخيرية"؛ ولعلها في حاشيته على "البحر". 
)٤(‏ نهاية المحتاج: كتاب صلاة الجماعة وأحكامها ٠٤١-١٤۲/۲‏ . 


(5) ف "قتاواه" 749/١‏ (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية"). 


أي لا حدال بعد عاق عالق اللحيق» رهما رملى اة ت يي ينه سه ببورعلي 
الشافعيّة رحمهما الله تعالى» فتحصصّلَ أن الاقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضلٌ من الانفراد إذا 
لم يد غيره» وإلاً فالاقتداءُ بالموافق أفضلٌّ 

مطلث: إذا صلّى الشافعيُ قبل الحنفيّ هل الأفضلٌ الصلاة مع الشافعيّ أم لا ؟ 

بهي اقات يفاك ق اله وسقت ج الشافعيّة مع حضوره نقل "ط"(©) 
عن "رسالةٍ لابن نحيم": ((أنَّ الأفضل الاقتداء بالشافعي» بل يكره التأحير؛ لأ تكرار الجماعة في 
E E‏ على المعتمد, إلا إذا كانت الجماعة الأرلى غير أهل ذلك السجد أو 
ديت الجماعة على وجو مكروي ولأنه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي: ما أن يشتغلٌ 
بالرواتب لينتظرَ الحنفي» وذلك منهيٌ عنه لقولسه يل « إذا أقيست الصلاة فلا صلاة إلا 
المكنوبة»”"» وإمّا أن يجلس» وهو مكروة أيضا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم 
على المختار)) اه. 

ونو في "حاشية المدني" عن شيخ والده الشيخ "محمد أكرم" E ST‏ 


"عدمّد أمين مير بادشاه"“ والشيخ "إسماعيل الشرواني" فإنهم رجخوا أن الصلاة مع اول 


(۱) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۲٤٤/۱‏ بتصرف. 

(۲) أرجه أحمد ۲۳۱/۲ )1٤()1۳()۷١ ٠(ملسمو ٠١۷‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب كراهية الشروع قي ناقلة بعد 
شروع المؤذن» وأبر داود(07١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرء والترمذي(١؟4)‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة؛ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن. والنسائي 7۲ ۱1۷ 
كتاب الإمامة ‏ باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة» واين ماحه(١51١١)‏ كاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء 
تي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتربة» وابن حبان(۹۳٠۲)‏ كتاب الصلاة - باب فرض متابعة الإمام. 

(۳) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

)٤(‏ محمد أمين بن محمود المعروف بأمير بادشاه البخاري (ت نو۹۷۲ ه)("هدية العارفين" 9/7 ؛ ١‏ "الأعلام11/5). 


(5) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 


الجزء الثالك ساس د 0f‏ .سسس ياب الإمامة 


جماعة أفضل» قال: ((وقال الشيخ "عبد الله العفيف" في "فتاواه العفيفيّة" عن الشيخ "عبد الرحمن 
المرشدي": وقد كان شيخنا فيخ الإسلام مفتي بل الله الحرام [١/ق ٤٤١‏ /ب] النيخ رك بن 
جار الله بن ظهيرة" الحنفي لا يرال يصلي مع الشافميّة عند تقدّم جماعتهم؛ وكنت أقتدي به في 
ا بهم)) اهم 
وخالفهم العلامة الشيخ "إبرا E.‏ بناءٌ على كراهة الاقتداء بهم 8 مراعاتهم في 
الواجبات والستن» وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك مام مذهبهء وخخالقهم أيضا العلامة الشيخ 
"رة الله السندي" تلميذ "ابن الهمام" فقال: ((الاحتياط قي عدم الاقتداء به ولو مر اعياً))» 
وكذا العلامة "لمنلا علي القاري" فقال بعد ما قدّمناه""“ عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم: 
((ولو كان لكل مذهب مام كما في زماننا فالأفضل الاقتداءُ بالموافيق سواءٌ تقدّمٌ أو تأخبرٌ على 
ما استحسنه عامّة المسلمين» ا من أهل الحرمين والقدس ومصرَ 
والشام» ولا عبرة عن شد منهم)) اهف. 
والذي يل إليه القلب عدم كراهة ا الفرائض؛ لان 

كير من الصحابة والتابعين كانوا نم جتهدين وهم يصلون خلف إمام واحار مع تبان مذاهيهمء 

أله لو ار إمام مذهبه بعيداً عن الصفوف لم يكن إعراضاً عن الجماعة للعلم بأنه بريد جماعة 
كم ع هذه فة وما "كرام تعد ادق مسحو تند قت و كرا الكلاة عليينا اول 
الباب والله أعلم بالصواب. 


ء٠١١/۳ علي بن جار الله بن محمد الشهير بابن ظهيرة القرشي المخزومي المكىّ (ت١٠١٠١ه). ("خلاصة الأثر"‎ )١( 
.)41 4/7 "معجم المولفين"‎ ۷١١/١ "هدية العارفين"‎ 
(؟) في هذه المقولة.‎ 


(۳) المقولة [4775] قوله: ((ريكره) وما بعدها. 


قسم العبادات ott‏ حاشية ابن عابدين 


(و) يكره تحرما (تطويلٌ الصلاة) على القوم زائدا على قذر السنة في قراءةٍ وأذكار 
رضي القوع أ لا الاظلاق الآمر بالتحفيض» "هر و e‏ 


۷۷١‏ (قولة: تحرعا) أده في "البحر'”" من الأمر بالتخفيف في الحديث الآتي» قال: 
((وهو الور د لصارفيء ولإدخال الضرر على الغير)) اه. وجرَمٌ به في "النهر ". 

4974 قول زائداً على قدر الست عزاه ف "البحر”” إلى "السرا" و"الملضمرات" قال: 
((وذكرَةٌ في "الفتح””" بحناء لا كما يتوهّمُهُ بعض الأئمّة» فيقرأً يسيرا في الفجر كغيرها)) اه. 

3 (قولة: لإطلاق الأمر بالتخفيف) وهو ما في "الصحيحين :ر إذا صلى أحدّكم 
بالناس فليخقف» فإنّ فيهم الضعيف والسقيمَ والكبير» وإذا صلّى لنفسه فليطوّل ما شاء » وقد 
تبعَ "الشارح" في ذلك صاحب "البحر”2» واعترضّةٌ الشيخ "إسماعيل” ": ((بأنّ تعليل الأمر 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4 ه/أ: 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة .۳۷۲/١‏ 

(۳) المقولة 4775 قوله: ((لإطلاق الأمر بالتحفيف)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٤‏ ه/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۷۲/١‏ 

(1) "الستراج الومّاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ ۱۸۸/أ. 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠٠١/١‏ 

(۸) أحرحه مالك ف "الموطأ" ١ 75/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب العمل في صلاة الحماعةء وأحمد في "المسند" ۲۷١/۲‏ وت۸٤‏ 
و37١5‏ والبخخاري(.٠/)‏ كتاب الأذات ‏ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاف ومسلم (4519) (۱۸۳) (184) 
)١85(‏ كتاب الصلاة ‏ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» وأبو داود(؛ 5/)و(ه 5/) كتاب الصلاة ‏ باب في 
تخفيف الصلاة» والترمذيُ(775) كتاب الصلاة ‏ باب ما جحاء إذا أم أحدكم الناس فليحفف» وقال: حديث ابي 
هر ير ةيه حديث حسن صحيح» والنسائئ 34/7 كتاب الإمامة ‏ باب ما على الإمام من التحفيف وابن حبان في 
'"صحيحه"(1770١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة» و(77١1)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام. كلهم من 
حديث أبي هرير ةطب وتي الباب عن: عدي بن حاتم» وأنس بن مالك» وجابر بن سَمرَة» ومالك بن عبد الله 
الخزاعي» وأبي واقد اللي وعُثمان بن أبي العاص» وأبي مسعود الأنصاري» وجابر بن عبد الله» وابن عباس ة. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۷۲/١‏ 

)٠١(‏ في "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 88 7إب. 


الجزء الثالث تحت هت باب الإمامة 


٤‏ "الشرنبلالية": ((ظاهرٌ حديث "معاذ" لا يزيد على صلا أضعفهم ا 
زا قال "الكتال"> إلا لضروزة:«وصم آنه عليه الشلاة والساوم قرا ار ن ى 
ع 


عا ذكرّ يفي عدم الكراهة إذا رضي [١/ق557/أ]‏ القوم)» أي: إذا كانوا محصورين» وعكن حمل 
كلام "البحر" على غير المحصورين؛ تأمل. 

]6۷[ (قوله: وق "الشرنبلالة" الخ( مقابلٌ لقوله: ((زائدا على قدر الستّة))» وحاصله: 
ا بقذر حال القوم مطلقاء أي: ولو دون القذر االسنونء وفيه نظرٌء أمّا ألا فلأنه مخالفٌ 
للمنقول عن "السراج" و"المضمرات" كما مرا ١‏ ونا ثانا ن ا مسترت لا يزيد على صلاة 
أضعفهم؛ لأنه كان يفعلة إل مع علمه بأنه يتددي به الضعيف والسقي» > ولا يتركة إلا وقت 
اوور راكنا النا يذ ر ا "معا" لما شكاه قومه إلى النبي ج وقال: رواساة ا 
اد غا كافك زد عل القذر المسنوت» قال "الكمال" في "الفتح": ((وقد بحننا أن 
التطويلٌ هو الزيادة على القراءة المسنونة» فإنه إل نهى عنه» وقراءته هي المسنونة» فلا بد من كون 
ما تھی عنه غير ما كان د لا لضرورة» وقراءة "معا" َا قال ل هلما قال كانت بالقزة على 
مافي مسل : وا "عاذ" افع ر ار رخ لاقم هلى رک رارت 


(قول "الشارح": ولذا قال "الكمال") أي: لراعاة الأضعف. 
(قول: ويمكن حمل كلام "البحر" إلخ) فيه أنه قد يتأتى الرّضا من غير المحصورين» بأن أمّ جماعة 
غير معلومين لكنْ عَم من حالهم الرّضًا بالإطالة. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الإمامة 6/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) المقولة ]٤۷1۸[‏ قوله: ((زائداً على قدر السنةع). 

(۳) حر جه أحمد 4/۳ ۲١ء‏ والبخاري )/١5(‏ كتاب الأذان . باب من شكا إمامه إذا طوّل»ومسلم (1173()478)كتاب 
الصلاة ‏ باب القراءة في العشاء »والنسائي ١71/7‏ كتاب الافتتاح ‏ القراءة في العشاء الآخرة :سبح اسم ربك وابن 
ماحه(1 ٩۸‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من أ قوماً فليخفف» من حديث جابر رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ٠٠٠/١‏ 

(د) مسلم (556) كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في العشاء. 


ان 


قسم العبادات سس لأا#ه _ سد حاشية ابن عابدين 


(و) يكرة تعرعا (جماعة النساء) ولو في التراويح (في غير صلاةٍ جنازة) 0 

وقوله طلله: رإذا ممت بالناس فاقرأ بالشمس وضُحاهاء وسح اسم ربّك الأعلى» واقرأ باسم 

ربّك» والليل إذا یغشی ^ لأنها كانت العشايّء وأنَّ قوم "معا" كان العذرٌ متحققاً فيهم لا کس 
فار ت 


5 مما م اعت 


أوجرّت» قال: رر سمعت بكاءً صبي» فخحشيت أن تفت امه »)) اه ملخصا. 

فقد ظهرٌ من كلامه أنه لا ينص عن المستون إلا لضرورة كقراءته بالمعرّذتين لبكاء الصبي 
وظهر من حديث "معاذ" أنهالا يقي E‏ بسافة بلا لم يُعيْنْ له دون المسنون 
في صلاة العشاء» بل نهاه عن الزيادة عليه مع دن العذر في قومف فما استظهره ا 
من الحديث وحمل عليه كلام "الكمال" غير ظاهر» نعم ذكر في "البحر"“ في باب الوتر والنوافل 
عند الكلام على [١/ق٦١‏ 4 /ب] التراويح معزي إلى "المحتبى": ران "الحسن" رَوَى عن "الإمام" 


3 
0 


أنه إذا قرأ في الكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آياتب فقد أحسن ولم يُس)) اه. لكته لا يناف ما قلنا؛ 
لأنه أحسَنَ بقراءةٍ القذر الواحب» ولم يئ أي: لم يَصِل إلى كراهة شديدق» فتأمّل. 
ين د 1 رام 9 3 2 5 o) u!‏ 1 1 
٠۷۷١(‏ (قولة: ويكره تحرعا) صرح به في "الفتح” و"البحر”2. 
ر١۷۷‏ (قولة: ولو في التراويح) أفاد أن الكراهة في كل ما تشر فيه جماعة الرجال 


2 


فضا أ نفلا 


)١(‏ تقدم تخريجه ف الصحيفة السابقة من حديث معاذ. 

(۲) أخرج أحمد ۲٠۷/۳‏ ينحوه عن أنس بن مالك» وله أصل عند البخاريً(۹١۲)‏ كاب الأذان ‏ باب من أخحف 
الصلاة عند بكاء الصبي من حديث أبي قتادة» وعند مسلم(470) كتاب الصلاة ‏ باب أمر الأئمة في تخفيف 
الصلاة في تمام» عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهك يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقراً 
بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ فصل الإمامة .85/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب العبلاة .۷٤/۲‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠١٠/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۷۲/١‏ 


الجزء الثالك E EE NEE ofY‏ باب الإمامة 


لأنها لم تشر ع مكرّرة» فلو انفَرَدْنَ تفوتهن بفراغ إحداهن» ولو أَمَّتْ فيها رجالا 
لآ تعادٌ لسقوط القرض بصلاتها إلا إذا استخلقها الإمام وخلفة رسال ونساء: ... 


ز«لالا4] (قوله: لأنها لم شرع e‏ إلخ) قال في "الفتسم””"©: ((واعلم أن جماعتهن لا تكرة 
ي صلاة الجنازة؛ لأنها فريضة؛ وتر التقدّم مكروة» فدارٌ الأمرٌ بين فعل المكروه لفعل الفرض» أو 
ترك الفرض لت رکه» فوجّب الأول بخلاف جماعتهنٌ في غيرهاء ولو صَلَّينَ فرادى فقد تسبق 
إحداهنٌ فتكوثُ صلاة الباقيات نفلا والتتقلٌ بها مكروةٌ؛ فيكون فراغ تلك موجباً لفساد الفرضية 
دة الافات عقن الا اة كن قزل القت او رة لد وة في البحر وغيره. 

راد أن جاعهن في صا رة واحبه تا لم يكن رع ولل رهه الامعتراة 
عن فساد فرصي صيلاة الباقيات إذا سيقت لدان وفية أن الرحال لز ضرا معردين يام فيهن 
مثلٌ ذلك فيلزمٌ عليه وحوب جماعتهم فيها مع أن المصرَّحَ به أن الجماعة فيها غيرٌ واحبة» فتأمّل. 

]¥4[ (قوله: لا تَعاة) لأنها لو عم لوقت نفلا مكروهاء O‏ 

زه امع (قولة: بصلاتها) قيّدَ به لأنّ الرحال لم تنعقذ صلاتهم "ہے" . 

/ا/ا] (قولة: إلا إذا استخلفها) استتناء من قوله: ((لا ا وهذا ليس شاا بالجنازة» 
بل غيرها مثلها. 


(قولة: ومفاده أن جماعتهن في صلاة الجنازة واحبة إلخ) إنها يتم بإرجاع ضمير (( لأنها فريضة)) 
للجماعة كما فعّلّ في "حاشية البحر"» وهو حلاف الظاهر» بل هو راحعٌ لصلاة الجنازة» فإنها فرض 
كفايةٍ على كل" منهنٌ» قال "السندي" نقلاً عن "شرح النية": ((ويُستحَبُ أن يصلين منفرداتي وتحورٌ 
جاعتهن)) اه فمرادُ "الفتح" وغيره من الوجوب معناه اللغوي» أي: ثبت الأول ويكوث مُقدّماً على 
الترك لا على الانفراد المستحب. 


(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5.05/1 
(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۷۲/١‏ 
() "ط": كجاب الصلاة ‏ باب الإمامة 142/1 7. 
)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٠‏ ۸/أ. 


قسم العبادات سس ٥٤۸‏ م سس ححاشية اين عايدين 
فتَفسُدُ صلاة الكل (فإن فعَلنَ تقفْ الإمام و سطهن) ا ER‏ 


۷۷ء (قولةُ: تسد صلاة الكل أمّا الرحال والإمام فلعدم صِحَّةٍ اقنداء الرجال بارأ 
راتا اء والقئّمة فلن دن في شرع كام فإذ عقن إلى قرعو نقص و لم ن كاه 
نتن من فرض إلى فرض آخر كما في "ار ""0". 

وطاهر التعليل يقاضى الفساة ولو كن شساء لضا لناده البو اسر ا راا 
التعليل بأ الإمام بض متدرا ليشت فد صا ن فة / قلا اليل باس اة كن 
لا يصلح للإمامة تفس صلاته» فكذا من خلفف "رحمتي". 

]16۷۷۸ (قولة: تقف الإمام) بانناة الفوفيّة؛ لأن فاعله ((الإما))» وهو هنا 07 حقيقى اه. 

وقال "منلا علي القاري": ((جوز التذكير؛ لأنه مصدرٌ ععنى للفعول» أي: المقتدى به) اه 

وف "التهر”: ((هو مَنْ يونم به ذكراً كان أو أنتى» وني بعض التسخ: الإمامة وتركُ الهاء 
هر الضواب» لاه اسم لا وصف)) اه. 

( 49 (قولةُ: وسَطّهنَ) في "اللغرب"”: ((الوسّط بالتحريك: اسم لعين ما بين طرفي 
الشيء كم ركز الدائرة» وبالسكون: اسم مبهم لداحل الدائرة مثا EE‏ 
مبتداً وفاعلاً ومفعولاً به إلخ))» وق "ضياء الحلوم": ((الوسئط بالسكون: ظرف مكان» وبالفتح: 
اسب تقول: وسط رأميه دهن بالسكون وفتح الطاءء فهذا ظرف وإذا تحت السينَ 27 الطاء 


(قولة: فلأنهنٌ دحَلْنَ في تجرعة كاملق) لا كراهة فيها بسبب اقتدائهنَ برحل. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۲۷۲/۱ نقلاً عن"السراج الوهّاج". 
)۲( جح" كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١8/أ.‏ 

(۳) "فت المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۲١۹/۱‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 485/1 7. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق٤‏ ها وما بعدها. 

(1) "المغرب": مادة((وسط)). 


الجزء الثالث > ك اة ج د ي ياب الإمامة 


فلو تقدَّمَت أَنُمَت إلا الختشى فيتقدمهسن (كالعراة) فیتو س طهم الإمام» ويكرة 
جماعتهم تحرعاء "فح" (ويكرة حضورُهنٌ الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووع ظر 
طلقا ولو عو ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان» O‏ 


وک و ا ا ا له 

قلت: وعليه فيجورٌ هنا الفتح والسكون؛ لأنها اوقت ق تف الت ا اق 
الومئط بالسكون» وأنها عينٌ الوسّط بالتحريك» ويكونٌ نصبّهُ في الأول على الظرقيّةء وقي الثاني 
على الحاليّة؛ لأنه.ععنى: متوسطف فافهم. 

44 (قولة: فلو تقدّمَت أَيْمَتَْ) أفادَ أن وقوفها وَسّطَهنٌ واحبً كما صرح بهفي 
الفح ”۰ ر واف اللا ضعيحت واا إذا ر ت لاور الكزاعةه وا أشنو "إل الوط 
لأنه اقل کر اهية من لتقم كما ي ا و 

رتفلاء] (قولة: فيتقذمهنً) إذ لو صلىٍ طهر فنس صلاته .عحاذاتهن له على 
ذكورته "ح” لصاوتي ايا 

ودام رقولة: فر سهم إل أشار به إل أن النعبيه ين الشركة والنساء ليس عن كل وجي 
بل ق الانفرادٍ وقيام الإمام في الو را لرا ا قعوداً وهو أفضل والنساء قائمات كما 
في "البحر0©. 

م40 (قولهُ: ولو عجوزا ليا بيان للإطلاق» أي: شايّة أو عجوزاًء نهاراً أو ليلاً. 

84 (قولة: على المذهب المفتى به) أي: مذهب المتأخرين» قال في "البحر"9©: ر 


)0 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠٠٠/١‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5305/1 

(۳) "السّراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١/ق‏ 848١/ب.‏ 

.؟ا/9/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

)0 "ے": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٠‏ ۸/ا. 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 707/١‏ يتصرف نقلاٌ عن "معراج الدراية". 
(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸٠١/١‏ 


O oT 
ا‎ SEE واستثتى "الكمال" يحثا العجائرٌ المتفانية (كما تكره إمامة الرحل له‎ 


يقال: هذه الفتوى التي اعتمّتها المدأخرون عخالفة لمذعب [١/ق447/ب]‏ "الإمام" وصاحبيف 
فإنهم نقلوا أن الشابّة 5 نا عاق وأمّا العجوز فلها حضورٌ الجماعة عند "الإمام" إل 2 
اهر والعصر والجمعة أ ودس ا فالإفاءً مع العجائز قي الكل الف للكل» 
فالاعتمادٌ على مذهب "الإامام)) اه. 

قال في "النهر": ((وفيه نظ بل هو مأحوذ من قول "الإمام"؛ وذلك أنه إا متعّها لقيام 
الحامل» وهو فرط الشهوة بناءٌ على أن الفسّقة لا يتتشرون في الغرب؛ لأنهم بالطعام مشغولون» 
وي الفجر والعشاء نائمون» فإذا رض انتشارّهم في هذه الأرقات لغلبة فسقهم كما في زماتنا بل 
تحرّيهم إيّاها كان المنعٌ فيها أظهر من الظهر ) اه 

قلت: ولا يخفى ما فيه من التورية الأُطيفة:» وقال الشيخ "إسماعيل””©: ((وهو كلا 

۳۸۰/١‏ حسن إلى الغاية)). 

٤۷۸‏ (قولة: واسغتى "الکمال"؟ إلخ) أا فى بادا سروت تمدع الله ا 

فييقى الحكم فيه على قول "الإمام"» فافهم. 


(قولٌ "الشارح": واستتى "الكمال" جا العجائرّ) لكنّ من أطلق قال: لكل ساقطةٍ لاقطة وإذا 
كانت الفسّاق تبح البهائم والموتى في القبور فلأن تنيع العجائز امتفانية أول» فكل تكلم على حسب 
حاله وما يشاهدٌ في أهل عصرى من ته افا منْع الكل وهو الصواب» ويشهد له حديث 
"عائشة" رضي الله تعالى عنها حيث قالت: ((لو رأ رسول الله و ما أحاتنت النساء لَه 
المساجة)) ولم تفصّل. اه "رحمتي" 


)١(‏ كما في "الهداية" و"المجمع"» كذا في "البحر". 

(۲) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق53/أ 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ ١٠٠٠/ب.‏ 
)٤(‏ "الفتيم" : كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳٠۸-۳۱۷/۱‏ 


ا جزء الثالث ان ,کب هک باب الإمامة 


د 7 


لبس معهنٌ رجلٌ غيره ولا مَخْرَمٌ منهم كأحيه (أو زوجتة أو امه أن إذا كان معهر 
والمفعق كر أو امون 3 E‏ لا) یکره» ا 

قف الوااحث ولو ضا اما الرااحدة فا (مُحاؤيا) أي: مساويا (ليمين 
إمامه) على المذهبء ولا عبرة بالرأس 201701011 


كيدل وكرلة و رج E‏ شف يكرد مرا 
أجنبية أخرى» وتنتفي بوحودٍ رحل آخرء تأمّل. 

[VAY]‏ (قولة: كأجه) من كلام "الشارح" كما ا في عدة نسخ» وكذا و ق 
"المنزائن””'2: حيث كتبَهُ بالأسود» وأفاد أن المراد بالمحرّم ما كان من الرَّحِم؛ لما قالوا من كراهة 
الخلوة بالأحت رضاعا والصهرة الشابّة» تأمّل. 

۷۸۸ (قولة: أو زوحتة أو أمته) بالرفع عطفاً على ((رَخُلٌ) أو ((حرم)» لا باحر عطفاً 
على ((أخخته))؛ لما علمت آنه ليس من المثن» وحيعنٍ فلا حاجة إلى دعوى تغليب المحرم فافهم. 

68 (قوله: في المسجد) لعدم تحقق الخلوة فيه» ولذا لو احتمَع بزوجته فيه لا يُعَدُ 1 
كما يأتي» "رحمتي'". 

ر١۷۹‏ (قول: ما الواحدة فتتخصم) فلو كان معه رجلٌ أيضاً يقيمُهُ عن ينه والمرأةً خلفهماء 
لر رخات مهما فة ا ا ا الواحدة عله إذا اققدت برحل 
لا بامرأةٍ مثلها» "ط””” عن "البيرجندي". ۰ 

۷۹١‏ (قولة: على المذهب) خلافاً لما عن "محمد" من أله يجعلٌ أصابعَُ عند عقب الإما» 


(قولَهُ: ظاهرة أن الخلوة بالأجنيّة لا تتتفي إلخ) نَقَلَ ما استظهرةُ هنا في فصل النظر من كتاب الكراهية عن 
"منية المفتي" حيث قال: ((وق "منية المفتي": الخلوة بالا حن هة وإن معها أخرى كراهة تحريم)) آه. 


.۳۷۳/١ "البحر”: كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) "حزائن الأسرار": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٠١‏ أرب. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۷٤/١‏ بتصرف. ٠‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7515/1١‏ 


قسم العبادات - الاهه حاشية ابن عابدين 


بل بالقدم» فلو صغيرا فالأصح ما لم تدم أكثرٌ قدم وتم لا تسد (فلو وف عن 


'بحر”". ويأمرُهُ الإمامُ بذلك» أي: بالوقوف عن يينه» ولو بعد الشروع أشارَ إليه بيده لحديث 
"ابن عبّاس": آنه قام عن +83/١[‏ 4 /]] يسار النبي يل اقام عن ينهم "سراج"0". 

ا (قولة: بل بالقدم) فلو حاذاه بالقدې ووقعَ جود قدا عله لكوت للدي اطول 
من إمامه لا يضر ومعنى المحاذاةٍ بالقدم الحاذاة بعقبه» فلا يضر تقدُمٌ أصابع المتقدي على الإمام 
حيث حاذاه بلطي ماق بيجي لفارت بين القدمين» حتى لو فحُشّ ‏ بحيث تقدم أكثْرٌ قدم 
المقتدي لعظم قدمه ‏ لا يصح ا ار ليه بقوله: ((مالم قم م إلخ))» قال في ا 


(قولةُ: أشار إليه بيده لحديث "ابن عباس" إلخ) ظاهرٌ قوله: ((أشار) أنه يأمرّة بالقيام عن عينه بالإشارة 
فق بع آنه روئ "البخاري" عن " اواغار" عر اله : (( أنه ّا قام ! لى يسار البي 8 أحذ يه 
بأذنه وأدارة إلى عينه) اه. إا أن يكون قبل شروعه في الصلاة» ولفظ الحديث على ما ذكرَة في "الهداية" 
يتبادرٌ أنه اقام وهو في الصلاة» حيث قال:(( عن "اين عبّاس": بت عند خالتي " بوايولة #اسام و 


من الليل» فقمت عن يساره فأحذ برأ سي فأقامني عن عينه ))؛ وهو صريح ما في "مسلم". 


.۳۷۳/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) حر جه البخاري (۳۱۸) كتاب العلم ‏ بات الم قي العلم» و(1۹۸) كتاب الأذان ‏ باب إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهماء ومسلم(۷1۳)(١۱۸)(٤۱۸)(١۱۸)(١۱۸)‏ كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو داود(١١8)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرحلين يوم أحدّهما صاحبه كيف يقومان؟ 
والترمذي(77) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رحلء وقال: حديث ابن عباس حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم» والنسائي ۲٠٠/١‏ كتاب الغسل ‏ باب الأمر بالوضوء من النوم 
وابن ماجه(97/7) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الاثنان جماعة. وف الباب عن: جابر بن عبد الله وألسك. 

(۳) "السّراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ ۱۸۹/ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 8719/4/1 


الجزء الثالث : وه سد جحت باب الإمامة 


(رواشار "للصنف" إلى أ العبرة إغا هو للقدم لا للرأس؛ فلو كان الإمام أقصرٌ من القعدي» يقم 
رن القعدي فد امام جوز بعد آنا يكرت عاذيا بقدعه آرت اعرا فياه ركذا ق اة راه 
كما سيأتي» وإن تفاوتت الأقدام صغرا و كيرا فالعبرة للسسّاق والكعب» والأصح: ما لم يدم 
ع قدم المقعدي لا تفس صلاته كما في "المجتبى") انتهى 

فک ر ی ا وم "رحمتي"» فافهم. 

وني "القهستاني": ((هذا في غير الموبي» والعبرة في المومي للرأسء حتى لو كان 

رأسة حلف إمامه» ورجلاه دام رجليه صح» وعلى العكس لا يصح كما ف "الزاهدي" 

وغیره)) انتهى. 


(قولة: ليس عخالفاً ِما تقدّمَ كما وهم قال "ط": (رني "القهستاني": العيرة للقدم؛ وقيل: إتها 
جائزة ما بقي المحاذاةٌ في شيء من القد» والأصح ك8 العبرة لأكثرهاء كذا في "المنية". ولو اعتلف 
عذتهماق الم رولك ر اة لكب" اأ اعت فاه اا اللضحيع الأو عد مسار 
قدميهماء والتصحيح الثاني عند اختلافهماء وظاهرٌ نقل "الحموي" ك "البحر" أنهما قولان في المسألق 
وكلامٌ "الشارح' ' لم يوافق أحدهما)) اه. فأنت ترى أن كلام "الشارح ا "القهستاني" 
كما قال "ط" وإ واف ما في "المجتبى"؛ و"ط" لم يدع خالفتة لما في "المجتبى" حتى يُعترض عليه بل 
لما في "القَهُستاني'» وحرى "الشارح" على اعتبار المحاذاة بالقدم ععنى العقب في المسألة الأرلى حلاف 
الأصح؛ لان الأصمّ أن العبرة لمحاذاة الأكثر فيهاء فيكونٌ جارياً على خلاف الأصمّ إلا أن يبقى القدمُ 
على طاعره ووراد أكثرة لا کل نیرف مواق لماي "استاي من تيع اعتبار الأكثر بی 
ويكون في المسألة الثانية جارياً على أحد تصحيحين» ولعلّه أشار بقرله: ((فافهم)) إلى الاعتراض على 
ر ن ی هذا کات ولا فار ا عليه غير وار ا 


)١(‏ في هذه المقولة. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ قصل يجهر الإمام .1١/١‏ 


أقول» ويبقي أن لا يكرت قوله: ررراسة خلق إمائهم) قدا بل كذلك إذا ساره على قياس 
بالك ويس ابضااة يكون هذا في المومي القتدي بصحيح أو نموم مثلهه 2 
قله أذ جه حتاف إل ال أمّا لو على جنبه فيشترط كون المؤتم مضطجعا حلف ظهر 
إمامه» ولا عبرة للرأس أصلاً. 

( تنبيةٌ) 

إفراد القدم في كلام "الشارح" NS‏ دده 1 بواحدق ولم ا 1 

والظاهرٌ: أله لو کان معنيدا على قم واحدة E‏ ولو على القدمين فان كانت 
إحداهما محاذية والأخخرى متاخرة فلا كلام ف الكل ان ا فهل يصح 
نظراً للمحازية أو لا نظرا للمتقدّمة؟ محل نظ والظاهرٌ الثاني ترجيحاً للحاظر على المبيح كما قالوا 
فيما لو كانت إحدى قوائم الصيد في الحلّ والأحرى في الحرم» [١/ق‏ 4/8 4 /ب] وقد رأيت فيه 
في كتب الشافعية احتلاف ترحيح. 

(فرعٌ) 

قال في "منية المفتي": ((اقتدى على سط وقام بحذاء رأس الإمام ذكر "الخَلُواني": أنه 

لا يجو و"السرحسي””": يجوز)». 


ع 


(قولَهُ: يشرط كونٌ متم مضطجعاً إلخ) لا يظهرُ اشتراط كرون المونّمٌ مضطجعاً خلف ظهر 
إمامه؛ بل لو اضطجَعَ محاذياً رأسة لقدمي إمامه أو بالعكس صمٌ؛ إذ المدارٌ في عدم صكّة الاقدداء على 
التقدّم» وفيما ذكر لم يحصل قم عليه تأمّل. 

(قولةُ: اقَدَى على سطح إلخ) هذا الخلاف متفرّعٌ على أنّ العبرة للعقب أو لأكثر القدمه فن من 
حاذى رأس الإمام لم يُحاذٍ عقب هكذا ظهر. 


(1) ف هذه المقولة. 
(۲) "البسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث قي الصلاة 2.71/15 


الجزء الثالث حعمكب عمس کے #قهة 8‏ بجحت باب الإمامة 


كْرة) فاق (وكذا) 5 ه (خلفة على اد لخالفته السنة (والزائد) يقف 
(خلُ) فلو توسط اثنين كرة يي وریا لر اک ولو قام واحدٌ مجنب الإمام 


مطلبٌ: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش منها ؟ 

(é4‏ (قولة: كره اثفاقا الظاهر أن الكراهة تنزيهيّة لتعليلها في "الهداية"”2 وغيرها بمخالفة 
السنئة» ولقوله في "الكاقي””©: ((حاز وأساء))؛ وكذا نقله "الزيلعي””" عن "محمد لکن قم“ 
في ول بحث سنن الصلاة اعتلاف عباراتهم في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحشُ منهاء ووققنا 
بينها بأنها دون كراهة التحريم» وأفحش من كراهة التنزيه» فراجعه 

ه۷۹ (قولة: والرائد“ عحلفة) عدَل تبعاً ل"الوقاية" عن قول "الكتر": ((والاثنان حلفى) 
لأنه غير حاص بالاثنين» بل اراد ما زاد على الواحد اثنان فأكث نعم يمهم حكمْ الأكثر بالأول» 
وف "القمستاني 0 : ((وكيفيّته: أن يمف أحدهما بحذائه والآحرٌ بيمينه إذا كان الزائ اشين» ولو 
ا وقفّ عن يسار الأول والرابع عن يمين الثاني» والخامس عن يسار الثالث وهكذا)) اه. 
وفيه إشارة إلى أن الزائد لو جاء بعد الشروع يقومٌ حلف الإمام ويتأحرٌ القعدي الأول ويأتى“ 
ا 

(ه404] (قولة: كره تزيهاً) وتي رواية: لا يكره والأولى اصح كما في "الإمداد". 

(E4‏ (قولة: وتحرعاً لو أكثر) أفاد أن ق الإمام امام الصف واحبٌ كما أفاده 


05/1 "الهداية”: كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ 99/أ بتصرف. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب الإمامة والحدث في الصلاة .175/1١‏ 
(؟) المقولة ]4٠15/[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 

)٥(‏ في ° : ((والزائدة)) وهو تحريف. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ٤1/١‏ . 
(۷) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل يجهر الإمام .111/١‏ 

(8) القولة ]٤۷۹۷[‏ قوله: ((كره إجماعاً)). 

(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 1/١59‏ 
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لهام 


(ويصف) أي : يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك» قال "الشمني":(( وينبغي أن 


ع عه 3 ع 2 
يامرهم بان يتراصوا ويسدوا A DES‏ وو ا ور اتج جا A‏ وج ل رف ره E‏ 


في الھدا ر ۰ 

٠۷٠۷‏ (قولة: كره إجاعاً) أي: للمؤتم وليس على الإمام منها شي ويتخحلص من 
الكراهة بالمهمَرى إلى حلفي إن لم يكن المحلٌ ضيّقاً على الظاهرء وانظر هذا مع قولهم: لو كان 
مع الإمام واحد على الدكان والباقي دونه لا يكره وقد تزولٌ المحالفة بن تكوث الثانية موضوعُها 
إذا كان المؤتم تحلفه "سط" . 

أقول: لم أ التصريح بالواحد» وإغا صِرّحوا بكراهة اتفراد الإمام على الدكان» ولو کان 
معه بعض القوم لا يكره» فيمكن التوفيق بحمل البعض على جماعة من القوم فلا يناي ما هناء 
وأيضا قن O‏ لاقام الراسد وحن وان لود E‏ 

(تتمّة) 

إذا اقتدى بإمام» فجاءً آخخرٌ يتدم الإمام موضع سجودهء كذا في "تارات النوازل") 
ق۹٤‏ /أ] وي "القه تاز © عن "الجلابي": َه القعدي يتأعرٌ عن اليمين إلى حلفي إذا 
جاء آحر)) اه. 

وف "الفح ٠"‏ (رولو اقتدى واحد باحر فجاء ثالث يذب المقندي بعد التكبيرء ولو 
جدَبَهُ قبل التكبير لا يضره» وقيل: يتقدمٌ الإمام)) اه. 

05/1١ "الهداية”: كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 
5905/1 (؟) "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ 
.5 53/15 "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )0( 


)٤(‏ لم نعثر على النقل ف "مختارات النوازل" للمرغيناني. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإهام .111/١‏ 


(1) "الفتح": كتاب الصلاة . ياب الإمامة .۳١۸/١‏ 


الجزء الثالث تبح کے 50۷ ت 2 د ت پاب الإمامة 


5 و ر ا 7 
الخلل» ويسووا مناكبهم ))» ويقف وسطاء U‏ وتو ني ا ا ا ا ا 7 


ومقتضاه: أن الثالث يقتدي متأخراء ومقتضى القول بتقدم الإمام أ يقو يديع لدي 
الأول والذي بظهر أله يبعن عدي الأ إا جاء تالت إن تا وا حن الشات إن لنم 
يخش إفساد صلاته» فإن اقتدى عن يسار الإمام 8 إليهما بالاحر» وهو أولى من تقدّمه؛ لأنّه 
مترو الاستلقاف كلف الام مى شل الع لا انام الأول تاه ق سكا وا 
المقتدي» وييثم ما في "القتح "© عن "صحيح مسلم: «قال "حابرٌ”: سرت مع النبي وَل في 
غزوق» ققام يصلي» فجت حتى قمت عن يسارم فاع بيدي فأدارني عن ينه فجاء "ابن 1 
ر ا ار فأ بيديه جميعا فدفَعنا حتى أقامنا حلفه » اه. 

NEE SES 
الأعحيرة» ولا اقتدى الثالث عن يسار الإمام» ولا تقدمٌ ولا اخ‎ 

رده (قولة: الخلّل) هو اتفراجٌ ما بين الشيئين» "قاموس"0©. وهو على وزن جيل 
ا 


أ 


أن هذا إذا لم يكن في القعدة 


١ه‏ (قولة: ويقفْ وسّطا) قال في "المعراج": ((وفي "مبسوط بكر”": السنة أن يقوم 


(قولة: وده ما ق "الفتح" عن "صحيح مسلم" إلخ) وجه التأبيد هو أنه عليه السلام كان يمكنهُ أن يقم 
جين ر ككل كان ای وا نوعطم بل اک ره ی واكام واد 

ر 2 4 . ب i:‏ * رمدت 
بيد كل منهما وحولة عن مكانه» فهذا يدل لما نحن فيه» وأنه ينبغي للمقتدي التأحر إذا حاء ثالثء تأمل. 


.704/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم(١١70)‏ كتاب الزهد والرقائق ‏ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر» وأبو داود(7714) 
كتاب الصلاة - باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به» وأخرجه الإمام أحمد قي "السند" 701/7 مختصراء والحاكم في 
"المستدرك" 7١4/١‏ كتاب الصلاةء وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلې» ولم يخرحاه» ولم يوافقه 
الذهبي» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۳) "القاموس": مادة((خلل)). 

.75 57/1١ "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 


(5) أي: مبسوط شيخ الإسلام بكر خواهر زاده (ت1481ه) وتقدمت ترجمته ١/مول.‏ 


في المحراب ليعتدل الطرفان» ولو قام في أحدٍ جانبي الصف يكره» ولو كان المسجدٌ الصيفي مجنب 
الشتوي» وامتلاً المسحدٌ يقوم الإمام ني جانب الحائط ليستوي القوم من جانبيه» والأصح ما روي 
عن "أبي حنيفة" أنه قال: أكرةُ أن يقوم بين الساريتين» أو في زاوية» أو في ناحية السجدء أو إلى 
E N E E‏ ل I‏ ال ال نا 
YS eT‏ 
حتى يجيء حر فيقفان خلفه وإ لم ئ حنى ركع الإمام [1١/4493/ب]‏ يخا أعلم النا 
بهذه المسألة» فيجذبة ويقفان خحلفه» ولا لم يجلا عام يف لف الصف 520 
للضرورة» ولو وقفّ منفرداً بغير عذر تصح صلاته عتدنا حلاف ل' مد" اه. 
مطل في كراهية قيام الإمام في غير المحراب 
( تنبية) 

فم من قوله: وأو إل سار كراهة كناب الفاغ ق غير التحرانة: وريت فول قله: 
((السنة أن يقوم في الحراب))» وكذا قول في موضع آخدر: (والشحة أن يفوع ارام إن وط 
الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصيبّت إلا وسّط المساحدء وهي قد عيشت لقام الإمامم) اه. 

والظاهرٌ أن هذا في الإمام الرّاتب لجماعة كثيرة؛ لثلاً يلزم عدم قيامه في الوسط؛ فلو لم يازم 


Ea 
(فرع)‎ 
ذَكرَ ني "البدائع" في بحث الصلاة في الكعبة: (أن الأفضل للإمام أن يقفّ في مقام‎ 
. إبراهيم))‎ 


)١(‏ أرجه أبر داود(581) كتاب الصلاة ‏ باب مقام الإمام من الصفء والبيهقئ في "السنن الكبرى” ٠١٤/۳‏ كتاب 
الصلاة ۔ ياب معام اللإإمام ل الصف. 


(0) في "ب" وكم": ((ولو)). 
(۴) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة .٠١١/١‏ 


الجزء الثالث تم ل ل ك وو لات و كحي باب الإمامة 
وخخيرٌ صفوف الرجال أولها ل او جا ال ل ا 


48٠٠‏ (قولةُ: وير صفوفب الرجال أولها) لأنه روي في الأحبار*“: أن الله تعالى إذا أنرَلَ 
الرحمة على اللجماعة ينها ألا على الإمام. ثم تتجاور عنه إلى مَنْ بحذائه في الصف الأول ثم إلى 
الميامن» ثم إلى المياسرء ثم إلى الصف الثاني» وتمامُة في "البحر”". 

( تنبيةٌ ) 

قال في "المعراج": ((الأفضلٌ أن يقف في الصف الآجر إذا حاف إِيذَاءَ أحدٍ قال عليه 
الصلاة والسلام:ر من ترك الصف الأول عنافة أن يؤذي مسلما أضيف له أجرٌ الصف الأرّل)7©, 
وبه أحذ "أبو حنيفة" و "محمد" وني كراهة ترك الصف الأول مع إمكانه لافٌ) اه. 

أي: لو ترَكَهُ مع عدم حوف الإيذاىه وهذا لو قبل الشروع» فلو شرعوا وقي الصف الأول 
ESA‏ 

مطلبٌ في جواز الإيثار بالقرب 

وى اة ااه ل "شري ”عن اميرك عق الاب روا سن اا إن 
الصف الأول فدحَل رجلٌ أكبرٌ منه سنا أو أهلٌ علم ينبغي أن يتأحر ويقدمه تعظيماً لهم) اه. 

فهذا يفيدٌُ حواز الإيثار بالقرب بلا كراهة حلاف للشافعيّة» وقال في "الأشباه"20: ((لم أره 
مات :ةل الجخ الي ورا فل عق حدم الكرافة ويال عليه فر سال : 

(۱) لم نعثر عليه قيما 111 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠۷١/١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (241) وني إسناده نوح بن أبي مريم» وهو ضعيفء وأورده الهيشمي في "المجمع" 
7 كتاب الصلاة ‏ باب من ترك الصف الأول عنافة أن يؤذي غيره» وقال: رواه الطبراني في "الأوسط". 

)٤(‏ المقولة ]٤۸٠ ٤[‏ قوله: ((كقيامه في صف إلخ)). 

(ه) "غمز عيون البصائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: هل یکره الإيثار في اقرب ٠١۸/۱۹‏ 

(3) "الأشياه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار في القرّب؟ صلا" .-١‏ 
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ع 

ر Ls f> RF IL‏ 5 0 الم e‏ 
أ و بش روت عانم م ولوا م خَصَاصَة # [ اشر 6 ]> وما في صحيح بسع من أنه 
عليه ]۰3/1 (lé‏ الصلاة والسلام أتِي بشرابي» فشرب منه وعن ينه أصغرٌ القوم ‏ وهو "ابن 
عباس" وعن يساره أشياخ» فقال عليه الصلاة والسلام للغلام:رر أتأذن لي في أن أعطيّ هؤلاء؟ »» 
فقال الغلام: لا والله فأعطاه الغلامٌ؛ إذ لا ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعيّة ذلك بلا كراهة 

إن حاز أن يكون غيره أفضلّ اه. 
أقول: ويتبغي تقييد المسألة.مما إذا عارَض تلك القربة ما هو أفضلٌ منها كاحترام أهل العلم 
والأشياخ كما أفاده الفرعٌ السابق والحديث» فإنهما يدلان على أنه أفضلٌ من القيام في الصف 
الأولة ومن إغطاء الإناء أن له الي وهو من على اليفين» فيكون الإيثار بالقزبة انتتالاً من قرية 
إلى ما هو أفضل منهاء وهو الاحترام المذكورء أمّا لو آثرَ على مكانه قي الصف مقلا من ليس 
/م+» كذلك يكون أعرض عن القرية بلا داعء وهو حلاف المطلوب شرعاء وينبغي أن يُحمَّلَ عليه ما 
ف "النهر”" من قوله: ((واعلم أن الشافعيّة ذكروا أن الإيشار بالقرب مكروةٌ كما لو كان في 
الصف الأوّل» فلمًا أقيمت آثّرَ به» وقواعدنا لا تأبام) اه. 
مطلبُ في الكلام على الصف الأوّل 
(تنبيه آخر) 
قال اق "لبون واو تعن EER BAY a‏ 
في البحر ٠ ٠‏ في آخر باب الجمعة: ((تكلموا في ول» قيل: هو خلف الإمام 
في المقصورةء وقيل: ما يلي المقصورة؛ وبه أحذ الفقيه "أبو الليث"؛ لأنه يمع العامة عن الدحول 
)١(‏ أخرجه مالك قي "الموطأً" 7١7/7‏ كتاب صفة النبي - باب السنة ف الشرب ومناولته عن اليمين لب وأحمد ٠٣٣/١‏ _ 
۸ و البخارئ (١851؟)‏ كتاب المساقاة ‏ باب من رأى صلقة الماء وهبته ووصيته جائزرة ومسلم(۲۰۳۰) كتاب 
الأشربة ‏ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» والطيراني في "الكبير" (21775) والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 787/19 كتاب الصداق ‏ باب الأعن فالأعن في الشرب. كلهم من حديث سهل بن سعد الساعد ينه . 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4؛ هإب. 
(۳) "الحر": كتاب الصلاة 155/7. 


الكو الال ٠‏ .نمث ي 851 م يسك بات العامة 


نی غير حنازق» ثم ون ولو صلی على رفوفب اكد اذ وك ى سيف كان 


ت 


كر كقيامه في صفي” حلف صفي و 
قلت: و بالكراهة أيضاً صرح م الشافعيّة قال اليوط ف "بلط الكف في إقام | 001 


في المقصورة» فلا توصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأرّل)) اه. 

أقول: والظاهر أن 50 نك الجدار القبلى من المسجدء كان 
يصلّي فيها الأمراءُ الحمعة» ويُمنعون الناسَ من دخولها حوفاً من العدوٌ فعلى هذا احتف في 
الصف الأرّل» هل هو ما يلي الإمامّ من داخطهاء أم ما يلي المقصورة من حارجها؟ فأحذ "الفقيه" 
بالثاني توسعة على العامّة كيلا تفوتهم الفضيلةء ويُعلّمُ منه بالأولى أن مثل مقصورةٍ دمشق التي هي 
في وسط المسجد حارج الحائط القبليّ يكوك الصف الأول فيها ما يلي الإمام في داحلهاء وما 
لص به من طزفيها خمارحاً عا[ اق 25 عن وَل التذار إل شر فلا قطع الصف 
OO E‏ جد N‏ رمي در BS‏ 
الصف الثاني داخلّها قبل استكمال الصف الأول من حارجها يكون مكروهاء ويؤخحذ م ن تعريف 
الصف الأول مما هو حلف الإمام ‏ أي: لا حلف مقتدٍ آحر أن من قام ف الصف الثاني بحذاء 
باب ابر يكوثٌ من الصف الأرل؛ لاه يس خلف مقت حر واله تعالى أعلم. 

ر١٠۸‏ (قولةٌ: في غير جنازة) أمّا فيها فآعرها إظهارا لتوا ضع؛ لأنهم شفعائ فهو أحرى 
بقبول شفاعتهم؛ ولان بط وميك ون شوق لبو ما الأرة امسر عو ا فاه 
لهم "رحمتي". 

۸٠‏ (قوله: ثم ونم أي: ثم الصف الثاني أفضلٌ من الثالث؛ وقي المنازة ما يلي الأخصير 
أفضل ما تقد "رحتي". 

e‏ لإكمال الصفوف» والظاهر أنه لو صلّى فيه ابل في مشل 
و ا ا ا 

١مك‏ (قولة: كتياه في صف إلخ) هل الكراهة فيه تنزيهية أو تحرعيّة؟ ويْرشِدٌ إلى انی 


)١(‏ "بسط الكف في إتمام الصف": صلا 70-١‏ بتصرفء للسيرطي (ت۹۱۱ه). 


قسمالعيادات د ل  _‏ - ا لاه د للد حاشية ابن عابدين 


قوله عليه الصلاة والسلام: رومن قَطْعَهُ قطعه الله ٠»‏ "ب" 

بقِىّ ما إذا رأى الفرجة بعدما أحرّمٌ هل مشي إليها؟ لم أره صريحاء وظاهرٌ الإطلاق نعم 
وله مسال جلاب غيرة من الصف كنا قدّمناه”" فإنه ينبغي له أن يجيب لتتتفي الكراهة عن 
الحاذب» فمشيّةُ لنفي الكراهة عن نفسه أولى» فتأمّل. ثم رأيت في مفسدات الصلاة من "الحلية"99) 
عن "الذحيرة": ((إِنْ كان في الصف الثاني فرأى فرححة في الأول فمشى إليها لم تسد صلاته؛ 
O‏ قال A‏ داكي I CE AT‏ اليف 
الثالث تفسك)) اه. أي: اة عمل كثير. 


(قولة: ولو كان في الصف الثالث تفشُف سيأتي في الشرح في مفسدات الصلاة: ((مشى مستقبل 
القيْلة غل ت تفار مش ”ثم رنف كثر رك تر مکی ررقف قذلك وعدا لا سه إن كد 

ما لم يختلف المكا)) اه. فعلى هذا محل الفسادٍ لر كان في الصف الثالث إذا لم يقف. 

)١( -‏ أخرجه أبر داود(177) كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف» والنسائي 31/7 كتاب الصلاة ‏ باب من وصل 
صفاًء واين خزيمة )٠١٤۹(‏ كتاب الإمامة ‏ باب فضل وصل الصفرف والحاكم 117/١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخر حاه» ووافقه الذهبي» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١45/1١‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ]٤۷۹۹[‏ قرله: ((ويقف وسطأ)). 

(4) "الحلبة": مفسدات الصلاة ۲/ق ۲۲۸/- ب. 

)٥(‏ أخرجه امد 70/7 و٣۲۸‏ وأبوداود(177) كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوفء والتسائي ۹۲/۲ كتاب الإمامة 
- باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء والبغري في "شرح السنة"(817)» والبيهقي في ”السنن الكبرى" 
7 كتاب الصلاة ‏ باب إقامة الصفرف وتسويتهاء وابن خزيعة(45 )١١‏ كتاب جماع أبواب قيام المأمرمين خحلف 
الإمام ‏ باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف وابن حبان في"صحيحه” (1173) كتاب الصلاة ‏ باب 
فرض متابعة الإمام. کلم من حديث أنس بن مالك مرفرعاًء أن نبي اللا قال: (راصُوا صفرفكم وقاربوا ينها 
وَحَاذُوا بالأعئاق: فوالذي نفس محمّد بيده إني لأَرَى الشياطين تدخل من لل الصف كأنها الحذف)» رفي الباب عن 


النعمان بن بشير» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرةء وأبي سعيد الخدذري دد. 


الجزء الغالث و ند كيت أباث الإنامة 


((وهذا الفعلٌ مفوّت لفضيلة الجماعة الذي هو التضعيف» لا لأصل بركة الجماعة 


فتضعيفها غير بركتهاء وبركتها هي عود بركة الكامل منهم على الناقص)) اه. 
ولو وَجَدَ فرجة في الأول لا الثاني له حرق الثاني ز[ز ز[ ز ز [ ز ‏ 0 100011 


وظاهرٌ التعليل بالأمر أنه يطلب منه لمشي إليهاء تأمّل. 
٤‏ (فائدة) 

قال في "الأشباه"": ((إذا أدرّك الإمام ك5 فشروعة لتحصيل ال ركعة في الصف الأحير أفضلٌ 
من وصل الصف)) اه. 

أا لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقفْ [١/ق ٤١١‏ /أً] وحده» بل بمشي إليه إن كان فيه 
فرجحة وإ فاتته الركعة كما في آخر "شرح لمنية””" معلّلاً: ((بأنٌ ترك المكروه أولى من إدراك 
الفضيلة))» تأمّل. ويشهذ لمه أن "أبا بكرة" ذه ركم دون الصف ثم دب إليه فقال ليك 
)2 زادك الله رصا ولا EE‏ 


81 (قولة: وهذا الفعلٌ مفوّتٌ إلخ) هذا مذهب الشافعيّة؛ لأ شرط فضيلة الجماعة 


زر ماد يان ترك لک أرق ال افيه ا فول اق E‏ 
وصل الصف مكروه نعم صلاتة قي المسألة الثانية وحده يلزمّهٌ ارتكاب مکروهین» وهو عدم سد 
الفرحة واتفرادة عن الصف بخلاف الأرل فإك صلاته في الصف الأحير يلزمة ارتكاب مكروو واحد. 

. (قول "الشارح": وبركتها هي عرد بركة الكامل منهم على الناقص) ظاهرٌ كلام "الشارح" يقتضي 
أن عَوْدَ بر كة الكامل على الناقص يبقى مع كراهة ترك سد الفرجة» وعبارة "السيوطي" تقتضي عدم 
حطولها يت قال زوالا لال سد القرمة لا عمل مهه الصيف الد كور ثم إنة يط ييه 
حصال أحل))» وذكرَ منها ‏ أي: من الخصال الساقطة- عود بركة الكامل على الناقص» والسلامة من 
الشيطان» واحتفاف الملائكة» وصلاة الملائكة» وشهادتهم له لعدم بجامعتهم للشياطين» وقيامٌ نظام الألفة 
الآمن من السّهوء وإرغامٌ الشيطان» والخشوعٌ إلى آخر ما ذكرَهُ "السندي". 

)١(‏ "الأشباه والنطائر": الفن الثاني کات الصلاة صده 4 بتصرف. 


(0) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتی ص۹ ١1۔.‏ 
(۳) أحرحه أحمد ۳۹/۰ و٤٤‏ و45. والبخحاري(۷۸۳) كتاب الأذان ‏ باب إذا ركع دون الصفء وبي داه د١1۸۳)‏ = 


قسم العبادات سشسيبي کت 0 پا ت ماشه انق هايدين 


5 : ا 2 O‏ الا جا 3 از ا 
لتقصيرهم وفي الحديث”©: رمن سد فرحة غَفِرٌ لهم»» وصح: ((حياركم ألينكم 
مناكب في الصلاق)”» وبهذا يعلم حهل من يستمسك عند دحول داحل يجنبه في 


SS‏ تمي د ره رسيي جربو 
صلاها في أرضٍ مغصوبق "رحمتي". ونحؤه في "ط"7". 

[AY‏ (قولة: لتقصيرهم) يفيد أن الكلام فيما إذا شُرَعواء وف "القنية7©: ((قام في آحر 
فاق روو ارت ر ا فلا م بول ار ا 
حرمة نفسه» فلا بام المارٌ بين يديه» دل عليه ما في ا : عن "ابن عباس عله ر من 
نظرٌ إلى فرجة في صفي فَلْيسُنَها بنفسه فإ لم يفعل فم مار فليتخط على رقبته: فإنه لا حرمة 
له أي: فليتخخط لار على رقبة مَنّْ لم سد الفرحة)) اه. 

ر۷٠‏ (قولة: أليتكم مناكب في الصلاة) العنى: إذا وضع منْ بريد الدحول في الصف يذه 


(قولهُ: يفيدٌ أن الكلام فيما إذا شَرَعُوا) يظهرٌ أن الحكم كذلك لو لم يشرعوا وعَلِمَ منهم عدم سد 
الفرحة بالأول» حيث كان له ارق وهم في الصلاة» فيكون له الخرق وهم خارجَها بالأولل. 


= و(184) كتاب الصلاة ‏ باب الرجل ي ركع دون الصفء والنسائي ١١4/7‏ كتاب الإمامة ‏ باب الركوع دون 
الصف والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩٠/۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب من ركع درن الصفاء و ٠١١/۳‏ باب من جوز 
الصلاة دون الصف؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 95/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من صلّى خلف الصف 
وحدّه؛ وابن حبان(٤‏ ۲۱۹) و(595١7)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام. 

)١(‏ أحرجه البزار كما ني "الترغيب والترهيب" 2377/١‏ و"جمع الزوائد" 41/7 من حديث أبي جحيفة وهب بن 
عبد الله السوائي» وإستاده حسن. ۰ 

(۲) أخرجه الطبراني في "الكبير" (174915)» وفي "الأوسط" )٥۲١۷(‏ و(51740)» وأورده النذري ف "الترغيب 
والترهيب" 2157/١‏ والهيثمي ي "جمع الزوائد" 40/7؛ وقالا: رواه البزار يإسناد حسن. 

(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7155/1١‏ 

.ب/١‎ ٤ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في السترة والمرور بين يدي المصلي‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبراني في "الكبير" ۸ و نادم بسلية من علي ووخ ازرد الي في "المجمع" 
40¥ كات الملذة دربا فن :وح تر کا ق ضف فل يدها 


ارم 


ا جزء الغثالت کے ون ,ی بے باب الإمامة 


کا ل في "البحر" كلسي وغيرّه عن "القنية" وغيرها مايخالئة 
ثم نفل تصحيح عدم الفساد في مسألة من ذب من الصف فتأحر e‏ 


غل تكب صلق لان ل ن زی 
[EAA]‏ (قوله: کا فى "البح ر" أي: تقلا عن "فتح القدير "20 حيث قال: ار 
أذ قشع ر ي ان ا ا وق اا علن زا الفصيلة را ل الات 
الأمور بها في الت ا ادت ف هذا شهیرة کثیر) أ 
3 ۰ (قوله: لكن قل "الصدف" وغيره إلخ) استدراك على ما استتبَطَهُ في "البحر" 
و"الفتح" من الحديث27: : ((بانه انق العم ل اق السالق ا :العم" فق الح بعد 
أن ذَكَرَ ((لو جاه آعرٌ فتأححرَ الأصح لا تفسّدَ صلاته)) : ((وفي "القنية”": قيل لمصل” منفرجٍ: 
تقدّمٌ فتقدّمَ بأمره» أو دحل رحل فرجحة الصف فتقلام الصلّي حتى وسح الكان عليه فسدت 
صلاته» وينبغي أن عك ساعة ثم يتقدّمَ برأي نفسه» وعلَلُ في ررر انه امال لير 
أمر الله تعالى. [4013/1 /إب] أقول: ما تقدّمٌ من تصحيح صلاة م تأخرٌ رعا يفيدٌ تصحيح عدم 
الفساد فى مسألة "القنية"؛ ؛ لألّه مع تعره يجذيو لا تفسد صلاته» ولم يفعي ین كون ذلىك بأمره أم 


Jo ع‎ 


لإ إلا أث حمل على ما إذا تأر لا بأمره» فتكونٌ مسألة أحری فتأئّل)) كام اعمس 


2 


وام د لاق ين اا إل أذ يتَعَى حمل الأولى على ما إذا تأر عجر الجذب 


بدون أمرء ولعي إذا فسح له بأمره فتفسدٌ في الثانية؛ لأنه امل أمرّ الملخلوق» وهو فع 
قات ا بخلاف الأول. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 145/1١‏ تقلا عن ابي السعود عن المناوي. 

(۲) "فيض القدير": الحديث رقم(۳۹۸۸) 45/9 بتصرف. 

(۳) "البحر": كاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ١/ه/ا؟.‏ 

511/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(ه) أي: المار في "الدر" في الصحيفة السابقة. 

)٩(‏ "المنس": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ 47 /إب. 

(۷) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب فيما يفسد الصلاة ق ه٠ ١‏ /إب» وعبارته تتتهي - وفقاً للنسحة التي بين أيدينا - عند قوله: 


((تقدم المصلي)). 


كو اقا نك ٠‏ ا سے 1 ی ا ابوه ون 
فهل تم فرق؟ فليحرّر (الرحال) ظاهره يعم م العبيد (ثمٌ الصبيان) ظاهره تعدّدُهم.. 


680 (قولة: فهل نّم فرق؟) قد علمت من كلام "للصنف" أنه لو تأر بدون أمر فيهما 
فلا فرق بينهماء ويكون التصحيح وارداً فيهماء وإن تأر بالأمر قي إحداهما فهناك فرق وهو 
إحابته أمرٌ الملوق» فيكوثُ موضوعٌ المسألتين مختلفا. 

هذاء وقد ذ کر "الشرنبلالي" في "شرح الوهبائيّة" ما م “عن "القنية" و"شرح القدوري"» 
ثم رده : ((بأن امتثاله إا هو لأمر رسول الله يق فلا يضٌ)) اه. 

كن لديم N‏ بن ار ن اعرد وكأن "الشارح' ألم يزم بصحة الفرق 
الف اماد ال فلذا قال: ((فليحرَّن))» وجَرّمٌ في مكروهات الصلاة وقي مفسداتها يما ف 
القنية" تبعاً "شرح النية» وقال "ط": رلو قيل بالتفصيل بين كونه امل أمر الشارع قلا 
تفسث وبين كونه اسل أمر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع قفد لكان حست)). 

9 (قولهُ: ظاهرة نع ا أشار به إلى أن البلوغ مقَدّمٌ على الخخرية لقرله كلك‎ ٤۸١( 
O 0 32 00 منكم أولو الأحلام‎ 


(قولة: يني منكم) قال "الرملي": ((يجورٌ إثبات الياء مع فتحها وتشديد النون» وحذفُ الياء مع 
كسر اللام وتخفيف النرن)) اه. 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

۷/٤ )(‏ "در" 

(۳) "شرح المنية 7 مفسدات الصلاة صه ٤‏ 4-. 

.۲٤۷/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد ۰۱۲۲/۲ وعبد الرزاق(1450١)»‏ وا ميدي( »)٤٥٩‏ ومسلو(؟47) كتاب الصلاة ‏ باب تسوية 
الصفوف وإقامتها وتقديم الأول فالأول؛ وأبو داود(٤‏ 0۷) كتاب الصلاة ‏ باب من سحب أن يلي الإمامّ في 
ي و 7م - لم كتاب الإمامة باب من تي الات لفيا يليه اا ۰ باب ما يقول ل إذا 


الو اال سبحي يوون جهوت اتا 
فلو واحدا دحل الصف (ثمّ الخناتّى ثم السا قالوا: الصفوفٌ الممكنة 52006 


أي: البالغون خلافا لما نقله "ابن أمير حاج"» حيث قم الصبيان الأحرار على العبيد البالغين. 
اه r‏ عن اد 


5 ر ت 


يدم البالغ لحر على البالغ العبد والصبي الحرٌ على الصبئ العبد؛ والحرّة البالغة على 
الأمّة البالغة» والصبيّة ا لحر على الصبيّة لمق "ع "© . 

۱ء (قولةُ: فلو واحداً دحل الصف) ذكرهُ في "البح ر" بحشاء قال: ((وكذا لو كان 
القتدي رجلا ا عينم خلس ديت "أنس": رفصففت /١[‏ ق557/أ] أنا واليتيم 
وراءه والعجورٌ من ورائنا»“ وهذا بحلاف المرأة ا اھا اع ما ادات 


(قولهُ: حلافا لما قله "ابن أمير حاج") ظاهرة أن "ابن أمير حاج" تقل ما قاله عن أهل المذهبء 
ويك كان تر فاللازم اتباعه وإن كان عخالفاً لظاهر عباراتهم تقلياً لاص على الظاهرء كذا ظْهرٌ. 

(قولة: ذكرَةُ في "ابر" نام قال" الرحتي ٠‏ ((ريّما يعسن ي رعافا دحال الضبيات في غرف 
الرحال؛ لان المعهود منهم إذا احتمّعٌ صبيّان فأكثر تبط صلاة بعضهم يبعض» ورعا تعدّى ضررّهم إلى 
إفساد صلاة الرّحال)) انتهى. اه "سندي". 


= ف "الكبير" 07١/(لا8ه)ر(485ه)و(:55)و(؟09)ر(597)و(055)و(4)297‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
۳ كتاب الصلاة ‏ باب الرحال يأتمون بالرحل ومعهم صبيان ونساءء وابن حبان(۲۱۷۲)و(۲۱۷۸) كتاب 
الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام. كلهم عن أبي مسعود ضيه مرفوعاًء وقي الباب عن عبد الله بن مسعودء وأبي 
ابن كعب» وأبي سعيد» والبراء» وأنسطك. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الأول صلاة الجماعة 7ق 514؟/ب. 

.أ/86٠0ق كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ ED 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۷٤/١‏ باحتصار. 

.۳۷ ٤/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۷١/١‏ وما يعدها. 


(1) تقدم تخريجه صا .-٥ ١‏ 


قسم العبادات o۸‏ حاشية ابن عابدين 


اثنا عش لكر لا يزم صحّة كلها لمعاملة الننائى بالأضر. 


و5إة ا عفادن ولو عقو و ee‏ لو e‏ 


للحديث المذكور)). 
[A1]‏ ر ادا عش أن المقتدي لما ذكرٌ أو أنثى أو حشى» وعلى كل فما بالغ 
وعلى كل فنا حر 1 3 اه ا 
كيده الأكرا١‏ ا ی و ا الأخرا ا 
الكبارٌ» ثم صغارهم ثم الأرقاءٌ الخناثى الكبارء ثم صغارهم؛ 1 ثم الجرائرٌ الكيارء ثم صغارهن ثم 
الإماءُ الكبار. ثم صغارهن كما في "الحلية"7". 
١۸ء‏ (قولَهُ: لك لا يام إلخ) حوابُ عما نقلناه عن "الحلبة"”© من جعل التتاثى أربعة 
صفوفب؛ لأنّ اراد بيان الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور في المان وإ لم يصح كلها؛ لما 
ف ”الإمداد :رمن أنه لا قصح عاذاة انين مثلة ولا تاره عه لالختمال أتوثة للخم نخد 
المتحاذيين))» ثم قال( GEE‏ وإضداء تن كر "اتن ريس أ e‏ 
ليمنع المحاذاةٌ» وهذا مام الله بالتتبيه له)) اه. فما ذكره "الشارح" جحواب لا اعتراض» فافهم. 
وقد كلو أن لوف اا تعد كن كر "م200 ((أنه سيأتى اشتراط التكليف ي 
إفساد صلاة من حاذته امر 5 والخنشى كالمرأة كما في "الإمداد") و لتقم في حكم المحاذاة» بل 
هري اغا کان ا مح فاو يقد ل جم العا شا راسد إلذ إذا انوا 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۸٠‏ إب. 
(۴) "الحلية": التكملة ‏ الفصل الأول صلاة الجماعة ۲/ق ٤٣۲/ب.‏ 
)قي المقولة السابقة. 
(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق١7٠١/ب.‏ 
(ه) أي: صاحب "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل ف الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق١7١/ب.‏ 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١٠8/ب.‏ 
(۷) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق١7١/ب.‏ 
(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۷١/١‏ 


الجزء الثالث 4۹ ياب الإمامة 


وحصة "الزيلعي" بالسسّاق والكعب ا 


بالغين» اساي ا و اداه والعبيد سواءً بشرط الفرجحة أو الحائلء أمَّا الصبيا منهم 
ُحعَلُ أحرارهم صفاً آح ثم أرقاؤهم صف ثالثاً ترجيحاً للحرّية؛ لانعدام الفساد عحاذاة بعضهم 
لبعض أو بالتقدّم بخلاف البالغين منهم» وعليه فتكونٌ الصفوف أحدَ عشر))» هذا حاصلٌ ما ذكره 
1 م فافهم. 

أقول: وقد صرح في "القنية": ((بأنَّ اقنداء التشى .كثله فيه روايتان» وأنّ رواية الجواز 
استحسادٌ لا قياسٌ)) اه. ويلزمٌ من رواية الجواز آنه لا تسد صلاته عحاذاته لمثله ولا بتقدّيه عليه 
اذا أو شيرف E‏ ندا ييه إلى [1/ق407/ب] ما مر عن "الإمداد"» نعم حرم 
"الشارح" فيما سيأتي” تبعا ل "البحر" برواية عدم الحواز فتأمّل. 

رمحم (قوله: وخحصّة "الريلء ٩7‏ إلخ) حيت قال: («المعتبرٌ في المحاذاة الساق والكعب في 
الأصح» وبعضهم اعتبّرٌ القدم)) اه. فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرحل ببعض القدم تفسد 
وان كان اكوا وك وما ا جلك aE‏ وعلى الأصحّ لا تفسد وإن كان بعضُ قدمها 
عاذ لبعض قدمه؛ بأن كان أصابعٌ قذمها عتد كه عدا تأمّل. 

هذاء ومقتضى قوله: ((وحصّة "الزيلعي")) أن قوله: ((ولو بعضو واحد)) حارج عمّا ذ کر 
"از يلعي "۰ TE‏ قي المسألة كما فهمّهُ في "البحر" وظاهرٌ كلام "الزيلعي" ا 
للنكانة فول لاقي إلا لذ EERE E Nn O as ES‏ 


() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٠۸/ب.‏ 

(9؟) "القنية" : كاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق۱۸/ . 
(5) في هذه المقولة. 

)٤(‏ ص۸٥‏ "در" 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۲۸۱/۱. 

.٠١۷/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الإمامة والحدث في الصلاة‎ )٩( 


(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١9/1/ا؟.‏ 
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قسم العبادات مس لدم هلاه ددش سم حاشية ابن عابدين 


مقو مو و و وما م و م مو م وموم وم فم يو ةم ممم يية م منرم يجمه و فو مه ممم م وم مم ممم مل م مرة م ممم مانم ممم ممم م مي ممم 


على ما صرح به في "النهاية"؛ وت ((شرطنا الحاذاةً مطلقاً لتتناولَ كل الأعضاء أو بعضهاء فإنه 
E‏ تدارا عل" E‏ أن عل البو ky‏ اللنضال؟ SBA‏ أن 
اذى عض ينها عطوا من ا جل ع ر كانت اة على الطله روح متها انف هبنت 
کاو لزيد ا عب كله الشورة ن ا 
لأنّ اراد يقوله: أن يحاذي عضو منها هو قدمٌ المرأة لا غير» فإ حاذاة غير قدمها لشيء من الرحل 
لا يوحب فساد صلاته» نص على هذا في "فتاوى الإمام قاضي خان" ف أواسط فصل مَنْ يصح 
الاقتداء به ومن لا يصحٌ» وقال: الرآة إذا صت مع زوحها ف البيت إن كان قلئها نة قدم 
الروج لا قو مو که و كان اا علي عه زوع إلا انبا ری فنع رين 
المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما؛ لأنّ العبرة للقدم ألا ترى أن صيد الحرم إذا 
كان رجلاه حارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أحذه وإ كان على العكس لا محل؟) انتهى 
كلام "النهاية" ونقله ق ال وأقره. 


(قولَهُ: على ما صرح به في "النهاية"» ونصّة: شرطنا إلخ) ما ذكرَةُ في "النهاية" ‏ من حملي العضر 
من المرأة على قدمهاء ومن الرجل على أي عضر كان حلاف المتبادر من عبارة "النسفي"؛ فإنّه أطلّق 
في العضو منهماء ثم فر صورةً جزئيّة على الأصل العام وهذا لا يدل على التخصيصء فالظاهِرٌ أن 
الأقوال ثلاثة اقصرٌ "الزيلعي” على اثنين» ومشى "قاضيخان" على أحدهماء وهو اعتبارٌ القدم منها. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر ‏ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق5"/أ بتصرف. 

(۲) "الفوائد": للقاضي أبي علي الحسين بن المنضر بن محمد بن يوسف القشييد يرجي -بالراء » وقيل: بالزاي - لسغي 
(ت٤ ٤۲‏ ه). ("كشف الظنون 701/9١"ء"اللباب "٤۳۳/۲‏ "الجواهر المضية 9/7 ١٠؛‏ 75/5 » "الفوائد البهية" 
صا » "هدية العارفين" 7١5/1١‏ وفيها أن وفاته 474ه). 

(۳) "الخانية": كناب الصلاة ١121/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

.أ/١۹٤ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة ۱/ق‎ )٤( 


الو اقا س اة 2 ٠‏ اث الامانة 


وف "الهستاني ا : ((المحاذاة أن تساوي قدم م [1/ق "اه 4 /أ] المرأة شيئاً من أعضاء ايل 
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فالقدم ا ت مفهومه على ما E‏ "المطرزي يع 1006 غير قدمهالعضوه ت 
مفسلة)) أه. 
فقد ثبت .ما ذكرناه وجحوذ المحاذاة بالقدم في مسألة الطلة للذ كؤرة خلافا لما زعمه ق 
"البحر" وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم خلافا لما زعمَة في "البحر" أيضاء وأنه لو اقندت 
به متأحرة عنه بقدمها صحَّتْ صلاتهما وإِن لزم منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة 
الركوع أو السجود؛ لان المانع ليس عاذاة أي عضو منها لأي عضو منه ولا محاذاة قدمه لأي 
عضو منهاء بل الان محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه. 
( تنبيه) 
اعترّضّ في "البحر"207 7 تفسيرٌ المحاذاة عا رة اراي روان فاص لان لا ييل 
التقدمء وقد صر حوا بأ المرأة الواحدة تشد اة ثلاثة إذا وقفت في الصف من عن ينها ون 
عن يسارها ومن خلفهاء فالتفسيرٌ الصحيح للمحاذاة ما في "المجتبى": الحاذاة المفسدة أن تقوم 
وأحاب في "النهر"”©: ((بأنً المرأة إنما تفسيدُ صلاة من جلها إذا كان محاذيا لها كما فده 
به "الزيلعئ”200, وذكرَهُ في "السراج ا وصرح به م الشهيد" في "كافية"0)) اه 
)0 "جامع الرموز" : كتاب الصلاة - فصل هر الإمام ۱ بتصرف. 
() لم نجده في ف "مغرب" ولعله ف أصله "عرب" والله أعلم. 
(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة اس 
)٤(‏ "تبيين الحقائق”: .كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة والحدث ف الصلاة .١١۷/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهه/أ. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .۱١۷/١‏ 
(۷) “السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١‏ رق ٤۹٠/ب.‏ 


(۸) تقدم الكلام على "كاي الحاكم" من ابن عابدين رحمه الله ۲۲۷/١‏ قوله: ((ف الروايات الظاهرة)). وانظر 
"المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .185/1١‏ 


قسم العيادات ‏ له لاه سد حاشية ابن عابدين 


(إمرأة ولو أمة رمشتهاتم حالاً كبح تسم مطلقاً وثمان وسبع لو ضخحمة اشيا 
كعجوز (ولا حائلَ بينهما) - أقلهُ قدرٌ ذراع في اظ أصبع - أو فرجة َسَعٌ رحلاً.. 


ويأتي تمامه قريبا". 


440 (قوة: اسرأة) مفهوسّة أن محاذاة التشى المشكل لا تفي وبه صرح في 
"اتنا ر تحانية"0. 

41 (قوله: ولو ام وا الخننى كما عن "الإمداد"» ا ولا وجه للمبالغة 
بالأمّة ولعلّها ولو أمّهُ بهاء الضميرء "ط"“. وعبارتة في e‏ : ((ولو عرمَة أو زوجت 
ورج به الأمرة)) إه. 

4404 (قولة: کبنت تسم مطلقا) يفسره E‏ قال قي "البحر"”؟: ((واتلفوا في حد 
الشتهاةء وصح 'الزيلعي””" وغيره أنه لا اعتار بالسن من السسبع على ما قيال أو التتسعء وإنما 

لمعتب أن ا للجماع» بان تكو غبلة ضخمة والعلة: الرأة العامة الى اهن 

فكلامٌ "الشارح" غير معتمد؛ کا رخا حف ای اا ان بست تسع سنين 
لا تطيق الوط "سل" . 

[A1۹9]‏ (قولة: أو ا تسم رحا معطو ف على ((حائل))» لکته منون لوصفه بالحملة. 


ا ”0 0 


(A) 


(1) المقولة ]48١5[‏ قوله: ((أو فرحة تسع رجلاً)). 

(۲) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل السادس في بيان مَنْ هو أََقُّ بالإمامة 575/١‏ معزياً إلى "جامع الجوامع 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۸٠‏ /إب. 

.۲٤۷/١ "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(ه) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٤ ١‏ ١/إب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠۷١/١‏ 

(۷) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .۱١۷/١‏ 

(8) ((ستين)) ليست في "ب" و "م" 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 741/١‏ بتصرف. 

6 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١٠م/ب.‏ 


الجزء الثالكت ‏ ال د ب#نإاه تا بإب الإمامة 


وف افراع الدراية": ((لو كان بينهما [1١/ق01‏ 4 /ب] فرجة تسح الرحل أو أسطوانة قيل: 
لا تفسنّدُء وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرحة) له 

ولط كاكان انب او و زفقي أذ را عي ميل 
رحلين من جانبيهاء واحدٍ عن عينهاء وواحدٍ عن يسارهاء وكذا المرأنان والشلاث» ني 
صلاة مَنْ حلفهاء فالواحدة تَفسيدُ ين خلفها صلا ل ولو كاتا اثنتين فصلاة رحلين» ولو 
ناذا فیا ثلاثة ثلاثة إلى 1 خر الصفوف» ولو كن صفاً بين الرحال والإمام لا يصح اقتداء 
الرجال))» قال: ((ووجة إشكاله أن الرحل الذي هو حلقهاء أو الصف الذي هو حلفهن بينه 
وبينها فرجة قَدْرَ مقام الرحل» وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفهاء فَعِّنَ أن 
يُحمّلَ على ما إذا كان خلفها ن غير فرجةِء محاذياً لها بحيث لا يكون بينه وبينها قدرٌ مقام رجل» 
ولهذا قال في "الستّراج”: ولو قامت وسّطّ الصف تفسيدٌُ صلاةٌ واحاٍ عن بمينهاء وواحاءٍ عن 
سارها وواحد خلفها د ھا کون الباقين» ققد شرط أن یکرت می خلفيها عاديا لها لارا 
عن وحود الفرحة» وكذا ع به "الر و "الحاكم الشهيد") ا ا 

و و عى ار و و اة افشاك يمن 
ا قم امرأة الواحدةء بل الط من النساء كذلك)» أي: فحيث لم يحاذِهن صفوف 
الرجال فلا فساد. 


.۳۷۹ ۳۷۸/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 914١/ب.‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .١719/١‏ 
(4) انظر "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث قي الصلاة .١ 47/١‏ 

(د) المقرلة ]٤۸٠١[‏ قوله: ((وحصه الزيلعي إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ةه /إب. 


قسم العيادات ااا د يله حاشية اين عايدين 


و ا ف م ا یکوت عاقيا لبا تن کا أي نان 
يكون مُسابتاً لها غير منحرفب عنها يُمنة أو يُسرةٌ قدْرٌ مقام الرجل» لا مطلق كونه حلفهاء ومرادُ 
"البحر" من تعيين الحمل على المحاذاة ما ذكرناء وليس مراذه بالمحاذاة ما فهمة "احق "© 


(قوله: ومرادٌ "اليحر" من تعيين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا الال أن مرا ساحن "لبخي" 
ما ذكرَهُ "ابن عابدين" لا يندفع الإشكال بخلافه على ما ذكرة المحشّي» والحاسم لمادّة الإشكال أن 
يقال: إن التقدّم مُفسيدٌ آخرٌ ولو مع وحود فرجةء ونع صنَّة اقتاداء الرحل كالنهر الفاصل والطريق؛ 
فكما أنهم لم يجعلوا الفرحة مُعتبرةً في مسألة "النهر" مثلاً فكذلك في مسألة تقدم المرأة اه. ثم رأيت في 
"حاشيته" على "البحر" ذكر ما نصة: (( عن بعضْ الفضلاء: احق أذ تقدّمّها على من خلفها بإزائها 
مفسدٌ كيفما كان» وحيث اتفقوا على نقله عن أصحابنا كما قَدَّمَهُ عن "غاية البيان" فلا يعارضه ما عن 
مرا ادراب و اا اند شی بقل وجا عه وان e‏ الراف بان يكره من خلتهنا ترهبا 
منها بحيث لا يكونٌ بينه وبينها قدْرٌ ما يسح الرحل» وكذا المرأتان ‏ لكنه لا يصح في الشلاث حيث 
صرّحوا ببطلان صلاة ثلاث إلى آخر الصفوفء فإك من في الصف الثاني ومن بعده بينه وينه حائل» 
ومع ذلك حكموا يبطلان صلاته» وقوله: فقد شرط إلخ متو فاد المحاذاة صادقة بالقرب والبعدء 
ولوكانت المحاذاة مُستلزمة لعدم الفرجة لم يكن للتقبيد بقولهم: ولا حائل أو فرحة تس رحلا بعد 
قولهم: وان حاذته معن )) اه. 

أقرل: قول هذا المعترض: (رلكته ل يصح ف اللات إل يوعد لواب عنه من قول "الزيلمي”": 
((ولو كان صف تام من النساء حلف الإمام ووراءهن صفوفٌ من الرحال فسدت صلاة تلك الصفوفُ 
aS‏ لكر لاقي رمح شال وسو N EAE‏ 
ما ققدم من اثر "عمر"» أي: قولِه: رمن كان بيه وبين إمامه طريقٌ أو نهرٌ أو صف من نساء فليس هو ممع 
الإمام» ))» وقد ذكر الولف عن "غاية البيان":(( أن الثلاث كالصفٌ ولكن في حدق من حل بينه وبين 
الإمام))» فأفاد أن مقتضى القياس ذلك» ولكن عدل عنه لما ذكر. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۲ ۸/أ. 


۳۸0/۱ 


ا لجزء الثالث ت انا 
رف صلاة) وإ لم تتجد كنيتها ظهرا عصلي عصر eS‏ 


من قيام الرجل خخافهاء بأ يكون وجه إلى ظهرها قريياً منهاء بيت لا يكون ينه وينه ا قذَرٌ 
مقام الرَّحُل؛؟ لأنّ مرادهم أنها تفسيدٌ صلاة رجل من الصف الذي خحلفهاء ولا ب من وجود فرحةٍ 
بين الصفين أكثرٌ من قدر مقام الرحل» وهذا منشا الإشكال» 43/١[‏ 5 /أ] وقد استشهّد صاحب 
"البحر" على جوابه بعبارة اراج فرعا ها فة انعر اضفر فع فلم أن مراد اا 
اتا لى :خلفها ق الصف العا ن لها على ما درا وز لوه آنا وة الصف 
سوى صلاة صف واحاٍ من الرجال» ولا الشلاث سوى صلاة ثلائة رجال من الصف الذي 
خلفهن فقط دون باقي الصفوفء فافهم. ۰ 

٠١‏ (قولة: في صلاةٍ وإ لم تتف أشارٌ إلى تعميم الصلاة مما ذكره 
"القهُستاني””" بقوله: ((فريضة» أو نافلق» واحبةء أو سنَةٍ - أي: تطوع - أو فريضة في حق 
الإمام تطوع ل للتعدي: #التوووفيه إقانة إل اداتعاذاة لوف لا نعي الأ ا 
ليست بصلاة في الحقيقة)). 


والذي يظهر أذ ما ذكره الولف من التوفيق عا ذكرَة ليس معناه أن يكون ارح خلفها يحذائها ملتصقاً 
بهاء فإنه بعيدٌ عن الفهم؛ لأنّ إطلاقهم الصف ينصرفُ إلى ما هو العادة فيه» والعادة في الصفوف أن يكون 
دن الصفين فرحة يكن رة الصف امتاخ فيه رهه الفرجة كر نما يسع الرحل» بل راد باستراط 
فسادٍ صلاةٍ من خحلفها ‏ بان يكون محاذياً لها أن يكون مُسايِتاً لها من حلفها احترازاً عن غير المسامت» 
بأ يكون خحلقها من جهة اليمين أو اليسارء وقوله في "السّراج": ((وسط الصف)) احترارٌ عا إذا قامت 
. في طرفه فإنه لا تفسد صلاة ثلاثةٍ بل اثنين: من في جانبها ومّن حلفها. 

(قولهُ: عا ذكرّهُ "القهُستاني»" بقوله: فريضة إلخ) نص عبارة "القهستاني": ((فريضة أو واحبة أو 


سنةء أو تطوعٌء أو فريضة في حى الإمام تطو ع في حى المقتدين)) اه. 


.١١١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل يجهر الإمام‎ )١( 


قسم العيادات ۷٦‏ حاشية ابن عابدين 


على الصحيح و ا يصح تفلا على المذهب» O‏ وسيجيءَ (مطلقة)... 


FEAT _‏ (قولة: على الصحيح) متعاقّ محذوف تقديره: فسَّدَتْ صلاتهما. اه العا 1 

ا جا قل ا ليطن ال اا ان عاقيا كاذ لوس ا طهر 
صت نفلا فهي متحدة من حيث أصلٌ الصلاة وإِنّ زاد عليها الإمامٌ بوصف الفرضيّة» فقوله: 
((وإن لم تتحِ)) يعني: صورة باعتبار ها وأمّا على قول "محمد" بأنه يطل الأصل ييطلان 
ا ل ل ا ا ل N‏ 
وسيأتي7 الكلامٌ فی وأمَّا ما في "لیے" من قول راه مفرحّ على بقاء أصل الصلاة عند فساد 
الاتندای) فكأنه سبق قلم؛ لأ الاقتداء صحيحٌ» وإما فسدت يها الفرضيّة وبق اقتداؤها في أصل 
صلاة الإمام - وهو انغ - وإ زاد عليها الإمام بوصف الفرضية كما قلناء أفاده "الرحمتي". 

اككمى (قولة: وسيجيءَ) أي: ي قوله: ((وإذا فسّدَ الاقعداءٌ لا يصح شروعه في 
صلاة نفسه)). 

:48 (قولة: مطلقق وهي ما عُهِدَ مناجاةً للربً سبحانه وتعالى» وهي ذات الركوع 
والسجود أو الإماء للعذر, "بجر "“. 


(قولة: فكأنه سبق قلم إلخ) يمكن أن يقال: مراذه بفساد الاقتداء أي: بصلاةٍ الإمام» لا فسادٌ أصل 
الاقتداء بدليل تصريحه وَل ببقاء أصل الصلاة» فما قي "المنح" كقول "الشارح": ((وإذا فس الاقتداء 


لا يصح شروعُةُ في صلاة نفسه)). 


.ب/١53/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
.۳۸١/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )۲( 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٠‏ ۸/إب. 

.۳۸۰/۱ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(5) المقرلة [4105] قوله: ((قلت: وقد ادعى)). 

(3) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق4 ٤‏ ]ب بتصرف يسير. 
(۷) ص٤ ٦۰٥-1۰‏ "در". 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/لالا؟,‏ 


E 4 28‏ د 
حرج الجنازة (مشتركة) فمحاذاةٌ المصلية لمصل ليس في صلاتها مان الما ا الا ا 


447 (قولة: حرج اناز وكذا و التلاوة كما في "شرح ال" وغیره» وينبغي 
إخعراّها بقوله: ((في صلا) وينبغي إِلحاقٌ سحدة الشكر بهاء وكذا سجودٌ السهو لعدم تمق 
المحاذاة فيه بالقدم والسسّاق حالة القيام» تأمّل. 

هلامع (قولة: قافا إلخ) الأول ذكرة بعد [۱/ ق٤٥٤‏ /ب] قوله: ((تحرعة)) 0 
في "شرح النية""؛ لان الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحرعة - كما سنذكرة© _ 
لا عطلق الاشتراك وإلاً فالاشتراكٌ في ا المئلاة مغد موحوة ها 

4495 (قولهُ: ليس فی صلاتها) بأن صليا منفردين» أو مقتدياً أحدهما بإمام لم يقتا به 


الح شرح ال" 


(قولة: وكذا سجودٌ السّهو لعدم تحقق المحاذاة فيه إلخ) أصل الببحث ل"ط" فإنه قال: ((وانظر 
المحاذاةً فى سجود التلارة والشكر ا والظاهرٌ عدم الفساد لاشتراطهم المحاذاة في القيا» ولعدم 
انّحاد الأداء في بعضها)) اه. وقد ذكرَ ألا ما نصّهُ: (وثمَّ إنما تفسيدٌ المحاذاة إذا كانت في القيا» حتى لو 
اهتيمها تلق قدم الأمام إلا أنها طويلة يتم راان السحود فل راس الأمنام كارت ج 
SE Na‏ "ليق" لالط شرل E‏ رتت الى تعر اناك 21 سكدة 
الشكر والسهو لعدم تحقق المحاذاة)) إلى آحره لك هذا غير صحيح مع هنا ثقلة"السهدىئ وع ةن 
"الحيط" عن "الب رحانى": ((من أنها لو كبرت في الصف الأول وركعت في الصف القاني وسجدت في 
الثالث فسدت صلاةٌ من عن ينها ويسارها وخلفها في كل صف لأنها أدَتْ ف کل صف ركنا من 
الأركان» فصار كالمدفوع إلى صف النساء)) اه. على أن ما ذكرَةٌ "ط" من مسألة الطويلة عدمٌ الفساد فيه 
إغا هو لعدم محاذاتها له بالسّاق لا لكون المحاذاة في غير حالة القيام. 


)1١(‏ "شرح المنية الكبير”: فصل في الإمامة ص ١‏ 7ه-. 

(؟) "شرح المية الكيير": فصل في الإمامة ص77 0-. 

(۳) المقولة [1۸۲۸] قوله: ((تجرعة)). 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص7 7ه بتصرف. 


قسم العبادات جب 92777 22272722 5ے حاشية اين عابدين 


م 5 E‏ ا (Cn‏ 0 3 3 0 1 ع ام ۶ 
مكروهة لا مفسدة > قتعم (تحرعة) وإن سبقت ببعضرها (وأداء) ولو حكما... 


[AYY]‏ (قولة: کرو الظاهر أنها تحر ة؛ E‏ الشهوة» ا على 
الطارع "ا" 

قلت: وقي "معراج الدراية": ((وذكر "شيخ الإسلام" مكاكٌ الكراهة الإساءة 
والكراقة افش آهب 

84 (قولة: تحرعة) الاشتراك في التحرعة أن تبني صلاتها على صلاة مَنْ حاذته» أو على 
صلا فام من عاذت ا وعلمت عفر ره بها د رتا ا 

كم (قولة: وإ سُبِقَتْ ببعضه) أي: الصلاق فلا يشترط أن تدرك ول الصلاة في 
الصحيح» E‏ كقة إن ركعي ماده ها مركت E‏ و 
كبرت قبل المحاآى» أو معه» أو بعد """. 

7 (قولة: ادان یکن امیا ناما لوعي أو يكوك لهما إمامٌ فيما يؤديانه 
حقيقة كالدرك أو حكماً كاللاحق» "ح"”©. والأرل أن يقول: وتأدية؛ لملا يوحم مقاباشة 
للقضاء مع أنها تفس في كل صلاق "نهر ". 

وأورَد "صدرٌ الشريعة"7 " هنا شيئين: ((أحدهما: أن ذِكْرَّ الأداء يغني عن التحرعة؛ إذ 
لا توحدٌ الشركة في الأداء بدون الشركة في التحرعةء ثانيهما: أن الشركة في التحريكة غير شرط 


(۱) في "ب" و "و": ((مفسد)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة .۳٠۹/۱‏ 

(©) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۲٤۸/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۷۷/١‏ بتصرف يسير. 

() المقولة [8875] قوله: ((فمحاذاة إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۲۷۷/۱ نقلاً عن "السراج الوهاج". 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۸٠‏ /إب. 

ا(۸( "ے": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۰ ۸/ب تقلا عن "جحمع الأنهر". 

(9) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهه/أ. 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .55/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


الجزء الثالث ۹ ۔ کی کے باب الإمامة 


كلاحقين بعد فراغ الإمام» بخلاف المسبوقين...... e‏ 


فإك الإمام إذا استحلف رجلا فاقتدت المرأة بالخليفة وحاذت وجلا من اقتدى بالإمام الأول 
قدت ا ال مع أنه لاشركة هما ق اة واحاب ق ال" عن الأوّل: 
((بأنهم ذكروا الشركة في التحرعة لأنّ الشركة في الأداء قوفف عليهاء وفرْقٌ بين التتصيص على 
الشيء ETA‏ لشيء))» ا ا في "شرح ا ووائه لخمراة عن لو 
اقتدی کل منهما بإمام غير ا اقتدى به الآحرٌ في صلاةٍ واحدة؛ لأنهما اشتركا أداء لأنه 
صدق عليهما أن لهما إنانا فيا يؤديانى لكنهما لم د يشت ر کا تحرعة)) أه. 

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ المراد أن يكون لهما إمامٌ واحثه تأمّل. وأحيب عن الثاني بان الشركة 
ثابتة بين الإمام 5563/13 /أ] وللأموم تقديراء بناءً على أنّ تجرعة الخليفة مبيّة على تحريمة الإمام 
الأوّل» فتحصّل المشاركة بينهما تحريمة. 

[fA]‏ (قولة: كلاحقين) أي: أحدهما افر فلو حاذته في حال الأداء فسدت صلاته ولو 
بعد فراع الإمام؛ لاشتراكهما في الصلاة أداءٌ حكماً. 


مع (قولة: بخلافب المسبوقين) محتررٌ قوله: ((وأداءً))» فإنهما وإن اشت ركا تجريمة 


(قولة: وأحاب في "النهر" عن الأول بأنهم ذكروا الشركة إلخ) وقال "الرحمتي": ((يلزم من 
الاشتراك تي الأداء الاشتراك في التحرعة» فكان معني ليع قصدوا التصريح بسائر القيود للإيضاح» 
فان ما ذ کر قد يستغنى EO‏ الاشتراك قى الأداء أن يكونا EE‏ لأداء أفعال 
الصلاة مع كونهما مقتديين بإمام BS‏ ماما للآرء والاشتراك في التحرعة َعم متف وهو 
محرد البناء المذكور؛ إذ یله وبل نا إذا لم يكونا مؤدّيين كما في حال الذهاب للوضوء أو العَوْدٍ 
مئه بعد سبق الحدث؛ لأنهما ع مباشرين لأداء الأفعال )) اه "سندي". 


(0 "النهر": کتاب الصلاة ‏ ياب ألإمامة VES‏ ام 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص ۲١۔.‏ 


سملم 


قسم العبادات OA»‏ -حاشية ابن عابدين 
والمحاذاة في الطريق (واتحّدّت الجهة) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة ا 


لم يشت ركا أداءٌ؛ لأت المسبوق رز مبناايتقن الأ مسال سات CS‏ سسا 
ر لو كان تهنا شيره را سنا كما افا ع راو كان مهبر ن جي 
فقال في "الفح" : ((فيه تفصيلٌ» فإتهما لو اقنديا في الثالشة فأحدثا فذهبا فتوضّآء ثم حاذنهُ في 
القضاء إن كان في الأولى أو الثانية - وهي الثالثة والرابعة للإمام - تفس لوجود الشركة فيهما؛ 
SORE OE‏ اميا لامها ACAD‏ علق 
أن اللاحقّ المسبوق يقضي وجوباً ولا ما لَحِقَ به ثم ما سبق به وباعتباره تفسُدُ وإ صم عكسه 
عندنا حلا ل 'زفر") اه. 

قال في "الني ": ((ويشغي أنه إن نوی قضاءً ما سبق به أو ينعكس حكم المسألةع) اه. 

لومم (قولة: والحاذاة في الطريق) ا على ((المسبوقين))» أل سد اا إذا 
حاذتهُ في الطريق للطهارة قيما إذا سبقهما الخذث في الأصمٌ) لأنهما غير مشتغلين بالقضاءء بل 
باصلاح الصلاة لا بحقيقتها وإن كانا في حرمتها؛ إذ حقيقتها قيامٌ وقراءة إلخ» وليس شيةٌ من 
ذلك ثايتاء فلم توجد الشركة أدلكٌ وعَامُهُ في "الفته"7. 

ع (قولهُ: كما في حوف الكعبة) قبَّدَ به إذ لا تمكنُ المحاذاة مع احتلاف الجهة في 
خارجهاء فافهم. 

(قولة: ميد به إذ لا مكل المحاذاة مع احتلافي الجهة إلخ) بل تمكنُ بأن توحة لأحد جوانبها من 


آحره وتوجه الآخر للجانب المحاذي له في أله بحيث تحصل المحاذاة بينهماء تأمّل. لكن رأيت ما في 
"الزيلعئ" مغل ما ذكره المحشى. 


(۱) ص٥٤٦‏ "در". 


Mm 


(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١۸/أ.‏ 

(۳) "الفتتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7١7 8١5/١‏ بتصرف يسير. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق هه إب. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5/1 531, 


ال التالةم .يت يبب اق“ ت باب الإمامة 


٠۸۳٠‏ (قولة: وليلةٍ مظلمة) بان صَلْيا بالتحرّي» كل منهما إلى جهة. 

ركوو رقولة فت فا جرا قزل وز إذا خاد أي سات صلق در ھا ن 
ل تک ا سنت فال ا إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما 
كم EAN‏ زراك وسنت فاه إل أنها لو اقندت به مقارنة لتکبیره 
80007 محاذية له وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحركتة وهو الصحيح كما في "الخائية"0؛ 
لأ المفسد للصلاة إذا قارن الشرو ع منمّ من الانعقاد)). 

مع (قولة: لو مكلفا) لأنّ فساد صلاة الرَّحُل لكونه هو المخاطب بتأخيرهاء فإذالم 
اا فقد ترك فرض المقام» قال في "الفتح"2©0: ((وفيه - أي: في هذا التعليل - إشارة إلى اشتراط 
العقل والبلو غ» فن الخطاب إنما يتعلو بأفعال المكلفين» كذا في بعض شروح "الجامع"» فلا تَفْسّدُ 
صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا)) اه. 

بده ؤقولة: إن رى إمامتها) قال ى ال روالد م وبکر 
الاشتراك السابق)). 


(قولة: بن صلا بالتحري) أي: ولم يعلما حال الإمام. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٠‏ ٥ه‏ /إب. 

(۲) المقولة ["4841] قوله: ((كما لو أشار إليها بالتأحير إلخ)). 

)٣(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 78٠0/١‏ بتصرف. 

(4) من (رفلو)) إلى((وأشار)) ساقط من" 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة ١/١‏ ١(إهامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ۳۱۲۳/۱ 12١4‏ بتصرف يسير. 

(۷) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۰/۱ بتصرف. 


قسم العيادات الس د 9إبهمه ددس حاشية أبن عابدين 


لا بعده (إمامتها) ون 3 تكن حاضرة على الظاهرء ولو توّى امرأة 
إا هذه يلت 59 6 ينوها (فسَّدّت Ee Sl‏ 


وأقول: غير حاف آنه لا بهم منه اشتر تراط النية وإن EE RES‏ 

[4A4]‏ (قوله: لا بعده) ظاهرة ُن صلاتها مع الحاذي EE‏ في هذه الصورة؛ لأنه ا 
فى البقاء ما لا تقر في الابتدلي» "س" . 

أقول: وق NE RO‏ الإمام إمامة النساء تحت وقنث 
الشروع لا بعده)) اه. 

وظاهرة أذ ذلك شرط في صحّة اقتدائهن فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصح 
اقنداؤهاء فلا تفسدٌ صلاة مر حاذته» تأمل. 

كوم (قولة: على الظاهر) هو استظهارٌ من صاحب ب "البحر"” 2 بعد حكايته روايتين في 
المسألة» ويؤيذه أن "الفارسي" في "شرحه" على "تلخيص الجامع" کی الاشتراط ب (قيل)). 

481 (قولة: عَمِلتَ و د المستثناة ولا غير المعيّنة لعدم صِحّة اقتدائهما. 

645 (قولةُ: فسَدَتْ صلاتها) ظاهره أنها لا تصيرٌ شارعة في الفرض ولا في تفل أيضاً 
وحكى في "القنية” في الثاني روايتينء أي: بناءً على ماءسيات © من أنه إا فد الاقداء 


هل يصح شروعٌهُ في صلاة نفسه أم لا؟ وسيأتي 7" الكلام عليه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٥د‏ /إب. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 44/١‏ ؟ بتصرف. 

(۳) "القنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ١073‏ ]اب. 
(غ) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸٠١/١‏ . 

(ه) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمامة ق۷٠‏ /ب. 


ك٠.‎ ٤ص‎ )5( 


(۷) المقولة ]٠۹۰۱7‏ قرله: ((بأي وجو كان)) وما بعدها. 


قوع التاق ٠‏ س ت ارو م ج باب الإمامة 


كما لو أشار إليها بالتأحير فلم تتأحر؛ لت ركها فرض المقام» "فتح" NEED‏ 


(تنبية ) 
ظاهرٌ إطلاقه أنه لا تصحّ صلاتها بلا َة الإمام إمامتّها في الحمعة والعيدين أيضاء فالئيّة شرط 
فيهما أيضاء قال في "النهر"“: ((وبه قال كثيرٌء إلا أنّ الأكثر على عدمه فيهماء وهو الأصحّ كما 
فى "الخلاصة" وحعَل "الزيلعي"" الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الحنازة)) اه. 
وظاهرٌ عَوْدٍ الضمير في ((صلاتها)) على المرأة المحا ای 0 أو له قر أنها لو اقتدت 
غير محاذية [١1/ق4570/أ]‏ لأحد 7 اقتداؤها وإن ا نوما إا إذا نقفى إمامة النساء كما في 
ا 17 ويا باخيسط A e‏ إمامتها إلا إذا كانت غاذية وإلا 


1 ل 


يحترطه وق "الصف فى بعت اله أذ فيه خلا رقشا متاك عن اة راه 
يشترط أن لا تتقدم كدوقاكق لها من إمام أو مأموم فإ تقدَّمتْ وحاذت لا يبقى اقتداؤهاء 
ولا تنم صلاتها)) اه. 

وذْكرَ في "النهاية" هنا: ((أنّ هذا قول "أبي حنيفة" الأوّلُ)) وظاهرهُ أن قوله الأخبيرٌ اشتراط 
ها وا على اا ا و ولينا اطلق ف انين ا ا وو تدج 
المرأة في صلاة الرجال إلا أن ينويّها الإمام))» ومئلهُ في متن "الممجمع". 

[fA]‏ (قولة: كما لو أشارّ إليها بالتأحير إلخ) قال في "الفعح"“: ((وفي "الذحيرة" 


(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق هد /ب. 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وقيما لا يفسد ق١٠‏ ٣/أ.‏ 
() "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 4/1 .١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام ١١7/١‏ بتصرف تقلاً عن التمرتاشي. 

(5) ص۸۷ "در" ش 
(5) المقرلة [17/67؟] قوله: ((وعليمم). 

(۷) انظر "الاحتيار": كتاب الصلاة - فصل في صلاة الجماعة ١/4ه.‏ 


(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳٠۲/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات ب کے“ E‏ للك حاشية ابن عابدين 


وقرطها كد ها عاق وكونيها فومكان واحدٍ AES SR DE PASS‏ عو ريما 


يي E‏ بعدّما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنهُ التأخير بالتقدّم حطوة أو حطوتين 

TT‏ فتأخيرها بالإشارة ونا LEE GE EE‏ فان لم 
تفعل فقد تر کت حينئل فرض القاي افكة E‏ 

واستفِيد من قوله: ((بعتما شرّع)) أنّها لو حضرت قبل شروعه» ونوى إمامتها محاذياً لها 
وق قا ادر تس ساف #الأماره بار قبا تق ا مره عا رر ناويا 
إمامتهاء قال "ط"0©: ((والظاهر أن الإمام ليس بقيدٍ)) اه. أي: فلو حاذت القتدي بعد الشروع 
5 ليها ولم تأر فسدت صلاتها دونه» وينبغي أن يعد هذا في الشروط بأن يقال: ولم يشر 
إليها i‏ حضرت بعد شروعه» ريغي أن يكون هذا ف المرأة البالغة: أما غيرها فغير مكلفة 
بفرضيّة المقام» تأمّل. 

٠۸4‏ (قولة: وشَرطوا كوتها عاقلة) مستغتى عنه بقوله: ((ني صلاق)؛ لأنّ الجنونة 
لا 006 صلاتهاء ا وقدّمنا E‏ عن "القهستا" 

8 (قولَهُ: وكوتهما في مكان واحلو) حتی لو كان أحدهما على دکان عُلْوَ قامةٍ؛ 
والآخرٌ على الأرض لا تفسند صلاته» "شرح المنية”7. 5573/١‏ /ب] وهذا وإِن كان ل 
SEN O‏ ل E‏ 


(قولة: أمّا غيرُها فغيرٌ مكلفةٍ بفرضيّة المقام أي: فلا تفسّدُ صلاتها كما أنه ينبغى أن لا تفسّد 
صلاته أيضاً؛ لأنه لم يترك فرض المقام حيث أشار إليها. 


.7 148/1 "ط": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهه/أ. 

(۳) المقولة ]481١[‏ قوله: ((ني صلاة وإن لم تتحد)). 

)٤(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص؟؟ه» لكن عبارته:((تفسد صلاته)) دون((لا)) ولعلها ساقطة؛ إذ سياق 
الكلام يقتضيها. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق هه /إب. 


اام 


(ه) صامه- د 
)١(‏ المقولة ]٤۸٤١[‏ قوله: ((كما لو أشار إليها بالتأحير إلخ)). 


الجزء الثالث . 06 . و ڪڪ باب الإمامة 


في ركن كاملء فالشروط عشرة. (ومحاذاة الأمرد الصبي المشتهى (لا يفسيدها 
على المذهب) تضعيف لما في "جامع المحبوبى" و"درر البحار" من الفساد؛ لأنه 
ا اراو غير معلل بالضهرت جل يترك فرعن ي امقام كما حققّة "ابن الهمام". 

وو رام ركل زرا وح روطي" ل 07 Le‏ 


4845 (قولة: في ركن كامل) أي: E‏ محمد" وعند "أبي يو سف" 


. مقدارَ الركن» والذي في "الخانّة 01 كاده مسد تلق أو كدر الل العا 


((و ظاهرٌ إطلاق الا احتيا” ر)). 

AE‏ رة فالشروط عشرة) بل أكثرٌ بزيادة ما قم من کون الذي اا 
وبزيادة ما قدّمناه"» من عدم الإشارة إليها بالتأختر إذا حضرت بعد شروعه. 

معمق 0 الصبيح | شتهى) إنما قيّدَ بذلك لأنه عل الخلاف» وإلا فغیره لا يُفسِدٌ 
بالاتفاق. 

45 48) (قولة: ر اول بالشهوة) أي: ليست عة الفساد الشهوة ولذا أقسدنا بالعجحوز 
الشوهاء وبالمحرم كوبت وأا عدم اقساد فين لم تبلغ حدٌ الشهرة كبشت سيع فلقصورها 
عن درجة النساء» فكان الأ بتأخيرهنٌ غير شامل لها ظاهرا» هذا ما ظهرَ لي فتأمله. 

رفم (قولة: ولا يصح اقتداء إلخ) المرادُ بالمرأة الأنثى الشاملٌ للبالغة وغيرهاء كما أن المراد 

(قولة : فلقصورها عن درجة النساء) بهذا يجاب عمًّا قاله "الر متي" 
بالشهوة لم يشترطوها. 


إذا كان الفساد غير رَ معلول 


(1) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الإمامة ق ١٤/أ.‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .5017/١‏ 

(6) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في ما يفسد الصلاة .٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸٠١/١‏ 


MH ft 
37 


قسم العبادات دوه ل حاشية ابن عابدين 


بالختثى ما يشملهما أيضاء وأمّا الرجل فان أراد به البالع اقتضى عفهومه صحَّة اقتداء الصبيّ بالمرأة 
والختثى» إن ارد به الذكرٌ أفاد عدم صحّة اقتداء الصبيّ بالصبي» وكلاهما غيرٌ واقع؛ فالصوابُ 
في العبارة أن يقال: ولا يصح اقنداءً كز يناش رک ر رر س کے عن شه 
الود على الي 

أقولٌ: والحاصلٌ أنّ كلا من الإمام والمقتدي إمّا ذكرٌ أو أنثى أو خنئى» وكلٌ منها إا 
بالغ أو غيره» فالذّكرٌ البالغ تصح إمامته لكل ولا يصح اقعداؤه إلا عثله» والأثنى البالغة 
تصح إمامتها للأنثى مطلقاً فقط مع الكراهة؛ ويصح اقتداؤها بالرّحُّل وعثلها وبالخنثى البالغ» 
ويكرهُ لاحتمال أنوثته» والخنشى البالغ تصمٌ إمامتته للأنشى مطلقاً فقط لا لرجل ولا لِه 
لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي: ويصح اقتداؤه بلحل لا عفله ولا بأننى مطلقاً لاحتمال 
rE‏ وأا غير البالغ فإ كان ذكراً تصح إمامته لله مسن ذكر وأنشى وخختفى» ويصح 
اقتداؤه بالذّكر مطلقاء وإن 13/ق/7ه 4/أ] كان أنثى إمامتها لثلها فقطء أا عير 
فمحتملٌ» ويصحٌ اقتداؤها بالكل وإن كان عنثى تصح إمامته لأنتى متله لا لبالغةٍ ولا لذكر 
أو حنشى مطلقاء ويصحٌ اقتداؤه بالذكر مطلقاً فقطء هذا ما ظهرٌَ لي أخذاً من القواعد. ْ 


(قولُ: ولا لذكر أو خننى) مقتضى ما ذكرّهُ في اقنداء الصبيّ بالأنتى التي لم تبلغ من أنه محتملٌ 
الصحّة أن يقال كذلك في اقتداء الصبي بالخنشى الى لع قلف آي أنه عض الكة ر يعدمها 
ا 


.أ/۸١ "ح": كتاب الصلاة  باب الإمامة ق‎ )١( 


(؟) كذا في النسخ جيعهاء وهو السيد علي الضرير السَيرَاسِيَ» وتقدم الكلام عليه ۱۷۹/١‏ ولا يتقى أن ((البصير)) 
من الأضداد. 


الجزء الثالث باسنت 8/9 ر باب الإمامة 


مطلب: الواجب كفاية هل يسقطٌ بفعل الصبيّ وحده 

ممع قر 1 في جنازة) بيان للإطلاق الراجع إلى الاقتداء ب الصبي» 5 ال 
0 ((الصبي إذا أمٌ في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز E a‏ 
فروض الكفاية» وهو ليس من أهل أداء الفرض» ولكن يُشكِلُ برد السلام إذا سَلْمّ على قوم فر 
صبي جواب السلام)) اه. 

ار نعط وا أنه ال سقط روه كن الان باه على فاو رهه ته 
وا EEE‏ ((أنه لم يقف على هذا فی كتب المذمبء وإنما 
ظاهرٌ أصول المذهب عدم السقوط)) اه. أي: لقولهم: إن الصبى ليس من أهل الوحوب. 

أقول: ويشكل على ذلك ما مر من مسألة السلام» وتصريُهم بحواز أذان الصبي المرايق 
بلا كراهة مع أنه قيل بأنّ الأذان واحب» والمشهور أنه سنة مؤكدة قريبة من الواحب في لحوق 
الائ وتصريځهم بأنه لو طب صبي له منشورٌ يوم الجمعة» وصلى بالناس بالغ حار وتصريُهم 
بأنه غل ذبيحته إذا كان يعقلٌ الذبح والتسمية أي: يعلم أنها مأمورٌ بهاء وكذا ما صرح به 
"الأمستروشني"20): ((من أك الصبيّ إذا غسل الميت جارٌ)) اه 

اج ته ار سوم A‏ واف عل للف أرق ا Eg ESE‏ 
للإجاية من المكلّفين» ولعلٌ معنى قولهم: إنه ليس من أهل الوجوب أنه غيرٌ مكلف به» ولا يُنائ 
ذلك وقَوعُهُ واحباً وسقوط الوحوب عن المكلفين بفعله» يويد ذلك ما صرح به في "الفتتح"0*© 


۳ 


.45/١ "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة  المسألة الثامنة والثلاثرك‎ )١( 

(۲) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية - الفصل الثالث ‏ القسم الثالث ‏ مسألة الواجب على الكفاية ٠١١/۲‏ 
() في هذه المقولة. 1 

)٤(‏ "جامع أحكام الصغار”: مسائل الصلاة ‏ المسألة الثالثة والثلاثون »44/١‏ نقلاً عن "شرح الطحاوي". 
(5) "الفتح": كتاب السير .٠٠٠/١‏ 


قسم العبادات سس ب#همه دلدللسبد حاشية اين عابدین 


من نان الرتثة ررم أله الفقوا على أن الضي لو أ بالشهادتين يقم فرضا ولا يلرم مدر 
إقرار آخرّ بعد البلوغ حتى على قول مَنْ ينفي وحوب الإبمان على الصبي» فصار كالمسافر 
ليا او عي رو لاما سقط رضم ا 

ولا يقال: إِنَّ ذلك في الإسلام؛ لأنّه لا يتنقلٌ به» فلا يقعٌ إلا فرضاً؛ 4073/1 /ب] 
أن أقولة للزاة كانت انمه أعل أن ا ی رق م لاف فعا س ى او رة 
لأنه لا يتنفلٌ بها أيضاء والاكتفاحٌ بأذانه وحطيته وتسميته ورد السلام ديل على الاكتفاء 
بصلاته على ابمتازة» نعم يُشكل ما لو صلى في الوقت ثم بلع به فإنه يميه لوقو ع الأولى 
تفلا وقد عاب يانه لما كان العتر عو ر الوقت - وهو فيه يالغ - لزِمُّ إعادتها لوحود سبب 
ا عليه» والوقت الذي صلى فيه ليس سبباً للوحوب» فكأنه صلى قبل سبب الوحوب 
في حقه : فلم يمك جعلها فرضاء أمّا صلاة ابحنازة فان سببها حضورهاء وهو موجودٌ قبل 
بلوغه» فأمكَنَ وقوعها فرضا منه» تأمّل. 

وهذا كله فيما لا يُشترّط فيه البلوغ» فلا برد أنه لو حم يارمة الج ثانياً بعد البلوغ؛ لان 
حجّة الإسلام من شرطها البلو غ والحرّية بخلاف الح التفلء ومن هذا يظهرٌ أنه لا تصم إمامته ق 
اليقارة أيض] E‏ كه فوت Eg‏ عون A‏ أن الإمامة للبالغين من 
شروط صحّتها البلوغ» هذا ما ظهَرَ لي في تقرير هذا المحلٌ فاغتنمه فإنك لا تظفرٌ به في غير هذا 
الكتاب» والحمد لله الملك الوهّاب. 


(قولهُ: فأمَكَنَ وقوعُها فرضاً منه» تأمّل) قال "السندي": ((الذي يترحح لي بنا إعادة المكلفين 
الصلاةً على الجنازة وعدمٌ الاكتفاء بفعل الصبي» وذلك أن ذمم المكلفين خوطبت بالوحوب من 
الشارع» ولا يتحصّلٌ الفراغ من الواجب إلا بفعلهم أو بدليلٍ حقق سقط الوحوب» ولم توحد رواية 
السقوط محققة في كتب أصحابنا فضلاً عن حديثٍ أو أثر دل عليه وتاي ف فصل ال من خط 
لو رَد السلام حلاف في السقوط عن غيره» فهل يجري هنا أيضا)) اه. والظاهرٌ جريائةٌ هنا أيضاً. 


ملم 


الجزء الثالث ملتسم تع ع ع ممت وروم کے ياب الإمامة 


ونفل في الأصح (وكذا لا يصح الاقتداء.بمجدون مُطبق أو متقطّع في غير حالة 
إفاقته أو سكراك)......... سا اس ا ا اق اوش ا ا 
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8ء (قوله: ونفلٍ ي" الأصح) قال في "الهداية"": رروق التراويح والسنن المطلقة حوره 
مشايخ بل "؛ ولم يجوّزه مشايخناء ومنهم من حم حلاف في تغل الطلسق بين "أبي يوسف" 
و" محمد والمحتار أنه لا يمور في الصلوات كلها») اه. 

ار 1 والكسوفان» 
والاستسقاءٌ عندهماء "فت" . 

[fA]‏ (قولة: عجنون مُطبقي) بکسر الباى EE‏ ا المطبىّ هو الجحسون 
لا الجنون» فهو كقولك: ملم فن المؤلمَ هو الضارب لا الضرب» وإإما لم يصح الاقعداء 
به لأنّه لا صلاةً له؛ لعدم تمق اليه ولعدم الطهارة. 

40 (قوله: في غير حالة إفاقتِه) وأا في حالة ة الإفاقة فيص كما ف "البحر"“ عن 
"الخلاصة"77 وظاهره أنه لا يصح ما لم يتحقق إفاقة قبل الصلاق» حتى لو عم منه نو وإفاقة 
ولم يُعلَمْ حالهُ وقت الصلاة لا يصح وينبغي أنه لو عُلِمَتْ إفاقتة بعد جنونه أن يصح ولا عبرة 
باحتمال [١/ق‏ 58 5 /أ] عرد الجنون استصحاباً للأصل وهو الصحّة؛ لأن انون مرضّ عارض. 


(قولة: بين "أبو بومتك" و محمد ف أبو ون" قال بعدم الجواز وحم" قال بالجواز. 


(قوله: عندهما) أي: "أبي يوسف" و"عمّد'ء فالخلاف بينهما على هذا قي التفل المطلق فقط. 


)١(‏ في "م" :((على)). 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 55/1, 

(۳) انظر تفصيل المسألة في "مشايخ بلخ من الحنفية" ١8/١‏ للدكتور محمد تحروس المدرس. 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 121/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 81/1١‏ 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق۷٣‏ /أ. 


سدم الاد ات 53501 : کے شة أده ١‏ 


أو معتوو ذكرَهُ "الحلبى””2 (ولا طاهر معذور) هذا (إن فاون الوضؤع للدت اورا 
عليه) بعده (وصح لو توضا على الانقطاع وصلى كذلك) كاقتداء بمفتصدر أمن 
حرو ج الد وكاقتداء امرأةٍ عثلهاء وصبي” عثله» ومعذور عثله» وذي عذرين بذي 
عذر» 5 عكسه کد اغلات بدي 2 لان مع الإإمام حدةا وا IEEE‏ 


)٠۸١(‏ (قولة: أو معتوم) هو الداقصٌ العقل» وقيل: المدهوشُ من غير جنون» كذا في 
"مغرب" وقد جعلوه في حكم الصبي. 

كملق (قوله: و إلخ) أي: إن ايد عذرهماء وإن اسلف لم يَجر كمافي 
"الزيلعي””2 و"الفتح"””) وغيرهماء وف "الستّراج””" ما نصّه: ((ويصلي مَنْ به سلس ابول حلف 
ملم ران a‏ خلف من به السلس وانفلاتُ ريح لا يجموز؛ لأنّ الإمام صاحب عذرين» 
وللنّمٌ صاحبُ عذر واحل) اه. ومثلهُ في "ابحوهرة". 

واف ی رمن جد د و کو و لكان کب 
في التمثيل أن يقول: وأا إذا صلّى خلف مَنْ به فلات ريح ولكان عليه أن يقول في التعليل: 
لاختلافب عذرهماء ولهذا قال ف "البحر”: ((وظاهره أن سلس البول والخرح من قبل التحد 
وكذا سلس البول واستطلاق البطن)) اه. 


(قول اال ولا طاهر ععذور) الأول: ولا صحيح معذور؛ لن العذور ظاهرٌ 0 اه دی :: 


.-ه1١ "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صا"‎ )١( 

(۲) في "ب": ((انفلات ريح)). 

(۳) "المغرب": مادة:((عتم)). 

.١٤١١- ٠٤١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الإمامة والحدث فى الصلاة‎ )٤( 
.۳٠۸/١ (ه) "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 95١/ب.‏ 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۷۲/١‏ بتصرف يسير. 

(۸) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .5285/1١‏ 


الجزء الثالث س اوه ا ام باب الإمامة ٠:‏ 


وما في "المحتبى" : (رالاقتداءُ بالممائل صحيح إلا ثلائة: الخنشى المشكل والضالة 


أ نضاق اا من حت إن اكلا متهم حاتف اسه وإن كان ال لس ن 
ار ج تكن اتر ن اتر ذلك (زبانه يقتضي جوارٌ اقنداء ذي سلس بذي انفلات» 
وليس بالواقع لاختلاف عذرهما) اه. ا 

وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحادٌ العين» وهو ظاهرٌ ما في "شرح النية الكبير ""» 
وكتا ضح ف ا ((بأنه لا يصح اقنداءُ ذي سلس بذي جرح لا يرقى؛ أو بالعکس)» 
وقال: ((كما هو اذهب فإنه جور اقتداءُ معذور يمثله إذا اتَحَدَ عذره هما لا إن اختلف)) اه. 

وبه عُلِمَ أنَّ الأحسن ما قي "النهر"» ا "الشارح " متابعتَهٌ على عادته» وأ ما 
قاله هنا تاع فيه صاحب "البحر"» وكذا ما مشى عليه في "الخزائن"“ حيث قال: (راقتداء الملعذور 
.عله صحيح إن عي عذرّهما كذي سلس عثله أو بذي جرح أو انطلاق» لا إن احتلفَ كذي 
ات يدي طلس لان مم الإا كا راي وه عردم المتعب. كما عل 

مم4 (قولة: وما في "المجتبى') مبتدأ حبر قوله الآتي: ((أي: لاحتمال الحيض)» أي: ما 
في "المجتبى" مفسرٌ بكذا. ۰ 

رمع (قولة: الاقتداء بالمحالف") كذا في بعض [١/ق558/ب]‏ النسخ» و سقط ملق 
بعض النسخ اة ((الاقتداع)). 
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(قولة: ا خبرة قوله الآتي إلخ) الأظهرٌ ما قاله "السندي : ((حَذِفَ بره تقديره: لاد علینا)) 
اه. ويكون حينئظٍ قوله: ((أي إلخ)) دليلَ الخبر المحذوف. 


)١(‏ "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5ه/أ. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف الإمامة ص۲ 110١‏ 5-. 

(۲) "الحلبة": فصل في 0 اق هلاا/أ. 

"٣ ((عذرهما)) ساقطة من‎ )٤( 

(ه) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة - فصل: ولا يصح اقتداء رجحل بامرأة قه ١‏ ١/أ‏ 

)١(‏ قرله: ((بالمخالف)) هكذا بخطه؛ والذي في نسخ الشارح: ((بالممائل))؛ ولعله الأصربء فتأمل. اه مصححه. 


قسم العبادات س 0۹ .س حاشية ابن عابدين 


ردهم4 (قولُ: أي: لاحتمال الحيض) أي: واحتمال ذكورة المقتدية وأنوثة الإمام» ثم إن 
هذا في الضالَّةِ ظاهيٌ وقد صرح به في "القنية"”"2 بقوله: ((ومَنْ حور اتنداءً الضالّة بالضالّة ققد 
غلِط غلطا فاحشاً؛ لاحتمال اقتدائها بالخائض)) اه. 
وأثاق النجحافة YEE NR‏ سد DE‏ بالف كبن ار 
دمُها على عشرةٍ في الحيض أو أربعين في التفاس» إلا أن يراد بها حر المبعدأة قبل تمام ثلاثةٍ أيا» 
فإنها تترك الصلاة عجرّد رؤيتها الد فان نَم ثلاث فبها ولأ فض فهي قبل الشلاث يحتيل 
تخالا الحيضّ والاستحاضة» وكذا امعتادة إذا تحاوَرٌَ الدم على عادتها ا يحتمل أن ينقطعٌ لعشرة 
فتكون حائضاًء أو لأكثر فتكونٌ مستحاضةء فلا يجورٌ للها الاقتداء بهاء وقال "ال حمتي": ((الذي 
رأيته في "اللجتبى": و ادا التتحاضة بالمتتحاطة يحون و الضالة بلغال لا يحور كالختتى المشكل 
بالمشكل اه. وهذه لا إشكالَ فيهاء ولعلٌ نسخة صاحب "البحر””" عرّفة» وتبعوه عليهاء 
(قولٌ "الشارح": أي: لاحتمال الحيض) قال "السندي":(( أي: في إمامها والطهارة فيهاء وذلك 
لأنَا حكمنا بالحيض .عجر البَرُوز؛ إذ هو دم صحَّق والأصلٌّ الصحّة» وبناءٌ عليه حكمنا أن ما زاد على 
العشرة استحاضةء وهو تمك بالأصل وحكمٌ بالظاهر» وهو مظنو لا قطعي» فجاز تركها للصلاة 
متمسّكة بالأصل» وجازت صلاتها بعد العشر مع سيلان الدّم سكا بالظاهر» وحقيقة الحيض ما يخر 
من الرجم» والاستحاضة ما يخرج من عرق من الفرج» ويحتمل أن ما طرّقها أل المدّة كان استحاضة 
فيكون ما بعد العشرةٍ حيضاء فلو اقتدت اا بالمستحاضة احتمل خيض الإمام وطهارة المقتدية» 
فانتفت المائلةٌ كما انتفت ف الخثى بالختشى لاحتمال أنوثة الإمام وذكورة القعدي» وكذا ن الضالّة 
بالضالة» فاستثتاء الثلاثة منقطع لعدم 0 المماثلة بين الإمام والمقتدي )). 
(قولُ: وقال "الرحمتي": الذي رأيتة في "المحتبى" إلخ) وهكذا رأة في "المجتبى". 
)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمامة ق8١/).‏ 


(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸۲/١‏ وعبارة "المجتبى" كما نقلها في "البحر":((واقتداء المستحاضة 
بالمستحاضة» والضالة بالضالة لا يجوز» كالخشى المشكل بالمشكل)). 


اللؤء الثالث ‏ .تب وة بابةالإمامة 


فلو انتفى صح. 

(و) لا (حافظ آيةِ من القرآن بغير حافظ لها) وهو الأمّي» ولا أمّي” بأخرس؛ 
ار الأمي على لحن فصح م کسه 3 رلا مور عورة ار فلو ٍ العاري 

يان ی ا الأمام و ا جا قوس مضي م وو 


تأمّل) اه. لكنّ الذي في "القهستاني"”" مواق لما هنا. 
ش هذاء وقد ذكرٌ في "القنية" روايتين في الخنثى المشكل. 
[A1]‏ (قولة: فلو انتفى) أي: الاحتمال» " "20 
4851 (قولة: بغير حافظر لها) AE e e‏ 
بعري : ((الأمي عندتا لا تحن القراية و د 0 من لا ييحسيرئٌ الفاتحة)). 
كلتلق (قولة: ولا ام يه ما اقتداء أخرس بأحرسَ أو أمي” بأمي” فصحيخٌ "س 
عن الى ا 


488 (قولهُ: فصحّ عكسُة) تفريم على | التعليل بأنّ قدرة الأ على التحريعة دليلٌ على أنه 


(قوله: لكنّ الذي في "الهُستاني”" توائق ا رر "القهستاني" ل 'الراهدي". 
(قول "الشارح" : فلو انتفی) أي: الاحتمال الماتع عن ق الممائلة» بان حقو بالاستحاضة فيهماء 
وذلك كما لو كانت امرأة تعتادُ الحيض في أل كل شهر خمسة أيِّامٍ مشلا ومَضَتْ على ذلك لها 
ترنيات EE E‏ اللزرات ت ثلاثة یا دما فلا شك في کون ذلك استحاضاً؛ لأنها 
لم تستوف أقل مدّة الطهر فلو اقتدَت بها اا كحالها في العادة والأيّام والوقت ثم رأت هذا 
الدمّ في غير وقته صح اقتداؤها؛ لأنه من قبيل المتحد. اه "سندي". ۰ 
(۱) "حامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام ۱۰۸/۱۔ 1١4‏ 
(۲) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمامة ق۸١/أ.‏ 
(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١۸/أ.‏ 
(:) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۲/۱. 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7494/1 
(0) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .715/١‏ 


۳A۹/۱ 


قسم العبادات .س 4وه ب لا حاشية ابن عابدين 


فاق ركذا دو حر كناد ومصحيع ز قاد عقي ركو a‏ عادر 
عنهما) لبناء القوي على الضعيف. 
(و) لا رر سفن ورن فرضا کک a‏ 


أقوى حالاً من الأحرس» فص اقتداء الأعرس به دون عكسه» ومفهومه أنه إذا لم يقار صحّ 
اقتداء كل منهما بالآخرء تأمّل. 
۸ (قولهُ: اتفاقا) بخلاف الأمى 
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7 
2 إذا أ ما 


وقارئا فإك صلاة الكل فاسدة عند "الإمام"؛ 


مي إذا ام اميا 

لان المي يمكن أن يمعلَ صلاتةُ بقراءةٍ إذا اققدى قار لان قراءة الإمام 11/ق454/|] له قراءة» 
ولیست طهارة الإمام وستره طهارة ا للمأموم کا فافترقاء "عر "00 

[485] (قولة: وكذاذر رح کت E‏ تع في هذا التعببير صاحب "البح "0 

UAE ل‎ 


لل افيف 


م ذو جرح مثا مله ریخا و يسك ن 


[EATTY‏ (قوله: يعاحز عنهما) أي: عن یو مء بهما قائماً أو قاعداء خلا ما لو أمكناه قاعدا 
5 2 کد 40 3 (O)‏ 0 شام ا 1ه 
فيصح كما سيأتي ٠‏ قال 'ط” ٠‏ ((والعبرة للعجر عن السجود» حتى لو عجر عنه وقِدَرٌ على 
الركوع أوما)). 


حم (قولة: وعفترض فرضاً آخخر) سواءٌ ۽ تغايرَ توعان أنه ارس ما د ظهر امس 


قصلي طون الو تلوب ما إذا فاته صلاة واحدة من ززع زاح فإنه جوز و 


(قولةُ: والأولى: مثلَهُ وصحيحاً) فيه أنه يقال: صلی بالقوم كما يقال أَمّهم فيدر الأول هنا. 


.785/1١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 781/1 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١‏ ۸/ يتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
)٤(‏ المقرلة [0179ع قوله: ((زاد في "الحاوي" إلخ)). 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7501/1 


الجرء الثالثت © ا کے باب الإمامة 


أن إتحاد الصادتين ا عندناء وصح روان "معاد كان يصلي مع النبي ولد 
ا و ES 1 | [| 1 [1 [1 1 1 1[1[ 1 1 1 1 1 1 00000005 AE‏ 


ركعتين من العصر فغربت الشمس» فاقتدى به آخرٌ في ف ا انرا ن كان 
هذا قضاءً للمقتدي» "جوهرة"20. ا 

[EAA]‏ (قولة: أن اتحاد الصلاتين إلخ) قدمنا" اول الباب معنى اا 

كام (قولةُ: : وصح ا ' إلخ) أي: صح عند متنا وترجې وهو حواب عمًا استدل 
"لي" قن ا و لي 0 
رول الله ولك عضا الآحرة» ثم يرحع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة»» ولواب أذ اب" 
لَمّا شكاه قومّةُ قال له ولد رريا "معا" دايا ا اهار عن ونا أن تحخفف على 
تانج وو "تافزل الفط "اب نيل SE‏ على منع اققداء المفترض بالمتفل؛ 
لأنه یدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته» وبالإجماع لا تَمتتِمُ إمامته بصلاة النفل معه» عَم 
أن الذي كان يصليه مع النبي يلك نفلٌ)) اه. 

وقال الإمام "القرطبي" في "المفهم”: ((الحديث يدل على أن صلاة "معا" مع النبي وَل 
کا ر كانت ا بقومه هي الفريضة))» وتعامه في "حاشية نوح أفندي" و"فتح 
القدر ". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ۷٤ - ۷۳/١‏ بتصرف. 

(۲) المقرلة ]٤٦ ٤۲7‏ قوله: ((رصلاتهما)). 

(۳) تقدّم تخريجه ص٥ ٤‏ ه. 

)٤(‏ تقدم تذريجه صدهع ه. 

(5) "المنتقى من أخبار المصطفى": كتاب الصلاة ‏ أبواب الإمامة وصفة الأئمة ‏ باب هل يقتدي المفترض بالتنقل أم لا؟ 
١‏ بتصرّف. وهو لأبي ال ر كات عبد السّلام بن عبد الله بن تة شيخ الإسلام الراني (ت 215ه)» وهر 
جد ابن تيميّة المشهور. ("سير أعلام النبلاء" 591/731 "هدية العارفين" 0170/1). 

00 "الهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الصلاة - باب القراءة ف العشاء 0975/7 وهو لأبي العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم المعروف بابن المزين الأنصاري القرطبي الالكي رت٦٠1‏ ه) » ("كشف الظنون" 
ادف "الأعلام" (AI‏ . 

(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 14/١‏ 737. 


قسم العبادات تتم دست 0985 ن حح بحاشية ابن عابدين 


(و) لا (ناذر) عتتفل ولا مفترض ولا رباد لأنّ كلا منهما کر E‏ 


ع 


اعلا د أحدهما عينّ منذور الآحر لخاد زوع در بجالف) لأنَ 


. ولا ناذر عتتفل) أن النذر واحسب» فيلزمٌ بناءٌ القوي على الضعيف» "ر"‎ EE 

۷ (قولهُ: لأنّ كلاً إلخ) علة للأحيرين؛ فلن المنذور 4543/1 /ب] فرضُ أو واحب 
وريجح "شرنلا ازل فافهم. 

راء (قولة: إلا إذا ندّرٌ أحدهما إلخ) بأن قال بعد نذر صاحبه: نذرت تلك المنذورةً التي 
نذرها فلات ا الي" 

[AYY]‏ (قولهُ: للاتحاد) أنه لما در دور طباه فكانينا 0 صلاة بعينهاء بخلاف ما 
داور كك AEN EGS SEE LCS‏ 
أحدهما أقرى من الآخر. 

[AY]‏ و لان النذورة أقوى) أي: من دلوق عاديا ايا لا تخرّجٌ بالحلف عن 
كونها نافلة, ألا ترى أته باق على التخبير, إن شاء صلى وبر في يمينه» وإ شاء ترك وكفَرّ ولذا 


(قولهُ: فكأنهما ندرا صلاة بعينها) مقتضاه حواڑ اقتداء کل بصاحبه» وهو صريح قول "البحر": 


((فاقتدى أحدّهما بالآخر يجرز)) اه. وأفاد "الرحمتي أن اقتداء الناذر الأول بالثاني غير صحيح لاف 
عكسة و استو هه "السندي" فانظره. 


(قولة: وليس منذورٌ أحدهما أقوى من الآخر) يظهرٌ أنه لا حاجة إليه» بل هو مضر؛ إذ يقتضي أنه 
لو كان أحدُهما أقوى يصح البناء عليه مع أنه لا يصح ناذرٌ عفترض. 


1 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق1م/ب. 
000( 0 كتاب الصوم ‏ باب ما يلزم الوفاء به ق 755 إب 


5 ع المنية الكبير": فصل ف الإمامة E‏ 


الجزء الثالث لوقه ج يقتي باب الإمامة 


جان فاك لالت ا وما وق في "ال" ESE‏ زوين أذ تمرك 
فيها عارض)) غيرٌ چ ولذا اضرب عنه "الشارح" "رحمتي". 

أقول: يري هذا ما صرّحوا به في کناب الأبمان من أن المحلوف عليه إن كان فرضا وجب 
الب أو معصية وجب الينت» أو غيرهُ حيرا ترح الينث» وإ تساويا ترححَ ع الب تأمّل. 

۸۷ (قولة: فصح عكسة) لأنّ فيه بناءً الضعيف على القوي» وهو جائ "سط" 

كلام (قولة: بحالفي) عطفُ على الناذر الذي تضمة قوله: ((عكسُْة) والتقديرٌ: فصح 
اقتداء حالفي بناذر وبجحالفيء "ح””). وصورة اَل بها كما في "الخلاصة"”© ‏ ررأن يقول: 
واللّه لأصلْينَ ES‏ بجر" . وإغا صح اف حا ف اع انها لا تخرج 
بالحلف عن كونها نافلة فكان اقنداءً متنفل.مثله, وعلَلهُ في "شرح التية" بقوله: ((لأنّ الواجب 
ف لبن فبقيت الصلاتان نفلا ن ا اه تأمّل. 

48 (قولة: وعسفل) عطفٌ على قوله: ((يحالفي))» أي: صح اقتداءُ ا حالف بالمتتقل؛ لان 


(قولة: وما وق في "المنح' كر ' من أن الرحوب فيها عارضُ غيرٌ صحيح) لكن ما في 
"البحر" موافق لقول "الزيلعي":(( ويجورٌ اقتداء الحالف بالحالف؛ لأ وحوبها عارضٌ )) اه. والظاهِرٌ 
قول "شرح المنية":(( لأنّ الواحب هو البرّ إلخ )). 


.)/45 ق/١ "المتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸۳/١‏ 

م "ط": كتاب الصلاة _ باب الإمامة .٠٠٠١/۱‏ 

(9) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١۸/ب.‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق۳۷ /ب. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸۳/١‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صلا ١‏ ه. 


قسم العيادات ب اااسس ۸ حاشية ابن عابدين 


ومُصليا ركعتى طوافب كناذرَّين» ولو اشتركا في نافلة فأَفسَّدَاها ص الاقتداى 
لذ إة ادها مرد .ولق صلا الور و و كل اة الاس متخن لذن 


ويا الاقتداءَ» 1 090909009090909 ا O‏ 00 


اه 


المحلوف عليها نفل "ح"0". وقوله في "البحر": ((وقد يقال: إنها واجبة لتحقيق الب فينبغي أن 
قلق التعفل)) اه علمت حوابه. 

۸۷۸ (قولة: ومصليا) تثنية مصلا وهو مينداً حبره قوله: ((كناذرَين))؛ يعني: فلا يصح 
اقتداءُ أحدهما بالآحر لاختلاف السببء فإك طواف أحدهما غيرٌ طواف الآحر كمان 
'الہح ر" "ے'. وما في E E‏ يصح .نزلة اقتداء المتطوّع بالمتطوع)) الظاهرٌ أنه 
مبني على القول بستة [5703/1 /أ] ركعتي الطواف» ويؤيِّدُهُ ما بحنه في "البحر"" بقوله: 
((وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بستيّتهما)). 


55 7 03 5 ع اع 9 7 
٠۸۷۹‏ (قولة: صح الاقتداع) أي: للاتحاد» فكان کنذر أحدهما عن ما نذرَه الآحرء 


(Wun 


رع وقرلة لأنإة ا رد اا الس ادر 

.ب/۸١ "ح": كتاب الصلاة  باب الإمامة ق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸۳/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸۳/١‏ 

.ب/۸١ "ح": كتاب الصلاة  باب الإمامة ق‎ )٤( 

(ه) عبارته في "الخانية":((ولو أن رجلين طاف كل واحدٍ منهما أسبوعا» فاقتدى أحدهما بالآخر ف ركعي الطراف 
لا يصح اقتداؤه» .عنرلة اقتداء الناذر بالناذر)) فظهر أن كلام "الخانية” موافق للمذهبء ولا حاحة إلى توجيهه. 
كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقتداء يه وفيمن لا يصح 85/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وما نقله 
أبن عابدين عن "الخانية"(( يصح بمنزلة اقتداء المتطرّع بالمتطوّع)) إنما هو لمسألة أحرى ونصّها: ((ولو لف 
رجلان كل واحد منهما أن يُصلَي ركعتيْن فاقتدى أحدهما بالآحر صم عنزلة اقتداء المتطوّع بالمتطوّع)) فليتأمّل. 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة .۳۸۳/١‏ 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١۸/ب.‏ 


الجزء الثالث ات ست ل 5 س باب الإمامة 


والفرق لا يخفى. 

(و) لا (لاحق و) لا(مسبوق عثلهما) لما تقرّرٌ ا ل موضع 0 
مُفسيدٌ كعكسه (و) لا (مسافر عقيمٍ بعد الوقت فيما يتغيّرُ بال كالظهرء سو 
أحرّمٌ اقيم بعد الوقت أو فيه 0 از E‏ 


لان EE‏ لاض هين اذ NEE‏ ولة عه لاما إل 
باقتداء غيره به فبقيا منفردين» وأمّا المقتدي فلا تصح صلاته إلا بيِّةِ الاققداى والاقتدامٌ لا يصح 
بمّن نوی بناء صلاته على غيره. 

اهمه (قولة: عثلهما) وكذا لاحق .مسبوق وعكدئف "ح”2. 

حمق (قوله: الاقتداء في موضع الانفراد) هذا يجري في اقتداء المسبوق عسبوق أو لاحقء 
وقولةٌ: ((كعكسه) يعني: الانفرادٌ في موضع الاقتداء يجري في اقتداء اللاحق بلاحتي أو مسبوق» 


فان اللاحق إذا قصبّدَ الاقتداء بغير إمابه فكأنه اتقرّد ا إمامه ثم | اققدی» فصع أنه تفرد قي 


موضع الاقتدای "ے"'. 

4 (قولة: ولا غبار و أي: ولا يصح اقتداءُ مسسافر عقيم إلخ» » وبيان ذلك أن 
صلاة ار قابلة للإتمام ما دام لوق ا بأن ينوي الإقامة أو بأن يقحدي عقي و 
لإمامه» ويم لبقاء السبب وهو الوقت» أمّا إذا حرج الوقت فقد تقررَت في ذمَيَهِ ركعتين» فلا يمكنُ 
إقامها بإقامة أو غيرهاء حتى إنْه يقضيها في بلع ركعتين» فإذا اقندى بعد الوقت عقيم أحرمٌ بعد 
الوقت أو فيه لا يصح لما قلنا ولما يأتي"» جخلاف ما إذا اقتدى به في الوقت هيما قا 

رددهى (قولهُ: فيما يتغيّر بالستّفر) احترارٌ عن الفجر والمغرب: فإنه يصح في الوقت وبعده 
لعدم تغيّره. 


(0"ح لك : كتاب الصلاة ‏ باب الامامة ق١ماب.‏ 


n mM 


(؟) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ١۸/ب‏ بتوضيح من أبن عابدين رحمه الله. 


Mh‏ لل 


(۷) صءغا در . 


۳۹/۱ 


قسم العبادات س بوب م حاشية ابن عابدين 


فخرّج» فاقتدى المسافرٌ (بل) إن أحرّمٌ (في الوقت) فخرّج صح (وأتم) تبعا لإمامهء 
e‏ 2 و وو 0 2 0 ِ ٤‏ 
أمّا بعد الوقت فلا يتغير فرضة» فيكون اقتداء .متنفل في حق قعدةٍ أو قراءءٍ باقتدائه 


[AAT‏ (قولة: فحرّج) معطلؤقة على قر له ري شه لان زرائ الغاطفة قاف مَقامٌ 
العامل وهو ((أحرّم))» وقولة: ((فاقتدی)) معطوفٌ على ((أحرَم). 

ه۸٠‏ (قولةُ: بل إنا أحرم) أي: المسافرُ المقتدي بالمقيم؛ وعيّرٌ ب ((أحرّم) بدل اقددى ليه 
على أن جرد إدراك التحريمة في الوقت كاف في صح الاقتداء ولزوم الإتمام» فافهم. 

0 (قولة: فيكون) تفريع على عدم التغيں‎ [AAA] 

45م (قولة: باقتدائه) الباء [١/ق e‏ للتصوير. 

]44۹[ (قولة: ق وَل أو ان) سر م أي: 5 إذا اقتدى بالقيم في الشفع الأول 
یکو اقتداء مفترض - 2 القعدة الأرى» فإنها فرضٌ على المسافر _ لأنها آخرٌ صلاته- 
تفل في حق المقيم؛ لأتها أولى في حقه» وأطلقوا النفل هنا على ما ليس بفرض - وهو الواحب- لأن 
التفل الزيادة والواحب زائدٌ على الفرض؛ وإذا اقتدى به في الشفع الثاني يكوك اقنداءً مفترض 
متفل أيضا ف حن القراءة؛ لأنها فرضٌ بالتسبة إلى صلاة المسافر نفلٌ للمقيم؛ سواءٌ قرأ اقيم في 
الأوليين ‏ وهو ظاهر - أو ف الأخريين فقط؛ لن علّها الأرليان» قتلتجق بهماء فتخلو الأخريان 
عنها حكماًء ولا برد اقتداءٌامتتفل بالمفترض لما في "النهاية": ((من أنّها عدت حكم الفرض تبعاً 
لصلاة الإمام» ولذا لو أفسّدَها بعد الاقتداء يقضيها أربعا)). 

( تنبية ) 

يوذ من هذا أنه لو اقندى مقيمون كسافر ونم بهم بلا تة إقامة وتابعُوه دت صلاتهم 
لكو نه متنفلاً تي الأحريين» تة على ذلك العلاّمة "الشين نبلا" في "رسالته" في المسائل الاثني 
عشريّة!""» وذکر: ((أنّها وقعت له ولم برها في كتاب). 

(0 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١۸/ب.‏ 
(۲) المسمّاة: "المسائل البهيّة الركيّة على الاثني عشرية". 


ا جزء الثالث اجا ردت ب ص د باب الإمامة 


(و) لا (نازل براكبو) ولا راکب براکب دابةٍ أحری» فلو معه صح (و) لا (غير 


قلت: وقد نقلها "الرملي” في باب المسافر عن "الظهيريّة”, وستذكرها هناك أيضا"©. 

۸۹١١‏ (قولةُ: ولا نازل براكبي إلخ) وكذا عكسّة والعلّة في هذه المسائل احقلاف 
المكان» وإنما صح لو كا معد على دابّة واحدة لالعاكة عننا 3" فين" راهنا قفي 
اقتداء النازل بالراكب مانع آخرٌء وهو 1 اقتداءِ مَنْ ير كح ويسجد من يُومي با آلا 
إذا كان النازل ا ايا 

ثم إن هذا دليلٌ على أن اختلاف المكان مانم من الاقتداء وإ لم يكن فيه اشتباه حال الإمام؛ 
أن الاشتباه غا يعبر في الحائل لا في اختلافب المكان كما سيأتي”") ع بعون الله تعالى» فافهم. 

مطلب في الألثغ 

444 (قولة: ولا غير الألئغ به) هو بالناء المثّنة بعد اللام» من اللَمَعْ بالتحريك» قال في 
"الغرب": ((هو الذي يتحول لسانهُ من السنّين إلى الناء» وقيل: من الراء إلى الغين أواللام 


أوالياع)» زاد 32 "القاموس"20: (أو من حرف ل حرفي)). 


(قولة: على أن احتلاف المكان مانم من الاقنداء) سيذكرٌ فيما بأتي ا عن "الخاّة" و"البحر" 
وغيرهما:(( قوم على ظَهْرٍ ظلة في المسجد وبحذائهم يِن تحتهم نساءٌ أحزأتهم صلاتهم لعدم اتحاد المكان)) 
إلى آخر ما يأتي» ققد صت صلاتهم ولم نع صحَّة الاقتداء احتلاف مكانهم عن مكان الإمام 
ولا المحاذاةٌ أيضاً لعدمه. 

)١(‏ المقولة [1575] قوله: ((لم يصر مقيما)). 

(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۳٦١‏ /إب. 
(۳) المقولة ]٤۹۰۹[‏ قوله: ((بلا حائل)). 

(5) "الغرب”: مادة((لنغ)). 

(ه) "القاموس": مادة((لثخ)). 


قسم العبادات ہہ ۷ حاشية ابن عايدين 


(على الأصح) | كما 2 الج 2 عن "المجتبي 3 ور 2 'و"'ابن 
الشحنة'"2'0: : (( أنه بعد بذل جهده دائماً ل TR‏ 


(A41)‏ (قولة: على ااج أي: حلا لما في [١/ق451/]]‏ "الخلاصة”7" عن "الفضلي": 
((من أنّها حائرة؛ لأنّ ما يقولة صار لغة))» ومئلهُ في "التاترحايية"» وني "الظهيريٌة'”: ((وإمامة 
الألتغ لغيره ه حون وقيل: «(O‏ وجوه ق "اللنانية للك . عن "الفضلي"» وظاهره اعتمادهم اة 
وكذا اعتمّدها صاحبُ "الحلبة"» قال: (رلما أطلقهُ غير واحدٍ من المشايخ من اة ينبغي له أن 
لا يوم غيره؛ ولما في "خحزانة الأكمل": وتكره إمامة الفأفاع) اه. 

ولكنّ الأحوط عدمٌ الصحّة كما مشى عليه "المصنف"”» ونظْمَهُ في منظومته "تحفة الأقران": 

وأفتى به "الخير الر ا > وقال في "فتاواه": (رالراحح المفتى به عدم صحَة إمامة الألثغ لغيره ر 
ليس به لشغة))» وأجحاب عنه بأبيات منها قوله : 

اة الألشغ للمغايسر جور عند البعض من أكابر 

وقد أباه أكثر الأصحاب لمالغيره من الص واب 


إمامة الألقفغ للفصيحج فاسِدةٌ ف الراب جح الصحيح 
4٤‏ (قولة: دائما) أي: في آناء الليل وأطراف النهار» فما دام قي التصحيح والتعلم 
ولم يقدِرٌ عليه فصلاتة حائزة» وإ ترك حهده فصلاتة فاسدة كما ف "المحيط" وغيره» 


(۱) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۹/۱. 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الصلاة ق۳۸/أ. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل انامس عشر في الإمامة والاقتداء 5073 /رب. 

(4) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس في بيان من هو أحقّ بالإمامة 509/١‏ 

(ه) "الظهيرية": كناب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الرابع فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق ۲١‏ إب. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ إمامة الألغغ لغير الألقغ 40/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "الحلبة": فصل ف رَلّة القارئ ۲/ق 57؟/أ. 

(۸) "الفتاوى الخيرية": كتاب الصلاة .١٠١/١‏ 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق ١١‏ باختصار. 


ادو اقا ا ا 3 بس کے ياب الإمامة 


حتما كالأمّيّ ))» فلا يوم إلا مثلهُء ولا تصحّ صلاتة إذا أمكَتَةُ الاقعداء بمَن 


2 وا ع رسام و شير 
يحسنه) أو ترك جحهده» TEE‏ ارح سخ مل حلمو 1م11 E‏ 


قال في "الذحيرة": ((وإنه مشک عندي؛ أن ما كان عحلقة فالعبدٌ لا يقدِرٌ على تغييره)) اه. 
وتهامُةُ في "شرح المنية"0". 
رمقاقع (قوله: ا أي : بذلا نا فهو مفروضٌ عليف "ط". 

۸۹ء (قولة: فلا يوم إلا مغلم يحتمل أن يراد الثيّةَ في مطلق الل فيصح اقداءٌ من يبلل 
لآ للهملة غيداً ممسحمة عن يلها لاماء وأث يراد معيّة قي خصوص الق فلا يدي من يلها 
نا لن يلها خب وهذا هو ارد كاححلاف العذر» رای "> 

40 (قولة: إذا یک الاقاناء يعن ببستم ای خی ميقع هوه أو تجن اشرات 
وهذا مبنئ على أن الأمَىّ إذا أمكنةُ الاقعداء يلرَمٌهُ ‏ وفيه كلام ستعرفه» ‏ وعلى ما إذا ترك 
بجُهده؛ لما علمت من أنه ما دام في التصحيح ولم يقد عليه فصلانة حائرة» وإث ترك جُهده 
ا فا :له به أيضا من تقبيده عا إذا لم يقير على قراب قذر القرضن اال لغ قيف فن 
قَدَرَ عليه وقرأه لا يازمه الاقتداء ولا بل ابھد كما ل شف 


[4 (قولة: أو ترّكَ جهده) أي: وصلى غير مؤتم» ولم يقر على قراءة المفروض 


(قولة: وإنه مشكلٌ عندي؛ لأنّ ما كان إلخ) قد يدفم الإشكال بأنّ الملقصود من بذل الجهد إلخ 
ظهور أنه حلقة وقبله يحتمل أنه حلقة وأنه غيرُهاء فلا ب له تأثّل. 
(قولة: وعلى ما إذا ترك جهدَهُ) لعل الواو ععنى أو؛ لأنّ كلامه مبني على أحد الشيقين لا عليهماء 
فإنه متى بنى على أن الم إذا أمكنه الاقتداءُ إلخ لا يحتاحٌ لبنائه على الثاني» بل يكون الكلامٌ أعم من 
أن يترك الجهد أو لاء تأمّل. 
(1) ”شرح المنية الكبير": فصل في زلة القارئ ص۸۲٤-‏ بتصرف يسير. 
(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .٠١٠۱/۱‏ 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١۸‏ /إب. 


“۹1/۱ 


قسم العبادات السسسسمب يبء حاشة ابن عابدين 


أو وَدَ قدرَ الفرض هما لا أثغ فيه هذا هو الصحيحٌ المعتارٌ في حكم الألشغ» وكذا 
مّن لا يقدرٌ على التلفظ بحرفي من الحروفء أو لا يقار على إحراج الفاء إلا بتكرار. 
(و) اعلمْ أنه (إذا فسَّدَ الاقتدامم بأيّ وجه كان (لا يصح شروعةُ 0000 


. اج الات و ا لو اقتدى أو قرأ ما لا لغ فيه انها تصح وإ تر هده‎ A 

۸۹ (قولة: أر وج قدرَ ا الخ أي: وصلى غير مؤتم ” ولم يقرأ وإلاصحَّت 
وف "الولوابية"": ((إن كان عكنهُ أن يتخ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف يذ إلا 
فاتحة الكتاب» فَإنّه لا يدع قراءتها في الصلاة)) اه. 

ESE EY Ei 5‏ قم لعل فلتي قلا 
على أن الغ حاص بابي ولي كنا بعل ماني عن "المغرب"؛ وذلك كالرهمن الرهيم؛ 
والشيتان الرحيم» والكلن واكام وا سين ارات ا ل ماك 
من بذل الجهد دائماء وإلاّ فلا تصحٌ الصلاة به. 

ف د 0 
مطلب: إذا كانت اللتغة يسيرة 
(تتمة) 
شل ا ارما فاا كانت اللدعة سير ايعان وراه لم برها لأمّتناء وصرّح 
بها الشافعيّة بأنه لو كانت يسيرة - بأن يأتي بالحرف غير صافي ‏ لم تؤث))» قال: ((وقواعدنا 
لا تأبامم) اه. 
وكثله أقتى تلمية "الشارح" المرحومٌ الشيخ "إسماعيلٌ الحائك"7 مفتي دمشق الشام. 
E 1‏ ُ: باي وجه كان) أي: سوا كان لفقد أهليّة الإمام للإمامة كالمرأة والصبي» 
)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن ق5/أ. 
(۲) المقولة [851غ] قوله: ((ولا غير الألثغ بعم).٠‏ 
(0) ص۰۲٦‏ "در" 
)٤(‏ "الفتاوى 0 ": كتاب الصلاة ١٠١/١‏ باختصار. 
(5) أبو سعد إسماعيل بن علي بن رجحب المعروف بالحايك العيني الدمشقي (ت7١١١هع.‏ ("سلك الدرر" 2387/١‏ 
"هدية العارفين" 2519/١‏ "منتخبات التواريخ لدمعق" 4518/5 


اقا للحم کے ووو س عيب باب الإمامة 


وات سس ل اسم ل ررس 
اغيوذ": و ر أنه اللي قال ای ر لكين كاده 
"للخلاصة" يفيد أن هذا قول "عمد" ا )2 


قلت: وقد اذَعَى فيما مر بعد تصحيح "السراج r‏ بخلافه: (١‏ أن المذهب انقلابها. . 


وقد فرط فيه بال ة إل ادي كانور والعاري» أو له لفق ركن فيه كذلك كالومي 
والأمي» أو لاحتلاف الصلاتين كالمتتفل بالمفترض و نحو ذلك من المسائل المارّة. 

۰ (قولة: في صلا نفسيع) أي: في صلاةٍ مستقل” بها في حقّ نفسه» غير تابع فيها 
امام لا عرض رلا فاد کا دل غه تفصيلٌ "الزيلعي"”؟ كما أفاده "ح"©©: وكذا يدل عليه 
تعليل "الشارح"» وحكايتة للقول بانقلابها نفلاً. 

)6۹۰۳( (قوله: وهي غير صلاةٍ الانفراد) لاي عقن غير أحكام التي قصّدّهاء وام 
أنه إذا لم يصع شرو فيما نوی لا يصح ل غيره. 

E PARA لمكتسي ان‎ IT 
اله وه‎ 

۹١‏ (قولة: لكنّ كلام "اانلاصة"" إلخ) عبارة "اللاصة": ((وئي كل موضع لا يصح 
ا ا ع ا و بص شارعا ل 

٠٠‏ (قولة: قلت: وقد ادّعَى) أي: صاحب "البحر” ((فيما مر" أي: في مسألة 


(قولهُ: كالمتتفل بالمفترض) لعل الأول القلب. 


(1) "للنح”: كتاب الصلاة ‏ باب بيان أحكام الإمامة ق 48 إب. 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١/ق57١/).‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .١ 45/1١‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق85/أ. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 57/84/1١‏ 

(1) “خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر فق الإمامة والاقتداء ق71ب. 
(/ا) المقولة [44851] قوله: ((على الصحيح)). 


قسم العبادات ی کے "ا ا ت و سر کے حاشية ابن عابدين 


تفلا)» فتأمّل. وحيتكل فالأشبةٌ ما في "الزيلعي": ((أنه متى فسّد لفقَدٍ شرطر كطاهر 
ععذور لم تَنعقِدْ أصلا وإن لاختلاف الصلاتين تنعقدُ نفلاً غير مضمون» وثمرتة 
الانتقاض بالقهقهة)). 

(وعنع من الاقتداء) eae esasan‏ 


المحاذاة عند قول 1 /ق5575/]] المعن: ((في صلاة))» وقولة: ((بعد تصحيح "السّراج" بخلافه)) 
أي: حلاف ما اتَّعَى في "البحر" هنا أنه امنهب والأولى حذف الباء أو إبدالها بلام التقوية؛ لأنه 
مفعول ((تصحيح))» وقولة: ((أنّ المذهب)) مفعول ((اذعى)). 

والحاصل: أن صاحب "البحر" نقَلَ فيما مر“ عن "السراح": (والسالو اموق E‏ 
الظهر وهو ع العصر وحاذته بطلت صلاتة على الصحيح)» وقال: ((لأن اقتداءها وإن 
ارا عله نفلاً على المذهبء فكان بناء النفل على الفرض)) اه. 

وهو صِرِيِحٌ في أنه إذا فسَدَ الاقتداء بالفرض لم يفسد الشرو ع بل بقي الاقتداء بالنفل» ولا 
لم تفسدٌ صلاته.محاذاتها له» وتصِريحُهُ بان هذا هو المذهب مناقضٌ لما ادّعاه: ((من أنّ المذهب ما 
ی "المحيط" من عدم 2 الشروع)). 

١۷٠٠ء‏ (قولُ: وحيتد فالأشبة إلخ) أي: حي إذ“ خف كلام "البحر" في نقلي ما 
هو المذهب؛ ولا يكن إهمال أحدٍ النقلين فالأشبه بالقواعد ما في وكين اتام 
كلا منهماء ويحصل به التوفيق بينهما بحمل ما صحَّحَهُ في "المحيط" من عدم صح الشروع 
ا على ما كان قنناة ا ر روا ب ی 


(۱) صضكلاه "در". 


mM ل‎ 


(0) في "7" وكم": ((إذا)). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة .١47/١‏ 


الف EE A‏ كان EY‏ تماق هيده ايسور 
ور ار وک و اا 

ثم اعلم أن ما ادَعَى "الشار 7" و ی کل وو رد هذا 
صخي عر اناي ن E E‏ على تل ا 
صلاتهاء ولم تسد على الإمام صلائهُ اتتهى. فهو صريحٌ في عدم صح شروعها لاحتلاف الصلاتين» 
وقال ‏ أي: "ا جاك" - في موضع آخخر رجحل قارئ دحل في صلاة آي طرعل أر وسلةة مرا 
أوجنبيه أو على غير وضوء ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها؛ لأته لم يدخل في صلاةٍ تامّةٍ اتهى. 

مطلب: "الكافي" ل "الحاكم" جمّعْ كلام "محمد" في كتبه التي هي ظاهرٌ الرّواية 

فعْلِمَ بهذا أن [4573/1/ب] المذهب ع "الحيط" من عدم صِحَّةٍ الشروع؛ لان 
"لكان" جَمْعُ كلام "محمد" في كتبه التي هي ظاهرٌ الرواية)) اه كلام "البحر". 

أقول: نعم ظاهرٌ الفرع الأول مؤيّدٌ لما في "المحيط"» وعفالف لما مر عن "السّراج"» وأا 
الفرعٌ الثاني فلاء بل الأمرٌ فيه بالعكس؛ لأنّ قوله: ((ثم أفسَّدها)) صريحٌ في صحة الشروع» 
وقوله: ((لأنّه لم يدل في صلاةٍ تامّ) مود لذلك؛ لأنه يفيدُ دحولّهُ ف صلاةٍ ناقصة أي: في 
نفل غير مضمون» ولذا قال»: ((ليس عليه قضاؤها))» وف هذا الفرع رد على ما فصَّلّهُ 
ا لأ ة و لكر عر مع اسه سر اع ےرات اله" 
افير عاب ترم نولل كمد 

والحاصل: أن في المسألة روايتين: إحداهما صكة الشروع في صلاة نفسه» وعليها ما ي 
"السراج" والفرعٌ الثاني من فرعي "الكاني"» والثانية عدم ال ن وع نان "ليطا 

)١(‏ أي: الحصكفي موافقاً فيه الزيلعي. 


(۲) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ٤/١‏ ۳۸. 

(۳) ص٦۷٥‏ "در" , 

)٤(‏ أي: الحاكم كما سبق. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .٠۳۷/١‏ 


جوع 


قسم العبادات ا ل الور ا سمت حاشية ابن عابدين 


ل من النساء بلا حائل قر ذراع» أو ارتفاعُهنَ قار قامة الل "مفتاح السعادة".. 


والفرعٌ الأرّلُء وهي الأصح كما في "القهستاني" عن "المضمرات"» وذكر ف "النهر”": رر 
ما قي "السسّراج" جرم به غير واحلو»). 

ر۸٠۹‏ (قولهُ: صف من النساء) اراد به ما زا على ثلاث نسوقء فإنه عن اقداءَ جميع من 
NG‏ 
أصحابنا من أن الرأة الواحدة تفسيدٌ صلاةً رجلين من جانبيها ورجل خلفهاء والثنتين صلاةً اثنين 
من حانبيهما واثنين حلفهماء والثلاث صلاة اثنين من حانبيهنٌ وصلاة ثلاثةٍ ثلاث من خحلفهنٌ إلى. 
آخر الصفوف» ولو كان صف من النساء بين الرجال والإمام لا يصح اقنداءٌ الرحال بالإمامء 
جنات ' 

۰ (قولةٌ: بلا حائل) قید للمنم؛ وقوله: ((أو ارتفاعهنَ)) بابر عطفٌ على ((حائل))» 
وعبارة "مفتاح السعادة": ((وثٍ "الينابيع': ولو كان صف الرجال على الحائط وصّفُ النساء 
اناكو FEE NE EE E E‏ رن a E EOE‏ 
ارخ کار ادیو كاه ا ون و ی ی ا وو رين ا 
حائلٌ تفسمّدُ صلا مَنْ قهن ولو عشرين صفاء ولو كان بينهنٌ وبين الرحال فاصلٌ لا تسد 
صلاتهم» وذلك الحائلٌ مقدارٌ مؤخر الرّخْلء أو مقدارٌ حشبة منصوبق أو حائطر قر ذراع)) اه. 

وحاصلة: أنه إذا كان صف النساء مام صف الرحال يمن إلا إذا كان أحذ الصقين على 


حائط مرتفع قر قامق أو كان بينهما حائل مقدارٌ مؤخر رَخَلٍ البعير أو حشبةٍ منصوبةٍ أو حائط 


(قولةُ: فإنه بنع اقتداء جميع من خلفه إلخ) قم عن "النهر":(( أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس نخاصاً 
بتقدّم المرأة الواحدة» بل الصف من النساء كذلك» أي: فحيث لم يُحَاذِهن صفوفُ الرحال فلا فساد )» اه. 


.١٠١/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل يجهر الإمام‎ )١( 
"النهر": كتاب الصلاة  باب الإمامة ق5ه/ب.‎ )۲( 


(۳) المقولة [4815] قوله: ((أو فرجة تسع رجلاً)). 


قد ذراع» وهذا مالف لِما في "الخايّة"”2 و"البحر””" وغيرهماء وهو: ((قومٌ صلُوا على ظهر 
ظا في المسجد وبحذائهم من تحتهم نساء أجرأتهم ا لعدم اتحاد المكان» بخلاف ما إذا كان 
امهم نساءٌ فإنها فاسدة؛ لأنه لل ينهم وبين الإمام صف من النساىء وهو [١/ق45/أ]‏ مانعٌ 
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وني "الولوالجحيّة”©: ((قومٌ صلوا على ظهر ظلة المسجد وتحتهم قَدَّامَهم نساء لا تجزيهم 
صلاتهم؛ لأنه تخل صف من النساء فمتع اقتداءهي» وكذا الطريق)) اه. 

فهذا بإطلاقه صريح أن الارتفاع غر معتبر ی خش التساي وف "العراج" عن اال 
هن كان عبت ناه نت لساك وو نامعن توق اال فكت ن ال لها ن 
والقياس أن لا تفس إلا صلاة صق واحف ولكن او ا ی فووا ووو فا 
عليه :رمن كان ببنه ويين الإمام نهرٌ أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له »)) اه. 


فهذا صريح في أن الخائل غيرٌ معتبّر في صف النساءء وإلا لفسدت صلاة الصف الأوّل 


(قولةُ: فهذا صريحٌ في أن الحائل غيرُ معتبر إلخ) هو صريمٌ في أن الصف الأوّل من الرجال لا يعد 

حائلاٌ ولا يمكن أن يقال: غيرّة من الحوائل مل لنقل أهل المذهب أن الحائل بمنم الفساد كعبارة "مفتاح 
السعادة" وما نقله "ط" عن "أبى السعود" في أُوَّل مسألة المحاذاة بقوله: ((ولو كان وراءَهنّ حائط حلفة 
ر و و عن ا ولو كان ورا ع تمن اردان شاط تن اعقو 
فسدت صلاة الكل)) اه. وحيشدٍ يُقيّدُ إطلاق ما في "الخانيّة" وغيرها يما في "مفتاح السّعادة". 

)١(‏ من ((وعبارة "مفتاح السعادة")) إلى ((أو حائط قدر ذراع)) ساقط من "الأصل" و"1". 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصح الاقتداء به وقيمن لا يصح ١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۷۸/١‏ نقلاً عن "النوازل". 

(5) "الولوالمية": كتاب الطهارة ‏ الفصل العاشر في المريض والإمام والمأموم إلخ ق١‏ ١/أ.‏ 

(ه) "المبسوط": كاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ۱۸٤/١‏ باختصار. 


(1) لم نعثر على تخريجه بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر. 


قسم العيادات ست ده بإ س حاشية اين عابدين 
أو (طريق تحري فيه عجلة) آلة يجرها الثور (أو نهر تحري فيه السفن) ES‏ 


طن ال فقوا" هھ جا يو اكز عافد رون جد ا کا فظو أ متا 
ذكرّةٌ "الشارح" من اعتبار الحائل أو الارتفاع إتما هو فيما درن الصف التام مسن النساء كالواحدة 
والثنتين أمّا الصف فهو حارج عن القياس اتباعاً للأثر» هذا ما ظهّرٌ لي فتدبّره والله أعلم. 

]4۹1°[ (قولة: أو طريقٌ) أ اف "ابو الس ول( عن O O‏ 

قلت: ويفهّم ذلك من التعبير عنه في عدَةٍ كتسي بالطريق العام» وقي "التتارحات ة"": 
((الطريق في مسجد الرّباط والمخان لا عنع؛ لأنه ليس بطريق عام )). 

( ۹ (قولةٌ: تحري فيه عَجَلة) أي: من وبه عر في بعض النسخ» والعجَلّة بفتحتين؛ وف 
"الدرر": ((هو الذي تحري فيه العجَلَة والأوقان) اه. 

وهو جمع رقر بالقاف» قال في "المغرب”: ((وأكترٌ استعماله في حِسْل البغل أو الحمار 
كالوْسق في حمل البعير)». 

41 (قولة: أو نهر تحري فيه لسن أي: يمك ذلك ومثله يقال في قوله: ((ثمرٌ فيه 
للم ال رايا البركة أو الحوض فإن كان محال لووف ساس فق حا ي 
الجانب الآحر لا يعني واا من نر الم اا E E‏ 


)١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 2317/١‏ والمراد بشيخه هنا زين العابدين بن إبراهيم بن یې 
كما صرح به أبو السعود ره الله. 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۴١۱/۱‏ 

(6) "التاترعحانية”: كناب الصلاة ‏ الفصل السادس في بيان من هو أحتٌ بالإمامة 511/١‏ بتصرف نقلاً عن "الححة". 

(4)"الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۹۲/١‏ 

(ه) "المغرب": مادة((وقر)). 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 751/1١‏ بتصرف. 

(۷) هو أبو نصر الصفارء كما في “الإحكام”. 

(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاةء فصل في القراءة ١ق‏ 558/أ. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة 3/١‏ 11/). 


الجزء الثالث اشم إإإ ا باب الإمامة 


EE‏ 0و3 السهد زان ساد اي فضاءً (قي الصحراء) أو في مسجد كبير 


وحاصلة: أن الحوض الكبير المذكور في كتاب الطهارة عنم أي: ما لم تتصل الصفوفُ 
حوله كما ياتى 

۹٠‏ (قولة: ولو رَوْرق بتقديم الرّاي: السفينة الصغيرة كما في "القاموس"» وني 
"الاتقط": ((إذا كان كأضيق ٠۳1‏ /ب] الطريق ينم وإنا بحيث لا يكونُ طريق مثلة 
لا يمنع» سواءٌ كان فيه ماء أو لاء وقال "أبو يوسف": النهرٌ الذي يمشي في بطنه حَمَل وفيه ماء 
نم وإ كان يابساً واتضلت به الصفوفٌ جان)) اه "إسماعيل"7". 

ع (قولة: ولو في المسجد) صرح به في "الدرر" و"الخانيّة"””» وغيرهما. 

كرف أو حلا با مد: المكاثُ الذي لا شيءَ به "قاموس”0©. 

6۹17 (قولهُ: أو قي مسجل كبير 0 إلخ) قال في "الإمداد": ((والفاصلٌ في 55 العيد 
لاعن وإن کش واعتلف في امتح اا ر ی ا ا که والسحد وإن 
كير لا نح الفاصل إلا في اللجامع القديم بختوارزمٌ ‏ فإ ربعَةٌ كان على أربعة آلافي أسطوانة - 
وجامع القدس الشريفء أعني: ما يشتملٌ على المساجد الثلاثة: الأقصى والصّخترةٍ والبيضاء كذا 
ف "البرازية"00) اه. ومثلهُ في "شرح المنية"20. 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(۲) "القاموس": مادة((زرق)). 

(۳) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة» فصل في القراءة ١/ق‏ ٤٣٠٣/ب.‏ 

.۹۲/١ "الدرر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٤( 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح .4/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "القاموس": مادة((خلو)). | 

(۷) "الإمداد”: كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ۳١٠١/ب.‏ 

(۸) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل ف الإمامة والاقتداء 5/4ه. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص٤‏ 1هل. 


امسوم 


قسم العبادات ‏ ل _ ده إإإ د لس حاشية ابن عابدين 


وأمّا قوله في "الدرر"": ((لا ينم من الاقتداء الفضاءً الواسمٌ في المسجد» وقيل: ينم)) اه 
نه وإ أفاة أذ العتمد عدم للد لكنّه محمولٌ على غير السجد الكبير جا كسامع خحوارزم 
والقدس بدليل ما ذكرناه وكوث الراب جح عدم انع مطلقا يتوقفُ على نقل صريح فافهم. 
سمت 
في "القهُستاني”": ((البيت كالصحراء والأصح أنه كالمسجد, ولهذا يجورٌ الاقتداء فيه بلا 
اال الو 3" کاو "اليو ام اهن 
يذ كر حكم الدار» فليراحع؛ لكن ظاهر التقييد بالصحراء E eA‏ 
كالبيت» تأمّل. ثم رأيت في "حاشية المدني" عن ا الفتاوى": ((أن "قاضي خان" ستل 
عن ذلك فقال: احتلفوا فيه فقدره سيو سين ذوعا وبعضهم قال: إن كانت أربعين راق 
فهي كبيرة» وإلا فصغيرة» هذا هو المختار)) اه. 
ناف أن الدار الكبيرة كالصحراء والضغيرة كاللسجده رأة الشغار ى تقدير الكبيرة 
أرتعواة راغا رد ى ال "(؟ عن "امجتبى": ((أنّ فناء السجد له حكم الح 7 
قال: ((وبه عَلمّ أن الاقنداء من صن الخانقاه الشيخونية" بالإمام في المحراب صحيحٌ وإِنّ لم 
تتصل [4543/1/أ] الصفوف؛ لأ 5 فناءَ المسجدء وكذا اقداء مَنّ بالخلاوي السفليّة 
صحيحٌ؛ لأنّ أبوابها في فناء المسجد إلخ))» ويأتي”" تام عارته وف "الخرائن": (رفتاء المسجد 


)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۹۲/١‏ بتصرفا. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل سبق الحدث للمصلي ١١5/١‏ بتصرف. 
(۳) في "ب": ((المصفرف)). 

)٤(‏ انظر "شرح المنية الكبير”: فصل في الإمامة ص٤‏ 17ه. 

(5) لم نعثر على هذا النقل في "الخانية" ولا في "شرح الجامع الصغير". 

(1) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸١/۱‏ 

(۷) انظر "الدّارس ف المدارس" .۳٣۷/۱‏ 

(۸) ص٣1۱‏ "در" 

(9) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق1٠‏ ١/أ.‏ 


الجزء الثالث سس سس س ۳إ سس سم ياب الإمامة 


ريس صفين) فأكثر إلا إذا اتصلّتٍ الصفوفُ فيصح OE‏ 


Ce 

کے ا ی ا أذ و 0 ی و ی 
لأنّ بابهما في حائطه» و كذا المشاهذ الثلاثة”" التي EAS‏ كبا ساف زات 50 
والحوانيت التي فيها. 

40 (قولة: يسع صفين) نعتٌ لقوله: ((حلا))» والتقبيه بالصفين صرح به في 
"الخلاصة"” و"الفيض" و"المبتغى"؛ وني "الواقعات الحساميّة" و"حرانة الفقاوى": ((وبه يفتى))؛ 
"إسماعيل". فما في "الدرر"" من تقييده الخلاء .مما يمك الاصطفاف فيه غيرٌ المفتى به تأمّل. 

4۹1۸1[ (قوله: إلا إذا اتصلت الصفوف) الاستئناء عائدٌ إلى الطريق والتهر دون الخلا 
لأنّ الصفوف إذا اتصلت في الصحراء لم يوحد الخلاي تأمّل. وكذالو اصطفوا على طول 
الطريق صم إذا لم يكن بين الإمام والقوم مقدارٌ ما عر فيه العجلة 0 كر عت رمي 


(1) "مدرسة الكلأسة" ملاعيقّة للحامع الأُمَرِيّ من الجهة الشماليّة: ولها باب ينفذ إليه» بناها نور الدين الشهيد سنة 
١ه‏ وقد درست ولم ق منها 7 الاسم. ("الدارس في المدارس" 2440/١‏ "عخطط المنجد" رقم [75]» 
"منادمة الأطلال" ص؛ 4 .)١‏ 

(؟) المدرسة الكاملية: هي دار القرآن والحديث التدكزيّة التي أوقفها الأمير سيف الدين تنكز سنة 4"الاه» وقد نسبت 
إلى الشيخ كامل القصّاب الذي رمَّمّها وجعلها مكتباء عُرفَ باسم المدرسة العثمائيّة ثم الكامليّة. وهي شمالي 
الجامع الأمَويَ» انظر ("خطط دمشق" ص١٦٣1‏ و"منادمة الأطلال" ص٤‏ 5"). 

(۳) في المامع الأموي أربعة مشاهد أحدها قرب منارة عيسى» والآحر شرقيٌ ماري الحرم» والشالث غربي» والرابع 
غربي وله شباكان مُطلآن على حمام الجامع. انظر ”خطط دمشق" ص٩‏ ۲۹ نقلاً عن الشيخ مصطفى العلواني. 

)٤(‏ "باب البريد": هو المدحل الغربي لمعبد جوبيتر الدمشقي» وكان له رواقٌ مُعَرْمدء لا زالت بقاياه مائلة إلى اليوم بين 
النهاية الشرقية لسوق الحميديّة والسكية» وقد أطلقت تسميتة أيضا على الباب الغربي للجامع الأمَوي. ("أبواب 
دمشق" ص۲۳۹۔). 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق78/). 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل في القراءة ١/ق‏ ١٠٠/ب.‏ 

(۷) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۹۲/١‏ 


قسم العبادات 1٤‏ حاشية ابن عابدين 


مطلقاء كأن قاح في الطريق ثلاثة» -...... SEO‏ 01000 


كما فی "الخائيّة””'' وغيرها. 
وف 

لو في الصحراء وحلفه صفوفٌ» فكيّرَ الصف الثالث قبل الأوّل يجوز "قنية"“ من باب 
مسائل متفرقة 

]6۹14[ 7 مطلقا أي: ولو كان هناك طريق أو نهرٌ "ح”". 

)641 (قولة: کأڻ قا في الطريق ثلاثة) وصورة اتصال ا ا 
جحسر موضوع فوقه أو على سفن مربوطة فيه "ح". 

أقول: وهذا في حت مَنْ لم يكن حاؤاً للحسرء ما لو كان محاؤياً ل ولم يكن يبنه وبين 

الصف الآخر فضاءٌ كثيرٌ يصح الاقتتداء» ثم ظاهرٌ إطلاقهم أنه إذا كان على النهر حسرٌ فلا 
ب من اتصال الصفوف ولو كان النهرٌ في المسجد كما في جامع ونقرا” ؛ الذي في دمشق. 


فرك وعدا قحل من لم وكن ا لی ی يم أذ ا ال اموت قزق ا 
المنصوب أو السفن إنما هو شرم لصحّة صلا من كان في ميمنة امسر أو السفن» لا لصحّة صلاة من 
كان مخاذياً للجسر أو السفن» بل الشرط لصحّة صلاته أن لا يكون بينه وبين الآحر من جهة الإمام 
فضاء كثيرٌ. وإ ن لم تتصل الصفوفٌ فوق اللدسر فلو كان اسر يسع صفين فقام عليه صف واحلة 
لا تصح صلاة أهل الميمنة والميسرة» وتصح صلاة من بحذائه لعدم تحقق الفضاء الواسع بيته وبين الصف 
الآحر من جهة .الإمام» لكن ما قاله حلاف إطلاق عباراتهم» وظاهر إطلاقهم اشتراطاً اتصال الصفوف 
حتى في حقّ المحاذي لجسي التي لزوم العمل بإطلاقهم حى يوحد نص صريحٌ يدل لما قالهء 
وسيآني أنه عند وجود النهر أ أو الطريق يختلف المكان» وباتصال الصفوف يصيرٌ لكان واحداً حكماً 
فيصم الاقتدای فة موقوقة عل انال الصفوف حتى بالنسبة لمحاذي الحسر ليصيرَ المكان واخذاً. 


(1) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح 945/١‏ يتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "القنية": كتاب الصلاة ق٣‏ ۲/ب. 

(6) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ۸۲/ب. 

)٤(‏ ”ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۸۲/ب. 

e ah ااي لجان سدة امع وستصيالة الاجر واب لسن‎ E 
.)۳۷ ٣ص الأطلال" ص1۸ و‎ 


الجزء الثالث ا س الوك سس م باب الإمامة 


وكذا اثنان عند "الثاني" لا واحدٌ اتفاقاً؛ لأنه لكراهة صلاته صارٌ وحودُهُ كعديه 
في حق من خلفة. 

اال إلا يمنعُ) الاقتداء رإن لم يشتبه حال إمامه) سه أو رؤية ولو من باب 
مشبك ينم الوصول في الأصح (ولم يختلف الكان) حقيقة TE‏ 


٤۹7‏ (قوله: وكذا اثنان عند "الثاني") والأصح وهنا كما في 'السراح" وكذا الاثنان 
كا دمع عند "الثاني" في الجمعة وف المحاذاة» حتى لو 5 تین اق صلاة اثنين اثيين خلفهما 
إلى آخر الصفوف»ء قال في "المنظومة النسفيّة" [١/ق ٤٦٤‏ /إب] في مقالات "أبي يوسف": 

واثنان في الجمئعة حَسْعٌ وكذا سد الطريستى وعحساذاة اقسا 
( عة ) 

صلُوا في الصحراء وني وسط الصفوف فرجة لم يُقَمْ فيها أحدٌ مقدارٌ حوض كبير عشر في 
عشرء إن كانت الصفوف متصلة حولي الفرحة تجوز صلاة مَنْ كان وراءّهاء أمّا لو كانت مقدارٌ 
0 صغير لا تمنع صحة الاقتداءء كذا في "الفيض"» ومثله في "التنارحايّة'"0. 

م (قولة: ا أي: من الإمام أو المكبّر "تتارتحانيّة"7". 

[f4‏ (قوله: أو رؤية) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع لا فرق فيها بين أن يَرَى انتقالات 
الإمام أو أحد المقتدين» "". 

هه (قولة: في الأصمّ) بناءٌ على أن المعخبر الاشتباةٌ وعدمه كما يأتي» لا إمكان 
الوصول إلى الإمام وعدمه. 

]6۹1[ (قوله: ولم يختلف المكاث) أي: مكان المقتدي والإمام» خا أنه اشترط عدم 


.ب/١94‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة‎ )1١( 
.315/1 (؟) "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل السادس فيمن هر أحى بالإمامة‎ 
معزياً إلى "المحيط".‎ 515/١ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل السادس فيمن هو أحقٌ بالإمامة‎ )۳( 


)٤(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۸۲/ب وما بعدها. 
(5) المقولة [490] قوله: ((أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط)). 


ف ااا ك ا ات > ج لعاف ابو انين 


د 2 5 
كمسجل وبيت في الأصح "قنية"27. ولا حكما عند اتصال الصفوف» ولو اقتدى 
من سطح دارو المتصلة بالمسجد لم ير لاخحتلاف المكان»............ a‏ 


الاشباد وغ اتعلاك اكان رتيرك اللو وة كل ن الاو واف أو أعتهمنا 
فقط منمّ الاقتداءً» لكرنّ المنع باحتلاف المكان فقط فيه كلام يأتي". 

4495 (قولة: كمسجل وبيت) فإك المسجد مكانٌ واحدٌ ولذا لم يُعتبّرْ فيه الفصلْ بالخلاء 
Sa SE E SAEED)‏ بسك اكبيد طرف لاك لمر وكيا 
قا ^ عن "الهُستاني": وف "التتارحاتة "۷ عن "الط" ((ذك "مكبر" إذا يكن 
على الحائط العريض باب ولا تقب ففي رواية ينع لاشتباو حال الإمام» وقي رواية لاعن وعليه 
عمل الناس عكة فإ الإمام يقفْ في مقام إبراهيم وبعض الناس وراءً الكعبة من الجانب الآحرء 

وبهذا يُعلَمُ أن لمنبر إذا كان مسدوداً لا يمنمٌ اقتداء مَنْ يصلّى بمنبه عند عدم الاشتباه حلافاً 
من أفتى بالمنع ومر يفتح بابي فيه من علماء الروم. 

(449) (قولة: عند اتصال الصفوف) أي: في الطريق أو على جسر النهر» فإنه مع وحودٍ 


(قولة: وقي "التنارحائيّة" عن "المحيط": ذكرَ "السرحسي" إلخ) ظاهرٌ عبارة "المحيط" أن الاشتباه 

٠‏ مانم على الرّواية الأولى لا الثانية» والواقعٌُ عكة عدم إمكات الوصول لا الاشتباة للعلم بحال الإمام من 

لمبلّعَ» وحينئقٍ فقولَةُ:(( وبهذا إلخ )) يناس ب تفريعه على الأولى لا الثانية» لك في كون الثانية عليها 
عمل الناس تأمّلٌ؛ لما علمت من العل تأمّل. 

(قول "الشارح": ولا كما عند اتصال الصفوف) تصويرٌ لعدم الاحتلاف قي الحكى ول ها 

للاختلاف الحكمي» فهو تصويرٌ للنفي لا للمنفيٌ» فسقط ما قاله "السندي" من قوله: ((كان الصوايٌ 


./١7ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في الجماعة ومسجد المحلة‎ )١( 

(۲) المقولة [4375] قوله: ((ولكن تعقبه في "الشرنبلالية" إلخ)). 

(0) المقولة [4415] قرله: ((أو في مسجد كبير جداً إلخ)) تمة. 

. 11۲/١ "التاترخانية”: كتاب الصلاة  الفصل السادس فيمن هو أحق بالإمامة‎ )٤( 
"المحيط البرهاني": كتاب الصلاة  باب الإمامة ١/ق 15/أ باختصار.‎ )0( 


ل 


الجزء الثالث لحمب ف ودعي ےک وق .ن ی معدت باب الإمامة 


FH 1‏ لل (Dn‏ ع 


وغيرهماء وأقره "الملصنف"» لكن تعمَبةُ في "الشرنبلالية"» وتقَلَ عن 


النهر أو الطريق يختلف المكان» وعند [4103/1/|] اتصال الو ريج لكان قدا کی 
فلا ينم كما م 5 ركاه اراد با حائل في كلام ادن ساقي قاط رقو كاري 
والتهر؛ إذ لو أريد به الحائط فقط لم يناميِب ذكرٌ هذا الكلام هناء تأمّل. 

٤۹۲۸‏ (قولة: "در ر””' عبارتّها: ((الحائلٌ بينهما لو بحيث يُشْتبةُ به حال الإمام من وإلاً 
فان إل أن يختلف المكان» قال "قاضي حان"“: إذا قامّ على الجدار غ يكون”' بين داره وبين 
المسجد» ولا يشتبةٌ حال الإمام يصح الاقندا وإ قام على سطح داره ودارهُ متصلة بالمسجد 
لا يصح اقنداؤه وإ کان لا يشتبة عليه حال الإمام؛ اك بين السجد وبين سطح دارو كير 
اتال فصار المكانٌ 0 ّا في البيت مع السجد لم يتلل إلا الحائطء ولم يختلف المكان» 
وعند اتحادٍ المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبَة عليه حال الإمام)) اه. 

أقول: بحاصل كلام "الدرر" أن احتلاف المكان مان مطلقاء وأمًا إذا انَحَدَ فن حصّل اشتباة 
نَم وإلا فلاء وما نقلَهُ عن "قاضي ان" صريحٌ في ذلك. 

16۹4 (قولة: لک و ف "الشرتبلالة" إلخ) حيث ذكر: روان ا عن 
HEN‏ |2 لو قام على سط داره المتصلة بالمسجد لا يصح إلخ حلاف الصحيح؛ لما 


ل "الشارح" أن يقول: عند عدم اتصال الصفوف حتى يكوث تثيلاً لاحتلاف المكان في مثل الصحراء؛ 
إذ اتصالها لا يصلح تصوير! للاختلاف الحكمي إلخ )). 


,5/م5/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) المقولة ]٤۹1۸[‏ قوله: ((إلا إذا اتصلت الصفوف)). 

0 "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ٩۲/۱‏ بتصرف يسير. 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقنداء به وفيمن لا يصح ٩٤/۱‏ - 40 بتصرف يسير. (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 

."1' ((یکون)) ساقطة من‎ )٥( 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة . باب الإمامة ۹۲/١‏ . (هامش "الدرر را 

(۷) "الخانية": كعاب الصلاة - فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح م 4/١‏ 3. (هامش "الفعاوى الهندية"), 


قسم العبادات ل ۸ د ل حاشية ابن عابدين 


في ایر بن أن الفح امرض ولمانق الاد من أنه لق کان کا ا كني" 
لاعكن الوصول منه إلى الإمام وک ل علا علي شاع او رو لانتقالاته لا كنع و 
الاقتداء في الصحيح» وهو اختيارٌ شمس الأئمّة "الحو اني ') اه. 

وحاصلٌ كلام "الشرنبلالي": أن ا معتبر الاشتباةٌ وعدمه فقط دون احتلاف المكان» فَإِنْ 
حصّل الاشتباهُ من سواءٌ انَحَدَ المكانُ أو لاء وال فلاء واعترضّة العلأمة "نوح أفندي": ((بأنٌ 
المشهور من مذهب "النعمان" أن الاقتداء لا يجورٌ عند اختلاف المكان» والمكان في مسألة الظهيريّة 
مختلفٌ كما صرح به "قاضي خان" فالصحيح أنه لا يصح)) اه. 

أقول: ويؤْيّدُهُ أن "الشرنبلالي" فة صرح في "الإمداد": 
ل يصح اقتداء الراحل بالراكب» وعكسُّةٌ ولا الراكب بالراكب لاختلاف المكانء إلا إذا كان 
اکا دابة إمايدع)» وكذا ما ذكروه من أن م سيقَةٌ الحدث فاستخلف غيره ثم توضاً يلزمةُ العَوْدُ 
إلى مكانه لتم مع حليفته إن كان بينهما ما تع الاقتداءً لملا تلف الكان» وأمّاما صحَحَة في 
"الظهيريّة" ف مسألة السطح فالظاهرٌ آنه يناه على ما إذا كان السطح متصلاً بالمسجدء فحيما 
يصح الاقتداء» ويكون ما في الا كا على عدم الاتتصال المذكورء بدليلٍ أنه ي "الخايّة" عل 
للمنع بكثرةٍ التخثل واختلاف المكان» أي: لكون صحن الدار فاصلاً بين السطح والمسجد فيفيد 
انه لولا ذلك لصح الاقتداء» ويؤيدة ما في "البدائم"“ حيث قال: ((لو كان على سط جنب 
المسجد متصل به ليس بينهما طريقٌ فاقندی به صح اقنداژه عندنا؛ لأنه إذا کان متصلاً به صار تبعاً 


((بأنه [۱/ق ٤٦٥‏ /ب] 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني - الفصل الرابع فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق ١۲/ب»‏ لكن 
عبارتها((أد الصحيح أنه لا يصحٌ)) ر من السياق أن زيادة ((لا)) تحريف. 

(؟) "اللنانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا د يصح ٩٤/۱‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(۳) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۳٣٠١/إب.‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط أركان الصلاة ١47/١‏ بتصرف. 


الجزء التالث اسس اش ©7214 سسس سسس باب الإمامة 


أن الصحيح اعتبارٌ الاشتباو فقط)). 


قل وق 'الأشباة ٠‏ و رواهن الجواف "0 eae‏ 


لسطح المسجد وسطح المسجد له حكم المسجدء فهو كاقدائه في جوف السجد إذا كان 
لا يشتبة عليه حال الإمام)) اه. 
تدك ع كنوع اليد بالاتصال كن علق اا ا بعدمه» وقد جرم 
صاحب "الهداية” في "مختارات النوازل””©: ((بأنّ العبرة الاقم م قال بعده: ((و إن قام على 
سطح داره واقتدى بالإمام إن لم يكن بينهما حائلٌ ولا شار ع فخ اه. 
فيتعيُّ حمل ما في "الظهيرية" على ما إذا لم ا قلناء فر لاتحاد الكان» وم 
ما قله "الشرنبلالي” عن "البرهان" فليس فيه تصحيحٌ الاقنداء مع اخملاف المكان؛ لأنه بعل 
الخائط لا يختلف المكان كما قدمناه' “عن "قاض انه » وقي "التتارحاتة": : ((وإث صلّى على 
سطح بيته التصل بالمسجد دك دين اة الحلواني" أنه يجوز لأنه إذا كان متصلاً بالمسجد 
لا يكون أشدّ حالاً من منزل بينه وبين المسجد حائط ولو صلّى رحلٌ في مغل هذا المنزل وهو 
يسمع التكبير من الإمام أو الكيّر يحون فكذلك القيام على السطح)) اه ٠‏ 
فقا رر غا تقر احتلاف امكان مانعٌ من صحَة الاقتداء ل بلا اشتباي [؟//ق133/]] 
وأنه عند الاشتباه لا يصح الاقتداء وإن اتَحَدَ الكان» ثم رأيت ي قر كذلك» فاغتنم ذلك. 
]6۹[ (قوله: أن الصحيح اعتبارٌ الاشتباه فقط) أي: ولا عبرة هَ باحتلاف المكان بناءٌ على ما 
فهمة فوع ارا > وليس ذلك عراد؛ لما علمت من أن احتلاف المكان مه وإنما المراد التوفيق 
س و "الحسن" عن "الإمام" أن ا حائط يمنع الاقتداء ورواية"2 "الأصل"" أنه لا يمن يل نه 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصلاة صلا .-١‏ 
(۲) هي حاشية على "الأشباه والنظائر"» لصالح بن محمد بن عبد الله التمُرتاشيَّ(ت6١٠٠١ه).‏ (”كشف الظنون" 
0 "خلاصة الأثر" ۲۳۹/۲ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 07/١‏ 14). 
(۳) "تارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والاقتداء بالإمام وإدراكه ق57/أ. 
(4) ف المقولة السابقة. ١‏ ٍ 
(ه) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس فيمن هو أحق بالإمامة 713/١‏ بتصرف نقلا عن "المحيط" . 


0 


(5) في "ب": ((راوية)) وهر تحريف. 
(۷) "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب الرحل يحدث وهر راكع أو ساجد ۱۸۷/١‏ 


قسم العبادات م ا تت ا ا حاشية ابن عايدين 


و"مفتاح السعادة":((أنه الأصحٌ)): E NT EY‏ 
جماعة من المتأخرين)). 


يإمكان الوصول منه وعدمه» واخحتار "شمس الأئمّة" اعتيارٌ الاشتباو وعديه””): وهذا هو الذي 
احتارّه جماعة من لار ين» وو قا عن 1 ات التوازل" و 0 > قال في "النائية"0: 
((لأث الاقتداء متابعة» 5 الاشتباه كعك الماعة والذي ب يصحح هذا الاحتيارٌ E‏ 4 


رسو الله ول كان يصلي في حجرة "عائشة" والناس ا بصلاته »20 ونحن نعلم أنهم ما 
كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة)) اه. 

دمحي (قولة: و"مفتاح السعادة') في بعض النسخ زيادة: ((و"جحمع الفقتاوى"77, 
و"النصاب"'» ر 1 

"دع (قولة: : وصح اقتداء متوضئ عتيسّم) أي: عندهما بناءٌ على أن الخلفية“ عندهما بين 
الآلتين وهما الماء والتراب» والطهارتان سوا وقال "محمّدٌ": لا يصح في غير صلاة الجنازة بناءً 

(قولة: وقال "محمَّد": لا يصحّ في غير صلاة الجنازة) أي: فإنها جور فيها اقتداء المتوضئ بِالمتيمُم 

اثفاقاً كما نقله في "البحر" عن "الخلاصة" وانظر وجه الدواز على قول "محمد" ولعلّه أنها ليست 
بصلاة 56 بل هي دعاء. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ٦ه‏ إب. 

(۲) أي: "زاد الفقير" لابن الهمام» كما في "النهر". 

(؟) م ن((واختار)) إلى ((وعدمه)) ساقط من . 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح .۹٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

(1) انحر جه البخحاري(9/79) كتاب الأذان باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائطء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 
۴ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره» وأحرجه أبو داود» مختصرا(5؟١١)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. 

(۷) " ممع الفتاوى " : لأحمد بن محمد بن ابي بكر (ات؟5؟ دهع ء ("كشف الظنون ۱۹۰۳/۲ " "الأعلام 5/١‏ ١؟‏ "). 

(۸) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقنداء به وفيمن لا يصح .۹٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "7" و"م": ((الخليفة)). 


الحزء التالث متعم کی ا مجو تكب باب الإمامة 


لا ماع معه (كتيمّم) اميت سحو و ا انية لخط ناطوالا اتاد ا ات وا م 


على أن الخلفيّة عنده بين الطهارتين» فيزم بناء القوي على الضعيفء وتَامُهُ في الأصول "بحر ". 

[TY]‏ (قوله: لا ماء معه) أي: مع المقتدي» أ لو کان معه ها فلا يصح الاقتداى وهذا 
القيدٌ مبني على فرع: إذا رأى المتوضئٌ امقتدي تيمم ماح في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاتة؛ 
لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماى وعند "زفر" لا تفس وينبغي هل الفساد على ما إذا ن 
ف إمامه به؟ لک إعتقاده فسناد صلاة إمامه بذلك» كذا 2 "الف" وأقره ف إل 
وال ونازعة ف "الي "لق وتبعة الشيخ سا "0 ((بأن لرا "0 عللٌ البطبلان 
بأنَّ إمامه 4773/13 /ب] قادرٌ على الماء بإخباره) اه. أي: فكان اعتقادٌةٌ فساد صلاة إمامه مبنيا 
على القدرة المذكورة. 

وسفن كما قال ي اة رويد المسالةعا إذا كان تممه لنقذ الجاع اما لو كان 
لعجزه عن استعماله لمرض ونحوه يصح الاقتداء مطلقا؛ لان وجرد لاء يفل لا بطل تح 

( تنبيه ) 
دق "لني "ين لط ورا اراد بالاو ها سناد ارفك ي لو فة 
0 المقتدي انت وضوءه عندهما حلافا ل "محمد '): قال: ((وینبغی على ما احتاره ا 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸١/١‏ بتصرف. 

(۲) "الفعس": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۱۹/۱۔۲۰٠.‏ 

(۳) "الحلية": فصل في التيمم ١/ق‏ ۷۳١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸١/۱‏ 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۷ه /أ. 

(5) "الاحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 507 /ب وما بعدها. 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .1١149/1١‏ 
(۸) "الحلبة": فصل في التيمم ١ق 1/١074‏ 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قلاه/أ. 

)٠١(‏ الذي في "النهر": حلاف محمد وزفر. 


قسم العبادات .د إل لل - حاشية اين عابدين 


ولو مع متوضئ بسؤر 8 "محتبی" (وغاسل 1 ولو على حبيرةٍ (وقائم 
بقاعد) ی ركع ويسجذ؛ لأنه نه و صلی آخرٌ صلا قاعداً وهم قيامٌ و"أبو بكر" 
ع سام ا اسم 


أن ا الأصل أيضاً؛ إذ الفساد قد شرط وهو الطهارة)) اه. وتقد م على ذلك 

(4984ع (قولة: وو ولو كان امتِيشّمُ جامعاً , ن انيم والوضوه 
عور مر ري اليه هناء ومفهومُه أنه لو أذّاها بالوضوء ألا لم يصح الاقتداءُ به 
اا ليسم وحده لعدم ر دان الفرض بهء أفاده "طط" , 

٠۹۳‏ (قولة: ولو على میرن الأولى قوله في "الخرائين"2: : ((على “م حفوأر 
حبيرة»)؛ إذ لا وجة للمبالغة هنا أيضا؛ لآنّ مسح على على الحبيرة أولى بابحواز؛ لأنه كالقسل 
لما تحتف على اق "ناا شمول ((ماسج)) لو عله هونا و 
فيد ل دلالة لا منطوقاء ا 

(f41‏ (قولة: وقائم بقاعد) أي: قائم ا سابحل ري وهذا عندهما خلافا ل "محمد" 

فيد القاعد بكر رسجد أنه لو كان مُوميا لم جر اتفاقء والخلاف أيضاً فيما عدا النفل» 
اناك فجن اا ولو في التراويح في الأصح كما في "البحر". 

١ه‏ (قولة: لأنه ولق إلخ الكلام على ذلك مبسوط في "الف "© واحاشية نوح" 
وراد كردا E a‏ 


)١(‏ المقرلة [1- 45] قوله: ((و حينئذ فالأشبه إلخ)). 

(۲) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ٠٠١۲/۱‏ بتصرف. 

(۳) "الثرائن”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 53١١ب‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق/اه/أ. 

(ه) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸۷/١‏ 

(7) أخرحه مسلم (418) (40) )۹٩(‏ كتاب الصلاة ‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء والبيهقي في "معرفة 
السنن والآثار” (5285) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الإمام قاعدا من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۷) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7351/1١‏ 


الجزء الثالث ج بے باب الإمامة 


إذ الصياح مَلحَق بالكلام» "فتح' ASS‏ مجه مقا لجن د ا 


مطلبٌ في رفع المبلّغ صوته زيادةً على الحاجة 
۹۳۸ (قوله: إذ الصياح ملحق بالكلام) قال في "الفح" بعده: ((وسيأتي أنه إذا ارتقع 
بكاؤه لمصيبة بغتة تفسد؛ لأنه تعض لإظهارهاء ولو صرح بها فقال: وامُصيبتاه فسَّدَ فهو 
عنزلته» وهنا معلومٌ [١/ق577/أ]‏ أن قصده إعجاب الناس به» ولو قال: إعجبوا من سن صوتي 
وتحريري فيه أفسّدَء وحصول الحروف لازمٌ من التلحين)) اه ملخصاً. 


ع 


وأقرَه في في "النهر "2 واستحسنه في "الحاية””" فقال: ((وقد أجادَ فيما أوضح وأفاد)) أه. 


TR EE‏ لسيّدٍ "أحمد الحموي” في رسالته "القول البليغ في حكم التبليغ": 
((بأته صرح في "السّراج" بأنّ الإمام إذا هر فوق الحاجة فقد أساء اه. 
مطلب: ١‏ لاا عد عكر a‏ فليس لأحد أن يقيس 
والإناءة دوق لكر اعت ولا ترب الأفنناده وام عاق لوكا حر لاخر ؛ لأنّ هذا ذكدٌ 
بصيغته» فلا يتغيّرُ بعزيمته» والمفسد للصلاة ة اللفوظ لا عزعة اع ا 


منقطع؛ قلسن أجل مها آل مال على بال كما دک "ابن تیم ' ف رسائله” ')) اه. 
00 فيه نر لان "الكمال””7 لم يجعل الفساد ما على رد الرفع حتى برد عليه ما في 
"السر 1 ج بل بناه على زيادةٍ الرفع الملحق بالصّياح حيث قال: ((فإئهم يبالغون في الصياح زيادة 


٠۲۲/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق/اه/أ. 

م "الجلية": آداب الصلاة ۲/ق ۸۹١/أ.‏ 

.!/١14 ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )٤( 

(5) لم نعثر على النقل بعد طول بحث ونظرء ولكن ثمة عبارة قريبة منه في رسالته "تحرير المقال في مسألة الاستبدال" 
حيث يقول: ((باب القياس مسدود في زمانناء إنما للعلماء النقل عن أهل مذهيهم من الكتب المعتمدة» كما صرحوا 
به)) اه ص۸۷ والله أعلم» وهذا النقل ‏ من العلامة ابن عايدين عن العلامة ابن نحيم المشتمل على سد باب 
القياس بعد عصر الأربع مئة ‏ مبني على مزيدٍ من الورع في الدين يشكر عليه أصحابَةُ ولا يُوَاقَقَُون؛ٍ ذلك لأنّ 
القياس من جملة الاحتهاد» وباب الاجتهاد مفتوح بشروطهء في محلهء إذا صدر عن أهلهء كما هو منصوص قي 
كتب أصول الفقهء وإغلاقةٌ تعطيلٌ للشريعة» وحجِرٌ لرحمة الله تعالى حَلْقَهُ والأمة الإسلامية اليوم بأد الحاجة إلى 
الاحتهاد» لاسيما فيما يّحَدٌ من المسائل» ويحدث من الوقائع مع تطور العلم والصناعات والمخترعات» والله أعلم. 

(3) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .577/١‏ 


قسم العيادات للد ٦4‏ ل حاشية ابن عابدين 


(وقائم بأحدب) وإِن بلغ حدبه ال ركوع NS‏ 


على حاجة الإبلاغ» والاشتغال بتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغميّة لا إقامة للعيادة» والصياحٌ 
ملح بالكلام))» وقوله: ((وقياسة إلخ»» كلام ساقط؛ أن ما ذكره قول "أبي يوسف"» حيث 
بنى عليه عدم الفساد فيما لو ضح المصلّي على غير إمامهء أو أجاب الوذ أو احبر عا يسر فقال: 
الحمدٌ لله أو يما يعجبّه فقال: سبحان الله على قصد الجواب ونحو ذلك مما سيأتي في مفسدات 
الصلاة» والمذهب الفسادٌ في الكل و ا وفيما بي قد أ رج 
الكلامٌ مرح ابحواب» وهو يحتمل فإك مناط كونه من كلام الناس عندهما كونةٌ لفظا أ 
معني ليس من أعمال الصلاة» لا كونة وُضيعٌ لإفادة ذلك» وكونة لم يتغي' بعزعته منوج ألا ترى 
أن الجتب إذا قرأ على قصد الثناء جاز؟ وقد أوردوا على أصل ' أبي يوسف" المذكور أشياءً كما لو 
فال اس ند ال ان E‏ فلك اسان وعدا "وتيت کان شاط 
السا 1510/3/53 أب عندهما كو الف أفيت م ليقن اعمال العا كان ذلك قاع 
كلية ندرج تحتها أفرادٌ حرئيّة منها مسألتنا هذه؛ إذ لا شك آنه إذا لم يقصد الذكن بل بالغ في 
الصياح لأجل تحرير النغم والإعجاب بذلك يكوأ قد أفاد به معنئّ ليس من أعمال الصلاق 
ولا يكون ذلك من القياس» بل هو تصريحٌ .ا تضمُنّهُ كلام الجتهد أو دل عليه دلالة المساواق 
فا لح ما قاله e‏ ومن تابه من الأعلام كما بسطت ذلك قلعا في رسالة سميتها 
"تنبيه ذوي الأفهام على حكم التبليغ حلف الإمام"» فافهم, وقدمنا مسائلٌ متعلقة بالتبليغ أيضاً 
في أوّل بحث سنن الصلاة فراجعها. 

]۹۳4[ ا کک الساحد ربالوني “0 


فيد به 


)١(‏ المقولة ]٠ ٠١١7‏ قرله: ((كل ما قصد به الجواب)). 
(۲) المقولة [4 4 ٠‏ 4] قرله: ((بقدر حاجته للإعلام إلخ)). 


(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۸۳/ب. 


)٤(‏ "القاموس": مادة((حدب)). 


۳۹3/۱ 


الجزء الثالث 2 ب که باب الإمامة 


على المعتمد» وكذا بأعر ج» ET‏ (وموم .عثله) إلا أن يو مء الإمام جه 


78 00 2 0 5 
والموتم قاعدا أو قائما هو المختار (ومتنفل .كفترض م ام RSA‏ 


4547 (قولة: على المعتمد) ا وبه أل اة الان حلا ل "عمد" وصح ف 
لي EL‏ اده حال برخ ادق بعالا عزون لقف E‏ 

١۹ء‏ (قولُ: وغيرةُ أولى) مبتدا وتحبرء أي: غير الأعرج كما في "البحر”", وغيرٌ حاف 
أنّ هذا الحكم لا بخص الأعرج» بل غيرٌ كل" من الميمّم والقاعد والأحدب كذلك» "ح”. 

4947 (قولة: وموم عثلو) سواء كان الإمام يومي قائما أو ادل ا 

£4[ (قولة: إل أن يومي إلخ) ا لا يجوز لقرّة حال المأموم» "محر ". 

4 (قولُ: ومتتقل عفترض) لا يقال: التفلٌ يغايرٌ الفرض؛ لان التضل مطلقٌ والفرضَ 
مقي والطلق حزء اميد فلا يغايره» "شرح المي" . والقراءة في الأحريين وإن كانت فرضاً في 
النفل ونفلاً في الفرض إلا أن صلاته بالاقداء أحذت حكم الفرض تبعا لصلاة الإمام» ولذا لو 
LEAS a‏ كما قدّمناه” عن "النهاية". 

( تنبية ) 

قال "القهستانئ": ((وفي قوله: ومتنفل مفترض إشارة إلى أنه لا تكرةٌ جماعة التفل إذا أمّى 

الإمام الفرض والمقتدي النفلٌ» وإغا المكروة ما إذا 47/١‏ /|] أتّى الكل فام اه. 


(1) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الرابع فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلّق بالإمامة ق١۲‏ /إب. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۷/۱. 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۷/۱. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 53م إب. 

(ه) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۸۷/١‏ 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ١//10م/7‏ 

(۷) "شرح المنية الكبير": قصل ف الإمامة صلا ١‏ 6. 

(8) المقولة ۰7 485] قوله: (رني شفع أول أو ثان)). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ قصل يجهر الإمام .٠١۸/١‏ 


قسم العبادات 3-95 حاشية ابن عابدين 


052 


ق غير التراويح) في الصحيح» "حانية ااا 


لم ودل ا و و ا 

(4ة4] (قولة: في غير التراويح) أا فيها فلا يصح الاقتداء بالمفترض على أنها تراويحٌ» بل 
يصح على انها نفل مطل" 

(<4ة4) (قوله: في الصحيح» a AL GS SE‏ 
التراويح فقال: ((إنْ نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيامَ الليل في رمضان حازء وإ نوى الصلاة 
أو صلا التطرّع احتف المشايخ فيه كاحتلافهم قي سنن المكتوبات» قال بعضهم: يجوز أداءٌ الستن 
بذلك» وقال بعضهم: لا يجوز وهو الصحيح؛ لأا صلاة ا فيجب مراعاة الصفة 
للخروج عن العهدة» وذلك بأن ينوي الستة أو متابعة النبي ي كما في الكتوبة؛ فعلى هذا إذا 
لى التزاويح مقتدياً من يضلي الكتوية أويعن يصلي :نافلة غير التراويم اتسلفوا فة والضحيح أله 
لا جوز) له. ومع في "الفلاصة" و "اليد" 

واستشكل في "البح" قولة: ((مقتديا عن يصلّي المكتوبة)) : (ربأنه بنامُ الضعيف على 
القوي))؛ أي: ومقتضاه الوا وأحاب في "الشرنبلاوّة”": (ربأث ذلك ليس في عبارة 
"الخانية)). 

قلت: و كأنه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب» وإلاً فقد رأة فيهاء وأحاب أيضاً: بان 
المراد من نفي الجواز تفي الكمال)). 


(۱) صهوم أدر". 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۳ ۸/ب بتصرف يسير. 

(۳) "الخائية": كتاب الصيام 7775/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الثالث ف التراويح ق١؟/بء‏ وعبر فيه ب((الأصح)) بدل((الصحيح)) والله أعلم. 
(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع ‏ الفصل الأول ف التراويح ق5؛ /أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۸/۱. 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۸۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجرء الثالث س ۷ سيم باب الإمامة 


وكاادلاتها مدعا موز صرمو كراقي وتوا كاف للتروع عن العهدة. 
(فروعٌ) صح اقتداء ء متتفل يعتتقل» ومن یری الوتر واب حبا يمن يراه سنة» ومن | 


أقول: ولا يخفى بعده» بل اواب أنه بنى تصحيح عدم الجواز على القول باشتراط ية 
التعيين في السنن الرواتب والتراويح كما هو صريح قوله: ((فعلى هذا إلخ))؛ ولا يخفى أن الإمام 
عي كان متها أ متلا نملا افر لے ترش ةاش دا وی فاد اق نه ر ها 
المقتدي كما صرح به العلامة "قاسم" في "فتاواه"» وعلى هذا باقي سنن الرواتب» لا يصح الاقتداء 
بها عفترض أو تتفل نفلاً آحرء فالظاهر أن تخصيص التراويح بالذكر في غير عله وإنما خصّّصّها 
5 "الخايّة" لكون الباب EBS‏ 

تو اغل أن عا ذكرة "الصف ' هنا مخالفٌ لما قدَّمَه2"0 في شروط الصلاة بقوله: 
[453/1/ب] ((وكفى مطلق ب الصلاة لنفل وسنةٍ وتراويح))» وَذكَرَ "الشارح" هناك: أنه 
الحمك وتنا هاف عن الجر وراه ظاهرٌ الرواية» وقول عامّة المشايخ))» وصِحّحَهُ في 
"الهداية" وغيرهاء وَرَحَحَةُ : "الفنتح"؛ NS‏ 

قلت: فعلى هذا يصح الاقتداء في لتر و واخيرها ترص وغيره» ومثلها سار السئن 
الرواتب كما تفيده عبارة "الخانية"» تأمّل. 

4449 (قولة: وكأنه لأنها سنة إلخ) تاب ذلك E‏ ارا ف ينذا 
اللي كلم "الخانيّة" على أنه علّة لاڈ شتراطر ل التعيون في التراويح وغيرها من المسنن» ومفهوم 
كلامه اه اراد .مراعاة الصفة تعبينها لقوله: ((بأن ينوي ألسنة أو متابعة البي 5))» فافهم. 

]6۹6۸[ (قولة: بن يراه ست أي: بشرط أ يض بسلام واحد؛ لأنّ الصحيح اعتبارٌ رأي 

(1) ضا1 "در" 


(۲) المقولة ]٤٠٠١١[‏ قوله: ((على المعتمد)). 
(r)‏ "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ 55 /أ بتصرف يسير. 


)٤(‏ المقولة ٤٩‏ 45] قوله: (ري الصحيح» "حانية”)). 


قسم العبادات 4 د ب حاشية ابن عايدين 


TT‏ وس او اطع ام امام لوو و اا 


المقتدي» وعلى مقابله يصح ا وبقي قول ثالث)» وهو أنه لا يصح مطلقاء وقامة ق 7 

[444] (قولة: وهو مقيم) لأنه لو كان مسافرا لا يصح اقتداؤه بعد روج الوقت .مقيم في 

ر 5-598 2و و 2 
الرباعية» وقوله: ((بعد الغروب)) ظرف ل (ر(اقندی))» وقوله: ((بمن)) متعلق ب ((اقتدى))» وقوله: 
ع a‏ کک 1 0غ 0 54 (Or‏ 

ونظير هذا من يقتدي في معتقدا قول الصاحبين .من يصليه معتقدا قول الإمام 
رلا اغا بالأذاء واا ا 

Sy (E‏ للاتّحادم أي: اتحادٍ صلاة الإمام مع صلاة المقتدي في الصور الغلاثء أمّا في 
الأولى فظاهرٌ وأمًّا في الثانية فلأ ما أتى به كل واحدٍ منهما هو الوترٌ في نفس الأمر» واعتقادً 
أحدهما سنيّته والآخر وحوبه ام عارض لا يو حب احلا الصلاتين» وأما الثالغة فلگ کو 
منهما عصرٌ يوم واحدء نعم صلاة الإمام أداء حيث أحرّمٌ قبل الغروب» ستل لقعي قط 
حيث أحرّمٌ بعده» وهذا القَدْرٌ من الاحتلاف لا ينع الاقتدا» ألا ترى أنه يصح الأداء بيّة القضاء 

(o) n 
وبالعكس؟ "حم27.‎ 

٤٠۹٠١‏ (قولهُ: وإذا ظهَرَ حدث إمامي) أي: بشهادةٍ [4153/1/]] الشهود أنه أحدث 
و قبل أن يتو ضا أو بإخباره عن نفسه وكان عدلك وإلا ناب كما ی 'النير"9) عن 
(Yn ult‏ 

السرا" . 
)١(‏ انظر "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق ٤‏ ۸/أ. 
68 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٤‏ ۸/أ بتصرف. 
(۳) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 761/١‏ 
(4) من((ما أتى به)) إلى ((فلأن)) ساقط من '1". 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٤‏ ۸/. 
(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق۷١‏ /أً بتصرف. 
)۷( "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق ۲٠۳‏ / بتصرف. 


۳۹۷/۱ 


الخد لقال ب كك جيلخ اا ده عمد باب الإمامة 


وكذا كل مُفسيدٍ في رأي مقتد (بطَلْت فليزمٌ إعادتها) لتضمّيها صلاة المؤتم صحّة 
وقبناد و a aR EEE RN A OLE‏ 


ر۲٥۹‏ (قولةُ: وكذا كل مُفسدٍ في رأي مقتد) أشارَ إلى أن الحدث ليس بقيدٍء فلو قال 
لمر - كما في "النهر" -: ((ولو ظهر أن بإمايه ما ينع TA EE‏ 
ليشمل ما لو عل بشرط أو ركن» وإلى أذ العبرة برأي المقتدي» حتى لو عَلِمّ من إِمامِهٍ ما 
يعتقدُ أنه مانم والإمامُ عرو اقرف رو م كان الإمامُ لا يعلمٌ ذلك» ولو اققدى 
بآخر» فإذا قطرة دم و كل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساهٍ صلاته على كل 
E E‏ ال انا 

٤‏ «قدى ر طت ای ن أنها ل تقد إن كان ادت اا على تكبيرة الإمام أو 

شار ی ی ا عليها بو تكيرة او ا إذا کان ےا عن تک لدی 
فاا تقذ إولا ا و 

ر#ه٠٠‏ (قولة: فيازمٌ إعادتها) المرادُ بالإعادة الإتيان بالفرض بقرينة قوله: ((بطلت))» 
ا وهي EERE‏ 

۹ء (قولة: لتضمُيها) أي: تضمن صلاة الإمام» والأولى التصريحٌ به» وأشارٌ به إل 
و و ی يه الكماله بل الل عمق أذ صا الام تة 


)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷٠‏ /إب. 

(۲) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق۷٠‏ /ب. 

() "البزازية": كتاب الصلاة - فصل فيما يفسد وما لا يفسد 48/4 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

9( ج" كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٤‏ ۸/. 

(0) أخرحه أحمد ۲۸۲٤/۲‏ و۱۹٤‏ و٤۲٤‏ وا١٤‏ و٤٦٤‏ وعبد الرزاق في "المصنف"(۱۸۳۹)» والطيالسي(٤‏ ١1؟)»‏ 
وأبو داود(1ه) كتاب الصلاة ‏ باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» والترمذي(۷١۲)‏ كاب الصلاة ب 
باب-ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مُوْتَمَّنَ وابن جرعة(578١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ذكر دعاء النبي ي للأئمة 
بالرشادء والطبراني في "الصغير" ٠١۷/١‏ و ٠١/۲‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 470/١‏ كتاب الصلاة ‏ با 
فضل التأذين على الإمامة و717/7١‏ باب المسافر يوم المقيمين» والبزار(5517)؛ وابن حبان(777١)‏ كتاب الصلاة 


باب الأذان. كلهم من حديث أبي هرير طف وفي الباب عن عائشةء وسهل بن سعد وعقبة بن عامرك. 


قسم العبادات ةي ب ب ع ج 511 حاشية ابن عابدين 
E‏ و ف ع و £ 
وهو محدث أو حنب) أو فاقد شرط أو ركن» N EOE EET‏ 


ا دی ن ا ا اوی 
ر وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي؛ لأنه متى فسَّدَ الشىء فسد ما فى ضمنه. 
مطلب: المواضع التي تفسد فيها صلاة الإمام دون المؤتم 
6۹۹ (قولهٌ: وت إلخ) أي: في فاته انا كان عدي ونحوه على اعتقاد 
المقتدين لا يلرمُة الإخبار» نعم في "التتارخائيّة”” عن "الححّة": ((ينبغي للإمام أن يحتررَ عن 
4409 (قولة: أو فاقدٌ شرط) عطف عام على حاص قال في "الإمداد": ((وقيّدنا 
ظهورٌ البطلان بفوات شرط أو ركن إشارة إل اتلد لظ ال لكين الغ ع ين 
لو ارد الإمام» [١/47593/ب]‏ أو سعى إلى الجمعة بعدّما صلى الظهر يجماعة وسعى هو 
دونهم فسدت صلاته فقط كما في "العناية""» وكذا لو عاد إلى سجود التلاوة بعدما تفقوا 
كما سن ذکرہ)) اه. 
قلت: ومثلهُ ما سنذكره” في المسائل الاثني عشريّة: لو سلم القوم قبل الإمام بعدما قعد قدرٌ 
التشهّدء ثم عرض له واحدٌّ منها فإنها تبطلٌ صلاته وحده وكذا إذا سجَد هو للسهو ولم يسجد 
القوم» ثم عرض له ذلك كما في "البحر'””'» فهذه جملة مسائل تفسّدٌ فيها صلاة الإمام مع صِحَةٍ 
صلاة المؤتمٌ» ولا تنتقضُ القاعدة السابقة بذلك؛ لأنّ هذا الفسادٌ طارئ على صلاة الإمام بعد 
فراغ الإمامة» فلا إمامّ ولا مؤتمٌ في الحقيقة» والله أعلم. 
)١(‏ "التاترانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس فيمن هو أحق بالإمامة ٠٠٤/١‏ بتصرف. 
(۲) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 58 .]/١‏ 
(۳) لم نعثر عليها في المطبوعة التي بين أيدينا من "العناية". 


(؛) القولة ٠١8[‏ 5ع قوله: ((ولو بعده بطلت)). 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الحدث في الصلاة 400/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثالث اس إل اسم باب الإمامة 


وهل عليهم إعادتها؟ إن عَذلا نعي وإلا ندِيَتْ» وقيل: لاء لفسقه باعترافه» ولو 
زعم أنه كافرٌ لم يُبَلْ منه؛ لأنّ الصلاة دليلُ الإسلام» وأُحبرَ عليه SE‏ 


رده (قولةُ: وهل عليهم إعادتها إلخ) أي: لو ظهَرَ بطلانها بإخباره» وهنا تفصيلٌ لقول 
"الصتف": ((فيلزمٌ إعادتها»). 

٤۹۹‏ (قولة: وقيل: لا لفِسّقه) أي: وعبرٌ الفاسق غير مقبول قي الديانات» وهو محمول 
على ما إذا کان عامدا كما يشير إليه قولة: راراق وقولة ی "لني "لاض “00 
((وإن احتمل أنه قال ذلك تورّعا أعادوا). 

ر٠۹٠‏ (قولة: لان الصلاة دليل الإسلام) أي: دليلٌ على آنه كان مسلماء وأنه كذب بقوله: 
إنه صلّى بهم وهو كاف وكان ذلك الكلامُ منه رده فيُجيَرُ على الإسلام ولا ينان ذلك ما ر 
ول كتاب الصلاة من أنه لا يُحَكَمُ باسلامه بالصلاة إلا إذا صلاها في الوقت مقتديا ممما 
بخلاف ما إذا صلاها إماماً أو منفرداً؛ لأنّ ذاك في الكافر الأصليّ المعلوم كفره» وما هنا ليس 
كذلككء فان من حهلنا حالَهُ تشهد له بالإسلام إذا استقبّل قبلتتا كما في الحديث”» بل .عجرّد 


(قولة: وهذا تفصيلٌ لقول "المصتف": فيلزمٌ إعادتها) الظاهرٌ أنه تقييدٌ لكلامه لا تفصيل؛ إذ مقتضى 
1 7 39 1 2 7 52 ر 3 
اللزوم الوجوب حتى في حبر الفاسق» إلا أن يحمل اللزوم على ما يشمل طلب الندب» لكنه حلاف المتبادر. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق۷٠‏ /إب. 

(۲) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الإمامة والاقتداء ٠٤/٤‏ بتصرف يسير(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(۳) المقولة ]۳٠١١[‏ قوله: ((ويحكم بإسلام فاعلها إلخ)). ١‏ 

(4) أحرجه البحاري(١۳۹)‏ كناب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة» والنسائي ٠١١/۸‏ كتاب الإيمان ‏ باب صفة المسلي 
والبيهقي ف "السنن الكبرى" 7/7 كناب الصلاة - باب فرض القبلة وفرض استقبالها. من حديث أنس ظ4 قال: قال 
رسول اللوق: ((مَنْ صلى» صّلاتنا واستقبل تناه وأكل ذَبيحتنا فذلك الُسِلِمٌ الذي له ذِمَة الله وؤْمَةٌ رسوله فلا 


قروا الله في ذمته)) واللفظ للبخاري» وي الباب عن عبد الله بن مسعود» وجندب رضى الله عنهما. 


قسم العبادات 1۳۲ حاشية ابن عابدين 


(بالقدر المكن) بلسانه أو (بكتاب أو رسول على الأصح) لو معيّسين وإلا 
اا ا عن "المعراج”" د قي "بجمع الفتاوى" عدمَة مطلقاً لكوبه 
عن خخط] معف و" عنه» لکن اريخ مرجّحة على الفتاوى. 

(وإذا اقَتَدَى امي وقارئ بام SEARS ae‏ 


إلقاء السلام كما في الآيةء ولذا قال: (رلأنً الصلاة دليل الإسلام))» ولم يقل: لأنه صار بها 


e‏ فافهم. 
ر٠٠٠‏ (قولّة: بالقثر الممكن) متعلق ب ((إخبارٌ)»» وقولة: ((على الأصح) متعلق 
ب ((یازم)). 


4557 (قولة: او أي: معلومين» وقال ف ((وإنأ تعن بعطتهم لزم إحياره)). 


7 (قولة: وإلا) أي: وإث لم يكونوا مني كلهم أ و بعضهم لا يلزمه. 
(f6)‏ (قولهُ: وصحَّح [4703/1/]] في "بجمع الفتاوى" CEOS ET‏ 
"المي" ا ي" وقال: ((وإليه أشار "أبو يوسف")). 


مكو (قولهُ: افا أي: سواءِ كان الفسادُ عتلّفاً فيه أو متفقاً عليه كما في "القنية"9) 


و"الحاوي"» فافهم. 

4:5 (قولة: لكونه عن عط معفر” عن أي: لأنه لم يتعمد ذلك فصلائة غير صحيحةٍ 
ویار فعها ثانا علمه بالفسده واا صلائهم فاه وإن لم : تصمٌ أيضاً لك لا باهم إعادتها 
لعدم علمهم ولا يزم إخبارهم لعدم تعمد فافهم. 

وى زقولة: لک الشروح إل آي ك اعراج هإنه شرع "مداه ونقلة 


(قولة: أي: لأنه لم يتعمّد ذلك» فصلاتةُ عير صحيحة إلخ) قال "السندئ" ما وا )0 اَن د 
لما رأى الاحتلام في ثوبه اغتسّلَ وغسّل الاحتلام» ولم يذكر أنه أ الناس» وعزا الأثرَ ل "الموطًا” )) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۸/١‏ بتصرف. 
(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٤‏ ۸/ب. 

(۳) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمامة ق۷٠/إب.‏ 
(4) "القنية": كتاب الصلاة _ باب فيما يتعلق بالإمامة ق ٠۷‏ /إب. 


الجزء الثالث جمبببب کک ی لقو ا کے کے باب الإمامة 


تفسُدُ صلاة الكلّ؛ للقدرةٍ على القراءة للاقتداء بالقارئ» سواءٌ عَلِمّ به أو لاء نواه 
أو لا على المذهب (أو اجا الإمام ميا 2 الأخريين) ولو في التشهّد أ بعك 
فتصح لخروجه بصنعه (تَفسّدُ صلاتهم) لان كل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة 


في "لیر" أيضاً عن "الحبى شرح القدوري" لالراهدي" تال 

]16۹۸ (قولهُ: شه ا الكل) أي: عنده» وعندهما صلا القارئ ا تارك فرض 
القراءة مع القدرة وله: أن الأَمَين أيضا تركاها مع القدرة عليها؛ إذ كانا قادرين على تقديم 
فا ت س الاتساف اق اور و ر ر ر 
((تفسّد)) إلى ما قيل: إن القارئ صح شروعه في صلاة الإمام وإذا حاء أوان القراءة تفس 
وصح في "الذحيرة" عدمّه» فلا تنتفضٌ طهارته بالقهقهة وتامةُ في "الزيلعي””" و"البحر". 

16۹147 (قولةة على المذهب) وجهه ن الفرائض لا يختلف فيها الحال بين العلم والجهلء 

ر وا يخترط العلم عة أولى» زت 

۹۷٠‏ (قولَة: تي الأخريّين) أي: سواءٌ قرأ في الأوليينء أو في إحداهماء أ لا ولاء وفي 
ال ع "زد" وروية كن" تبرست" ا نمف عبات ی ا 
ذكره "7" في الباب الآتي. 

ر۷ (قولة: خرو حه بصنعه) وهو الاستخلاف» وهو الصحيح» وقيل: تفسد عنده» وهي 


(O (Ul (AJ f CS 5‏ 
من الائني عشرية» حََ عن العناية ” *. 


.۳۸۸/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) "شرح المنية الكبير”: فصل في الإمامة ص١‏ 07 بتصرف يسير. 

(۳) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث فى الصلاة .١415/١‏ 
(4) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۸/١‏ وما بعدها. 

(5) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۸۹/۱. 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .٠٤ ٤/١‏ 

(۷) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الاستخلاف ق ۸۷/ب. 

(۸) "س”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٤۸‏ رب. 

(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۲۸/١‏ (هامش "فتح القدير") 


4۸/۱ 


قسم العبادات ‏ .ب ٣١‏ حاشية ابن عابدين 


ولو تقديرا (وصحت لو صلى كل من الأمي والقارئ وحدة) في الصحيح (بخلاف 
حضور الأمّّ بعد افتتاح القارئ إذا لم يقد به وصلى منفردا 500 


اكبندق ازقولة ولو مدير أي: ولا تقديرَ في حق الأمّىّ لانعدام الأهليّة فقد استخلف مَنْ 
لا يصح للإمامة ففسدت صلاتهم أمَّا صلاة الإمام فلأنه عمل كثيرٌ وصلاة القوم مبئيّة 
عليهاء "جر ". 

۹۷۳ (قولة: وصح إلخ) ترز قوله: ((وإذا اقندى إلخ))» واحتر ب ((الصحييح) عن 
قول "أبي حازم"": لا تور صلاة الي قياس على السالة [1/ق ١‏ 40 /ب] الأولى لقدرته على 
القراءة بالاقتداء بالقارئ» وصح في عد الأول وقال: ((لأنه 9 ب وا ةن 
الجماعة)) اه. 

خا فا نك ر عل القراية ا ايرس سينا رع ق اة 
كما أشار إليه في "الكفاية"“» وظاهره أله لا بدّ من الرغبة من كل منهماء حتى لو حصلت من 
أحدهما لا تكفيء وبه اندقمَ ما في "ح": ((من أن ما ذكرٌ عن "الهداية" يقتضي أنه لو اقندى 
مي مثله» وصلّى قاری وحده لا تصح م صلاة الأميّن لظهور رغبتهما في الجماعة)) اه. 

ويدفكه ايا ما في "الفح" عن "الكافي””": ((إذا كان يجواره قارئ ليس عليه طلبَهُ 
وانتظاره؛ لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه وإغا تد بت القدرة إذا ضائكة خاضرا فطاوع ن 


.7895/1١ "البحر”: كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۲) كذا ((بالحاءع) في النسخ جميعهاء وهر في أكثر كتب التراجم: أبو خخازم ‏ بالخناء ‏ عبد الحميد بن عبد العزيز 
البصري البغدادي (ت97؟ه). ("الجواهر المضية" 2737/1 "الفوائد البهية" صام). 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/.8/ه.‏ 

(4) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۲۷/١‏ (هامش "قتح القدير"). 

(ه) "ع" 

.۳۲۸/۱ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(۷) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ 77إب. 


: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٤‏ ۸/إب. 


الل الال ا ق اوم ا عدم باب الإمامة 


فإنها فد في الأصح) لما مر O O‏ 


وفي "شرح المنية””' عن "المحيط”": ((إذا كان القارئ على باب المسجد أو يحوار 
المسجد الام ف المستعد يصلى وتحدة ارت بلا حلاف» وكذا إذا كان القارئ فى صلا غير 
صلاة الام حازت» ولا ينظ فراع القارئ بالاتفاق» آمّا لو كان كل منهما في ناحية من المسجد 
رارف ف ق ارما اهل عوئة وق روانة عدر لاله للم ظير مق 
القارئ" رغبة في أداء الصلاة بالجماعة)) اه. 

فإذا غب الأمي في الجماعة دون القارئ لا يازمة طلبه» فل وحده» أو يقندي 0 آخرّ 
راغب لأنه لا بد من رغبة القارئ أيضا على هذه الرواية الثانية وهي التي ر تضحيسها عن 
"الهداية"» فافهم. 

واعلم أنَّ ما صِحَّحَهُ "الشارح" هنا مالف لما مر له في الألنغ من أنه متى أمكنهُ الاقعداء 
رمه فتأمل. 

٠۷4‏ (قولة: فإنها تفسّدُ في الأصح ما مر أي: من قوله: ((للقدرة على القراءة 
بالاقتداء بالقارئ))» وتصحيمٌ هذه المسألة ذكرهُ في "النهاية"» وهو حالف لما قبله الذي صحَحَه 
في "الهداية" فلن ما قبله شاملٌ لما إذا شرَعا معاء أو افسَحَ الأمّيُ ارلا ثم القارئ أو بالعكس» 
وق في "الفح" بحمل ما في "الهداية" على الصورة الأول والغاية عن هده فلات وف نط 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف الإمامة ص٠‏ 7ه باخحتصار. 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ بيان من هو أحق بالإمامة ١/ق‏ 55/أ بتصرف. 

(۳) عبارة "المحيط": فقد ذكر أبو حازم أن على قياس قول أبي حنيفة لا يحرز» وهو قول مالك ولئن سلمنا أنه يجوز 
فْوَجْهُ تخريجه أنه لم يظهر من القارئ إلخ)). 

(4) ف القرلة نفسها. 


ز(د) ص٣٤٦‏ در . 

٣ )5(‏ ا "در" 

(۷) المقولة ۹۷۳7 4] قوله: ((وصحت إلخ)). 

(۸) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 091/١‏ ۳۲۸. 


قسم العبادات سس د ل۳ لل - حاشية اين عابدين 


مه م ا و جره فوم يه هه ص يح كاه mk A‏ اع نويه يقد sS‏ و عمد به جر »لاط هده ب 2 ع راي ع عاك يمحيو واو اع عام اف طالوا جا 4ج ضايف ب مد ها عا لك ا حيط عاتب وام دوا عا مزالو ا 


فإ تعليل "الهداية" بعدم [١/ق١١٤/]‏ ظهور الرغبة ق الجماعة يشملل صورة العكس 
أيضاء فيخالفُ ما في "النهاية" المبني على اعتبار القدرة على القراءة بالاقتداء وإ لم تظهر 
منهما الرغبة في الجماعة. 
ويظهر لي أن هذا مبني على قول القاضي "بي حازم"؛ وذكرٌ العلأمة "نوح أفندي” بعد 
كلام: ((أقول: الل حصا امن هذه كله أن بتي اها افعو بل ا لوحب لفساد صلاة 
الأ ترك و مع ا علا يعم رر ج اا وإليه جح صاحب "الهداية" 
ون ذا دوه وأنّ بعضهم ذهبوا إلى أ الموحب لفسادها ترك القراءة مع القدرة عليها بالاقتداء 
بالقارئ» سواءِ ظهرت ١‏ الرغية في صلاة الحماعة أو لا وإليه مال صاحب "النهاية' ومن نحا نحو 
والتحقيق الأول الذي 3 ف "الهناية"».ولهذًا اط كلام أكثر العلماء عليه)). 
مطلب: الأحذ بالصحيح اول من الأصح 
ثم اندها ين 2 صدر الكتاب عن "شرح اة ((من اَن الأحذ بالصحيح اول من 
الأصح؛ لأنّ مقابل الأوّل فاسدٌء ومقابل الثاني صحيحٌ» فقائل الأصمّ موافق قائل الصحيح دون 
العكس» والأحد عم اتا على أنه صحيح أولى)). 
(تدمة ) 
م" أنه لا يصح ات قنداء أمي ” بأحرس لقدرة المي على التحريعة؛ ويصح عكسه 
فالا اموا حالاً من الام EN‏ 
(فرعٌ) 
سم" في "فتاواه" عن رجحل حرس أدرّكٌ بعض صلاة الإمام» وفاته البعض» 


تقدم 


سكل العلاّمة "قا 


(قوله: من أن الأحذ بالصحيح أولى من الأصح إلخ) الأرحح في هذه المسألة تقديم الأصح على 
الصحيح كما تقدَّمٌ في رسم المفتي. 


Y6. _T4/ ) 


(۲) ص۹۳ دن 


الجزء الثالث a‏ ل و PN‏ مساك e‏ باب الإمامة 


2 اعلم أن (المدرك من ناذا كاملة مع الإمام» واللاحق من فاته الركعات 
فكلها أو بعضها) لكن (بعد تداز SRE‏ اموي ا ee‏ 


ا وا اک د عمد ا جار عد ی يرسق رفول اتا ن 
الصحيح) اه. ثم رأيت المسألة في "الذحيرة"» وفرضها في الأمي 
مطلبُ في أحكام امسبوق والمدرك واللأحق 
[6Yo]‏ (قولة: واعلم أن الدرك إلخ) حاصله: أن المقتدي ا العام مدرك ولاحقّ فقط 
تيوق ف ر و فالدرلة لا کون لاحقاً ولا مسبوقاء وهذا بناءٌ على تعريفه 
المد رك تبعا ل"البحو”© و" الب" E‏ ا أي: أدرّكَ جميعَ ركعاتها 
معه» را اور ا yy‏ ا 
الأحيرة ا راعلى مااي ا ر الدرك [۱/ق۷۱٤/ب]‏ ب 
((من أدرّكَ أُوَّلَ صلاة الإمام)) ف بكر لاا ريه فقال: للتقذئ ا رك أو مرف 
وکل منهما نا لاحن أوْ لا. 
واعلمْ أن لتفرقة بين الد رك واللاحق اصطلاحيّة» وني اللغة يصدّقُ كل منهما على الآخخر. 
6۹۷ (قولة: من فاتتةُ الركعات إلخ) المرادٌ بالقوات أنه لم صل جميع صلاته 3 الإمام» 
باذ لم يمل معه شيتا منها أو صلّى بعضتهاء فيدحل فيه اقيم القتدي عسافر فإنه لم فة شيء 
من صلاة الإمام بعد اقتدائه تارك حا عمد يدف a E E O‏ 
ما ظهرٌ لي 0 
[sy‏ (قولة: بعد اقتدائه) متعلقٌ بقوله: وناك ثم إن كان اقتداؤه في ول الصلاة فقد 
يفوته ا بأ نام عقب اقتدائه إل و وقد 78 بعضهاء وإِن كان اقتداؤه فى الركعة الثانية 
بعل فقو فاته شيا يكوك ا بر الأول لاح فقط نعم على تعريف "النهر" الا“ 
یکو مد رکا لاحقاء فافهم. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .۳۷۷/١‏ 
(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الإمامة .۹۲/١‏ 
(م "النهر :" كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهه/أ. 
(4) في الصحيفة نفسها قوله: ((واعلم أن المدرك إلخ)). . 


م 


قسم العبادات ‏ دده ۳۸ لد حاشية ابن عابدين 


بعذر كغفلق وزم وسبق حدشي وصلاة حوفي ومقيم ال ع تافر و بدا باو 
عذر بأن سبق مامه في ركو ع وسجودء فإنه يقضي 06 ESSA‏ 


]£4۷۸[ (قولة: بعلو متعلّق ب ((فاتتهع) أيضاً. 

4۹۷۹ (قوله: وزْحمة) أن زحمه الاس قي الجتمعة مغلا فلم يقدر على أداء الركعة الأرل 
مع الإمام وقد على الباقي» قلا" ثم يتابعه. 

444٠:‏ (قولهُ: وسبق حَدثي أي: لوتء وكذا لإمام إذا أَذّى الستحلف بعضّها حال 
اتات اا | ٌ 

]4۹41[ (قولهُ: وصلاة حوفي) أي: في الطائفة الأولى» وأ الثانية 000 أه 

ركمو (قولة: ومقيم إلخ) ا ا ا وقد يكرة وو ا ا 
إذا فاته ول صلاة إمامه المسافر e‏ 

مطلبٌ فيما لو أتى بالر كوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبلّه أو بعده 
(4488] (قولة: فإنه يفضي ركعة) لأت الركوع والسجود قبل الإمام لغُوٌ» فينتقلٌ 


(TY it 
Ea 


(قوله: لأنّ الركوع والسجود قبل الإمام لعو إلخ) فيما ذكرّهُ من توجيه إلزامه بركعةٍ نظي وذلك 
أنه في الأولى لم يعتبر ركوعها ولا سجودها لكونهما قبل الإمام» ويعتبر قيامُها لكونه معه» فكأنه لم 
يأت بهماء فيلتحقان من الثانية بهاء ويلغو قيام الثانية لكونه حصّلّ قبل إتمام الأولى» فبقى عليه الثانية 
ثم قا في الثاثة معتر؛ أله مع الإمام» والركوعٌ والسجود لا يعتبران؛ لأنّهما قبله فيقلان من الرابعة 
إليهاء ويلغو قيام الرابعة الحصوله قبل تمام الثانية» فبقي عليه الرابعة أيضاء فيلرَمةُ ركعتان نظيرّ ما قيل فی 
الوجه الثالث» وأيضا إذا لزمه ركعتان لو سجَدَ قبله فقط لزمتاه فيما لو سجّدَ و ركع قبله بالأول. وما ذكرَهُ 
من التوجيه هو المذكور في "الخانيّة"؛ ثم توجيةُ الوجو الرابع حل نظر وتأمّل» وذلك أنه حيث لغا ركوعٌ 
وسجوذ الأولى ينبغي أن يلتحقا من الثانية بها ويبطلَ قيام الثانية لوقوعه عقب قيام الأولى فتلزمة الثانيق» ثم إذا 
قام إلى الثالثة مع الإمام كان قيامُة معتبرا ويلغو ركوعها وسجودهاء ثم إذا أنى بالرابعة التَحَّقّ ركوعها 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 4/1١‏ 55؟. 


(۲) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٠‏ ۸/. 
(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 4/١‏ 18. 


م ماماموام اه يم ةم نر نرم مم مم مره ةم مره ره م ر امار و انر مج ناجرم منرم ممم وف يمام مم يم مم مره ميم نما مارم من مانن ةرم مم م مجر 


ما في الركعة الثانية إلى الأولى» وما قي الثالثة إلى الثانية» وما ف الرابعة إلى الثالئة» فبقيت عليه ركعة 
هو لاحق فيها. 

هذاء وقد ذكرّ في "الخائيّة””'' وغيرها المسألة على خمسة أوحه: 

((الأوّل: أن ي ركم ويسجد قبل الإمام » وهو ما ذكرنا. 

الثاني: أن يأتىّ بهما بعده» وهو ظاهر. 

الثالث: أنْ ي ركع معه ويسجد قبله» فإنه يقضي ركعتين؛ لأنه يلتق 4773/1 /]] سجدتاه 
3 اة ر رغه ف الأول #الأثه کان مرا لیر کر غ ن ااه لوقوعه عقر ركرعه الأول 
بلا سجود بتي عليه ركعة» ثم ركوعة في الثالثة مع الإمام معتيرٌ وياتحق به سجوده في رابعة 
الإمام» فيصيرٌ عليه الثانية والرابعة» فيقضيهما ركعتين؛ لأنّ سجوده في الأول لخن فيتتقلٌ سحودٌ 
الثانية إل الأولىء وتبقى الثانية بلا سجود فتبطُلٌ؛ لأتها بقيت قياماً وركوعاً بلا سجودٍ ثم لا 
ركم في الثالثة معه وسجَدَ قبله لغا سجودُهاء فإذا فل في الرابعة كذلك انتقلَ سجودُها إلى الثالئة 
وبطلت الرابعة» فقد صلى ركعتين» ويقضي ركعتين بلا قراءة. 

الرابع: أن ب ركع قبله ويسحد مع فإنه يفضي أريمٌ ركعات بلا قراءة لأنّ السجود مع 
الإمام إذا لم يتقدَّمْهُ ركو معه غير معتبر. 

الخامس: أن يأتي بهما قبل رك الإمامُ او حال اله يكزة اا 

أقول: وإتما لم يقل في الوجه الثالث سجودٌ الركعة التالثة إلى الثانية بل بطلت لأنها لم يبق 


(قولة: فينتقلٌ ما ی الي كعة إلخ) أي: من لكوع والسجود. 


)١(‏ "الخائية”: كتاب الصلاة - فصل قيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح 0١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

* قوله:((الأول أن ي ركع ويسجد قبل الإمام)) لا يقال: إن ذلك مفسدٌ لصلاته؛ لأنُ المسبوق إذا انفرد بركعة عن إمامه 
قَسَدَت صلاته؛ لأنا نقول: الركوع والسجود ليسا ركعة تامّةٌ؛ لأنّ من أركان الركعة القيامُ أيضاًء وقد تابع إمامّه 
فيه» وإما خحالفه في جحرد الر كوع والسجود اه منه. 


قم العبادات:. . | ب ينث ج حاشية ابن عابدين 
وحكمُهُ كمؤتم”» فلا يأتي بقراءةٍ ولا سهوء ولا يتغيّرٌ فرضة ية إقامق ويبدأ 
بقضاء ما فاته عكس المسبوق» ثم يُتابعٌ إِمامَهُ إن أمكنة إدراكة وإلا تَابَعَهُ ثم 
EES AER II El‏ 


فيها سوى قيام وركوع حَصّلا قبل تمام الركعة الأولى» فلذا بطلتء ولم تكمّلْ بسجود الثالثة كما 
يؤخحذ من فرع في "التتارحائية"" عن "الححة": ((لو ركم مع الإمام ولم يقر على السجود حتنى 
قام اانا فصل غه اقاب ورسد ها أريعا فاته یکول وجنات بيسن ا وعدن لر نة 
الثانية؛ لأنّ القيام وال ركو ع الثاني لا يحسّبان من الصلاة؛ لأنهما حصلا قبل تمام الركعة الأولى)). 
6 (قوله: وحكمة) أي: اللاحق. 
رهد (قولة: عكس المسبوق) أي: في الفروع الأربعة الذكورة فإنه إذا قضى ما فاته يقراً 
ويسجد للسّهو إذا سها فيه ويتعيّرُ فرضّه لو كان مسافراً ونوى الإقامة» ويتابع مامه قبل قضاء ما 
فاته فافهم. ويخالف اللاحقّ ف صور أحرٌ مذكورة في "التهر" وقال في "البدائع'": ((ولو 
توضاً اللاحق قن قوع ازن دی اب لا يقعدٌ فيها موافقة للإمام فيما هو أعلى من 
القعدة وهو القيام؛ [١/ق ٤۷۲‏ /ب] لأنه حلفةٌ تقديرا)). 
ر۹۸ (قولة: ثم يُتابع) عطفٌ على ((يدأ)). 
ةع (قوله: إن أمكتة إدراک) قيد لقوله: زوا ثم يتابع))؛ AE‏ (ولاً تابعةٌ إلخ)) 
تصريح عفهوم هذا الشرطي وليس بصحيحء والصواب إبدال قوله: ((إن أمكتةُ إدراكة)) بقوله: إن 
أدركة مع إسقاط :ما بعله» وحقٌ التعبير أن يقول: ويبداً بقضاء ما فاته بلا قراءةٍ عككس المسبوق؛ 
ثم يتاب مامه إن أد ركه» ثم ما سبق به إلخ» ففي "شرح e E‏ يقضي مافاتة 
وَل نم ابع الإمامَ إن لم يكن قد فر غ)) اه. 
60 "العا انة": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث كيفية الصلاة 1415/1١‏ 5. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٥٠‏ إب. 
(۳) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في محل البداء وكيفيته 771/١‏ بتصرف. 
(5) "شرح النية الكبير": فصل في سجود السهر ص1۹٤-.‏ 


الجزء الثالث ست ا ھی کے باب الإمامة 


وفي "اتف ": ((إذا توضاً ورحَعَ يبدا .عا سبَقَهُ الإمامُ به» ثم إن أدرّك الإمام في شيء من 
الصلاة ا معه)) اه. 

وقي "البحر"9؟: ((وحكمة أنه يبدا بقضاء ما فاته بالعذر» ثم يتابع الإمامّ إن لم يفر ى 
وهذا واحبٌ لا شرطء حتى لو عكَس يصح فلو نام في الثالئة واستيقظ في الرابعة فإنه يأتي 
بالثالثة بلا قراءق» فإذا فرع منها صلى مع الإمام الرابعة» وإ فرع منها الإمامُ صلاها وحدهُ 
بلا قراءةٍ أيضأء فلو تابح الإمامّ ثم قضى الثالئة بعد سلام الإمام ضح وأَيْمّ)) اه. ومثلهُ في 
"الشرنبلالية"" و"شرح الملتقى" ل "الباقاني”» وهذا امحل مما فل التنبية عليه حمِيعٌ محشّي 
هذا الكتاب» والحمد لله مُلهِم الصواب. 

رحد (قولة: ثم ما سبق به بها إل أي: ثم صلى اللاحق ما سبق به بقراءةٍ إن كان 
مسبوقا أيضاء بأن اقتدى ف أثناء صلاة الإمام ثم نام مشلا وهذا بيان للقسم الرابع» وهو 
اموق لاسن و فلن إذا استيقظ مغلا ما نامّ فيه ثم ابع الإمام فيما أدرك ثم 
يقضي ما فاته أه. 

يانه - كما في "شرح النية'"» و "شرح المجمع" - : (أنه لو سبق بركعةٍ من ذوات الأربع» 
ونام في ركعتين يصلَي ولا ما نام فيهء ثم ما أدركه مع الاما ثم ما سيق به فيصي وأكعة E‏ 
e‏ وا اة اا اة و ثم يصلي الأحرى ما نام فيه ويقعة؛ لأ 


تانق ثم يصلي التي انتب فيها ويقعد اة لإمامه؛ لأنها ا وکل ذلك بغير قراءةً؛ لأنه مقت 


)١(‏ "النتف": كتاب الصلاة -مطلب الفرق بين السابق والمسبوق 94/١‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ۳۷۷/١‏ بتصرف. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة .57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل ي سجود السهو ص1۹ 4-. 

* قوله :لأنها ثانية إمامه» أي: بالنظر إلى الركعة الأولى التي صلاها الإمام قبل اقتداء هذا اللاحق ب فلذا يقعد على 
رأسها كما فعل إمامه اه منه. 


قسم العبادات 14۲ حاشية ابن عابدين 


ولو حكن صح وا انراد ارحب كيين ونه ويس ل ارادام نينا وميه 
وتقو افر حبق يكن ويرد وشا وإن قرأ مع الإمام؛ لعدم الاعتدادٍ بها 
لكراهتهاء "مفتاح السعادة" (فيما يقَضية) ...۰ RE ٠.٠.٠.٠۰...‏ 


ايشا الركعة التي سبق بها بقراءة الفاتحة [١/ق477/]]‏ وسورةٍء والأصل أن اللاحق يصلي 
على ترتيب صلاة الإمام» والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ الإمام)) اه. 

44 (قولة: ولو عكس) أي: بأن بیتدئ .بها نام فيه ثم عا سبق ثم .ها أدرّك أو يبتدئ بما 
سبق ثم عا أدرة ثم .عا نام أو يبتدئ ما سبق ثم .ما نام ثم عا درك“ كما في "شرح المجمع". 

قلت: و سورا سم سو الماك أنه أن يتدع غا ادو نيعا نام ت غا سيق؛ أو 
بیتدئ ها أدرّكَ ثم .عا سبق ثم .عا نام. 

۹۰ (قولة: صح وام أي: حلاقا ل "زفر:» فعنده لا يصِحٌ وعندنا يصح؛ لأ الترتيب 
بين الركعات ليس بفرض؛ لأتها فعلٌ مكرّرٌ في جميع الصلاة» وإغا هو واحب. 

(E۹411‏ (قولة: e‏ م سبقهٌ الإمامٌ بها) أي: بك الركعات» بأن اقتدى به بعد ركوع 
الأحيرة» وقولةُ: ((أو ببعضها)) أي: بعض ال ركعات. 

٠٠۹١‏ (قولةُ: حتى يني إلخ) تفريعٌ على قوله: ((منفردٌ فيما يقضيه بعد فراغ إمامه)» 


(۱) ((أو يتدئ عا سبق ثم عا نام ثم عا أدرك)) ساقط من"الأصل". 
* قوله: قلت.وبقي إلخ حاصله: أنه صور العكس خمسة فصار جملة الصور الممكنة ستة بهذه الصورة: 


نام أدرك سبق 


ن د س 
ن ص د 
د 3 س 
د س ن 
ص ن د 
س د ن 


الجزء الغالث مهد دبل -) © بابالإمامة 


أي: بعد متابعته لإمامه» فلو قبلّها فالأظهرٌ الفساف E‏ 
فيأتي بالثناء والتعوّذ؛ أنه للقراءة» ف لأنه ر 2 يقضي اول صلاته ي 5 حق القراءة كما يأني 0 حتى 


a SS‏ ' من أنه لو حاذتة مسبوقة معه في قضاء ما سا 
بال ققة عماجب راسو ر يه الؤقانة و إذا سها فيما يقضيه كما يأتي”" 
غير ذلك ما بای مها وشرحاء وقد أوضّمَ أحكامّة في "البحر”' في الباب الآتي. 

۹۹۳ (قولة: أي: بعد متابعته لإمامه إلخ) كان يقرا و عر ا نا 
سبق به إثما هو بعد متابعته لإمامه فيما أدركةٌ عكس اللاحق كما مر لك هار عكر ان 
قضى ما سبق به ثم تابَع أمامّهُ ‏ ففيه قولان مصحّحانء واستظهرَ في "البحر”” 2‏ وتبعَة "الشارح"- 
القولَ بالفساد, قال: ((لوافقته القاعدة))» أي: قولّهم: الانفرادٌ في موضع الاقتداء مفسيد كعكسه 
لكن في "حاشيته" ل "الخير الرملي" عن "البزازية": رد الأول - أي: عدم الفساد ‏ أقوى 
لسقوط الترتيب))» وقي "شرح الشيخ إسماعيل"”“ عن "جامع الفتاوى" امور غند اللا 
وعليه الفتوى)) اه. وبه حرم في "الفيض '. 


(قولهُ: حتى لو ترك القراءة فسدت) أي: ولو قرأ الإمامٌ في الأخريين» "سندي". 

(قولة: أقوى لسقوط الترتيب) أي: بين ما فاته وبين صلاة الإمام؛ إذ بيه صلاة الإمام قد الترّمٌ 

صلاة بعضّها بصفة الاقتداء - وهو ما بقي ‏ وبعضُها بصفة وهو مافات» ولم يلتزم الترتيب 
فيكون ساقط ولا يكون ذلك مخالفاً للقاعدة؛ لأنها فيما إذا تعن الاقتداءٌ أو الانفراد فخالف تأمّل. 


١٠)المقولة‏ [4354] قوله: ((ويقضي أول صلاته في حق القراءة إلخ)). 

(۲) المقولة [4811ع قوله: ((بخلاف المسبوقين)). 

(5) ص٠‏ ه55 وما بعدها "در". 

(4) "البيحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 400/١‏ وما بعدها. 

(ه) المقرلة [4588] قوله: ((ثم ما سبق به بها إلخ)). 

. ٤٠۳/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 

(۷) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق 50/54. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١/ق‏ ٤۷٣/أ.‏ 


قسمالعبادات د 44« حاشية ابن عايدين 


ويقضي أوَّلَ صلاته في حق قراءةٍ» وآخرها في حق تشه فمدرك ركعةٍ من غير 
فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورةٍ وتشهد بينهماء وبرابعة الرباعي بفانحة فقط... 


٠٠#‏ (قولة: ويقضي أل صلاته ف حى قراءةٍ إلخ) هذا قول "عمد" كما في 'مبسوط 
السرحسئ" وعليه اقنصّرٌ في "الخلاصة” و"شرح الطحاوي" و"الإسبيجابي" و "الف "© 
و"الدرر"؟ و"الببحر'”© وغيرهم؛ وذكر المذلاف كذلك في "السّراج””7» لكنْ في صلاة "الخلابي": 
ن 4703/13 بع هذا قولهما))؛ وعامُهُ في "شرح الشيخ إسماعيل"" وف "الفيض" عن 
"الستصفى": ((لو أد ركه ف ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحةٍ وسورة ثم يتشهّّ ثم يأني بالثالئة 
بفائحة تحاصّة عند "أني حنيفة"» وقالا: ركعة بفاتحةٍ وسورةٍ وتشهل» ثم ركعتين أولاهما بفاتحةٍ 
وسور وثانيتهما بفاتحة حاصّة)) اه. وظاهرٌ كلامهم اعتمادُ قول "ححمّد 

زهةة4) (قولة: و بينهما) قال في "شرح المنية"9: ((ولو لم عد جا ESE‏ 


(قولهُ: لكن في صلاة "الجلابي" أن هذا قرلهما) لا مخالفة بينه وبين ما قبكء فإنّه في "المبسوط" لم 
المعو" ابي يوسف " أيضاء فاراد آنه قول "محمد" وقال به "أبو يوسف" أيضاء ويدلٌ لذلك ما 
ذكرَهُ عن "الفيض"» فضميرٌ (( قولهما )) للصاحبين لا الشيخين» والخلاف إنما هو في التشهد لا القراءة» 
دل عليه ما ذكرّةٌ عن "الفيض". 

(قولة: ولو لوبعد عار يك اراد بالجواز الصمّة بلا إم تظرا لكون الرّكعة التي صلاها أولى من وجي 
لا أصل الصحة إذ هي قياس أيضاء إذ التشهدُ واحبْ - ولا لحل بلا كراهةٍ أصلا؛ إذ حي متحققة ثم هر 
أن امراد أنه ترك القعود بينهما أصلاً لا التشهد فقطء فالقياس الفسادٌ عندهما؛ لأنه هو القعودٌ الأخير. 

(قول "الشارح": وبرابعة الرباعي إلخ) قال "السندي":(( أي: ويأتي برابعة الرباعي وهي ثالة الإمام 


(1) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة .٠۹۰/۱‏ 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر ف الإمامة والاقتداء ق 4١‏ /أ. 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل قي المسبوق 5401/1. 

.317/1 "الدرر": كتاب الصلاة  فصل ف الإمامة‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 019/١‏ 4. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ فصل ف المسبرق ١/ق 507١‏ /ب. 

(۷) انظر "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل ف القراءة ۱/ق 5595/أ. 
(۸) "شرح النية الكبير": فصل ف سجود السهو ص۸١٤‏ بتصرف يسير. 


الحزء الثالث محم ةي سس يك و کے باب الإمامة 


ولا يقَعُدُ قبلها (إلا في أربع) فكمقتد: أحذها (لا يجوز الاتعداءٌ به) وإ صحّ 
استخلافةُ في حدّ ذاته لا حالة القضاء فلا استنناءً أصلاً كما زعم في "الأشباه", 


لا قياساًء ولم يلزمةٌ سجود السهو لكون الركعة أولى من وجه)) اه. 

ر٠٠٠‏ (قولة: إلا في أربع) استنناءٌ من قوله: ((رهو منفردٌ فيما يقضيه)). 

۹۷ (قولة: لا يجوز الاقتداء به) وكذا لا جور اقتداؤه بغيره كما ف "الفح وغيره» 
ولا حاحة إل زيادته؛ لأ المنفرد كذلك. 

)16۹۹4 (قولة: وإن صح ا إلخ) أي: إذا سبق ااه درت فا ا يصح وذكرَ 
هذه المسألة في "الدرر”"» واعترضّةٌ في "البحر”©: ((بأنّ الكلام في السبوق حالة القضاء 
ولا يُتصوّرٌ استخلافة فيها))» وأحاب عنه في "النه ر" .ما أشارٌ إليه "الشارح" بقوله: ((في حد 
ذاته إلخ)» يعني: أن الضمير في قوله: ((وإن صح استخلافه)) عائدٌ إلى المسبوق من حيث هو لا 
بقيدٍ كونه فى حالة القضاء الذي الكلامٌ فيه؛ لأنه ف حالة القضاء لا يكن استخلافه. 

۹7 (قولهُ: فلا استتناءَ أصلاً إلخ) يعني: أن ما في "الأشباه””: ((من أن قولهم: لا جور 
الاقتدامٌ بالمسبوق يستشتى منه أنه يصح استخلافه)) ليس في حله؛ لأنّ صحَّة استخلافه إغا هي قبل 
سلام إمامه» وعدم صِحَةٍ الاقتداء به بعده» فلا استشاء» والعجب من صاحب "البحر"» حيث 
اعترض على "الدرر” بها مر" وقد حرم به في "أشباهه". 
بفاتحةٍ فقط؛ لأنها من الأخيرتين» ولايقعدٌ قبلهاء أي: لا يقعد بين ثانية الإمام وثالئيي والمرادُ أنه لا يحل 
ا قطي كما النرب» بان يصلى الركفدين لم يقد ثم يصلى الثالقةه لر كا قراغ قا وسور 
نم يقعد ثم ركعة بهماء ولا يقعدٌ بعدها بل يقومٌ إلى الثالغة يقرأ فيها الفاتحة فقط)) اه. 

,5729/١ "الفتح”: كتاب الصلاة  فصل في المسبوق‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 41/1. 

(۳) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 01/1١‏ 4. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ق 7/50 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصلاة ص٤ .-١9‏ 
(1) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات E‏ حاشية ابن عابدين 


نعم لو نسي أحد اشر فق ملاظ للآحر بلا اقنداء صح (و) ثانيها (يأتي 
بتكبيرات التشريق إجماعا و) ثالثها (لو كبر ينوي استعناف صلابِه وقطعها يصيرٌ 
مستأنفاً وقاطعاً) للأولى بخلاف المنفرد كما سيجيء”" (و) رابعُها (لو قامً إلى 
قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو) ولو قبل اقتدائه 0 


.هخ وله نعم لو ايى إل خباضلة» “أنه الو فى أثسان محا ينام قد على خض 
صلاته» فلمًا قاما إلى القضاء نسي أحدّهما عدد ما سبق به» فقضى ملاحظا للآخحر بلا اقتداء به 
صح ين ق EEE‏ و"الفتح"7” حلفا لظاهر "ال ولما مشى عليه ق '"'الوهباية"00) د 
الفساد» ورم به في "جامع الفتاوى"» ووفق "ابن الشحنة"7) بحمل الثاني على الاقتداى 
[۱/ق٤ ٤۷‏ /أ] أو بكونه قولا شاذا لا یعمَلٌ به» فافهم. 

زقمامم] (قوله: إجماعا) أي: مع أن المنفرد لا يأتي بها عند "أبي OS‏ 2-7 الله اا 
1 لوا 

٠٠١‏ (قولة: مخلاف المتفرد) فإنه لا يصيرٌ مستأنفا؛ لان الثانية عينْ الأولى من كل وح 
ما المسبوق فيكون قد انتقل عن صلاةٍ هو منفردٌ فيها من وجي إلى صلاةٍ هو منقرد فيها من كل 

7 

وحيء فغايرت الاولى. 

ر۳٠٠‏ (قولة: ولو قبل اقتدائه) متعلق ب ((سهو))» أي: ولو كان سهؤٌ إمامِه حصّل قبل 
اقتدائه به؛ أن السهو أورّث نقصانا في تحرعة الإمام» وهو قد بنى تمحرييتّه عليهاء فدحل النقصان 


(0) 5/4 - 5م "در". 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ قصل في المسبوق ٠١4/١‏ بتصر ف(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب الصلاة - قصل في المسبوق 719/١‏ 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السهر والسّلك في الصلاة ق٠۲‏ إب. 

(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة ص۲ ١-(هامش‏ "المنظومة المحبية"). 

(7) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل ن الإمامة ق١١/أ.‏ 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق۲٤‏ إب. 

(۸) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق60/أ. 


الجزء الثالث الس ة 5689# ا شيك ياب الإمامة 


3 صلاته أيضاء ولذا لو لم يسجد معه جب عليه السجودٌ في آخر صلاته كما ياتى ؛ لأنّ ذلك 
النقصاك لا يرفعه سواه. 
ره ٠٠م‏ (قولة: فعليه أن يعو أي: ما لم يُيّدِ الركعة بسجدةٍ كما يأتي”"» وإذا عاد إلى 
امتابعة ارتفض ما فعلهُ من قيامٍ وقراءةٍ وركوع لوقوعه قبل صيرورته منفرداء حتى لو بنى عليه من 
غير إعادته فسدت صلاته كما في "شرح المنية””". 
.0ه (قولهُ: ويتبغي أن يصبرَ إلخ) أي: لا يقومٌ بعد التسليمة أو التسليمتين» بل ينتظر 
فراغ الإمام بعدهما كما ي "الفيض" و "الق" وال قال ويي" ي EN‏ 
((مكث حتى يموم الإمام إلى تطوعه» أو يستند إلى المحراب إن كان لا تطوع بعدها)) اه. 
يوحدٌ له ما يقطعٌ حرمة الصلاة)) اه. 
وقيّدَهُ في "الفتح”" بحنا: ((بما إذا اقتدى بمّن يرى سجود السهو بعد السلام أمّا إذا اقندى 
من يراه قبلَةُ فلا))؛ واعترضّةُ في "البحر”/: ((بأن الخلاف بين الأئمّة إنما هو في الأولويّة» فريّما 
اتا الإمام "الشافعي" أن يسحد بعد السلام عملا بالجائز» فلذا أطلقوا استنظارة) اه. 
وفيه بعد فإ الظاهر مراعاتة المسمتحبً في مذهبه. 
(۱) ص۰٥٦‏ "در" 
(۲) ص۹٥٦‏ "در" 
(۳) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص45 بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق ۳۳۹/۱. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 01/١‏ 4. 
(5) "الخلية": فصل ي سجود السهو ؟/ق 544/] بتصرف. 


(۷) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق ۳۳۹/۱. 
(۸) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 01/١‏ 4. 


قبع الجادات:. ٠‏ مله جح معي يزو ج س کے سافية أبن عابدين 


إن قبل قعود الإمام قَدْرَ التشهد لاء وإ بعدَّهُ نع E TI‏ 


٠٠م‏ (قوله: إن قبل قعودٍ الإمام إلخ) فيد بقعود الإمام لأته لو رقع رأسه من السجدة”© 
قبل إماييء ومَعَدَ قدْرَ التشهد» وقام قبل أن يقعد إمامه قذر التشهد لم يُعتبّرْ قعوده» حتى لو كان 
مدركاً وسلّمَ في هذه الصورة لم تصحّ صلاته ثم المرادٌ بقذر 4143/١‏ /ب] التشهد قدْرٌ قراءته 
إلى: عبده ورسوله بأسرع ما يكون» لا قرايته بالفعل كما مر" في فرائض الصلاة. 

6ف وقولة: لم أن لذ خد غاا قل قود انه من قينام روفراك ولا دا 
داه بعده» قال في "الفتح"0": ((ولو قام قبله ‏ أي: قبل قدر التشهّد ‏ قال في "النوازل": إن قرأ بعد 


(قول: قال في "الفتح": ولو قام قبله» أي: قبل قار التشهّد إلخ) عزا هذا الفرع "السندي" إلى 
"البحر"» ثم قال: ((فأفاد أن قيامه عير مسل لكن ما أده قبل إمامه لغو؛ لأنه قبل غلهء غاية أنه أحرّ 
المتابعة في الرّكعة الأخيرة» فهو فيه عنزلة اللاحق» ولا تفسد صلاته بقيامه؛ أنه يأتي بفرض القعود في 
آخر صلاته» وقي "إمداد الفاح" في مفسدات الصلاة: 3 قيامٌ المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدّرٌَ 
التشهد لأنه إن كان قبله لم يَجْرْءِ لأ الإمام بقي عليه فرضٌ لا ينفردُ به المسبوق عنه» فتفسدٌ صلاته 
فليحّر) اه. والذي يظهرٌ أن المسألة حلافيّة: وأنّ ما في "النوازل" يدل على أن ترك المتابعة في القعدة 
لو قف ننه راس لادان عل سود عاد قف a ER AE NE AN‏ 
قول "الشارح": ((لو قام قبل السلام إلخ)» فإ ظاهره أن ما أده لا يعد به» وأنّ صلاته صحيحة وإ 
ترك المتابعة» فيلزِمُةُ إعادتهء وأنّ ما فى "الإمداد" يدل على أن ترك المتابعة فى القعدة مفسدٌ» وهذا ما يقادُ 
من قول "الشارح": ((وقيّدَ بالسهو إلخ))» حيث جعَل التلاويّة كالصلبيّة مع أنه بترك المتابعة في التلاويّة 
يلزم ترك المتابعة في القعدة» فيفيد أن المتابعة فيها فرضٌ» فيوافق ما قي "الإمداد"» وعلى هذا فعدمٌُ ذكر 
الصاية فما قله قي "الذخيرة" من التفصيل؛ لان ترك المتابعة فيها مفسدٌ قولاٌ وأحيد رلا يستقيمٌ قول 
المحشّي: ((بخلاف التلاوية؛ لأنها واجبة)» تأمّلء فن هذا المقام فيه دقة. 

)١(‏ من ((قبل قعود)) إلى ((من السجدة)) ساقط من "الأصل". 


(۲) ص١١‏ "در", 


(©) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق ۳۳۹/۱. 


الجزء التالث بک وو ےا ل د شي ةنميه ياب الإمامة 


وكرةً محرا إلا لعذر كخوفب حدش» وخحروج وقت فجر» وجمعة» وعيد» ومعذورء 
0 32 2 2 


وتمام مدو مسح ومرور مار" بين یدیه» فان فر غ قبل سلام إمامه ثم تابه فيه صخت 


فراغ الإمام من التشهّد ما تحور به الصلاة جاز» وإلاّ فلا. هذا في المسبوق بركعة أو ركعتين» فإ 
كان بثلاث فان رحد منه قيامٌ بعد تشهد الإمام حاز وإ لم يقرأ؛ لأنّه سيقراً في الباقيتين» والقراءة 
فرضْ في زكعتين)) اه. وتَامُة في سهو "المنية" و "شر حها". 

ومبنى هذا على أنه لا يُعنَدُ بقيامه قبل فراغ مامه فكأنه لم يقم سبد ا ااا 
رحد منه حيقدٍ القراءةٌ والقيام جازء وإلاً فلا كما في "الرملي". 

" <وومفمر لت زكرو ترم ا د ااه عويب ا 

في السلام. ٠‏ 

۰۰۹7 (قولة: كخحوف حدث) أي: حوف سبق الحدث. 

۰ (قولة: وخروج) عطف على ((حدش)). 

٠١١‏ (قولةُ: وجمعةٍ وعيدٍ ومعذور) معطوفات على ((فجر))» "ح 

65 (قولة: وتمام) عطفٌ على ((حدشع)» وكذا ((شرور))» "ح”7". 

٠٠١‏ م (قولة: إن فرع إلخ) أي: إذا قام بعد قعود إمامه قدْرَ التشهّدء فقضى ما سبق به 
وفرَغ قبل سلام إمامه» ثم تابِعَهُ في السلام قيل: تفسّذ» وقيل: لاء وعليه الفتوى؛ لأنه وإ كان 
اقتداؤه بعد المفارقة مفسداً لك هذا مفسدٌ بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه الحالة 


Mm (f) ل‎ 


(o) 
رخحرا.‎ 


١1 


(قولة: هذا في المسبوق بركعة) أي: من الثنائي» والله أعلم. 


.-4 انظر "شرح التية الكبير": فصل في سجود السهر صا‎ )١( 
"ح": كتاب الصلاة  باب الإمامة ق86/أ.‎ 00 

(۳) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٥‏ ۸/أ. 

.779/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل ف المسبوق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 01/1١‏ 5. 


قسم العبادات »0 حاشية ابن عابدين 


لأنّ الإمام لو تذكرٌ سجدة صلبيّة أو تلاويّة فرضّت التابعة» وهذا كله قبل تقييدٍ 
ما قامّ إليه بسجدقء أمّا بعده فتفسّدُ في صلبيّة مطلقاء وكذا لي تلاويّة وسهو 2 


ومقتضى التعليل: أن التابعة إغا كانت في السلام فقط كما هو ظاهرٌ كلام "الشارح" أيضاًء 
فلو قصّدَ متابعتهُ في القعدة والتشهد تفسّةُ؛ لأنه يكون اقنداءً قبل الفراغ. 

۰۱٩‏ (قولةُ: ولو لم يعُدْ) مقابلٌ قوله: ((فعليه أن يعو)». 

٠۰م‏ (قولة: قد بالسهو) أي: في قوله: ((وعلى الإمام سجدتا سهو)). 

15م ر رضت الاه آذ الناينة في المرض فر أكا ف لما فسامة وان 
افا فلفلهاا رفم ادراق را يها قرط كن از 

e N OIE a‏ ل يقير ترد و و فلو 
لم ابع إمامهُ فسدت صلاته» وقد أطلّقَ الفساد هنا في "الفح" وغيره» لكنْ فصل في "الذحيرة" 
ف 5 التلاوية: ((بأنه إن لم يتابع الإمام فيها يَنظرٌ: إن وُحَدَ منه قيامٌ وقراءة بعد فراغ الإمام 
من القعدة الثانية مقدارٌ ما جور به الصلاة جازت صلاته» وإلا فلا؛ أن بعَوْدٍ إمايه إلى التلاويّة 
ار اء خسان كانه قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام من التشهّد)) اه. 

ولم يذ كر مل ذلك في الصليّة لأنها ركن فعدم للتابعة فيها ميد مطاقاً لدف التلاوية؛ 
ا 

NE لبوق تابه نانك‎ DOS aS 
راھ‎ 

]10۰1۸ (قولة: شلف أي: تابَعَ أو لم يتابع؛ اوخل ر كاف السحدة والقعدة» 

(01) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٥‏ ۸/إب. 


(۲) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق ۳۳۹/۱. 
(۳) ((في تذكر)) ساقطة من" ". 


43 © : كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١۸/ب.‏ 


الجزء الثالث ج ااا ا ا ا ياب الإمامة 


به 


إن تاب وإلاّ لاء ولو سلمّ ساهياً إن بعد إمامه لزمّةُ السهو وإلاّ لاء ولو قامَ إِمامٌةٌ 


وهو عاجرٌ عن متابعتِه بعد إكمال ال ركعت "فح" و "بعر" 
۰۱۹7 مم (قولةة لت لبان اع من رفش ما تل ل 
.م (قولةُ: وإلاً لم أي: وإث لم ابع e‏ ا 

ولا ترفع القعدة وإنما ترفعٌ التشهّده وهو واحبٌ أيضاء وتر التابعة في الواحب لا يُوجبْ 

الفسافٌ وأمّا فى التلاويّة فلأنها yT‏ ورفعُها القعدة كان بعد استحكام انفرادٍ المسبوق» فلا 

يلزمةُ. اه "سے" 
أي: رمه حم N‏ كنا رار رمد رود لامها ؛ أو راح إلى الجمعة 

ا بهم الظهر هاف از ق که وا ی "ومو للا 
By e‏ السلام معه 

O E E O 
.م (قولة: ار يك ال ان 0 د في هذه الحالقه "ے".‎ 
وإلاّ لا أي: وإث” ''© سلّم معه أو قبله لا يلزمُة؛ لأنه مقتدٍ في هاتين الحالتين»‎ is: الوق‎ 


0 1 


.۳٤١/١ "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ٤٠۲/١‏ . 

(©) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۸۵ إب. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق٥‏ ۸/ب بتصرف. 

(0) انظر "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق .٠٤١-۳۳۹/۱‏ 

() انظر "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ قصل في بيان من يجب عليه السهر ١/ل/ال1.‏ 

(۷) "اللحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ٠١١/١‏ , 

(۸) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الأول ف الاستخلاف والبناء والحدث والمسبوق واللاحق ق4 ؟/أ. 
(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۸۵ إب. 


)٠١(‏ من((سلم ساهيا)) إلل((أي وإن)) ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات يتعي تت سد EN a‏ حاشية ابن عابدين 


OE‏ نكاس بسجدق فلو ظَنّ الإمامُ السهو فسجَّدَ 


له» فتابَعَهُ فبانَ أن لا سهو فالأشبة الفسادٌ؛ لاقتدائه في موضع الانفراد» والله أعلم. 


لل (TI 1 Vita MH Nt‏ 2 3 8 3 5 
سح" . وقي "شرح المنية" عن المحيط"”": (رإث سلم في الأولى مقارنا لسلامه فلا سهو عليه؛ 
لأنه مقتدٍ به وبعده يلزم؛ لأنه منفرةٌ)) اه. ثم قال : ((فعلى هذا يراد بالمعيّة حقيقتهاء وهو نادرٌ 
الوقوع)) اه. 
قلت: يشير إلى أن الغالب لزومٌ السجود؛ لأنّ الأغلب عدم المعيّةه وهذا نما يغفلُ عنه كثيرٌ 
٤٠٠م‏ (قولة: إن بعد القعود) [١/ق ٠۷٥‏ /ب] أي: قعود الإمام القعدة الأحيرة. 
رهم (قولة: تفس أي: صلاة السبوق؛ لأنه اقنداء في موضع الانفراد» ولأ اققداء 
المسبوق رة ميس کا 
ر١٠٠‏ (قولة: وإلا) أي: وإ لم يقعذ وتابعَهٌ المسبوق لا تفسد صلاته؛ لأنَّ ما قام إليه 
الإمامٌ على شرف الرفض» ولعدم تمام الصلاة» فإنْ فيّدَها بسجدةٍ اثقلبت صلاته نتفلا فإ ضضم 
إليها ا ينبغي للمسبوق أن يتابعَهُ ثم يقضي ما سبق به وتكونُ له نافلة كالإامام, ولا قضاءٍ 
عليه لو افده لأنه لم يشر غ فيه قصدالء "رحمتي". 
00م (قولة: فالأشية الفساد) وفي "الفيض": ((وقيل: لا تفسك ويه يفتى))» وفي 
قرول عن "الظهير بة"": ((قال الفقَيهُ "أبق الليث": ي زماتا ل تف أن الجهل ف القراء 
غالب)) اه. والله تعالى أعلم. 
)0 اح" كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ۸٥‏ إب. 
(۲) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو ص0 4-. 
(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة - سجود السهر ١/ق‏ ۸۰ بتصرف. 
(4) "شرح المنية الكبير": كتاب الصلاة ‏ قصل ف سحود السهو صه480-. 
() المقولة [4355] قوله: ((فلا استتناء أصلاً إلخ)). 
)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 01/1١‏ 1. 


(۷) "الطهيرية": كناب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الأول ف الاستخحلاف والبناء والحدث والمسبوق واللاحق ق٤‏ ۲/أ. 


الجزء الثالث 
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قسم العبادات 
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حاشية 


أبن عابيدين 


الجرء الثالكت سس نم له لب فهرس الأحاديث 


الحديث الصحيفة 
الأئمة من قريش م ل عو نا ا ا و OATES‏ ل EAN e‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله I SCAN REESE AAS‏ 
أفتان أنت يا معاذ ات ا ل Os TAO e SS‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها 011 0 
أن أتضازيا خالل رسؤل الله ا 0 1 1 1 1 1 1 1 ا OO‏ 
أن أهل قباء كاتوا متوجهين إلى بيت المقدس A‏ ااا طاطم ماماو os‏ 


أن النبي يل قرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت EN asda‏ 
أن النبي يب كان يطول في الركعة الأولى TET eestor‏ 
أن التبي وَل كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بني هاشم خمساً E SER‏ 
أن رسول الله ب صلى على قتلى أحد فكبرعليهم تسعا تسعاً ثم سبعاً سبعاً e ASÎ‏ 


أن رسول الله 4 كان يصلى في حجرة عائشة والناس ADRESA SA‏ وو 
أن رسول الله ٤‏ کان ينصرف من صلاته عن ينه ا E SE‏ 
أن معاذاً افتتح بالبقرة E NDS ea aaa EA e‏ 
أن معاذاً کان يصلي مع رسول الله چو Os E SEAS Sg‏ 
أنه يليه رخص لعتبان بن مالك تي تركها (أي صلاة الجماعة) ا م اج ةين N‏ 
أنه ي سمع صريف الأقلام E SERSAL‏ 
أنه ييه صلی آحر صلاته قاعداً وهم قيام 8 00035312 E‏ 
أنه ي قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم لح و طا 0101ة الموما مخ افص جاو مضو اا 
أنه ييه قرأ بالمعوذتين في الفجر طتوو كي الو فونه ل اتجاسكخطه الم امون : a‏ 
أنه و كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت OLE‏ ا OL‏ 
أنه يله كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت aS‏ كس وتم او اسن Foe Se‏ 
أنه جل كان إذا قام إلى الصلاة كبر e‏ با او الاق ااا SV Se‏ 


أنه ي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله مما ا اا ا ا EYE‏ 


قسم العبادات ا 04 


الحديث 


أنه سمع رحلاً يقول: اللهم اغفر لي فقال له: ويحك لو عملت لاستجيب لك 
أنه عليه الصلاة والسلام أتى شراب DS SEER‏ 


أنه عليه الصلاة والسلام قرأ قي الأولى من الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى موجه E‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول قي ال ركعة الأولى ا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض 00000 #*2#ظ1 
أنه (أي: ابن عباس) قام عن يسار النبي قي واه زه كبيط لاقت اوقا و و جا كا لم و ل 


أنه ي كان يقرأ قى الظهر والعصر ق ال ركعتين E RS E A A‏ 
أنه يه وضع يديه حذو منكبيه ean NESLA‏ 


أمِرَ النبي ب أن يسجد على سبعة أعظم اع لاسا ا 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة تنو سمش ممق سا واو 


إذا أمّنَ الإمام فأمنوا فإنه مَنْ رافق تأمينه ا اا A SR O‏ 
إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها sO See‏ 
إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال 0002021 E PO‏ 
إذا دعوت الله عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة على النبي كَل 000000 
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ال 
إذا قال العبد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين e f‏ امو م ا e‏ 


إن حبريل عرض علي فقال يَعْدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له EET OIE‏ 


إن لله ملائكة ينزلون بشيء يكتبون فيه a DASA eS‏ 


إنما الأعمال بالتيات........ ر OR PO CPOE‏ شطشظ5 


إن سرّكم أن يقبل الله صلاتكم SNES‏ 


اثنان فما فوقهما جماعة ااا سمش ان A AAR‏ سس ام 


ارج قصل E Jai‏ 
5 ع 3 ع 
استمعوا وأطيعوا ولو أمرّ عليكم عبد حبشي أجدع ونه نم وا اين و وك مو د لج رد 


الجزء الثالث .س ههه فهرس الأحاديث 
الحديث الصحيقة 
البخيل من كرت عنده فلم يصل على eS‏ الوط ا مور ملا ال RE,‏ 
بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له FAAS ARATE aR‏ 
بَعْدَ من ذكِرْتَ عنده فلم يصل عليك SSE‏ 000 0 ا FEU‏ 
تراصوا في الصفوف SRS‏ ا قو AY‏ 
توسطوا الإمام وسدوا الخلل E‏ قن ا عذار فو لتقا طون واه لا وتوم لواف ٠ ٠‏ روت 
ثم إن كان النبي وله في وسط الصلاة نهض aS AGE‏ اناه دارا اوفط موود ا“ E‏ 
عحفت أزواد القوم CSAS BARA‏ لوم 
حيار كم ألينكم مناكب في الصلاة OE euler‏ 
حير التاس الخال والمرتخل EAN RASS RR‏ 
رخص لعتبان بن مالك في تركها (أي: صلاة الجماعة) AND ERASE‏ 
رفع عن أمتي الخطاً والنسيان N Se EARS So‏ 
الر كبة من العورة اا ام اا لكل فط ان و سو E ORATOR‏ 
رغم أنف رجل الج انعو ار كاه دونك نشو به الاوك بوب اماد 3 انق راسو 0 لقب 
زادك الله حرصاً ولا تعد SES RD ANA SS‏ 
زره عليك ولو بشوكة EE EN 1 1 1 A‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اا 0 IF‏ 
سمع صريف الأقلام SS‏ اا ا 
سمعت بكاء صبي فخحشیت 0 ا ل 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون ماس ممصو مقو ام ما مام لشو الما ومسي 1ه 
شقي عبد ذْكِرْتَ عنده فلم يصلّ عليك بعدادة اام اناا الما مائو ا او كالول ل 
صلاة المرء في بيته أقضل من صلاته في مسجدي هذا إلا اللكتوبة ال EV‏ 
صلاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة ly Moneta‏ 
صلی آخر صلاته قاعداً وهم قيام O E SSS‏ 
صلی بالمعوّذتين O SOAS SSeS SSE SAS‏ 
صلی على قتلى أحد فكبرعليهم تسعاً تسعاً ثم سبعاً سبعا N CeO‏ 
صليت مع النبي يل فكان يسلم عن عينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته SESS‏ ارد 


قسم العبادات .د .ا 


الحخديث الصحيفة 
صليت وراء أبي هريرة فقرأ (( بسم الله الرحمن الرحيم )) ثم و ا 1 
صوموا لرؤيته اي ا سنج امفيك ب و ام مس ام ا خم 
فأكبرهم سنا ماسم ا ا ا N TF‏ 
فإن الملائكة تقول: آمين Ree SSS Sa‏ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا BON‏ 
فحزرنا قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية AN ees Ea‏ 
فلما قام رسول الله ٤‏ يصلي أدركه شخصان مدن وطاق OR, CS Ese‏ 
فم رافق تأمينه تأمينٌ الملائكة 0[ E OOS‏ 
فوافق قولّه قول أهل السماء PEO ALES SS‏ 
قال جابر: سرت مع النبي عل GON Sea ARS‏ 
قرأ عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين قي الأولى امكح نا i E‏ 
Rs ES‏ ميم اللعواك لان 00000101111 E alen‏ 
قرأ قي الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء الك ا عماجب ارسق لد الل ل As‏ 
قعد متو ركا على شقه الأيسر SASS‏ ااا ا ا e‏ 
قوموا لأصلي بكم E e e AS‏ 1 ا اا SE‏ 
كان ييه ييسط يديه حذاء صدره امن ماك تاف تحاف اناف اتا وهالو TSS FSS‏ 
كان يا يجهر في الكل ثم تر كه في الظهر ETO e SRS‏ 
كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت To aa‏ 
كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت 0 ا ااا الا 
كان إذا قام إلى الصلاة كبر المع ان اشوا تم طن نع لو وا موق ON OSS‏ 
كان تَحْمَلُ له انمره فيسجد عليها 213118 RS‏ 0000 
كان رسول الله ييه لا يقعد إلا .عقدار ا EE LSE‏ 
كان رسول الله و يفرش رجله اليسرى ا الجن امو ااا E NDS‏ 
كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وحهت وحهي 006 0 VARs‏ 
كان وسؤل الله روك مرف على جاه هيما E ESASA‏ 
كان. لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء POS, ls ESS‏ 
كان يصلى ي حجرة عائشة والناس كط رام NE A SRS‏ 


الجزء الثالف ‏ ست د لال 


الحديث 


كان يطول تي الركعة الأول من صلاة الظهر ee‏ 
كان يقرأ في الظهر والعصر ف ال ركعتين ES‏ 
كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بني هاشم خمسا 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له E‏ 
لا ترفع الأيادي إلا في سبعة مواطن E‏ 
لا تسيدوني في الصلاة مويله هه ASA‏ 


لا يشهدون الصلاة 0 0 | 10 1 1 1 |[ 11111111111 


لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد SE‏ ع مره ب SNES ELAR‏ 
لا ماتع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ا د 


قسم العبادات .د ل لس حاشية ابن عابدين 


الحديث الصحيفة 
ما من دعاء أحب إلى الله من قول العبد ا م ا 1 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل NNE Aeon fa sg‏ 
ما ورد خنصوصاً في استخلاف النبي ابن ع أم مكتوم وعتبان OF ARS‏ 
المصلي بالخيار في الأخريين إن شاء إلخ نع ام و مدي ا واد و ل لام و ا FV‏ 
من اللمفاء أن أَذْكْرَ عند الرحل فلا يصلي على e AS‏ 
من السنة وضعهما تحت السرة (أي: اليمنى على اليسرى في الصلاة) ENS ala‏ 
من ترك الصف الأول عنافة أن يؤذي مسلماً e O‏ 
من سد فرححة غفر له OVE O OREOR re SSS AR Oa‏ 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته A EA‏ 
من صلى خلف عالم تقي فكأنفا صلی خلف نبي جا مدو م SFE Ses‏ 
من صلى صلاة لم يذ فيها للمؤمنين TA. e AE SS‏ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم 11[ 1 1 E‏ 
من صلى على هيئة اج عق ل ر مك د موا كحم ساكو متام LTO DOES‏ 
من صلى علي مرة واحدة فتقبلت منه ا لك 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات 000 
من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق إلخ TA ٠ EDR‏ 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ea‏ امه موه م معو اماع اااي ا ل ل" OV‏ 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار اط حم لماه ودين تلواح Ny ONES‏ 
من نظر إلى فرجة في صف وبينه وبين الصفوف مواضع A SRS‏ 
نهى بلالاً عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له: إذا ابتدأت As Sk‏ 
هيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً مدع لدو اد للفو وو دولك Ga‏ قا 
وترحم على محمد aetna RRNA aA ke SES‏ ا 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض وكيك لخاد اا لقاو ماحم ارام سا اش LAR:‏ 
ولكن صاحبكم خليل الر هن EVA ree AE‏ 
ومن قطعه قطعه الله ب ال ا ا E‏ ا ما د E‏ 


ويحك لو عممت لاستجيب لك Ae SESS ED‏ 


الجزء الثالث 11 فهرس الأحاديث 
الحديث الصحيفة 
يا معاة لا تكن فتاناً إلا أن تصلي ا ا ل AA‏ دده 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل NE N ENE O ETE‏ 
يجهر في الكل ثم ت ركه ف الظهر E ° ULSAN ADS‏ 
يرفع يديه في الرمي نحو السماء ORDER‏ مسرم لانن ود وج ماد ذا فوا لخ درو صرت Og Oe‏ 
يصلون في بيوتهم EE‏ كار كد ف م ف اق ووو هو EL‏ 
يتصرف على جاتبيه جميعا Ce 0 oss Ra‏ 
يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى E eR es‏ 


قسم العيادات 0 حاشية أبن عابدين 


قهرس الأعلام المترجمة 

الاسم 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السراج التعبري السلفي.. 
إبراهيم بن محمد بن عربشتاه: عصام الدين الإسفراييني E SD‏ 
إبراهيم بن محمد: أبو القاسم السمرقندي الليثي ESER‏ ا 
إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي 511111010101731 
أحمد بن الحسين: أبو سعيد البردعي ESSER‏ 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسون: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الكردي الرّازياني.. 
أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البعلبكي البغدادي ا 
أحمد بن علي: أبو بكر الخصاص الرازي.... RSS seetek a ae‏ 
أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس جمال الدين: ابن المزين القرطبى SS‏ 
أحمد بن محمد: أبو الفضل شهاب الدين: ابن حجر العسقلاني SESS‏ 
أحمد بن منصور: أبو نصر الأسبيجابى القاضى 111101110106 
الأحسيكئى: محمد بن محمد ين عمر: أبو عبد الله: حسام الدين OS‏ 
الأسبيجابى: أحمد بن منصور: أبو نصر القاضى E SEE‏ 


أبو إسحاق: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج الجعبري السلفي.. 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي التميمي الَروّزي E‏ 
أبو إسحاق: إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي eee‏ 
الأسدي: حفص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الكوقي الاب موقاو امم ل ا 
الأسدي: عاصم بن أبي النجود: أبو بكر الكوفي التابعي............. RE‏ 
الأسدي: علي بن حمزة بن عبد الله: أبو الحسن ااا عا خم عو ا خم ال 
الإسفراييني: إبراهيم بن محمد بن عربشاه: عصام الدين ASS‏ 
إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد السمان الرازي ووو ا واب 
إسماعيل بن علي بن رحب: أبو سعد الحايك العيني 0 13070000 
إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء: عماد الدين القرشي البصروي 01000 


1T 


1A 


الجزء الثالث 1٥‏ فهرس الأعلام 


الاسم 

لأشموني: علي بن محمد بن عيسى: أبو اللسيئق: نون ادن 20 
لأعرج: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي التيسابوري ل م 
لأعمش: محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر البلحي ا م ل ل 
أمير بادشاه: محمد أمين بن محمود البخاري 9 est‏ ملتسا كم دنه اند لاوط لتم 
بن أميرويه: عبد الرحهن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين الكرماني e‏ 
لأندلسي: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري EEE‏ 
الأندلسي: القاسم بن فيه بن حلف: أبو القاسم: أبو محمد الرعيني الشاطبي ea‏ 
الأنصاري: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملمّن الأندلسي ak‏ 


0 الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين فاضيحان الفرغاني ترم AES‏ 


بدر الدين: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء الشبلي الدمشقي الطرابلسي ONE‏ 
البَردّعي: أحمد بن الحسين: أبو سعيد OEE‏ ا 0 
أبو البركات: أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد: تاج الدين: حاج هراس الكازروني.. 
الب ركلي: محمد بن بير علي: المولى تقي الدين الب ركوي eR‏ ا 
البركوي: محمد بن بير علي: المولى تقي الدين الب ركلي ا ا ور ا 
برهان الدين: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: تقي الدين: ابن السّراج الخعبري السلفي.. 
البزدوي: صدر الإسلام: أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين EES‏ 
البزدوي: علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو الحسين: أبو العسر EE‏ 


أبو البشر: سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي: البصري e‏ 


البصروي: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء عماد الدين القرشي AE‏ 
البصري: زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي المازني ADDS DARL ERE‏ 
البصري: سيبويه: أبو البشر: عمرو بن عثمان بن قنبّر الحارثي اجا SEL ESR EREBA‏ 
اليصري: عبد الحميد بن عبد العزيز: أبو حازم البغدادي 1010110110398 


EE 


YA 


YE 


قسم العيادات .س ل لبس حاشية ابن عابدين 


الاسم 

ابن بطة: عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله العكبري ا 
البعلبكي: أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البغدادي EE‏ 
البغدادي: أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البعلبكي بي 
البغدادي: عبد الحميد بن عبد العزيز : أبو حازم البصري حو ماب الكو اا اا ا 
البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد: أبو محمد ظهير الدين ا ا ا ا ا ا 00 
أبو البقاء: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي 206 
أبو بكر: أحمد بن علي الحصاص الرازي SSSR e Se‏ 


أبو بكر بن أحمد بن علي: الظهير البلحي السمرقندي Sea.‏ 


بكر بن سهل بن إسماعيل: أبو محمد الدمياطي حون اناب ESER‏ 
أبو بكر: عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوقي التابعي ETS EA‏ 
أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة القرشي المكي 1 1 1 531001111 
أبو بكر: محمد بن أبي سعيد بن محمد الأعمش البلحي واس وخ الوق DAS‏ 
الل ا لا ا لاي 
البلخي: أبو بكر بن أحمد بن علي الظهير السمرقندي بن بن سنب ةنو تر و أ 
45 الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع الخراساني AES‏ 
البلخي: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي الخراساني ل م 
البلحي: محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر الأعمش NS‏ 
البلقيني: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين الكناني العسقلاني N‏ 


البهنسي: محمد بن محمد بن رحب: شمس الدين: يحم الدين الدمشقي 000 
البيضاوي: عبد الله ين عمر: أبو سعيك: أبو الخير ناصر الدين الشيرازي E POO‏ 2 


الجزء الثالت 27 س لإ سكت فهرس الأعلام 


الاسم 
تاج الدين: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: حاج هراس الكازروني.. 
تاج الدين: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل القلعي Seta‏ 
تقي الدين: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: اين السّراج المعبري السلفي.. 
تقي الدين: محمد بن بير علي: المولى الب ركلي الب ركوي RS SS‏ اع ع 
التلمساني: محمد بن يوسف السيد الشريف: أبو عبد الله السنوسي 7ب- 11 1 11111 
التميمي: إسحاق بن إبراهيم بن خلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي الْرْوَزَي E‏ 
التميمي: زبان بن عمار: أبو عمرو المازني البصري امش وم ا ا ا 
التميمي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب البكري القرشي 
الطب ستاني الرازي ز + >ز ز ز 3 ؤز ؤزؤز ز O‏ 
التونسى: محمد بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله منود Oa‏ ا 
اك محمد بن شجاع أبو عبد الله ARS‏ لقعا ماقمل لاط وطن موا ا د 
الجصاص: أحمد بن علي: أبو بكر الرازي نام نم طن كارا EER‏ 
المعبري: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج السلفي. 
أبو جعفر: محمد بن جرير بن يزيد الطبري ما حل مو Sha ER‏ ارا لطا ااه 
أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المحزومي المدني التابعي O N PEO‏ 
جمال الدين: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: ابن المزين القرطبي E‏ 
جمال الدين: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: ابن مالك الطائي الحياني ees‏ 


الجياني: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله جمال الدين: ابن مالك الطائي AR‏ 
الجيلي: عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم: قطب الدين كد ابا ب ل 
حاج هراس: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين الكازروني.. 
الخارني: ويه أبو:المكزة مرو بن عثمان بن قَنيّر البصري ا ا عا راك طم ع لعي لاد 
الحارثي: محمد بن علي بن عطية: أبو طالب المكي esa ARR‏ 
الحارئي: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين المروزي.. 
حافظ الدين: عبد الله بن أحمد النسفي م ا ا ال 


1Y 


741 


CAY 


قسم العبادات كديس ب يس کک 9 


الاسم 


أبن حجر: أحمد بن حمد: أب الفضل: شهاب الدين العسقلاني ES‏ رط لمعه 


حسام الدين: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن المكي الرازي 1 


حسام الدين: محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله الأحسيكثى او اه 


أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري eT‏ 


أبو الم ع: علي بن أحمد بن مکي: حسام الدين المكي الرازي E E‏ 


أبو الحسن: علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي NTE OTE CUTTER‏ 


أبو الحسن: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي E ES‏ 110111 


أبو الحسن: علي بن محمد الربعي اللخمي.......٠‏ لق ب اند ااه اق مره لاني 


أبو الحسن: على بن محمد بن عبد الملك: ابن القطان الفاسي ae [| A‏ 
أبو الحسن: على بن محمد بن عيسى: نور الدين الأشموني Ee SAS‏ 
الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي النيسابوري الأعرج ERAS‏ 


الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين: قاضيخان الأوزجندي الفرغاني E‏ 


الحسين بن النضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيد يرجي عه 4 وماج عبد مت ا ا ود 


أبو الحسين: علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو العسر البزدوي 521000 


الحسين بن مسعود بن حمد: أبو محمد: ظهير الدين البغوي A E‏ 
أبو الحسين: يحيى بن عبد المعطي: زين الدين الزواوي المغربي RR‏ 
حفص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الأسدي الكوقي 1 117171001 
أبو حفص: عمر بن رسلان بن نصير: سراج الدين الكتاني العسقلاني اللقيني 
أبو حفص: عمر بن علي بن أحمد: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي 


أبو حفص: عمر بن محمد بن عبد الله: شهاب الدين السهروردي.... a‏ 
أبو حفص : عمر بن حمد: جم الدين التسقي ۰ ۰ م es‏ 


الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع البلحي المخراساني مها بع لتم قاع و ابد لطاع جا واه شد 


الجزء الثالث سس ٩۹‏ فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
حميد الدين: على بن محمد بن علي الضرير الرامشي لاط ع مان ا اس ل لور مل اا و TYA.‏ 

5 ي إسحاق بن إبراهيم بن خلد: أبو يعقوب: ابن راهويه التميمي روزي O OSES‏ لسر 
أبو حازم: عبد الحميد بن عبد العزيز اليصري البغدادي EO RRR‏ 


الخراساني: الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع البلخي TEN. 1 1 AES aN ADS‏ 
لخراساني: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلحي ALD‏ ا 
بن الخطيب: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين التميمي البكري القرشي الطبّرستاني الرازي 44> 


الخلاطي: محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله: صدر الدين ل طحم امو اميم E‏ 
الخوارزمي: مختار بن حمود بن محمد: أبو الرجاء: بحم الدين الزاهدي الغرميني 0 ل 
أبو الخير: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: ناصر الدين البيضاوي الشيرازي عا ا TIN:‏ 
الداراني: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان العنسي O o ES‏ 
الدبوسي: عبيد الله: أو عبد الله بن عمر بن عيسى: أبو زيد الولو ا IN‏ 
الدبوسي = ابو نصر Ele < ELAS ADA SRR‏ 
الدمشقي: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران اليَحصبي مو E‏ 
الدمشقي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الطرابلسي OAT u.‏ 
الدمشقي: محمد بن محمد بن رحب: شمس الدين: نحم الدين البهنسي TNE eae‏ 
الدمشقي: يحبى بن شرف: أبو زكريا: عيي الدين النووي NEY leeds‏ 
الدمياطي: بكر بن سهل بن إسماعيل: أبو محمد الام ا NN‏ 
الرازي: أحمد بن علي: أبو بكر الختصاص 0 1 1 1 1 1 PEAS GEOR‏ 
الرازي: إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد السمّان 0-7 0 0 FOS OU‏ 


الرازي: علي بن أحمد بن مكي: ابو الحسن: حسام الدين المكي مطاف احم TE e‏ 


الطبر ستانى ا الات 
الرّازياني: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الكردي... ٠٣۷١‏ 
الرامشي: على بن محمد بن علي: حميد الدين الضرير IN 1 1 1 SS a‏ 


الاسم 
ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن عخلد: أبو يعقوب الحنظلي التميمي اللْرْوّزي EE‏ 
أبو الرحاء: مختار بن محمود بن محمد: حم الدين الزاهدي الغزميني الخوارزمي e‏ 
الربعي: علي بن محمد: أبو الحسن اللخمي امار ووه م 
الزعيتي” القاسم يفره بن خلق» ابر القاس ابر عي الأنذلدي الشاي 00 
ركن الدين: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ابن أميرويه الكرماني E‏ 
ركن الدين: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد المسعودي الكشاني الكشتاني 
السغدي السمرقندي SERS‏ م موه ارت ا مر 
الرومي: يحيى بن عمر بن علي المنقاري: منقاري زاده REE‏ 
الزاهدي: مختار بن حمود بن محمد: أبو الرحاء: بحم الدين الغزميني الخوارزمي e‏ 
زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي المازني البصري Ee AES‏ 
أبو زرعة: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين: ابن العراقي الكردي الرّازياتي... 
أبو زكريا: يحيى بن شرف: محمبي الدين النووي الدمشقي E‏ اس ل 
أبو زيد: عبد الله: أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبرسي SS A‏ 
زين الدين الزواوي: يحيى بن عبد المعطي: أبو الحسين المغربي aE‏ 
ابن الساعاتي: مد بن على بن تغلب: مظفر الدين البعلبكي البغدادي A‏ 
ابن الستراج: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين الجعبري السلفي.. 
سراج الدين: عمر بن رسلان ين تصير: أبو خض الكناني السغقلاني البلقيتى 55000 
سراج الدين: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي EE‏ 
أبو سعد: إسماعيل بن علي بن الحسين السكّان الرازي 00 0 10070700 
أبو سعد: إسماعيل بن علي بن رجب الحايك العيني رمو وسو E‏ 
بود سعد وة بق للشو بن اتلس ر كيان السعودي الكتانى اتی 
السغدي السمرفندي ESASA eS ESS‏ 
ابو سعد احا ال ار و ا RSs‏ 


أبو سعيد: أبو ا خير عبد الله بن عمر ناصر الدين البيضاوي الشيرازي A‏ 


111 


1۸A 


الجزء الثالث إ۷ ل فهرس الأعلام 


الاسم 
لسغدي: مسعود بن الحسين بن الحسن: ابو شسفعك: ركن الدين المسعودي الكشاني 


السمرقندي: أبو بكر بن أحمد بن علي الظهير البلخي ل O‏ 
السمرقندي: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم ابن القطّن العلوي المدني. 
السمرقندي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سجد: ركن الدين المسعودي الْكُمنَاني 


السنوسي: محمد بن يوسف السيد الشريف: أبو عبد الله التلمساني E EA‏ 
السسّهْرُوَرْدي: عمر بن محمد بن عبد الله: ايو حفص: شهاب الدين 5157550 
سيبويه: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قير الحارئي البصري EE‏ م وي a‏ 
السيد الإمام: أبو القاسم محمد بن يوسف بن محمد: ابن القطن العلوي المدني السمرقندي. 
السيد الشريف: أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني 1111101101 
السيواسي: علي الضرير ل ا ل N‏ 
السيواسي: محمد بن عبد الواحد الكمال بن الهمام السكتدري 7 E‏ 
الشاطبي: إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الغرناطي E‏ ا" 
الشاطبي: القاسم بن قيْرّه بن لف: أبو القاسم: أبو محمد الرعيني الأندلسي 000 
الشبلي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الدمشقي الطرابلسي 56 
ابن أبي شريف: محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال الدين المقدسي المصري ا 


۲۳ 


1 
TA 


TAo 


قشم العبادات لعل سس ۷١‏ س حاشية ابن عابدين 


الاسم المخفة 
شمس الدين: محمد بن محمد بن رجب: نم الدين البهنسي الدمشقي FIN RS‏ 
شهاب الإمامى عد ود ا اال اموي و اجا كل لخو طلخا الوا TA‏ 
شهاب الدين: أحمد بن محمذ: أبو الفضل: ابن حجر العسقلاني Te ee‏ 
شهات الذي عم بن تمك ين عبن الله: أبو حفن المهروزدئ ed‏ ا 
شيخ الإسلام: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: علاء الدين الحارثي روزي 4١١‏ 
الشيرازي: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير: ناصر الدين البيضاوي ا TENS‏ 
ابن صاعد: محمود بن عبيد الله: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي امروزي.  4١١‏ 
صدر الإسلام: أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين البزدوي EE ° easels‏ 
صدر الدين: محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله الخلاطي sR‏ ما 
لضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو الاسم الهلالي البلحي الخراساني RS‏ رشن 
لضرير: علي السيواسي E. OANA ASE ASS‏ 
لضرير: على بن محمد بن علي حميد الدين الرامشي 01 ا ااا TIR,‏ 
لطائي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الحياني 000 te‏ ون 
أبو طالب: محمد بن على بن عطية الحارثي ا لمكي PAT. derseke‏ 
لطبرسعاتي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: اين اللاطيب التميمي البكري 

القرشي الرازي A Gea SSR‏ 
لطبري: محمد بن حرير بن يزيد: أبو حعفر TERN. eS RS‏ 
لطرابلسي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الدمشقي OAPs rus.‏ 
لطوسي NNE sea E eS‏ 
الظهير: أبو بكر بن أحمد بن علي البلخي السمرقندي 002121 0 0 ERN‏ 
ظهير الدين: الحسين بن مسعود بن محمد: أبو محمد البغوي 0 000 TER.‏ 
ابن ظهيرة: أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين القرشي المكي A E‏ 
ابن ظهيرة: علي جار الله بن محمد القرشي المخزومي ESS‏ ولصو GE o‏ 


عاصم بن أبي النجود: أبو بكر الأسدي الكوفي التابعي AE MOSSES‏ 


الجزءالثالث ‏ .د ٣ل‏ سس فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
أبو العباس: أحمد بن عمر بن إبراهيم: جمال الدين: ابن المزين القرطبي E N‏ 
عبد الجبار: القاضي SS‏ ا 00 ا A,‏ 
عبد الحميد بن عبد العزيز: أبو حازم البصري البغدادي O TTT‏ ا ا 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان العنسي الداراني SRS‏ كوم 
عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: أبو الوجاهة العمري المرشدي ا RS‏ لسرت 
أبو عبد الرحمن: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوقي.... اا ب Fes Gees‏ 
عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين: ابن أميرويه الكرماني E eS‏ 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم: أبو محمد السلمي IE Sts‏ 
عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم: قطب الدين الجيلي TE SDSS SANS‏ 
أبو عبد الله: أبو البقاء محمد بن عبد الله: بدر الدين الشيلي الدمشقي الطرابلسي OAPs e.‏ 
عبد الله بن أحمد: حافظ الدين النسفي ا ا م مي ERY‏ 
عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران اليْحصبي الدمشقي 00000101 0 0 AND‏ 
أبو عبد الله: عبيد الله بن محمد بن محمد: ابن بطة العُكبري سس سود A‏ 
عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير: تاصر الدين البيضاوي الشيرازي ام RIN‏ 


أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: تاج الدين: حاج هراس الكازروني.. 2 47١‏ 


٤ 


أبو عبد الله: محمد بن شجاع الثلجي TIEN SSSR eS‏ 
أبو عبد الله: محمد بن عباد بن ملك داد: صدر الدين الخلاطي ا ا ا n‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد القادر: النحراوي النحريري TAT Sesi‏ 
أبو عبد الله: محمد بن عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الطائي الجياني EON ARS‏ 
أبو عيد الله: محمد بن عمر: فخر الدين: ابن المخطيب التميمي البكري القرشي الطبرستاني الرازي 4۹ 
أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عرفة التونسي AF ee‏ 
او کال عبت رج عسل بو مز سام لفن الاك ا المج A ESS‏ 
أبو عبد الله: محمد بن يوسف السيد الشريف السنوسي التلمساني FAS RR‏ 


عبيد الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى: أبو زيد الدبوسي ا 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


ابن العراقي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين الكردي الرازياني...- 
ابن عربشاه: إبراهيم بن حمد: عصام الدين الإسفر اديني 1[ ز ز 1 1 1 1 [ 1[ 1[ REKE‏ 
ابن عرفة: محمد بن محمد: أبو عبد الله التونسى ا 00 
أبو العسر: علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو الحسين البزدوي AAS‏ 
العسقلانى: أحمد بن حمد: أبو الفضل: شهاب الدين: أبن حجر و 
العسقلاني: عمر بن رسلان بن نصير أبو حفص: سراج الدين الكناني البلقيني e‏ 
عصام الدين: إبراهيم بن محمد بن عربتاه الإسفرابيني ANSE‏ 
العُكبّري: عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: ابن بطة الس ا 


mea ete O Sk SK E e O a a En ee عي‎ ÊS علاء الدين: القاضى‎ 


علاء الدين: على بن محمد البهلواني RRS nea‏ 
علاء الدين: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام الحارثي المروزي 
العلوي: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القطن المدني السمرقندي 
علي بن أحمد بن محمد: الواحدي: أبو الحسن النيسابوري aR‏ 
على بن أحمد بن مكي: أيو الحسن: حسام الدين المكي الرازي.............. ER‏ 
علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن الفارسي Ae‏ 
علي جار الله ين محمد: ابن ظهيرة القرشي المخزومي EARS ONE‏ 
أبو علي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفشيد يرجي EY‏ 


علي: الضرير السيواسي RSA eR a‏ 
علي بن محمد: أبو الحسن الربعي اللحمي RSE‏ 
علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو الحسين: أبو العسر البزدوي e‏ 
على بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان الفاسي E‏ 
على بن حمد: علاء الدين البهلواتي ٠.‏ 00 


085 


الالال ج ا ممست هربج الاعات 


الاسم الصحيفة 
علي بن محمد بن علي: حميد الدين الضرير الرامشي سم اما اا و لي زيوت - TAA.‏ 
علي بن محمد بن عيسى: أبو الحسن: نور الدين الأشموني Vs ORS‏ 
عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء القرشي البصروي ENE. REE‏ 
أبو عمر: حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي ا لوطي ا AE‏ 
عمر ين رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين الكناني العسقلاني البلقيني يا 
عمر بن علي بن أحمد: أبو حقص: سراج الدين: ابن الملقن الأتصاري الأندلسي RS‏ مولام 
عمر بن محمد: أبو حفص: نحم الدين النسفي 000000002121 ااا ا 
عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص: شهاب الدين السوْرُوئدي ل ا 
أبو عمران: عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الدمشقي EVE SS aS‏ 
أبو عمرو: زبان بن عمار التميمي ال مازني البصري AE ae‏ 
مرو بن کا ین ذل یره ناليس كاري السيري لفاس تك ل RS‏ 
العمري: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: أيو الوجاهة المرشدي OFS Sea‏ 
العنسي: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان الداراني 3 0 AE‏ 
أبو عيسى: محمد المهدي بن أحمد بن علي القصري الفاسي الفهري ل YAT‏ 
العيني: إسماعيل بن علي بن رحب: أبو سعد الحايك UE ApS‏ 
الغرناطي: إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الشاطبي Ye eae See‏ 
الغزميني: مختار بن حمود بن محمد: أبو الرجاء: جم الدين الزاهدي الخوارزمي TI Ce‏ 
الفارسي: علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن emS‏ ا ا TU‏ 
الفاسي: على بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان Es eA‏ 
الفاسي: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفهري ع TIN.‏ 
فخر الإسلام: أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين: أبو العسر البزدوي ee‏ لم 
فخر الدين: أبو بكر بن علي بن محمد: ابن ظهيرة القرشي المكي ل TV‏ 
فخر الدين: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: قاضيخحان الأوزحندي الفرغاني 0 0 رونك 
فخر الدين: محمد بن عمر: أيو عبد الله: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي الطُّّرستاني الرازي ۹۹ 


قسمالعيادات .سد ولاه لل حاشية ابن عابدين 


الاسم 


أبو الفداء: إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين القرشي البصروي SS‏ 
الفرغاني: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين قاضيخان الأوزجندي 0 
الفشيد يرحي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي A‏ 
أبو الفضل: أحمد بن محمد: شهاب الدين: اين حجر العسقلاني AREA‏ 
أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد: ركن الدين: ابن أميرويه الكرماني RS‏ ش12 


أبو الفضل: تمد بن عبد المعحسن: تاج الدين القلعي نابأ تفاع ضراه ا أو عام جع يدنه اسه د ميد لعا ديه 
الفهري: عمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفاسي EE SS‏ 


أبو القاسم: إبراهيم بن محمد السمرقندي الليثي ل انطو ملو وا حا لاد مد ماروا ما 
أبو القاسم: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد الهلالي البلحي الخراساني سويت الو ا 
القاسم بن فيْرَّه بن لف: أبو القاسم: أبو محمد: الرعيني الأندلسي الشاطبي ES‏ 
أبو القاسم: أبو المجد محمود بن عبيد الله بن صاعد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي. 
أبو القاسم: أبو محمد القاسم بن فيه بن لف الرعيني الأندلسي الشاطبي e‏ 
أبو القاسم: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: ابن الْقَطّن العلوي المدني السمرقندي. 
القاضي: أحمد بن منصور: أبو نصر الإسبيجابي RS nse‏ 
قاضيخان: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين الأوزجندي الفرغاني Es‏ 
قاضي زاده: محمد صالح بن عبد الله المدني 0010000 1 231101011014000 
القاضي الصدر Se SSK Ra‏ 
القاضى: عبد الجبار ان AAR SRS e‏ 
القاضي: علاء الدين قدو سق دوا داقو ار مسوم واو اا جارف ار و وه e‏ 
القرشي: أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة المكي E‏ 
القرشي: إسماعيل بن عمر بن كثير: أيوالفداء: عماد الدين البصروي e RS A‏ 


القرشي: علي جار الله بن محمد: ابن ظهيرة المحزومي e‏ لز شين ا عع كم ع عدم جاع م e‏ 
القرشى: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فحر الدين: ابن المخطيب التميمى البكري الطبرتانى الرازي 
القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: جمال الدين ابن المزين N‏ 


الجزء الثالث ‏ .س ل۷ل فهرس الأعلام 


القرماني: مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش: مصلح الدين ES‏ 
القصري: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى الفاسي الفهري 1 


بن القَطّن: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم العلوي المدني السمرقندي. 
لقلعي: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل: تاج الدين LS RSE e‏ 
لقمي: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين النيسابوري الأعرج 010000 
الكازروني: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين: حاج هراس. 
لكردي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الرّازياني... 
الكرماني: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين: ابن أميرويه اك لاك E‏ 
الكشاني: مسعود بن الحسين ين الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكشتاني 


كمال الدين: تحملك بن حمد: أبو المعالي: ابن أبي شريف المقدسي الصري EE‏ ع A‏ 
الكمال بن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري SAS‏ 
الكناني: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين العسقلاني البلقيني e‏ 
الكوقي: حفص بن سليمان بن الغيرة: أبو عمر الأسدي RES Esa‏ أن ويج مره وها فالا Rad‏ 


الليثي: 'إبراهيم بن حمد: أبو القاسم السمرقندي ee GSE EE eR‏ ا ا 
ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن: أبو عبد الر من الكوق.............' ATE‏ 


قسم العبادات ل دا هلاو ددس حاشية اين عابدين 


الاسم 

المازني: زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي البصري NASA‏ 
ابن مالك: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جال الدين الطائي الحياني EE‏ 
بجاهد بن جبر: أبو الحجاج المخزومي المكي التابعي Ra as ees as‏ 


أبو المجد: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي 
أبو المحاسن: الحسن بن منصور: فخر الدين: قاضيخان الأوزجندي الفرغاني 1 
محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين: حاج هراس الكازروني.. 
محمد أمين بن محمود: أمير بادشاه البخاري ا 00 
أبو مخمد: بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي................٠‏ ا 
محمد بن بير علي: المولى تقي الدين الب ركلي الب ركوي RAR‏ 
محمد بن جرير بن يزيد: أبو جعفر الطيري....... ele EE Rg‏ 
أبو حمد: الحسين بن مسعود بن محمد: ظهير الدين البغري ارح ووه ا الما ا اا 


محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر الأعمش البلخي E‏ ششظط1 


محمد صالح بن عبد الله: قاضي زاده المدني AOE RA‏ 
محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله صدر الدين الخلاطي ESS‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أبو عبد الرحمن الكرقي SES‏ 
أبو محمد: عبد العزيز بن عبد السلا بن أبي القاسم السلمي 0 
محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي e‏ 
محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الطائي اياني 20111 
محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل: تاج الدين القلعي ARS‏ 
محمد بن عبد الواحد: الكمال بن الهمام السيواسي الارف ASS‏ 
محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي الطب ستاني الرازي 
محمد بن علي بن عطية: أبو طالب الحارثي المكي E‏ 
أبو محمد: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني.. لمكن د ا 


الجزء الثالك 7 .س ۷۹ قفهرس الأعلام 


الاسم 
أبو محمد: القاسم بن فيه بن خلف: أبو القاسم الرعيني الأندلسي الشاطبي 1 
محمد بن محمد بن الحسين: صدر الإسلام: أبو اليسر البزدوي E‏ امد ماك اد واد اما د 


محمد بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله التونسي E‏ اال N SN‏ 
محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله حسام الدين الأخرِيكئي aR‏ 
محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي المصري E‏ 
محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفاسي الفهري RR‏ 
محمد بن يوسف: السيد الشريف: أبو عبد الله السنوسي التلمساني مع د 
محمد بن يوسف بن محمد: السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطّن العلوي المدني السمرقندي 
محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي 
محيي الدين: يحيى بن شرف: أبو زكريا النووي الدمشقي اق ام eats‏ 
مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نحم الدين الزاهدي الغزميني الخوارزمي NE‏ 
المحزومي: على جار الله بن محمد: ابن ظهيرة القرشي امج دوق ووو ةن واس 
المخزومي: جحاهد بن حبر: أبو الحجاج المكي التابعي ARAS‏ 
المحزومي: يزيد بن القعقاع: أبو حعفر المدني التابعي جم eee‏ 
المدني: محمد صالح بن عبد الله: قاضي زاده اا AA AOA‏ 
المدني: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطّن العلوي السمرقندي 
المدني: يزيد بن القعقاع: أبو جعفر المخزومي التابعي 1 
المرشدي: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: أبو الوجاهة العمري اا 
للَرْوَزي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي التميمي 0 
محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الخارثي المروزي 
ابن مزاحم: الضحاك: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلحي الخراساني E‏ 
ابن المزين: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: جمال الدين القرطبي aes‏ 
ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين الأنصاري الأندلسي 20110116 


11 
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قسم العيادات ا س ورك سسب حاشية ابن عايدين 


الاسم 
السغدي السمرقندي ا ال ل ما ا افق الوا Css‏ 
المسعودي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعل: ر کن الدين الكشاني الكشتاني 
السغدي السمرقندي RA‏ م 4 EREK‏ سه هج لاح عن و لم لاط VASA‏ دورمن كيل اد و ام نه 
المصري: عمد بن محمد: أبو المعالي : كمال السين: ابن ابي شريف المقدسي PETES‏ 
مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش: مصلح الدين القرماني قر ادر او ا 


مصلح الدين: مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش القرماني 2 ه535 
أبو مطيع: الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلحي الخراساني Ee‏ 
أبو مطيع: مكحول بن الفضل النسفي ف سماو امو 46ج أ بمو مقط و لو 1 


أبو المظفر: يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير ......” ا ا ع ا 
مظفر الدين: أحمد بن على بن تغلب: ابن الساعاتى البعلبكى البغدادي امد امس 
أبو المعالي: محمد بن محمد: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي المصري a‏ 
المغربي: يحيى بن عبد المعطي: أبو الحسين: زين الدين الزواوي E ES e SOD EN ES‏ 
المقدسي: محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال الدين ابن أبى شريف 000 


مكحول بن الفضل: أبو مطيع النسفي ملت للج لو اد م امت لق ل E‏ 
المكي: أبو بكر بن على بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة القرشي e ES‏ 
الكي: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: حسام الدين الرازي OE E‏ 
المكي: بجحاهد بن حبر: أبو الحجاج المحزومي التابعي SARS‏ بعالو م ا 
الكي: محمد بن علي بن عطية: أبو طالب الحارثي eS E a‏ 
منقاري زاده: يحيى بن عمر بن علي المنقاري الرومي أ تسج قد Sem‏ 
المنقاري: يحيى بن عمر بن علي الرومي: منقاري زاده Ease‏ م سد لوا 
المولى: محمد بن بير علي: تقي الدين البركلي الب ر كوي RRS Se‏ 
ناصر الدين: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير البيضاوي الشيرازي RR‏ 


TAA 


Vo 


الجرّء الثالث ‏ .د 8همع س قهرس الأعلام 


الاسم 

نحم الدين: محمد بن محمد بن رحب: شمس الدين البهنسي الدمشقي ARS‏ 
نحم الدين: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء الزاهدي الغزميني الخوارزمي ا 
النحراوي: عبد الله بن محمد بن عبد القادر النحريري ا ا و E‏ 
النحريري: عبد الله بن محمد بن عبد القادر التحراري esa‏ 
النسفي: عبد الله بن أحمد: حافظ الدين كف فا 001 3 انج ام ESN‏ 
النسفي: عمر بن محمد: أبو حفص: نحم الدين وما لجن دوا مو لاا مالو سو لواو ا 
النسفي: مكحول بن الفضل: أبو مطيع SR‏ سطس 1 سخا ORE‏ 
أبو نصر = الدبوسي كول لمعا لاا ون اجنام ةك مجه مقط قاو ار فوا مه رد مقر دم ف و وار عقوا 


أبو نصر: أحمد بن متصور الإسبيجابي القاضي Rea Ra‏ 


نظام الدين: الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري الأعرج SA‏ مسف ماه 
نور الدين: على بن محمد بن عيسى: أبو الحسن الأشموني 4ن مد وه ناي البو ا ورج مع ا ARE‏ 
النووي: يحيى بن شرف: أبو زكريا: محبي الدين الدمشقي و ا ا 


الهلالي: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم البلحي الخراساني ا ا 
ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد الكمال السيواسي السكندري 5 هشه شظ5 
الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابرري 0 0 ا ES‏ 
أبو الوحاهة: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المرشدي هش هشظ2ظ21 
الوزير: يحيى بن محمد بن هبيرة: أبو المظفر الولو ا ا اس اقبي طب وا 
ولي الدين: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ابن العراقي الكردي الرازياني.... 
اليحصبي: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران الدمشقي EASE AEE‏ 
يحيى بن شرف: أبو زكريا: حيي الدين النووي الدمشقي e E‏ 


TAL 


قسم العبادات u.‏ اله 


الام 
یی بن عبد المعطي : أبو الحسين: رين الدين الزواوي المغريي E E SOE 4 BI‏ 
يحيى بن عمر بن علي: المنقاري الرومي: منقاري زاده ا اس و ا 


يحيى بن محمد بن هبيرة: أبو المظفر الوزير وح ا ا O‏ ل O‏ 


الجزء الثالث AY‏ 


الكتاب 
آكام المرجان قي أحكام الجان: لمحمد بن عبد الله الشبلي امت د وني ل ا 


الأحتري: لمصطفى بن أحمد الأحتري OSA E SR‏ 
الأذكار = حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار: للنووي e‏ 
أصول فخر الإسلام = كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخخر الإسلام البزدوي E‏ 
الألفية = خلاصة الكافية: لأبي عبد الله بن مالك الطائي 


أحاسن الأحبار في محاسن الأخيار وأئمة الخمسة الأمصار: لابن وهبان 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي: للبيضاوي ا EERE‏ 


إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون = السيرة الحلبية: لعلي بن إبراهيم الحلبي 00000 


الاتباع قي مسألة الاستماع: لمنقاري زاده 


الاعتماد - شرح عمدة النسفي: لعبد الله بن أحمد النسفي ا 
البدر المنير = تلختيص الحبير تي تخريج الرافعي الكبير = مختصر شرح ابن الملقن: لابن 
حجر العسقلانى ل الو ال ل 


تحفة الملوك: محمد بن أبى بكر الرازي O O NNN EEE IEE‏ 
التحقيق = شرح المنتحب في أصول المذهب: لعبد العزيز بن أحمد البحاري E‏ 
تفسير أسامى الرب كبك = تفسير البستي : لحم بن محمد البستى E‏ 


فهرس الكتب 


1Y 


1¥ 


قسم العبادات 4 د لل حاشية ابن عابدين 


الكتاب الصحيفة 
تفسير البيضاو ي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي RR. ESS‏ 
تفسير الدمياطي: لأيي محمد الدمياطي ا E O N‏ 
تفسير السمان - البستان في تفسير القرآن: لأبي سعيد السمان مطاف ا eG‏ 
تفسير الكازروني: لأبي الب ركات الكازروني SE‏ ا ENN‏ 
التفسير الكبير = مفاتيح الغيب: للفحر الرازي EO OSS‏ 
التكملة: لعلي بن أحمد الرازي e SASL SARS‏ 


O eae حجر العسقلاني‎ 

ن يلهو كن هة ال كر بالا هو لعي القن البابلسي E‏ لام 
تهذيب الاثار: لابن جرير الطبري a‏ امام ASS SSAA‏ 
تهذيب الأسماء واللغات: للنووي ONE. rS ERE‏ 
التوضيح = شرح مقدمة أبي الليث: لمصلح الدين القرماني ماما افقو لم ولط مكلت TA,‏ 
الجامع الصغير: لمحمد بن الوليد السمرقندي FF sss‏ 
الجامع الكبير: للإمام محمد بن الحسن OE CE EE‏ 110 
جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي: للسمهودي لامي 5 
حاشية البدرية: لبدر الدين الشبلي امنا نام لاسب بنع لم ال ارقا راجا ال ةر Ee‏ 
حاشية الكشاف: لعلاء الدين البهلواني لاني الور امسا ما عا ا اموا وا ا ا ER‏ 
اة المدني = نخبة الأفكار: لقاضي زاده 0 0 0 0 AE‏ 
حاشية على الأشباه والنظائر: للتمرتاشي 0 A‏ 
حاشية على البيضاو ي: لعصام الدين الإسفراييني FIN SESS RS‏ 
حاشية على الدرر والغرر = العزمية: لعزمي زاده gS SRA‏ لالض 
الحاوي: لأبي الرجاء الزاهدي ا E‏ 


حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات والأذكار = الأذكار: للنووي Ne ks‏ 


الكتاب 


خلاصة الكافية = الألفية: لأبي عبد الله بن مالك الطائي 2111111111 


در الكنوز للعبد الراحي أن يفوز: للشرنبلالي AAS‏ 


الدرر والغرر: لملا خسرو aaa‏ رهية 5073 8 بهي ب RR‏ العا يويد دهاج »يك يعدب A ROA eS‏ عت ودع 


دلائل الخيرات: محمد بن سليماكت الجحزولي 00 0 0 ا E e‏ 


زاد الفقير : لان الهمام لعفاف ف ووه داع ويه وتو فرع يع SA‏ ويك ارمع RSS‏ وي RRS A‏ فده 


السيرة الحلبية = إنسان العيون قي سيرة الأمين المأمون: لعلي بن إيراهيم الحلبي 


شرح ألفية ابن مالك: لعلي بن أحمد الأشموني E‏ 27101010 


شرح الألفية = شرح حلاصة الكافية - المقاصد الشافية: لأبي إسحاق الشاطبي 


شرح التكملة: لعلي بن أحمد الرازي ا اا و 


شرح الدلائل = مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات: لأبي عيسى الفاسي 550 


شرح الشاطبية = كنز المعاني: لابن السّراج 0 


iE AES E eS SEE شرح مختصر الطحاوي: للإسبيجابي‎ 


شرح العقيدة الوسطى: لأبي عبد الله السنوسي 000 e‏ 


شرح القدوري: لأبي الحسين القدوري sêre Aaa SEs‏ 
شرح الكرحي على الجامع الصغير: لعبيد الله الكرحي 0 ز [ [ [ aA‏ 


شرح الكشاف: لسعد الدين التفتازاني 


شرح المختار = فيض الغفار: للسمّديسي 


شرح المتتحب في أصول المذهب = التحقيق: لعبد العزيز بن أحمد البخاري .. 
شرح المنظومة النسفية = مختصر المستصفى = المصفى: لأبي اليركات النسفي 


قسم العبادات الس د ۸1 


الكتاب 


شرح تلحر الجامع الكبير = تحفة الحريص: لأبي الحسن الفارسي OS‏ 21 
شرح خلاصة الكافية = المقاصد الشافية = شرح الألفية: لأبي إسحاق الشاطبي .. 


شرح مقدمة أبي الليث = التوضيح: لمصلح الدين القرماني ESR‏ 
شرح ملتقى الأجحر = ججمع الأنهر: لشيخي زاده ا OSE ENO‏ 
الطريقة المحمدية: للبر كوي ASRS‏ معاي وزو E‏ 


العقيدة الوسطى: لأبى عبد الله السنوسى ea‏ 
عمدة العقائد: لعبد الله بن أحمد النسفى 121711110111110 


عمدة للصلي = مقدمة الصلاة = المقدمة الكيدانية: للطف الله الكيداني E‏ 
العرن: لأبي القاسم المروزي ا 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للحسن بن محمد النيسابوري 250 
غرائب المسائل: لأحمد بن محمد بن أبي بكر قز سوق وق ا 
غريب الرواية: لمحمد بن عبد الله ا A‏ 


1 506 


TA چ‎ 


1١ 5 


o» 


1A 2 


الحزء الثالث د ووو مك ميو ۷ :يجح تي “لوس اکت 


الكتات الصحيعة 
الفوائد: للفشيدير حي e‏ اق و جع لاق تقذ جه لي ف عع ف م د م و EVs ahin‏ 
فيض الغقار = شرح المختار: للسمديسي قدا نواه الس وحم قوع اسه بط لماه اسار م YY.‏ 
قوت القلوب: لأبى طالب المكي RE‏ 0 0 


القول البليغ في حكم التبليغ: لأحمد الحموي 0111 ا E‏ 


كشف القناع عن الوحد والسماع: لأحمد بن عمر القرطبي E EA‏ 
كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة: لأبي إسحاق الناحي E e‏ 
كنز المعاني = شرح الشاطبية: لابن السراج ا n‏ 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول = أصول فخر الإسلام: لفخر الإسلام البزدوي YE u‏ 
مال الفتاو ى = الملتقط: لمحمد بن يوسف السمرقندي E ela:‏ 
المثلغة = إكمال الأعلام بتثليث الكلام: لابن مالك 7و7 000 0 0 oR,‏ 
ججمع الأنهر = شرح ملتقى الأبمر: لشيخي زاده 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
مجمع الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر 1 1 1 2 N‏ 
المحتار: لمجد الدين الموصلي اال ا يا 
مختصر الفتاوى الصوفية: للحصكفي 000 1 1 0101 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 A‏ 
مختصر الكرخي: لأبي الحسن الكرخحي aS‏ امم TEE RRS‏ 
مختصر المستصفى - المصفى - شرح المنظومة النسفية: لأبي الب ركات النسفي مضه N‏ 
مختصر المسعودي - المسعودية: لأبي سعيد الكشاني ا ال E‏ 
مختصر شرح أبن الملقن = تلحيص الحبير ف تخريج الرافعي الكبير- البدر امتير: لابن 

حجر العسقلاني N, ORES SR SSS‏ 
ختلفات القاضي علاء الدين: للقاضي علاء الدين النسفي اعم اعقاو ور و E‏ 
مراقي الفلاح: للشرنبلالي Ve cS ARE OCAL‏ 
المسامرة بشرح المسايرة: لأبي المعالي المقدسي es e‏ لقب 


قبمالعبادات ‏ ل ده ٦۸۸‏ _ بسب حاشية ابن عابدين 
الكتاب الصحيفة 


مستخلص الحقائق: لأبى القاسم السمرقندي FEE, © 2e EEO‏ 


المستصفى: لأبى الب ر كات النسفي A ESS‏ 
المسعودية = ختصر المسعودي: لأبي سعي”ك الكشاني 5 ا نا واس ماد ع دو لد م جو الوم ENS‏ 


مشايخ بلخ من الحنفية: لمحمد محروس المدرس AS RA‏ اج ا ااي RR‏ 
المصفى = عختصر المستصفى = شرح المنظومة النسفية: لأبي البركات النسفي دم دوه 
مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات = شرح الدلائل: لأبي عيسى الفاسي N ae‏ 
معدل الصلاة: للب ركلي أو الب ركوي SERS‏ ل 
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: للفخر الرازي AA, ESSE‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي hs RS‏ 
المقاصد الشافية - شرح الألفية - شرح خلاصة الكافية: لأبي إسحاق الشاطبي هوس 
مقاصد الطالبين: للتفتازاني 0020212121 0 ERS.‏ 
مقدمة أبي الليث: لأبي الليث السمرقندي AE Sa SS‏ 
مقدمة الصلاة = المقدمة الكيدانية = عمدة المصلي: للطف الله الكيداني ا TTA‏ 
مقدمة الصلاة: لأبي الليث السمرقددي E ea a‏ 
المقدمة الكيذانية = مقدمة الصلاة = عمدة المصلي: للطف الله الكيداني ل 
الملتقط = مآل الفتاوى: لمحمد بن يوسف السمرقندي ابو م و و ب مم EE O‏ 
ملتقى الأبحر: لإبراهيم الحلبي القسطنطيني SSSR ALAR‏ و م 
ملتقى البحار من منتقى الأخبار: لمحمد بن محمود السّديدي A SSSR‏ 
ملتقى البحار: للقونوي 0 د ال اي لمن A.‏ 
منار الأنوار: لأبي الب ر كات النسفي TEE Seah‏ 
المنافع = النافع: لعبد الله بن أحمد النسفي 0 0 N‏ 
التتحب ف أصول المذهب: للأسريكني ا ل CO SLSR‏ ل 
النتقى من أخبار المصطفى: لعبد الله بن تيمية GA ANAS‏ 
المنظومة النسفية: لعمر بن محمد النسغي Sage‏ و اموي A‏ 


الجزء الغالث 


18 
الكتاب 


منظومة حرز المعاني ووجه التهاني: للقاسم بن فيه الشاطبي 9 0/12 


النافع = المنافع: لعبد الله بن أحمد النسفى ak‏ 
نخبة الأفكار = حاشية المدني: لقاضي زاده ODES‏ 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: للعسقلاني Seet‏ 
النوادر الفقهية: لأبي جعفر الطحاوي 11011101116 
الترادرة ل E r e‏ 


هدية الصعلوك - شرح تحفة الملوك: لأبي الليث القسطموني A‏ 
همع الهوامع على جمع الجوامح: للسيوطي RE EET‏ 


o1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصحيفة 
باب شروط الصلاة 

E RSS OS A E Se باب شروط الصلاة‎ 

مطلب في ستر العورة 00000 E OM‏ 
شخ خد غورة الل E ASSESS‏ 
مبحث: حد عورة المرأة E N AT‏ 
مطلب في حكم صوت المرأة O RARE‏ 
مطلب ف النظر إلى وجه الأمرد O SISSIES‏ 
تتمة: الذمية كالرجل الأحنبي ا E Ae‏ 
حد العورة الغليفلة والعورة الخفيفة 6 0 
تتمة: أعضاء عورة الرجل ثمانية TREE‏ 0 0 

مبحث النية اا او OE‏ لجنا لو و اط ا 0 8 ارك 
حكم التلفظ بالنية O OR ASE‏ 
مطلب في حضور القلب والخشوع TS oc‏ 
تتمة: يجب نية السجدة الصلبية إذا فصل بينها وبين محلها بركعة..... VY, TS‏ 
مطلب: يصح القضاء بنية الأداء وعكسه اراب Va Ae‏ 
مطلب: مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها N sese‏ 
مطلب: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية مك الب امن E f‏ 
مطلب: ما زيّدَ في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه؟ A SESE‏ 

مبحث فى استقبال القبلة TONS 1 1 MEE ESAS‏ ل 
مطلب: كرامات الأولياء ثابتة ASS‏ ل كا 
مطلي: مسائل التحري في القبلة اسم شام ا مومه لمق امامو ما اام ادو NES O‏ 
مطلب: إذا ذُكر في المسألة ثلاثة أقوال فالأرحح الأول أو الثالث لا الوسط. ۲۱ 


الحوء تالس تحب 534١‏ 

الموضوع 

باب صفة الصلاة ا[ 121711 

فرائض الصلاة 

فرائض الصلاة ل و و ا 1 ا 0 
مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس بركن ولا شرط 
بحث القيام 01000 ee‏ 
بحت القراءة 1111111110 
فرعٌ: قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي 525298 
مبحث في ال ركن الأصلي وال ركن الزائد NS TS‏ 
بحث ال ركو ع والسجود eA sa‏ 
مطلب: هل الأمرٌ التعبدئ أفضل أو المعقولٌ المعنى؟ م ةم e‏ 
بحث القعود الأخير ل م Dee SRS‏ 
بحث ا خرو ج بصنعه ERE SS‏ 000 


مطلب: قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زلحمهم عليه. 
مطلب: يبحمل الكتاب إذا بي بالظني فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب.. 


مطلب: المكروه تحرعاً من الصغائر» ولا تسقط به العدالة إلا بالإدمان 0-0 
مطلب: كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها a‏ 
تنبيدٌ: قيّدَ في البحر وجوب الإعادة قي أداء الصلاة مع كراهة التحريم .إلخ. 


مطلب: قد يشار ! ل الت بام الآشارة 'الوضوع لقره الوط ون لمم I‏ 
مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن الدراي ية إذا وافقتها رواية ل O RDA N E‏ 


قسم العبادات .س 9ه لسدس سس حاشية اين عايدين 


الموضوع ٠‏ رقم الصحيفة 
مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام ا A‏ 5 
مطلب: المراد بالمجتهد فيه ما كان مبنياً على دليل معتبر شرعاً n‏ 

سنن الصلاة ١‏ 

سنن الصلاة TR‏ وبع مق وفع اا وي 0 1 
مطلب: سنن الصلاة SA‏ اجام م FEO ASSEN‏ 
مطلب في قولهم: الإساءة دون الكراهة ا ا ا ا Ee‏ 
مطلب ف التبليغ خلف الإمام ااا عا سارو حيو طاو فخا اماو ام ° IA‏ 


آداب الصلاة لاطو وا د امو امال O, ° AER‏ 


تنبيةٌ: المتقول في ظاهر الرواية أن يكون متتهى بصره ...إلخ م 5ه 
فائدة لدفع التثاؤب بحربة eee SERN E‏ ا 


ترتيب أفعال الصلاة 


مطلب في حديث: ((الاذان حزع)) ESE OE‏ ا ل 1 AEE‏ 
مطلب: الفارسية هس لغات وطق ا وق لاوط سوواطلا تود تفيل N O‏ 
مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل NNE, SR‏ 
مطلب في حكم القراءة بالشاذ e‏ ا ا NN‏ 
مطلب ف بيان المتواتر والشادٌ TER‏ لض ا 7 لخ 
مطلب: لفظ الفتوى اكد وأبلغ من لفظة المحتار N. ENES ESSE‏ 
مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن I ° aS‏ 
مطلب في إطالة الركوع للجائي 0 0 0 I‏ 
حكم وضع أصابع القدم على الأرض في السجود E SSSR‏ 


تنبيه: هل يسن إلصاق الكعبين في السجود؟ 1 PE‏ 


مبحت: الدعاء أربعة كا او ا ا .> REV‏ 


الجزء الثالث ‏ ل ٣‏ س 


الموضوع 
مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد SSS‏ 
تنبيه: ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة علىوجه القرآن sS‏ 
مطلب في جواز الترحم على النبي وله ابتداءً E‏ 15177 
مطلب في الكلام على التشبيه في (كما صليت على إبراهيم عليه السلام)... 
مطلب: لا يجب عليه أن يصلي على نفسه وَل sae Ae‏ 


مطلب: نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي كله قي مواضع.... 
مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي لل ESTEE‏ 
يطلب ف آن الشلؤة على الى ف هل تر اغالا ااي 5-0686 
مطلب في الدعاء بغير العربية ناكا OTTO OE‏ 
مطلب في الدعاء المحرّم OEE A‏ 
مطلب في حلف الوعيد» وحكم الدعاء بالمغقرة للكافر ولجميع المؤمنين.... 
تتمة: ينبغي أن يدعو قي صلاته بدعاء محفرظ E‏ 
تنبيه: لو قال: اللهم العن الظالمين لا يقطع صلاته ...إلخ e E‏ 
مطلب في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح 10 211101111011 
مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام SS‏ 
مطلب في تفضيل البشر على الملائكة eS A‏ 
مطلب: هل تتغير الحفظة؟ Se‏ ا eee‏ 
مطلب: هل يفارقه الملكان؟ eae sD‏ 
مطلب فيما لو زاد على عدد الوارد في التسبيح عقب الصلاة ا املد اده 
فصل في القراءة 


¥ 


1A 


YY 


7۱ 


قسم العبادات 185 
الموضوع 
مطلب قي الكلام على الجهر والمحافتة ل ا 


E نطلت:‎ 


فرضاء وفي معنى كون القراءة فرضاً وواحبا وسنة 


فروع قي القراءة حارج الصلاة..... EEO‏ ا 
مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية مار e‏ 


باب الإمامة 


ks‏ ب هل الأفضل الصلاة مع 


فعاد تقع القراءة 


oY 


o1 


o1 


o۹ 


o۲ 


الجزء الثالث س هوك .د فهرس الموضوعات 


تنبيه: المحاذاة هل تعتبر بقدم واحدة؟ EME‏ ا ل 
مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أم أفحش منها ؟ O DELME‏ 
تتمة: إذا اقتدى بإمام فجاء آخرٌ يتقدم الإمام مرضع سجوده 0 يديك 
مطلب في كراهية قيام الإمام قي غير المحراب SN ° SA e‏ 
مطلب في جواز الإيثار بقرت ESSA‏ يو SOE‏ 


مطلب قي الكلام على الصف الأول رقع م E BREESE‏ 
حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة RN meee‏ 


تنبيه: اعترض قي "البحر" تفسير المحاذاة ...إلخ ON O SSS‏ 
تنبيه: حكم صلاة المرأة المحاذية بلا نية الإمام إمامتها ...إلخ A ASS‏ 
بطب الزاجي كقاية هل يسقظ قعل الصبي وحده e‏ تازه 
تنبيه: لو اقتدى مقيمون ,كسافر وأتم بهم بلا نية إقامة...إلخ E O eet‏ 
مطلب في الألثغ اا ا 2 
مطلب: إذا كاتت اللثغة يسيرة ا و E‏ 
مطلب: "الكاتي" ل "الحاكم" حَمّعْ كلام "محمد" في كتبه التي هي ظاهر الرواية 1¥ 
ثتمة: الأصمٌ أن البيت كالمسجد ولهذا يجوز الاقنداء فيه بلا اتصال الصفوف إلخ 11۲ 
كمد ضلواق الستحواء وق وسن الصفوف نجه ISE A‏ 
تنبيه: أن المراد بالفساد هنا فساد الوصف ...إلخ 0095 0 N‏ 
مطلب في رفع المبلغ صوته زيادة على الحاجة 1 0 IEE‏ 
مطلب: القياس بعد الأربعمائة منقطع فليس لأحد أن يقيس 0 IT‏ 
تنبيه: لا تكره جماعة النفل إذا أدى الإمام الفرض والمقتدي النفل RE‏ دده 
مطلب: المواضع التي تفسد فيها صلاة الإمام دون المؤتم N ADS‏ 
مطلب: الأحذ بالصحيح أولى من الأصح eleste‏ ® 


3 
تتمة: لا يصح اقتداء أمي بأخرس» ويصح عكسه ATL O CPS E‏ 


قسم العبادات به بح ج 97 لتكت حاشية اين عابدين 


الموضوع رقم الصحيفة 
مظلب قي أحكام المسبوق والمدرك واللاحق AN RES‏ 
مطلب فيما لو أتى بال ركو ع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده. A‏ 


الجزء الثالث 


الفهرس 

فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 


1۹¥ 


فهرس الفهارس 


فهرس الفهارس 


